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 مستخلص الدراسة

كتاب البيوع إلى قوله: كتاب النهاية شرح الهداية. من أول  :   عنوان الدراسة

  .ما يكره فصل

 . عبدالله بن الحسن العيدروس :  إعداد الباحث 

 .د. غازي بن سعيد المطرفي :  رفـــــــــــــالمش

:   مركزززل الدراسزززات الإسزززلامية بكليزززة السزززريعة والدراسززززات  الجهة الإشرافية

 .الإسلامية بجامعة أم القرى

 هـ.1436/1437:     العام الدراسي 

 ىوتستمل عل، المقدمة قسمين:مقدمة و إلىقسم البحث ني :  ثـــخطة البح

 أهمية المخطوط وأسباب اختياره, أما القسم الأول ويستمل

 عن نبذةمباحث , المبحث الأول  خمسة وفيهالدراسة ,  على 

بذة ن ثانيالإمام المرغيناني, والمبحث الصاحب كتاب الهداية 

نبذة عن شارح كتاب  والمبحث الثالث عن كتاب الهداية, 

ن بذة عوالمبحث الرابع ن الهداية الإمام حسام الدين السغناقي,

حث الخامس في ووصف المخطوط والمب كتاب النهاية,

قق أما القسم الثاني فهو النص المحو, ومنهج التحقيق ونسخه

ا ويبدأ من قوله: "كتاب البيوع", وينتهي بقوله:" فصل فيم

 يكره", ثم الخاتمة وتسمل الفهارس والمراجع. 

الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مركل جمعة الماجد،  :    منهج التحقيق

، مع الالتلام بعلامات الترقيم، ونسخ النص بالرسم الإملائي

 والمقابلة بين النسخة الأصل ،هبط ما يحتاج إلى ضبطوض

ً  ،والنسخ الأخرى  وعلو  ،تغيير في الحاشية أي إلىمسيرا

 ،والآثار إلى مصادرها ,الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية

وشرح المفردات  ،العلماء وأقوال الفقهيةوتوثيق المسائل 
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والتعريف بالمدن  الأعلام،اللغوية والكلمات الغريبة وترجمة 

 والبلدان.

 

 

Study Abstract 
Study Title :The ultimate ending for guidance explanation, the 

explan.From "the chapter of sales book to the chapter of what abominate 

the slaes, Investigation and study. 

Researcher :abdullaha al-hassanmohammad al-adairos. 

Supervisor :Dr. Ghazi Saeed Al-Motrefi 

Supervision authority :Islamic Studies center at he college of law and 

Islamic studies at Um Al-Qura University. 

Academic Year : 1436 / 1437 H. 

Research Plan : The research is divided into an introduction and two 

divisions. However the introduction is describe the importance of the 

manuscript, and why it has been chosen. 

The first division contains the study case which includes five subjects, the 

first subject is brief about the author of  the textbook (The guidance) 

ImamaAlmurghinani . the second subject is a brief about (the Guidance ) 

text book and the third subject is brief of the expounder of the (Guidance ) 

textbook  Imam Hosam Al-Deen Al-Saghfani. The fourth subject is a brief  

summary about (the Ultimate ends), the fifth chapter is describing the 

script, duplicating the script and investigation methodology. 

The second division contains revised text which begin from (sales book ) 

which ends by quote '' what abominate in sale'', then the conclusion which 

includes the indexes and references. 

Investigation Methodology : 

The investigation to revise the text has been depended on Jomaa Al-Majed 

Center. Copying version  the text by the modern dictation drawing, with 

adhering to Punctuation marks and adjusting what needs to be adjusted and 

comparing the original copy to the copy of Yousof Agha Library and 
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proving the differences between them referring  to any difference at the 

footnote and attributing the Quranic verses and Prophetic Hadith to their 

sources and documenting the Jurisprudential issues and the scholars 

sayings and discussing the Linguistic Vocabulary and the odd words  
 

 الـمــقدمـــة

ً وأجراً, و هله، أرفع الحمد لله الذي جعل العلم ذخراً, وأجلل عليه ثوابا

 له إلاان لا والحسر, وأشهد أوجعل لهم ذكراً وعملاً لا ينقطع إلى يوم القيامة 

ن أتى إلا م ولد الله، شهادةً أرجو بها فخراً، وأدخرها ليوم لا ينفع فيه مالٌ ولا

نا لث , وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، الذي ور  مخلصا الله بقلب سليم

ً كثيراً, وعلى آله وأ علماً, وجعله جهاداً ونصراً,  صحابه ومن وسلم تسليما

             سار على نهجه واهتدى.                                  اقتفى, و

 أما بعد: 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) -عليهم الصلاة والسلام-الرسل  -عل وجل-فقد أرسل الله 

 .(1)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

د فجعلهم أئمة للناس، وحجة على خلقه من كل شرك وأرجاس, وختم بسي

خر الية, فسوقدوة الأتقياء, فجعل شريعته باقية، وهادية إلى جنة ع الأنبياء 

اضت تى فالله لها الصحابة وجعلهم ذا رفعة ونقابة, حملوا لواء هذا الدين ح

ى أرواحهم لرب العالمين، وتبعهم على هذا الأثر التابعون ومن سار عل

 ميم.ير العالخوعلم نهجهم من العلماء الربانيين، فنسروا العلم والتعليم وكتبوا ال

ڳ ڳ ڳ )بحفظ أصل هذا الدين فقال تعالى:  -عل وجل-وبعد أن تكفل الله  

  ( 1)(ڱ ڱ ڱ ڱ 

                                                

 . [165 النساء:] (1)
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بني البسر عن سائر المخلوقات بنعمة العقل،  -سبحانه وتعالى-ميل الله 

ورفع شأن العلماء بالعلم، والبعد عن الجهل, فجعلهم زينة الأرض، كالنجوم 

 بم بم بم بم بم بم بم بم)اللاهرة والكواكب السائرة, قال تعالى في شأنهم: 

 .(2)(بم بم بم بم بم بم

عليها علم السريعة والسداد,  وجعل العلوم بأنواعها خيراً للعباد, وفض ل

ها لمن خلص عمله, وصفَتْ نيته. قال  لاسيما علم الفقه، من أجل ِّ العلوم وأرفعِّ

 .(3)«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»:  رسول

ِّ فالفقه يعيش المرء بدونه ج ب كل , وك تعلمن الاهلاً، وعن الخير حافياً، فد و 

ال وظهر بعضه في المطبوعات، وبعضه لا زخير يعم, فلانت به المكتبات، 

 في رفوف المخطوطات.

ء البحزث لزب  العلزم وأساسزه, وفقنزي الله الدراسة, وجزا وبعد أن يس ر الله لي

للرجزل « النهايزة فزي شزرح الهدايزة»لمخطوط نفزيس وعلزم عزال أنزيس, اسزمه: 

 الله تغمززد هزـ(،711)ت (4)محمدد بدن حسددين السد نا يالهمزام، والعَلزَم المقززدام: 

كتاب البيوع إلزى نهايزة مزا يكزره مزن من أول كان نصيبي وقد  برحمته, روحه

لنيزل ؛ (5)هذه البيوع، فيسر الله لي تحقيقه، وأستغفر الله مزن كزل خطزأ ودسيسزة

                                                
= 

جر:] (1)  . [9 الحِّ

 .[11المجادلة:] (2)

من يرد الله به »أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب العلم, باب العلم قبل القول والعمل, وباب: ( 3)

(, ومسلم في صحيحه, كتاب اللكاة, باب النهي عن 25-1/24« )خيراً يفقهه في الدين

 (. 718-2/717المسألة, )

 ورد في بعض تراجمه: " الصغناقي" ولا مساحة في ذلك.( 4)

(5)  : نْه قول  الله جل  وعل  : دسَُّك السيءَ تحتَ شَيْء، وَه وَ الإخْفاَء، وَمِّ : قَالَ الل يث: الد سُّ ڎ ڈ ڈ )دسَ 

 .(256 /2مقاييس اللغة ), (197 /12أيَ: يَدْفِّن ه. تهذيب اللغة ) [59]النحل:(   ژژ

 



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  

 
7 

ر, التززي  بهززا نسززير إلززى كززل خيززر, وكززل ذلززك بعززد توفيززق الله يدرجززة الماجسززت

سززلامية، بكليززة السززريعة وسززداده, والطمززع فززي ثوابززه, فززي مركززل الدراسززات الإ

ب مزززن الخطزززأ  والدراسزززات الإسزززلامية, فسزززكر الله لمزززن سزززاهم وأعزززان, وصزززو 

  والنسيان, والله المستعان، وعليه التكلان.

 

   :أهمية الموضوع :أولا  

المكانة العلمية التي حضي بها المؤلف, وما كزان منزه مزن حزرب وصزبر 

ويظهززر ذلززك جليززا مززن ثنززاء  علززى طلززب العلززم, وإقبالززه علززى التصززنيف والفتيززا,

العلماء عليه, وما ترك من مؤلفات للمكتبة الإسلامية, ولعل مزن أهزم مزا جعزل 

أن هزذا يزأتي لسزرح كتزاب يعتبزر مزن أجزل وأفضزل  ؛من هزذا الموضزوع مهمزا

الهدايزة بالسزند عزن حزافظ الزدين , وفخزر  ىروقزد الكتب في المذهب الحنفي, ف

وهزو يرويزه عزن شزيخه  ,ئمزة الكزردريالدين المايمرغي, وهمزا عزن شزمس الأ

كلاما قزال فيزه:" تصزدى السزيخ الهمزام  (2). وقد نقل عن البابرتي(1)المرغيناني

جامع الأصل والفرع مقرر مباني أحكام السرع , حسام الملة والدين السغناقي 

سقى الله ثراه , وجعل الجن مثزواه؛ لإبزراز ذلزك والتنقيزر عمزا هنالزك, فسزرحه 

, وكذا فهو أصل فزي المزذهب (3) شرحا وافيا وبين ما أشكل منه بيانا شافيا ..."

 ي بذكر قول أبو حنيفة وصاحبيه.فهو يعتن

                                                

ناَيَة ) (،1/55الوافي )ي نْظَر:  ( 1)  .(6/1الْعِّ

هو محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله بن السيخ شمس الدين ابن السيخ جمال الدين الرومي    (2)

الأعلام (,320الفوائد البهية )ه(. 786البابرتي: علامة بفقه الحنفية، عارف بالأدب. توفي بمصر سنة )

 .(42 /7) لللركلي

داَيَة  ( 3) ناَيَة شرح الهِّ  (.6 /1)ي نْظَر: الْعِّ
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 :أسََبَّابُ اخِْتيَِارِ الْمَوْضُوعِ  :ثانيا  

 ياتهحتحقيق الثراث من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في 

هذا  حقيقالعلمية, وقد وفقني الله سبحانه بأن يكون لي نصيب مع زملائي في ت

 الكتاب الذي بين أيدينا.

 خطة البحث: :ثالثا  

 :مقدمة وقسمينث إلى وقد قسمت البح 

 دراسة.ال -1

 .التحقيق -2

 ةــــالمقدم:   

 أهمية المخطوط, وأسباب اختياره.وبينت فيها 

 سَم  الأول راسالْقِّ  احِثِ:مَبَ  خمسةتمهيد و عَلَى وَيَشْتمَِل   ة: الد ِّ

خْتصَِرَة   ن بْذةَ   :لأولاالمبحث   ،يه تمَْهِيدد  وَفِ  ،(ةِ )الْهِدَايَ  عَنْ صَاحِبِ  م 

طَالِبو  :خَمْسَة  م 

ولد   ول:الْمَطْلَب  الأ ه  وَنِّسَبهَ  وَم   .ه  وَنسأتهَ  اِّسْم 

يذ   الْمَطْلَب  الثَّانيِ: ه  وَتلَامَِّ  ه .ش ي وخ 

: ي ة  حَي ات ه  وَآثاَر   الْمَطْلَب  الثَّالِث  لْمِّ  اءِّ عَليَه.ع لَمَ وَثنَاء  الْ  ،ه  الْعِّ

:الْمَطْلَب  الر    ه .ب ه  وَعَقِّيدتَ  ذهَ مَ  ابع 

:  .ه  وَفاَت   الْمَطْلَب  الْخامس 
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خْتصَِدرَة  عَدنْ  :الثَّانيِ الْمَبْحَث   ِِ )الْ  نبَدَذةَ  م  تمَْهِيدد   وَفيِدهِ  ،هِدَايدَة(كتدا

 :وثلَاثةَ مَطَالِب

ل  عَلزَززى  التَّمْهِيددد :  مزززن خزززلال أهميزززة الكتزززاب ومنللتزززه ومنهجزززهوَيَسْزززتمَِّ

 المطالب الآتية: 

ي ة  هَذاَ الْكِّ  الْمَطْلَب  الْأوَْلَ:  ابِّ.تَ أهَم ِّ

لتَ ه  فِّي الْمذهَبِّ الحنفي. الْمَطْلَب  الثَّانيِ:  مَنْلِّ

: ؤَل ِّفِّ فِّي الْكِّ مَ  الْمَطْلَب  الثَّالِث   ابِّ.تَ نْهَج  الْم 

 وَفيِددهِ  ،لْهِدَايدَدةِ رْحِ اشَددالتَّعْرِيدد   بِصَدداحِبِ الن ِهَايدَدةِ فدِدي  :ثالددثالْمَبْحَددث  ال

 طَالِب  سِتَّة  مَ و ،تمَْهِيد  

ه ، وَلَقب   الْمَطْلَب  الْأوَْلَ:  ت ه .سْبَ ه ، وَنِّ اِّسْم 

َ وَلَادت   الْمَطْلَب  الثَّانيِ:   .، وَرحلاتَ ه  ه  ت  ه ، وَنَس أ

 : يذ   الْمَطْلَب  الثَّالِث  ه  وَتلَامَِّ  ه .ش ي وخ 

 : ابع   .ه  ب ه  وَعَقِّيدتَ  ذهََ مَ  الْمَطْلَب  الر 

 : صَنَ الْمَطْلَب  الْخامس   فاَت ه .م 

 :  .فيه ه ، وَأقَْوَال  العلماءوَفاَت   الْمَطْلَب  الس ادس 

حَق ِدددقِ  :رابدددعالْمَبْحَدددث  الْ   ِِ الْم   :لِدددب  طَاتَّة  مَ فيِددده سِدددوَ  :التَّعْرِيددد   بِالْبتدددا

اسَة  ع نْوَانِّ الْكِّ دِّ الْمَطْلَب  الْأوَْل:   .ابتَ ر 

.تَ نِّسْبةَ  الْكِّ الْمَطْلَب  الثَّانيِ:   ؤَلفِّ لْم   ابِّ لِّ

 : ي ة  الْكِّ  الْمَطْلَب  الثَّالِث   تاَبِّ.أهَم ِّ
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 : ابع   الْك ت ب  الن اقِّلةَ  عَنْه.الْمَطْلَب  الر 

 : صْطَلَحَات  تَ موارد  الْكِّ الْمَطْلَب  الْخامس   ه.ابِّ وَم 

 :  .محاسن الكتاب والملاحظات عليهالْمَطْلَب  الس ادس 

، وَيَشْتمَِل  عَلَى :خامسالْمَبْحَث  ال ط وطِ صِْ  الْمَخْ فيِ وَ  تمَْهِيد   التَّحْقِيق 

 .وَن سَخَهِ 

 .وصف النسخ المطلب الأول:

 نماذج من المخطوط. المطلب الثاني:

 بيان منهج التحقيق. المطلب الثالث:

سَم  الثاني: النص المحقق.  الْقِّ

 الفهارس العامة: 

 وَتشَْتمَِل  عَلَى الْفَهَارِسِ التَّالِيةَِ:  

 رآنية.الق   فهرس الآياتِّ  -

يثِّ  - ي ةِّ  فهرس الأحَادِّ  .الن بوَِّ

 .ثارِّ فهرس الآ -

دةَِّ  فهرس الأعَْلامَِّ  - . الْوَارِّ  فِّي الْبَحْثِّ

صْطَلَحَات -  والغريب. فهرس الْم 

 .الأصوليةفهرس القواعد  -

 فهرس العناوين الجانبية -

 فهرس الأشَْعاَر. -
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نِّ  -  .وَالْب لْدانِّ  فهرس الأمََاكِّ

رِّ  - ع فهرس الْمصَادِّ  .وَالْمَرَاجِّ

 .فهرس الْمَوْض وعَات -

 الصعوبات في البحث:: رابعا

 :من أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث

 يلال أكثرها مخطوط .نقولات السارح كانت من كتب لا  -

ون الاختلاف في ترتيب الألواح في نسخ المقابلة, وخلط الأبواب بزد -

اب بزذكر بداية الباب أو الفصل وربما يسير في الباب إلزى أنزه مزثلا 

الإجزززارة وفزززي وسزززط كتزززاب البيزززوع كمزززا فزززي نسزززخة مكتبزززة الملزززك 

 عبدالعليل.

 قلب بعض الحروف في الكلمات مما يصعب معرفة المعنى. -

 .قلة مصادر الترجمة للسارح وشحها -

 شكر وتقدير

الحمد لله حمد الساكرين, المعترفين المذنبين، المقصرين الخائفين, الذي خص 

بالسكر عباده القليل, وعسى أن نكون منهم على سوء تقصيرنا، وكثرة ذنوبنا، 

فنستغفر الله من كل زلل وخطأ وهفوة فيها نقع, والحمد لله على تمام النعمة، 

وجليل السكر والمنة على إتمام هذه الرسالة، بعد عناء طويل، شكر الله لأهل 

الفضل فضلهم، ودرأ عنهم وزرهم، وأخص بالسكر الوالدين، سبب سعادتي 

والفوز بالدارين, فهم بالدعاء لاهجين، وبالتسجيع قائلين، وما اعترض ذلك 

وف، وعافى لهم من أمراض، ومراجعة من هذه الأعراض، فسلم الله بعد خ

بعد ابتهال وجوف, وأثن ِّي بالسكر الجليل, لصاحب الفضل الأصيل، شيخي 

ومسرفي على الرسالة, الدكتور: غازي بن سعيد المطرفي ذي القدر 
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والبسالة, فجلاه الله خير ما جلى مسرفاً عن طلابه, وألهمه في حياته رشده 

بالسكر الجليل  وصوابه, فنعم المسرف كان على ما كان مني وكان, وأثل ِّث

لهذه الجامعة العريقة, ذات المكانة الرفيعة الأنيقة, التي احتضنتنا بعد عناء، 

وعرفتنا بكل خير نف اع, ممثلة بمركل الدراسات الإسلامية في كلية السريعة 

والدراسات الإسلامية، فأسأل الله لكم التوفيق والسداد, ونفعكم بها يوم المعاد, 

فائتة أو  من ساعدني, وأخلص لي وعاونني,  بمعلومة كلالسكر والثناء ل وكل

ً خير فقرة فالتة , والله الجلاء، فهذا أبلغ السكر والثناء, فجلاكم الله جميعا

 وهو ولينا وإلينا معاده. ,حسبنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثِ:مَبَاحِ  خمسةتمهيد و عَلَى وَيَشْتمَِل               

   :لأولاالمبحث  

 :: الدراسةالأولالقسم 
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 ٌ خْتصَرَةٌ  ن بْذةَ بِّ  م  داَيَةِّ  عَنْ صَاحِّ  .()الْهِّ

 :الث انِّي الْمَبْحَث         

خْتصَرَةٌ عَنْ  داَيةَ( نبذةٌَ م   .كتابِّ )الْهِّ

  :ثالثالْمَبْحَث  ال       

بِّ الن ِّهَايةَِّ فِّي شَرْحِّ الْ  يف  بِّصَاحِّ  .ةِّ داَيَ هِّ الت عْرِّ

  :رابعالْمَبْحَث  ال       

 التعريف بالكتاب المحققِّ                

 المبحث الخامس:        

 وصف المخطوط ونسخه              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :لأولاالمبحث 

 ٌ خْتصَرَةٌ  ن بْذةَ بِّ  م  داَيةَِّ  عَنْ صَاحِّ  :الْهِّ
 :مطالب أربعةو تمهيد عَلَى وَيَشْتمَِل  

ه  وَنسَبهَ  وَمولد     :ولالْمَطْلبَ  الأ  .ه  وَنشأته  اسْم 

ه  وَتلَامَِيذ     :الْمَطْلبَ  الثَّانِي  .ه  ش ي وخ 
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وَثنَدددددا    ،ه  الْعِلْمِيَّدددددة  حَيات ددددده  وَ ثدَددددار    :الْمَطْلبَ  الثَّالِث  

 .الْع لمََاِ  عَليَه

ابع    .ه  وَفاَت           :الْمَطْلبَ  الر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الأول بحثالم

 أولاً: اسمه ونسبه: 

المصادر التي ترجمت له, وأصحاب السروح والحواشي اتفقت جميع 

 علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغانيعلى أن اسمه  لكتاب "الهداية"

يناَنِّي من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان كان حافظا مفسرا  .(1)الْمَرْغِّ

 .(2)محققا أديبا، من المجتهدين

                                                

يناَنِّي: نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة، وتسمى حالياً بمرغيلان، وهي إحدى  (1)        الْمَرْغِّ

 .5/259، والأنساب: 5/108. ي نْظَر: معجم البلدان: المدن السهيرة في أوزبكستان

(، 266 /4الأعزلام ) ,(165 /20الزوافي بالوفيزات ) ،232 /21ي نْظَر: سير أعزلام النزبلاء:  (2)

 . (234 - 230) الفوائد البهية:و
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  :مولده

لِّد الإمام  ي ينسبالت العلامة شيخ الإسلام برهان الدين بمدينة مرغينان و 

كر م تذإليها, وأما بالنسبة لتاريخ ولادته فإن المصادر التي تحدثت عنه ل

 تاريخ ولادته.

وقد ذكر اللكنوي في مقدمة كتاب الهداية فقال:"وكتب بعض أجداي نقلا 

ة العصر من عقيب صلاعن خط علاء الدين نبيرة, أن صاحب الهداية ولد 

 .(1)"هـ(511يوم الاثنين الثامن من شهر رجب سنة إحدى عسرة وخمسمائة )

 نشأته:ثانيا: 

 نانيدلت الدلائل على صاحب الهداية شيخ الإسلام برهان الدين المرغي

 كرم.ين وتربى تربية دينية في بيئة متدنية, ونسأ نسأة علمية في بيت علم ود

وقد اهتم المصنف منذو صغره بالعلم وطلبه, وساعده على ذلك أسرته 

العلمية من ناحية , وذكاؤه من ناحية أخرى, فقد تلقى علم الفقه على أبيه وجده 

لأمه حتى نبغ على يديهما , ثم تفقه على أشهر علماء بلدته)فرغانه(, حتى 

 (2)مقدمة الهداية.اصبح علما يسار إليه بالبنان, أشار اللكنوي إلى هذا في 

 

 

 

 

                                                

 (.2مقدمة الهدايةب)( 1)

 230، والفوائزد البهيزة: ب 207، 206، وتزاج التزراجم: ب 2/627ي نْظَر: الجواهر المضية:   (2)

- 232.  
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 المطلب الثاني 

 

 شيوخه وتلاميذه

 شيوخه:

ي ن علأجمع رجال التراجم الذين قاموا بترجمة شيخ الإسلام برهان الدي

فاضل ء الأجماعة من العلمابن أبي بكر على أنه تلقى العلم , وتفقه على أيدي 

من أشهر علماء عصره, وأئمة زمانه, حتى وصل إلى أعلى درجات المجد 

 والسهرة والقبول.



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  

 
17 

وقد نبهت بعض كتب التراجم على أن المؤلف كتب لنفسه مسيخته ولكنهم 

لم يذكروا هذه المسيخة, وقد اكتفوا بذكر قليل من هؤلاء في ترجمته, 

 داني الإمام اللاهد قال القرشي: قال صاحب الهدايةأبوبكر بن حاتم الرشمنهم:

 (1)في معجم شيوخه" كان "أبوبكر" من بقية المسائخ برشدان.

وكززان يوقززف  بدايززة  ،أبززو بكززر بززن عبززد الجليززل, والززده: درس عنززده -2

ينزَزانِّي يقفززو أثززره   ،الززدرس علززى يززوم الأربعززاء ويقززول:  ،وكززان الْمَرْغِّ

 .(2)هكذا كان يفعل أبي

الملقززب بِّقززوام الززدين  ،عبززد الرشززيد بززن الحسززين البخززاريأحمززد بززن  -3

البخاري، والد الإمام طاهر صاحب "خلاصة الفتزاوى"، أخزذ العلزم 

 .(3)عن أبيه وله "شَرْح  الجامع الصغير"

ل ةِّ العلماء  ،عمر بن حبيب  -4 أبو حفص القاضي الإمام، من ج 

فتوى صاحب النظر في دقائق ال ،المتبحرين في فن الفقه والخلاف

 .(4)والقضايا

 ،الصدر السعيد تاج الدين ،أحمد بن عبدالعليل بن عمر بن مازه -5

أخو الصدر السهيد، تفقه على يد أبيه برهان الدين الكبير 

وعلى يد شمس الأئمة بكر بن محمد اللرنجري،  ،عبدالعليل

كلاهما عن شمس الأئمة السرخسي, وتفقه عليه ابنه محمود 

                                                

 .96الفوائد البهية: ب   ( 1)

 . (2/627)ي نْظَر: الجواهر المضية:  (2)

 .(189-1/188ي نْظَر: الجواهر المضية )  (3)

 .(644-2/643ي نْظَر: الجواهر المضية )  (4)
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داَيةَ وغيرهما  .(1)صاحب الذخيرة وصاحب الهِّ

ثم السمرقندي,  ،أبو الليث النسفي ،أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد -6

الفقيه, مجد الدين الواعظ, ابن شيخ الإسلام أبي حفص النسفي، 

يعرف  بالمجد،
 (2). 

 الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبدالعليل المرغيناني -7

تفََق ه على برهان الدين الكبير  ،الملقب بظهير الدين أبو المحاسن،

 الأوزجندي عبدالعليل بن عمر ابن مازة، وشمس الأئمة محمود

(3). 

تلميذ الإمام أبو الحسن  ،ظهير الدين ،أبو المعالي ،زياد بن إلياس -8

داَيةَ في مسيخته: "اختلفت إليه بعد وفاة  ،البلدوي قال صاحب الهِّ

جدي، وقرأت أشياء من الفقه والخلاف", وكان رحمه الله عالما 

فاضلا متواضعا جوادا حسن الخلق, ملاطفا لأصحابه, وكان من 

 .(4)ر المسايخ بفرغانة. كبا

نليل بلخ: أخذ عنه الحديث  ،القاضي ،سعيد بن يوسف الحنفي -9

ببخارى، ولصاحب الهداية منه إجازة مطلقة عامة وذكره في 

 .(5)مسيخته

 ، صززاعد بززن أسززعد بززن إسززحاب بززن محمززد بززن أميززرك المرغينززاني -10

                                                

 .(47الفوائد البهية )ي نْظَر:   (1)

 (.  55الفوائد البهية ), (43 /12ي نْظَر: تاريخ الإسلام )  (2)

 (.108-107(، الفوائد البهية )2/74ي نْظَر: الجواهر المضية )  (3)

 (. 224-223(، طبقات الحنفية )2/213ي نْظَر: الجواهر المضية )  (4)

 (.1/249ي نْظَر: الجواهر المضية )  (5)
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 . (1)ذكره صاحب الهداية في مسيخته ،الملقب بضياء الدين

 ه:تلاميذ

علم ة الرحل برهان الدين المرغيناني الى ربه بعد أن أفنى حياته في خدم

 م منلاميذه وطلبة العلوأهله ونسر مذهبه, وترك ثروة هائلة من الكتب لت

ق ير وخلم غفجه الخالد المتمثل في الكتب الفقهية, فقد تفقه عليه تراثأمثاله, ف

ب ن كتى بقاع الأرض لككثير, فقد رحل إليه جم من العلماء والفقهاء من شت

 التراجم لم يذكروا منها إلا القليل.

 ونذكر ما تيسر منهم : 

، صاحب كتاب "تعليم المتعلم طريق (2)برهان الإسلام اللرنوجي -1

يناَنِّي ونقل عنه  ،التعلم" وأكثر فيه من ذكر شيخه برهان الدين الْمَرْغِّ

 .(3)في عدة مواضع

اللكنوي في ترجمة محمود بن زين الدين محمد بن أبي بكر , ذكره  -2

عبدالقاهر , حيث قال :" تفقه بدمسق على الحصيري , وبمصر على 

 (4)عمه زين الدين تلميذ صاحب الهداية".

والد بكر بن عبدالجليل الفرغاني،  أبيعماد الدين بن علي بن  -3

يةصاحب " مَادِّ ", تفقه على أبيه وعلى القاضي ظهير الفصول العِّ

                                                

 (.1/259ي نْظَر: الجواهر المضية )  (1)

النعمان بن إبراهيم بن الخليل اللرنوجي، تاج الدين: أديب، من أهل بخارى. أصله من  (2)

زرنوج, من بلاد ما وراء النهر. توفي ببخارى، يوم الجمعة عاشر المحرم، سنة أربعين 

تاج التراجم لابن , (312 /2(, الجواهر المضية في طبقات الحنفية )8/35الإعلام )وستمائة. 

 .(311قطلوبغا )ب: 

 (.93(، الفوائد البهية )ب2/146ي نْظَر: الجواهر المضية )  (3)

 (.149الفوائد البهية: ) ( 4)
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مرجوعا إليه في الفتاوى, له كتاب أدب  الدين البخاري, وصار

 .(1)القاضي

ابن صاحب  نظام الدين،شيخ الإسلام علي بن أبي بكر بن عمر  -4

مرجوعا  ، تفقه على أبيه حتى برع في الفقه وأفتى، وصارالهداية

 .(2) إليه في الفتاوى, له "جواهر الفقه" "والفوائد"

لدهستاني قال المحبر بن نصر أبو الفضائل الإمام فخر الدين ا -5

 (3)القرشي: " تفقه على برهان الدين المرغيناني"

علي بن أبي بكر بن صاحب الهداية برهان الدين محمد  بن  -6

يَ ه, أبي ي حجر نَسَأَ ف الفرغانيالفتح جلال الدين  أبوعبدالجليل  وغ ذِّ

وأقَر  له  ,بالعلمِّ والأدب، انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره

 . (4) هل  عصرهبالفضل والتقدم أ

، شمس الأئمة  محمد بن عبدالستار بن محمد -7 ي  طلب العلم الكَرْدرَِّ

واجتهد فيه , وبرع في العلوم وفاب على اقرانه وأقر له بالفضل 

والتقدم على أهل زمانه حتى قيل: إنه أحيى علم الفروع وأصوله بعد 

 .(5)أبي زيد الدبوسي

السمرقندي، وهو جدُّ قاضي مَرْو محمد بن  محمد بن علي بن عثمان -8

ً للرواية،  كانأبي بكر لأمه،  ً حافظا فتِّيا تفقه على يد صاحب م 
                                                

 (.238(، الفوائد البهية )ب2/127ي نْظَر: كسف الظنون )  (1)

 . (243البهية ) الفوائد: ينظر  (2)

 .(151 /2الجواهر المضية )ينظر:    (3)

  (.299الفوائد البهية )(، 3/277: الجواهر المضية )ينظر  (4)

 (.291-290الفوائد البهية): ينظر  (5)
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 .(1)الهداية

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 حياته وآثاره العلمية
تربى تربية دينة  كل الدلائل تؤكد أن شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني

نسأة علمية في بيت ذو فضل ومكانة محبة للعلم, وقد نسأ في بيئة متدينة 

نجم تفقه على الأئمة المسهورين في عصرة مثل مفتي الثقلين  علمية رفيعة.

 (2) .الدين أبوحفص النسفي, والصدر السهيدحسام الدين

 ثانياً:  ثاره العلمية:

ترك هذا الإمام كما هائل من المؤلفزات التزي أصزبحت مزن المراجزع الأساسزية 

 قززال, وذلزك بثنزاء العلمزاء عليهزا وتزدوالها شزرحا وتزدوينا, فزي المزذهب الحنفزي

داَيزَزة، فإنززه لززم يززلل " اللكنززوي: عنززه كززل تصززانيفه مقبولززةٌ، معتمززدةٌ، لاسززيما الهِّ

زززراً للفقهزززاء نظ ِّ ومزززن مؤلفاتزززه المسزززهورة والزززدرر ، (3)"مرجعزززاً للفضزززلاء، وم 

 المنثورة:

بتزدي وقزد جمزع ألزف برهزان الزدين أولا كتزاب بدايزة المبداية المبتدي:  -1

محمزد بزن الحسزن و" والمختصزر" فيه مسائل الجامع الصغير للإمزام 

لأبي الحسن القدوري صرح بذلك برهان الدين في خطبة كتابه, وهزو 

                                                

 (.3/265: الجواهر المضية )ينظر  (1)
 (.234-230), الفوائد البهية (232 /21سير أعلام النبلاء ط الرسالة )ينظر:   (2)

 (.  233ي نْظَر: الفوائد البهية )ب   (3)
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 .(1) مطبوع

كفاية المنتهى: وهو شَزرْح للبدايزة، وفزاءً بوعزده، شَزرْحاً، مطزولاً، فزي  -2

 (2), وهو مفقود نحو ثمانين مجلدا وسماه كفاية المنتهي

داَيزَزة فززي شَززرْح البدايززة:  -3 يف " فلمززا كززاد المؤلززف أن يفززر  مززن تصززنالهِّ

 كفايزة المنتهزي" شززرح "بدايزة المبتززد " تبزين لززه الإطنزاب, وخززاف أن

ية يهجر الكتاب فسرح بداية المبتدي شرحا مختصر وافيا وسماه الهدا

 .وسيأتي الحديث عنه في محله إن شاء الله

يزلال  النوازل: جمع فيه مجموعزةٌ مزن فتزاوى النزوازل، ولا مختارات -4

 .الكتاب مخطوطاً، وقد حقق قسم العبادات منه بالجامعة الإسلامية

 سماه في الهداية "عدة الناسك في عدة من المناسك".مناسك الحج:  -5

وذكزر مزن  سماه حاجي خليفة بـزـ"فرائض العثمزاني" :كتاب الفرائض -6

منهزززاج الزززدين إبزززراهيم بزززن سزززليمان  شزززروح الكتزززاب: شَزززرْح السزززيخ

 .(3)السراي

والمليد: عبارةٌ عن مجموعة أحكام فقهية متنوعة في فروع  التجنيس -7

حنيفة، التي استنبطها المتأخرون، ولزم يزنص  عليهزا  أبيمذهب الإمام 

 .(4), وهو مطبوعن، إلا  ما شذ  عنهم في الروايةالمتقدمو

 ثالثاً: ثنا  العلما  عليه: 

برهان الزدين المرغينزاني جعزل مزن مؤلفاتزه والثنزاء عليهزا وتزدوالها  الإمام
                                                

  .(702ي نْظَر: تاج التراجم )ب  (1)

 (. 1/253(، كسف الظنون )2/238ي نْظَر: مفتاح السعادة ) ( 2)

 (. 1250-2/1251(، كسف الظنون )2/238(، مفتاح السعادة )207ي نْظَر: تاج التراجم )ب  (3)

 .(206)بتاج التراجم ينظر:    (4)
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بززين طلبززة العلززم قبززولا يغنززي عززن الثنززاء عليززه.قال اللكنززوي:" كززان إمامززا فقهيززا 

  (1)حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم..."

 

 

 

 

 

 

 المطلب الرابع

 هــــه وعقيدتـــمذهب

 :وعقيدته هـــمذهب: أولاً 

, هومذهبز العقيزدة يتبزين مزن خلالزه عقيزدة هزذا العلزم فزيلم أقف على كتاب 

 وخاصزة أن كزل مزن تزرجم لزه ,كما أن من تزرجم لزه لزم يبزين عقيدتزه أو مذهبزه

 د.اللاهويه , وينعتونه بالفقيه, والمفسر, والمحدث, يثنون عل

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 (.230الفوائد البهية ) ( 1)
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 لخامسالمطلب ا

 وفاته
يناَنِّي ليلة الثلاثاء،  الرابع عسر من ذي الحجة، سنة توفي الإمام الْمَرْغِّ

م(، ود فِّن بسمرقند، 1197هـ، الموافق لسنة 593ثلاث وتسعين وخمسمائة )

إحدى المدن العريقة ببلاد ما وراء النهر، وتقع حالياً في جمهورية 

 .(1)أوزبكستان
 

 

 

 

 

 

 
                                                

(، الفوائزد البهيزة 206(، تزاج التزراجم )ب: 383 /1(، الجواهر المضية )21/232سير أعلام النبلاء )ي نْظَر:   (1)

 , مقدمة خالد الوحداني.(231)ب
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 :الث انِّي الْمَبْحَث  

خْتصَرَةٌ عَنْ  داَيةَ(كتابِّ  نبذةٌَ م   :)الْهِّ

 
 تمَْهِيد  وثلَاثةَ  مَطَالِب: وَفيِهِ  

أهميددددددة البتدددددداِ وَيشَْددددددتمَِل  عَلدَدددددى   :التَّمْهِيد  

 .ومنزلته ومنهجه

يَّة  هَذاَ الْبِ   :الْمَطْلبَ  الأوَل ِِ تَ أهَم ِ  .ا

 .مَنْزِلتَ ه  فِي الْمذهَبِ الحنفي  :الْمَطْلبَ  الثَّانِي

ؤَل ِِ  فِي الْبِ مَ   :الْمَطْلبَ  الثَّالِث   ِِ تَ نْهَج  الْم   .ا
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 :التمهيد
 

داَيةَ"  كتاب  و شرحشرع فيه مؤلفه على وعد من نفسه كما قال, فه"الهِّ

 لكتاب, واختصار لكتاب اخر: 

"مختصر القدوري" للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد  الأول:ف 

 القدوري.

 "الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن السيباني. الثاني:و

جمع مسائلهما في كتابه  ,ولمكانة هذين الكتابين ومكانتهما عند العلماء 

رتبه على كتاب الجامع الصغير, ثم شرح هذا  ,الذي سماه "بداية المبتدي"

الكتاب شرحا طويلا في كتابه المفقود "كفاية المنتهى", وبعد أن لاحظ في 

جمع فيه , الهداية" هاختصره في كتاب ,هجره من الأصحابخوف , وابالإطن

 .(1)بين الرواية والدراية، وذكر أصول المسائل، وترك اللوائد في كل باب

                                                

داَيَة شرح البدايةي نْظَر:   (1)  (.1/14) مقدمة الهِّ
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 ه:من أهم شروحو

داَيةَ: )وهي مختصر للهداية( ل -1  مة تاجلعلاوقاية الرواية في مسائل الهِّ

ل السريعة الأوالسريعة أو برهان السريعة أو برهان الدين صدر 

 عبيد الله بن محمود بن محمد المحبوبي من القرن السابع.

عة لسرياللعلامة عبيدالله بن مسعود بن تاج  ،النقاية شَرْح الوقاية -2

 هـ. 747الملقب بصدر السريعة الأصغر م

ناَيةَ بسَرْح النقاية -3 اري الق للعلامة علي بن سلطان ،فتح باب الْعِّ

 هـ.1014م

ناَيةَ في شَ  -4 حمد  بن أداللهللعلامة صالح بن محمد بن عب ،رْح النقايةالْعِّ

ي الغلي م  رْتاَشِّ  هـ.1055التُّم 
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 المطلب الأول

 أهمية هذا البتاِ

قبززول الكتززاب وتدوالززه بززين العلمززاء وطلبززة العلززم توفيززق مززن الله لصززاحب 

الكتاب, وقد يكون ذلك بعزد مزوت مؤلفزه بسزنين طويلزه, ويرجزع ذلزك كلزه إلزى 

ولعزل كتزاب الهدايزة قزد نزال مزن ذلزك  ,وقزوة الكزلام وبيانزه ,والزدعاءالإخلاب 

، ، وقززراءةً ، وإجززازةً وه بالسززند عززن مؤلفززه، روايززةً ار مززن همفمززن ,جززلأ كبيززرا

،وابن اله مام(1)كالبابرتي
 , وغيرهم.)3((2)

اهد المعودرساً وتدريساً في الحلقات العلمية والمدارس  وهناك من تناوله

 حتى عصرنا الحاضر. والجامعات،

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

ناَيَة )  (1)  (.1/2ي نْظَر: الْعِّ

 (.5-1/7ي نْظَر: فتح القدير )  (2)

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام:  (3)

إمام، من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة، توفي سنة 

 .(255 /6ه(. الأعلام لللركلي )861)
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 المطلب الثاني

 منزلته في المذهب الحنفي

داَيةَ"، ":  اللكنويعنه قال  كل تصانيفه مقبولةٌ، معتمدة، لاسيما كتاب "الهِّ

راً  ،فإنه لم يلل مرجعاً للفضلاء نظ ِّ  .(1)"للفقهاء وم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.232)ب  ي نْظَر: الفوائد البهية:  (1)
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 المطلب الثالث

 منهج المؤل  في البتاِ

يناَنِّيقال  قد جرى علي الوعد في مبدأ ": في مقدمته لهذا الكتاب  الْمَرْغِّ

بداية المبتدي أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شَرْحا أرسمه بـ كفاية المنتهى 

فسرعت فيه، والوعد يسو  بعض المسا ، وحين أكاد أتكئ عنه اتكاء الفرا  

كتاب،فصرفت العنان تبينت فيه نبذاً من الإطناب، وخسيت أن يهجر لأجله ال

داَيةَ أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين  ناَيةَ إلى شَرْحٍ آخر موسوم بـ الهِّ والْعِّ

ً عن هذا  ً لللوائد في كل باب، معرضا عيون الرواية، ومتون الدراية، تاركا

النوع من الإسهاب، مع أنه يستمل على أصول ينسحب عليها فصول، وأسأل 

مها، ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها، حتى إن من الله تعالى أن يوفقني لإتما

سمت همته إلى مليد الوقوف يرغب في الأطول والأكبر، ومن أعجله الوقت 

عنه يقتصر على الأقصر والأصغر، وللناس فيما يعسقون مذاهب والفن خيرٌ 

 .(1)كله

 

 

 

 

                                                

داَيَة شرح البداية: ي نْظَر:   (1)  .1/14مقدمة الهِّ
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  :ثالثالْمَبْحَث  ال 

بِّ الن ِّهَايةَِّ  يف  بِّصَاحِّ دَ فِّي شَرْحِّ الْ الت عْرِّ  .ايةَِّ هِّ

 طَالِب :سِتَّة  مَ  وَفيِهِ 

ه    :الْمَطْلبَ  الأوَل  .ت ه  سْبَ وَنِ  ،ه  وَلقَب   ،اسْم 

َ  ،ه  ولادت    :الْمَطْلبَ  الثَّانِي  وَرحلاتَ ه   ،ه  ت  وَنشَأ

ه  وَتلَامَِيذ    :الْمَطْلبَ  الثَّالِث    .ه  ش ي وخ 

 المطلب الرابع:      مذهبه وعقيدته.

صَنَّ        :خامسالْمَطْلبَ  ال  .فاَت ه  م 

 .فيه وَأَْ وَال  العلما  ،ه  وَفاَت    :سادسالْمَطْلبَ  ال
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 : المطلب الأول                               

 أولاً: اسمه:

غْناَقِّي أو (1)الحسين بن علي بن حجاج بن علي ، حسام الدين الس ِّ

الدين الغلي:" الإمام العلا مة، القدوة  الصغناقي، الحنفي،قال عنه تقي 

امة، كان إمامًا، عالِّمًا، فقيهًا، نحْويًّا، جدليًّا"  .(2)الفه 

منهم من قال: ف وقد وجدت في كتب ترجمته اختلافا في أول اسمه ، -

إذ  (3)كتابه الوافيولعل الأقرب ما ذكره في الحسن، ومنهم من قال: الحسين، 

غْناَقِّي، جعل الله يومه  :قال: "قال العبد الضعيف حسين بن علي بن حجاج الس ِّ

 خيرًا من أمسه، وآنسه في رمسه...".

قال في الفوائد البهية:" قال في الجامع :ذكر صاحب الظنون عند ذكر 

تمهيد المكحولي أن اسمه حسين بن علي يعني مصغرا" وقال: "واسمه : 

 (4)الحسين بن علي..."

 ثانياً: نسبته ولقبه: 

غْناَقِّي أو الصغناقي،  وقد ذكره السين صاداً، وكلاهما صحيح،  بإبدالالس ِّ

غْناَقِّي :سمين، فمرةً يقولهذين الإبكسف الظنون  صاحب   :ومرة يقول ،الس ِّ

 ،، بكسر السين المهملة وسكون الغين المعجمة(5)الصغناقي، نسبة إلى سغناب

                                                

(، الدرر 2/247(، الأعلام ) 4/28(، معجم المؤلفين )150-3/152الطبقات السنية )مصادر الترجمة:   (1)

 (.5/163(, المنهل الصافي )2/147الكامنة )

 (.1/254السنية )ي نْظَر: الطبقات   (2)

 (.1/28ي نْظَر: الوافي )  (3)

 (.107, 106(    الفوائد البهية )4)

 (.106(, الفوائد البهية )2/247الأعلام ) ي نْظَر:   (5)
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 .(1)بلدة في تركستان -ثم نون بعدها ألف بعدها قاف

ولقزب )بالحسزام الفقيزه(, قزال فزي  .(2))حسزام الزدين(ـ وأما لقبه، فقزد لقزب بز

قال الحافظ تقي الزدين محمزد بزن رافزع فزي كتابزه الزذيل: هزو  المنهل الصافي:"

, )3("الحسين بن حجزاج الصزغناقي البخزاري، المنعزوت بالحسزام الفقيزه الحنفزي

 (4)ولقب بابن الحنفية, قال في البحر الرائق " قال السغناقي ابن  الحنفية..."

 

  

  

 

 
  

 

 

                                                

تركستان: اسم جامع لجميع بلاد الترك، وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب، ومدنهم المسهورة ست عسرة  (1)

 (. 2/27مدينة، وجمهورية تركستان الحالية جلء من تركستان السابق. ي نْظَر: معجم البلدان )

-1/112(، كسف الظنون )106) (، الفوائد البهية2/112(، الفتح المبين )150-3/152الطبقات السنية )ينظَر:    (2)

113 .) 

 (.5/164( المنهل الصافي )3)

 (.8/235( البحر الرائق )4)
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     المطلب الثاني                                  

 ولادته, ونشأته, ورحلاته                            

 أولا: ولادته: 

ترجم له ذكر ما أن  لا أحد ممن ": (1)ذكر محقق كتاب النجاح للسغناقي

، ولا شيئاً عن أسرته، بل نستطيع أن نقول: يحدد لنا مكان ولادته وتاريخه

بأنه عالم مغمور؛ لولا هذه الكتب التي بقيت، وخلدت ذكره، لما عرفنا عنه 

، ولقد تحدثت التراجم أنه توفي في أوائل القرن الثامن الهجري سنة "شيئاً

في سنة الوفاة، ونستنج من هذا –كما سيأتي –ه، على خلاف في ذلك 714

 (.2)التاريخ أنه عاش في النصف الثاني من القرن السابع الهجري

 ثانيا: نشأته:

في نسأة هذا العلَمَ,  ,لم أجد في كتب التراجم ما يسفي غليلي, ويثبت دليلي

لكن لعل ما ذكر في كتب التراجم من وصفه ولقبه يدل على أن نسأته كانت 

ب العلم منذو صغره؛ لأن الفتوى لا تكون لساب في أول في بيت علم وقد أح

شبابه إلا بعد معرفة العلماء بنجابة تلميذهم وفهمه. قال في المنهل الصافي" 

تفقه على الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر، وفوض إليه الفتوى 

والتدريس وهو شاب، وعلى العلامة فخر الدين محمد بن محمد المايمريمي، 

 .(3)"ى عنهما الهداية بسماعهما عن شمس الأئمة الكردري عن المصنفورو

 رحلاته:

                                                
 .32؛ ومقدمة كتاب الوافي ب 14 -13مقدمة كتاب النجاح ب  :ينظر (1)
 (.5/164(؛ المنهل الصافي 1/213ينظر الجواهر المضية ) (2)

 (.2/112الفتح المبين )ي نْظَر:   (3)
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ذاع أمر  السغناقي في عواصم السرب، فأخذ الناس  يتطلعون إلى لقائه  

، وهي (1)ويكتبون إليه، فدخل بغداد، واجتمع بعلمائها، وانتفع بعلمه طلاب ها

، ثم توجه إلى دمسقَ، حينذاك كانت مركلَ العلماءِّ وملجأ الأدباءِّ  والسعراءِّ

 .(2)فدخلها في سنةِّ عَسَرَ وسبعمائة هجرية

ثم دخل حلبَ واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن القاضي 

، وكتب له نسخة من شرحه على (3)كمال الدين أبي حفص عمر بن العديم

يعِّ مجموعاته، الهداية؛ أولها وآخرها بخط يده، وأجاز له روايتهَا، وروايةَ جم

ومؤلفاتهَ خصوصًا، وأن يروي أيضًا ما كان له فيه حق الرواية من الأساتذة، 

وكان ذلك في غ رة شهر الله المعظم رجب الفرد من شهور سنة إحدى عسرة 

 .(4)وسبعمائة

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                    

 المطلب الثالث                                     

                                                
 .2/112، الفتح المبين 116 -2/114ينظر: الجواهر المضية   (1)
 .116 -2/114، الجواهر المضية 2/266ينظر: مفتاح السعادة   (2)
هززو محمززد بززن عمززر بززن عبززد العليززل بززن محمززد بززن أحمززد بززن هبززة الله بززن محمززد بززن هبززة الله بززن يحيززى بززن أبززي   (3)

مززززع بزززه السززززغناقي بحلزززب، وأجززززاز لزززه فززززي سززززنة جزززرادة قاضززززي القضزززاة ناصززززر الزززدين أبززززو عبزززد الله، اجت

هزززـ. ينظزززر: 752هزززـ، وتزززوفي سزززنة 689سزززنة، ولزززد سزززنة  31هزززـ، وتزززولى القضزززاء بحلزززب أكثزززر مزززن 711

 طبعة محققة. 286 -3/285الجواهر المضية 
 .116 -2/114. الجواهر المضية 758رقم  152 -3/150انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية  (4)
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 شيوخه:

ين البخاري 1)  ( حافظ الد ِ

ين الكبير ، حافظ الد ِّ د بن نصْر، أبو الفضْل البخاري  د بن محم  وهو محم 
لد  (1) و 

قزًزا  -رحمزه الله -ه، كززان615ببخزاري سزنة  شززيخًا كبيزرًا، حافظًزا ثِّقززةً، متقِّنزًا محق ِّ

وايةِّ وجوْدةِّ الس ماع  .مستهََرًا بالر 

ين المايمرغي2)  ( فخر الد ِ

ززد بززن إليززاس المززايرغي ززد بززن محم  وهززو محم 
، نسززبةً إلززى (2) ، ويقززال: المززامرغي 

 -، كززان(3)مززن طريززق )نخْسَززب()مززايَمرْ ( قريززةٌ كبيززرةٌ علززى طريززق بخززاري 

عًزا -رحمة الله زلًا، متقِّنزًا محق ِّقزًا، مزاهرًا مزدق ِّقاً، زاهزداً ورِّ .  قزال عنزه شيخًا فاضِّ

قزَزد م  فززي حلبززة سززباب التززدقيق،  السززغناقي: "الإمززام اللاهززد البززارع الززورع، الم 

ومضمار التحقيق، وهو العين الفوارة في الأحكام السزرعية، والينبزوع المعزين 

الأصول الملية، وهو الذي شد عضدي، وآزر أزري، وقوى ظهري، وهو في 

الأوحزززدي فزززي درك دقزززائق فخزززر الإسزززلام ونسزززر مصزززنفاته فيمزززا بزززين الأنزززام، 

والمخصزززززوب بمصزززززاحبة صزززززاحب المختصزززززر، وروايتزززززه وتبليزززززغ فقهزززززه 

 .(4)وروايته...."

  حافظ الدين النسفي (3)
صاحب تاج التراجم في ترجمة  الإمام عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي. قال

 (5)النسفي: )وروى الليادات عن العتابي وسمع منه النسفي(

 تلاميذه:  

جَنْدي الكاكي، فقيه حنفي،  -1 قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الخ 

هـ(، وله معراج الدراية في 749سكن القاهرة وتوفي فيها سنة )

 .(6)شرح الهداية

                                                

 .325(, الفوائد البهية ب337 /3واهر المضيئة )ظر: الجين( 1)

 ،.306(، الفوائد البهي ة ب319 -318) /3ظر: الجواهر المضيئة، ين( 2)

 .309 /4ظر: الجواهر المضيئة، ين( 3)

 (.1715-1714: الوافي )برينظ (4)

 .(2/352(، الدرر الكامنة )30ينظر: تاج التراجم )ب (5)

 (.3/620معجم المؤلفين ) (،2/240(، طبقات الحنفية )186)بي نْظَر: الفوائد البهية   (6)
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أحمد بن يوسف الخوارزمي  السيد جلال الدين بن شمس الدين -2

، شرح كتاب الهداية بكتاب سماه الكفاية، وهو كتاب  الك رْلاني 

  .(1)مسهور

قاضي القضاة: ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص  -3

هـ(، إذ اجتمع به في حلب، وكتب له نسخة من 752عمر بن العديم )

داَيةَ أولها وآخرها بخط يده،  وأجاز له روايتها ورواية شَرْحه على الهِّ

جميع مجموعاته، ومؤلفاته خصوصًا، وأن يروي ما كان له فيه حق 

 .(2)هـ711الرواية من الأساتذة وكان ذلك في غرة شهر رجب سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

(، الفوائزد البهيزة 2/1499لم يزذكر أحزدٌ ممزن تزرجم لزه أكثزر مزن ذلزك، ي نْظَزر: كسزف الظنزون )  (1)

 (.59-58)ب

 (.2/112(، الفتح المبين )25تاج التراجم )بي نْظَر:   (2)
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 المطلب الرابع                                 

 :وعقيدته هـــــمذهب

مة ي خدفالذين كان لهم باع طويل  ,الإمام السغناقي من أئمة المذهب الحنفي

ذا هل جعيولعل ثناء العلماء عليه وتناقل أقواله في كتبهم   ,المذهب الحنفي

 ذو مذهب صافي, وعلم وافي.العلم 

المذهب في المسائل العقدية، ويدل على ذلك  (1)أنه ماتريدي فيمكنأما عقيدته 

 يلي: ما

 لوقت،اوالملوك في ذلك أن الماتريدية كانوا يمثلون مذهب السلاطين  -1

هم، وراء النهر، فناصر هؤلاء الملوك علماء وخاصة ملوك بلدان ما

وتوافرت لهم مناصب القضاء، والإفتاء، والرئاسة، والخطابة، 

د يلداوالتأليف، وإنساء المدارس والتدريس فيها؛ لتنسر أفكارهم، و

ين دنساطهم، ولقي القبول من الناس، بالإضافة إلى أن الناس على 

 ملوكهم. 

لأبي منصور  (2)تأثره بكتب الماتريدية كـ: "تأويلات أهل السنة" -2

  .(3)الماتريدي

                                                

منصززور الماتريززدي، قامززت علززى اسززتخدام  أبززيالماتريديززة: فرقززة كلاميززة بدعيززة، تنسززب علززى   (1)

البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومها. ي نْظَر: موسوعة الأديان والمزذاهب 

 (.1/62المعاصرة )

كتاب: تاويلات أهل السنة لمحمد بن محمد أبي منصور الماتريدي، الكتاب مطبزوع فزي عسزرة   (2)

 وطبعته دار الكتب العلمية بلبنان. أجلاء ، حققه الدكتور مجدي باسلوم

تريزد،  محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، من أئمة علماء الكلام، نسبة إلى مزا  (3)

من كتبه )التوحيد(، )أوهام المعتللة(، )الرد على القرامطزة (، )تزأويلات أهزل  مدينةٌ بسمرقند،
                                                                                                                                 = 
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تفقهه على يد الأستاذ العلامة شمس الأئمة الكردري، وهو تلميذ نور  -3

 العلم المعروف في الماتريدية. (1)الدين الصابوني

 أن للسغناقي رحمه الله كتاب أسمه التسديد في شرح التمهيد وهو -4

شرح لكتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين ميمون بن محمد 

 .، وهو من علماء الماتريدية(2)المكحولي النسفي

ل ره بأهناحية أخرى، فبعض ما نقله المؤلف دون أن يتعقب ه يوحي بتأثُّ من  

ر لصغياوإذا كمل عقل   :الكلام، فإنه، غفر الله له، نقل قول بعض الحنفية

ه مة لأن  لقياوالصغيرة وتمك ن ثم مات قبل أنْ يستدل  فيعرف رب ه يعاقَب يوم ا

طًا، فقد استحق النار أبداً.   كل ف المعرفة ومات مفر 

وهذا هو القول باشتراط الن ظر والاستدلال في صحة الإيمان، الذي يقول به 

أول حال التكليف زمن يسع النظر  لو انقضى من (3)الجويني أهل الكلام. قال

المؤد ي إلى المعارف، ولم ينظر مع ارتفاع الموانع، واخترم بعد زمان 

وقال السنوسي في شرح أم البراهين والحق الذي ة. الإمكان فهو ملحق بالكفر

                                                
= 

مفتزززاح السزززعادة  (،195فوائزززد البهيزززة )بي نْظَزززر: ال هزززـ (.333السزززنة( تزززوفي بسزززمرقند سزززنة )

  .(2/130(، الجواهر المضية )2/21)

أحمد بزن محمزود بزن أبزي بكزر، نزور الزدين الصزابوني البخزاري: مزن علمزاء الكزلام، مزن الحنفيزة،  (1)

والصابوني نسبة إلى عمل الصابون أو بيعه، له كتاب )البداية من الكفاية ( توفي ببخارى سزنة 

 (.2/1499(، كسف الظنون )42ر: الفوائد البهية )بهـ ( ي نْظَ 580)

 بالأصززولميمززون بززن محمززد بززن محمززد بززن معبززد بززن مكحززول، أبززو المعززين النسززفى الحنفززي: عززالم  (2)

والكلام،كززان بسززمرقند وسززكن بخززارى، مززن كتبززه )بحززر الكززلام ( و )تبصززرة الأدلززة(، )التمهيززد 

 لقواعد التوحيد(.

 . (2/487هدية العارفين ) (،2/189) الجواهر المضية(، 1/337ي نْظَر: كسف الظنون )

إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الإمام الكبير، شيخ  (3)

السافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد 

ه(. سير أعلام 478الجويني، ثم النيسابوري، توفي سنة)الله بن يوسف بن محمد بن حيويه 

 (.468 /18النبلاء ط الرسالة )
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يدل عليه الكتاب والسنة وجوب النظر الصحيح مع التردُّد في كونه شرطًا في 

 .(1) والراجح أنه شرط في صحتهصحة الإيمان أو لا. 

 

  

 

 بحث الثالثالم

 مصنفاته

 بن د: حققه الباحث في كلية السريعة بجامعة أم القرى، أحمالوافي -1

و هـ، وه1417محمد بن حمود اليماني، لنيل درجة الدكتوراه عام 

شَرْح لكتاب معتمد في أصول الفقه الحنفي، وهو المنتخب أو 

الدين محمد بن محمد بن عمر المختصر الحسامي، لحسام 

 هـ644خسيكتي )الأ

ه إذ حقق ؛: حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالبافي -2

 بعتهالباحث: فخر الدين سيد محمد قانت، في رسالته للدكتوراه، وط

هـ، وهو شَرْح لكتاب أصول 1422مكتبة الرشد، طبعة أولى عام 

عد هـ(، الذي ي482البلدوي علي بن محمد بن حسين بن عبدالكريم )

 من أهم المصادر في أصول الحنفية. 

الدين علي بن أبي بكر : لبرهان النهاية شَرْح كتاِ الهِدَايةَ -3

يناَنِّي )   (2)ذي نحن بصدد تحقيقه.هـ(، وهو هذا السَرْح ال593الْمَرْغِّ

                                                

  ينظر: مقدمة خالد الوحداني, مقدمة سعيد ال وسى. (1)

 .(247 /2الأعلام لللركلي ) (2)      
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: وهو كتاب في علم الصرف، حقق في (1)النجاح التالي تلو المراح -4

جامعة أم القرى كرسالة ماجستير بكلية اللغة العربية للباحث: عبدالله 

 هـ.1413عثمان عبدالرحمن سلطان، عام 

: مجلد ضخم، وهو شَرْح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في التسديد -5

 (2)أصول الدين لأبي المعين ميمون بن محمد بن مكحول النسفي

ً ويوجد أصله في مكتبة عاطف 508) فندي أهـ(، ولايلال مخطوطا

 (. 1282بتركيا برقم )

سام : مؤلف الدامغة هو حشَرْح دام ة المبتدعين وناصرة المهتدين -6

هـ(، وهي قصيدة لامية في 715بن شرف الحسيني )ان الدين الحس

 .ذم طائفة من المتصوفة

: ذكره في الطبقات السنية إذ قال: "ورأيت شَرْح مختصر الطحاوي -7

بخط بعض الفضلاء أنه شَرْح مختصر الطحاوي في عدة 

 (3)مجلدات".

 

 

 

 

 

                                                

 .(2/247, الأعلام )(1929 /2كسف الظنون )(1)      
 (.403 /1كسف الظنون ) (2)     

 .(254الطبقات السنية في تراجم الحنفية )ب:  (3)      



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  

 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المطلب السادس                               

 وفاته                                 
 اختلف علماء التراجم والمؤرخون في تاريخ وفاته:

، وهذا (1)قال حاجي خليفة في كسف الظنون: إنه توفي سنة عسر وسبعمائة

توجه إلى دمسق قاصداً، فدخلها في سنة –رحمه الله –بعيد عن الحقيقة؛ لأنه 

جتمع فيها بقاضي القضاة ناصر ، ثم دخل حلب وا(2)عسر وسبعمائة هجرية

الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبي حفص عمر بن العديم، وكتب له 

ن سخةً من شرحه على الهداية... وكان ذلك في غرة شهر الله المعظم رجب 

 كما مر. (3)الفرد من شهور سنة إحدى عسرة وسبعمائة

 .(4)وسبعمائةقيل: إنه توفي في رجب سنة إحدى عسرة   -أ     

وهذا أيضًا احتمال ضعيف لتأكيد حياته إلى شهر رجب عام إحدى عسر 

وسبعمائة كما مر، ومما يدل على ضعف هذا القول أنه كتب لابن العديم كتاب 

                                                
 .113 -112 /1ينظر: كسف الظنون  (1)
 .116 -114 /2، الجواهر المضية 266 /2ينظر: مفتاح السعادة  (2)
 .116 -2/114. الجواهر المضية 758رقم  152 -3/150ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية  (3)
 .2/266، مفتاح السعادة 314 /1هدية العارفين ، 28 /4ينظر: معجم المؤلفين  (4)
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النهاية بيده وهو كتاب ضخم في عدة مجلدات وكتابتها تحتاج إلى صحة 

 جيدة.

، وهذا ما أراه (1)بوقيل: إنه توفي سنة أربع عسرة وسبعمائة بحل -ب

صواباً، للدلائل السابقة المذكورة؛ ولأن المؤرخين لم يذكروا بعد شهر رجب 

ض إلى أن توفي 711سنة  رحمه –هـ شيئاً من نساطه، فكأنه قد ضعف ومرِّ

 .-إنا لله وإنا إليه راجعون –هـ 714سنة –الله 

 أ وال العلما  فيه:

متكلم، نحوي،  قيه، أصولي،ف»... قال عمر رضا كحالة فيه:  -

 .(2)«صرفي...

  .(3)«ا، فقيهًا، نحوياً، جدلياً...مً ـكان عال »...وقال السيوطي فيه:  -

 

 

                            

 

                               

 الْمَبْحَث  الْخامس                           

حَق   يف  بِّالْكتابِّ الْم   .قِّ الت عْرِّ

 طَالِب :مَ  وَفيِه سِتَّة  

 .اِتَ راسَة  ع نْوَانِ الْبِ دِ   :الْمَطْلبَ  الأوَل

                                                
 .2/112، الفتح المبين 2/266، مفتاح السعادة 62، الفوائد البهية ب 4/28ينظر: معجم المؤلفين  (1)
 .4/28انظر: معجم المؤلفين  (2)
 .1/537انظر: بغية الوعاة  (3)
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ؤَل ِ تَ نسِْبةَ  الْبِ   :الْمَطْلبَ  الثَّانِي ِِ لِلْم   .ا

يَّة  الْبِ   :الْمَطْلبَ  الثَّالِث   ِِ أهَم ِ  .تاَ

ابع    .الْب ت ب  النَّا ِلةَ  عَنْه  :الْمَطْلبَ  الر 

صْطَلحََات  تَ موارد  الْبِ   :الْمَطْلبَ  الْخامس   ِِ وَم   .ها

ِِ والمآخذِ فِي مَزَاياَ الْبِ   :الْمَطْلبَ  الس ادس    .عَليَهِ  تاَ

 

 
 

 

 

 المطلب الأول

 دراسة عنوان البتاِ

داَيزَزة" :قززال كمززال الززدين بززن الهمززام صززاحب كتززاب :" "فززتح القززدير علززى الهِّ

لوقوعززه فززي نهايززة التحقيززق، واشززتماله علززى مززا هززو الغايززة فززي  ,سززماه النهايززة

 .(1)"التدقيق

 

 

          

                                                

 .1/6فتح القدير:  ي نْظَر:  (1)
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 المطلب الثاني

 نسبة البتاِ للمؤل 

داَيةَ وأشملها، وقد احتو ائل ى مسقال عنه اللكنوي: "هو أبسط شروح الهِّ

 كثيرة".

ناَيةَ شَرْح 786وقال عنه أكمل الدين البابرتي )المتوفى:   هـ( صاحب الْعِّ

داَيةَ:  تصد ى السيخ الإمام والقرم الهمام، جامع الأصل والفرع، مقرر "الهِّ

غْناَقِّي، سقى الله ثراه، وجعل  مباني أحكام السرع، حسام الملة والدين، الس ِّ

ً وافياً، وبي ن ما الجنة مثواه؛ لإبراز ذلك، والتنقير عما  هنالك، فسَرْحَه  َشرحَا

اه  النهاية؛ لوقوعه في نهاية التحقيق، واشتماله على  أشكل منه بياناً شافياً، وسم 

ما هو الغاية  في التدقيق، لكن وقع فيه بعض إطناب، لا بحيث أن يهجر لأجله 
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 .(1)"الكتاب، ولكن يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 أهمية البتاِ

داَيةَ قال ابن عابدين: قوله )وما قيل(  أفضلكتاب "النهاية" هو  شروح الهِّ

غْناَقِّي صاحب النهاية، وهي أول شَرْحٍ للهداية وأبسطها  (2)قائله الإمام الس ِّ

وأشملها، وقد احتوى على مسائل كثيرة، وفروع لطيفة، فر  من تأليفه في 

 هـ(. 700سنة )

ويدل على أهميته تناول بعض العلماء له بالاختصار والسرح، والعكوف 

على قراءته، ومن الأمثلة على ذلك ما فعله الإمام جمال الدين محمود بن 

كتابه المسمى: "خلاصة النهاية في أحمد السراج القونوي حيث اختصره، في 

                                                

ناَيَة شرح ي نْظَر:    (1) داَيَةالْعِّ  .(1/6) الهِّ

 (.2022 /2(, كسف الظنون )1/80حاشية ابن عابدين: )ي نْظَر:   (2)
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داَيةَ".  فوائد الهِّ

واستفاد الكثير ممن كتبوا في فقه الحنفية من كتاب النهاية، وخاصة 

ناَيةَ داَيةَ منهم، مثل: فتح القدير، والْعِّ اح الهِّ وكذلك أكثر النقل عنه في رد  ش ر 

 .(1)المحتار، والفتاوى الهندية، وغير ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الرابع

 البتب النا لة عن النهاية

 و د نقلت عن كتاِ النهاية البثير من كتب المذهب ومن أهمها: 

ي لحنف: للين الدين ابن نجيم از الد ائقالبحر الرائق شَرْح  كنْ  -1

ربعين يليد على أربعمائة وأ هـ( وقد نقل عنه ما970المتوفى سنة )

 مرة. 

الززدين عثمززان بززن علززي : لفخززر ز الددد ائقتبيددين الحقددائق شَددرْح  كنْدد -2

هزـ( وقزد نقزل عنزه مائزة وثمزان 743) الليلعي الحنفي، المتوفى سزنة

                                                

 (.3/151( ، الطبقات السنية: ) 107( ، الفوائد البهية: )ب2/2032كسف الظنون: )ي نْظَر:   (1)
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 وسبعين مرة.

د : لأحماوي على مرا ي الفلاح شَرْح  نور الإيضاحطحاشية الطح -3

( هـ1231بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، المتوفى سنة )

 يقارب ثمان وعسرين مرة. وقد نقل عنه ما

 عمر :  لابن عابدين، محمد أمين بنى الدر المختاررد المحتار عل -4

( هـ1252بن عبد العليل عابدين الدمسقي الحنفي المتوفى سنة )

يليد على أربعمائة مرة، بقوله: )قال صاحب  حيث نقل عنه ما

  (.هايةجاء في الن النهاية( أو بمناقسة الأقوال كقوله: )والأصح ما

 

         

 

 

                           

 

 

 المطلب الخامس                        

 موارد البتاِ ومصطلحاته                      

 :أولاً: موارد البتاِ

 من أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب: 

ر" سراالأسرار: لأبي زيد الدبوسي, ويسير لذلك بقوله: "كذا في الأ -1

 ".مما أشار إليه أبو زيد في الأسرار....أو بقوله: " كل هذا 
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يه، الإيضاح في شَرْح التجريد:  لعبد الرحمن بن محمد بن أميرو -2

و أأبي الفضل الكرماني، ويسير لذلك بقوله: "كذا في الإيضاح" 

 "ذكره في الإيضاح".

 تتمة الفتاوى؛ لبرهان الدين ابن مازة البخاري. -3

ي كذا فويسير لذلك  بقوله:"تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي,  -4

 التحفة" أو بقوله: "وفي التحفة". 

و ر أبالتيسير في القراءات السبع؛ عثمان بن سعيد بن عثمان بن عم -5

 هـ(. 444عمرو الداني )المتوفى: 

الجززامع الصززغير؛ لحسززن بززن منصززور بززن أبززي القاسززم فخززر الززدين،  -6

اضزي المعروف بقاضي خان، ويسير لذلك بقولزه: "كزذا فزي جزامع ق

 خان ".أو بقوله:"ذكره قاضي خان".

أبزي  مبسزوط؛ للبلدوي, ويسير إلزى ذلزك بقولزه: "كزذا فزي المبسوط  -7

 اليسر".

 الجززامع الصززغير؛ للتمرتاشززي, ويسززير إليززه بقولززه: "كززذا فززي الجززامع -8

 الصغير للتمرتاشي".

كزذا الجامع الصغير؛ لمحمد بن الحسن السيباني ويسير إليه بقوله: " -9

كذا  ير" أو بقوله: "وقال شيخ الإسلام"، أو بقوله:"في الجامع الصغ

 في الجامع الصغير لسيخ الإسلام".

صزرح بزه  فخزر الإسزلاملعلي بزن محمزد البزلدوي   الجامع الصغير  -10

 . بقوله:"ذكره فخر الإسلام في الجامع الصغير" وغير ذلك

صزرح بزه بقولزه:" أشزار  صدر الإسزلاملأبي اليسر  الجامع الصغير -11
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 . إلى ذلك صدر الإسلام أبو اليسر في الجامع الصغير"

ومتى أطلق الخلاصة فزالمراد بهزا "شزرح التهزذيب" وأمزا  الخلاصة -12

 . المسهورة فتقيد بالفتاوي

بزن  الذخيرة، المسهورة بالذخيرة البرهانيزة ؛ لبرهزان الزدين، محمزد  -13

 .احمد بن مازة البخاري

 الحسن السيباني. الليادات؛ لمحمد بن -14

يسير والجامع الصغير، لجمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي   -15

 إلى ذلك بقوله: "كذا في الجامع الصغير للمحبوبي".

ززد بززن سززلامة الأزدي  -16 حَم  شززرح الطحززاوي لأبززي جعفززر أحمززد بززن م 

الطحززاوي، ويسززير إلززى ذلززك بقولززه: "كززذا فززي شززرح الطحززاوي" أو 

 لطحاوي".بقوله: "كذا ذكره ا

الصحاح تاج اللغزة وصزحاح العربيزة للجزوهري ويسزير إليزه بقولزه:  -17

 "كذا في الصحاح أو بقوله: وفي الصحاح".

فتاوى قاضي خان؛ لحسزن بزن منصزور بزن أبزي القاسزم فخزر الزدين،  -18

المعروف بقاضي خان، ويسير لذلك بقوله: "كزذا فزي فتزاوى قاضزي 

 خان".

 بكزر محمزد بزن أحمزد القاضزي,الفوائد الظهيريزة، لظهيزر الزدين أبزي  -19

 ويسير لذلك بقوله "كذا في الفوائد الظهيرية".

الكتزززاب: المسزززهور بمختصزززر القزززدوري ويسزززير إليزززه بقولزززه: )وفزززي  -20

 اية. الكتاب( وأحياناً يقول: "وقال في الكتاب" فهو يقصد كتاب الهد

 المبسوط: لسمس الأئمة أبي محمد عبدالعليل الحلواني. -21



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  

 
51 

أبززو بكززر السرخسززي يسززير إليززه بقولززه: فززي  المبسززوط: لسززمس الززدين -22

"المبسوط" و"كذا في المبسزوط"  وهزو عنزدما يطلزق المبسزوط فإنزه 

 يقصده.

  .يالمحيط البرهاني: لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازة البخار -23

المغزززززرب فزززززي ترتيزززززب المعزززززرب؛ لأبزززززي الفزززززتح ناصزززززر الزززززدين  -24

 المطرزي،ويسير إليه بقوله: )كذا في المغرب(.

عمر لني وبعد البحث لم أعثر إلا على المغنى في أصول الفقه المغ -25

 بن محمد الخبازي وهو مطبوع لكن ليس المغني الذي أحال عليه

 السغناقي والله أعلم.

 المجرد لأبي زياد اللؤلؤي -26

 رهانالتجنيس والمليد وهو لأهل الفتوى غير عتيد, في الفتاوى لب -27

وهو  ني, صاحب الهداية,الدين علي ابن أبي بكر الفرغاني المرغنا

 مطبوع.

ل مختصر الكرخي, للإمام أبي الحسين عبدالله بن الحسين بن دلا -28

 , وهو مخطوط. 340الكرخي, المتوفى سنة 

حسام لعمر بن عبدالعليل بن مازة المعلاوف بال:  الفتاوى الصغرى -29

, وهو لا يلال 536السهيد, والصدر السهيد , المقتول سنة 

 مخطوطا.

 لمحمد بن الحسن السيباني.المأذون:  -30

 .بي عمرو: عثمان بن إبراهيم الأسدي: لأفتاوى الفضلي -31

المنتقى للحاكم السهيد محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله،  -32
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    .المروزي البلخي

 مصطلحات:الثانياً: 

 اختصار "رحمه الله" إلى "رح". -1

 اختصار " المصنف " إلى " المص".  -2

 اختصار "سبحانه" إلى " سب". -3

 يزززدغم الحزززروف المتسزززابهة فزززي الكلمتزززين المتتزززاليتين المنتهيزززة بزززنفس -4

 الحرف مثل "باععبد" وهي " باع عبداً", وغيرها.

إذا قززال: )فززي المبسززوط(: بإطلاقززه فإنززه يقصززد مبسززوط شززمس الأئمززة  -5

 السرخسي. 

 .(1)إذا قال: )السيخ( فالمراد به حافظ الدين النسفي -6

 .(2)الدين المايمرغي إذا قال: )الأستاذ( فالمراد به فخر -7

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.213 /1طبقات الحنفية )ي نْظَر:   (1)

 (.213 /1المرجع السابق )ي نْظَر:   (2)
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 لسادسالمطلب ا

 عليه لاحظاتالبتاِ والم حاسنم

 البتاِ: حاسنأولاً: م

 كتاب النهاية من الكتب التي برزت وفرضت مكانتها بين كتب الفقه

 ً ً  ،عموما من  لكتابالما تميل به هذا  إلاوما ذلك  ،وكتب الفقه الحنفي خصوصا

 ملايا عديدة منها: 

 صل فيلكتاب الهداية الذي لا يخفى على أحد مكانة هذا الأأنه شرح  -1

  الفقه الحنفي.

حيث نسب المسائل  -رحمه الله -الأمانة العلمية لدى السارح  -2

ً في ذلك إلا م ر ا ندوالأقوال لأصحابها ومصادرها ولم أجد اختلافا

 جدًّا، فربما نقل قولاً ولم يحل على مصدره.

ة روايلفقه الحنفي, منها كتب ظاهر الاعتماده على كثير من مصادر ا -3

 وغيرها, مما أضفى قوة لهذا السرح.

ي أن ف يرى المؤلف كثيراً ما الْعناية بتوضيح بعض الكلمات الغريبة: -4

ها، غرابة، فيبادر بتوضيح المراد منها، وبيان فيها بعض الكلمات

 .مسيراً في بعض المواضع إلى الكتب التي أعتمد عليها في ذلك

ثم  ن الفقه وأصوله في بعض المسائل من الناحية الفقهية,ربطه بي -5

 يسير أحياناً إلى أصلها الأصولي الذي بني عليه هذا الخلاف.
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ي ف -تعالىرحمه الله - لم يقتصر المؤلف, فالربط بالعلوم الأخرى -6

 ، بل، ومناقستهاالفقهيةشرحه على الجانب الفقهي، وتوضيح المسائل 

راء آن الأصيلة، فكان يعمد إلى مناقسة ى بالفنوكان شَرْحه محل  

 تمداً المفسرين، واللغويين، وأئمة القراءات كالكسائي، وغيرهم، مع

اب مصادر هذا الكت أصالةفي ذلك على مصادرهم وكتبهم، مما يؤكد 

 وتنوعها.

 : الملاحظات على البتاِثانياً: 

ي بسر ملتمي ل به هذا الكتاب وحققه من انتسار كبير إلا  إنه ع ومع ما

ت ن هذه الملاحظاأوسبحان من له الكمال، إلا   ،يعتريه النقص والخلل

ه ل تنب؛ ب-رحمه الله-تنقص من قيمة الكتاب، ولا من جهد مصنفه  البسيطة لا

ن المسائل للوصول إلى الحق المؤيد بالدليل، وم أغوارالباحث في سبر 

 الملاحظات: 

له مع مقدمة الكتاب وتعاممنهجه في  -رحمه الله  -لم يذكر السارح  -1

دة النص, ولا يخفى أن بيان ذلك يسهل على القار  والمحقق الفائ

 المرجوة من الكتاب.

ي كما أنه لم يبين مراده من المصطلحات والأسماء التي تكررت ف

شرحه مثل قوله: "شيخ الإسلام" و"شيخي" و"بالاتفاب" 

 و"الإجماع" ونحوها.

 بمعناها دون نصها.أن بعض الأحاديث ينقلها  -2

 استسهاده ببعض الأحاديث التي قد تكون ضعيفة أو موضوعة.  -3

الفارسية في  الألفاظتأثير الأعجمية في شَرْحه، حيث وردت بعض  -4
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  .كتابه

داَيَ  -رحمه الله  -السارح  يميل لا -5  ايةة والبدفي شَرْحه بين متن الهِّ

 ما،قله منه، فيذكر المتن من ضمن شَرْحه دون الإشارة إلى نوشرحه

ً يقول ً يقول بعد إي)قوله( ثم يذكر المتن  :وأحيانا قول لراده وأحيانا

داَيةَ لفظة )أي( ثم يسَرْح  ى أن ير إلدون أن يس صاحب البداية أو الهِّ

داَيةَ أو البداية   .أو من شرحه هذا القول هو من الهِّ

ا له إذوان أن ابتداءه, ويغفل بيعدم بيانه لمنتهى النص المنقول إذا بي   -6

 , ولاثم يذكر النص, ن انتهاءه, فمثلا يقول:" قال في المبسوط"بي  

ي نتهاء يقول: "كذا فيبين أين ينتهي, وقد ينقل النص وعند الا

 غيره من الكتب التي نقل منها.في المبسوط". وهكذا 

 

 

 

 

 

 

 

 ثلاثة مطالب: وفيه 

: المبحث الخامس

 التحقيق:
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 .وص  النسخ  :المطلب الأول

 .نماذج من المخطوط   :المطلب الثاني

 .بيان منهج التحقيق  :المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 المطلب الأول

 خـــــــــــ  النســـــــوص

 النسخة الأولى:

وعنهدا صدورة مصدورة  ،نسخة مبتبة يوس   غدا فدي  ونيدة بتركيدا

بمركدددز جمعدددة الماجدددد للثقافدددة والتدددراا فدددي دولدددة الإمدددارات العربيدددة 

 :المتحدة ووصفها على النحو التالي

  .النهاية في شرح الهداية :عنوان المخطوط -

   .2136762:رقم النسخة -

 .14722:رقم الورود -

 :رقززززم التسززززجيل فززززي مركززززل جمعززززة الماجززززد للثقافززززة والتززززراث -

492738. 
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      .الفقه الحنفي :الموضوع -

  .اقينالسغ :المؤلف -

    .ورقة 1125 :عدد الأوراب -

 .27 :عدد السطر -

 .سم25× 19:مقاس المخطوط -

   .نسخ :نوع الخط -

  .هـ949 :تاريخ النسخة -

 .مصورات رقمية ملون :شكل النسخة -

 .محمد بن توشه وارداري :الناسخ -

  .وتحتوي على فهارس في أوله ،كتب بخط نسخ واضح -

لزم الحمد لله الذي عزالى معزالم الع –وبعده  -فهرس :النسخةبداية  -

وبعززد  ... ودرج أهاليهززا وجززاوز بززرتبتهم قمززة الجززوزاء وأعاليهززا

  .هم الأمورأفإن إيضاح ما انغلق من كتب السلف من 

  .مسائل شتى من دأب المصنفين ... كتاب الخنثى :وفي خاتمتها -

محمد بزن القاضزي إجازة من المؤلف إلى  :السماعات والقراءات -

  .ناصرالدين ،كمال الدين أبي حفص عمر بن القاضي

 وقفية من يوسف كتخذا خضر :التقييدات والتملكات والوقفيات -

 .هـ1209على خلانيته بتاريخ 

 .النسخة تغطي الكتاب كاملاً  -

نهايزة  550تاريخ النسخة واسم الناسزخ مزن الورقزة  :الملحوظات -

 .النصف الأول
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 الثانية: النسخة

بتركيددا ووصددفها علددى مبتبددة سددليمانية  سددم جددار الله افندددي  نسددخة

  :النحو التالي

  .( فقه حنفي810-900-809رقمه ) -

  .حسام الدين حسين بن علي السغناقي رحمه الله :المؤلف -

 .عبدالوهاب بن عبدالرحمن :الناسخ في الجلء الثاني -

 .اتجلد( م5)م ،ورقة 1370 :ورابعدد الأ -

 .35-26 :سطرعدد الأ -

  .سم21×  28 :مقاس المخطوط -

  .هـ1272 :تاريخ النسخ -

حمر وفيه أسود وأكتب بخط النسخ بحبر  :وص  المخطوط -

 .إطارات وزخارف ملونة

 :النسخة الثالثة -

نسخة مبتبة عبدد العزيدز العامدة بالريداص ووصدفها علدى  

 :النحو التالي

 رملت لها بالحرف )ج(. -

 (2180الرقم: ) -

 .-رحمه الله-حسام الدين حسين بن علي السغناقي  المؤلف: -

 سطر. 31عدد الأسطر:في كل صفحة  -

 



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  

 
59 

 المطلب الثاني

 نماذج من المخطوط

 صورة من نسخة مبتبة يوس   غا )أ(
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 فندي )ِ(أصورة من نسخة مبتبة سليمانية  سم جارالله 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  

 
61 

 صورة من نسخة مبتبة الملك عبدالعزيز)

 



 

 

 المطلب الثالث                               

 :التحقيق منهج 

اعتمززدت  فززي التحقيززق علززى خطززة تحقيززق التززراث المقززرة مززن مجلززس كليززة 

، هزـ(9/9/1426( وتزأريخ )2رقم ) السريعة والدراسات الإسلامية في الجلسة

ي الْمَ و  ي:الن ص ِّ كَمَا يَلِّ هذا فِّي خدمةِّ  سرت  عليهِّ نْهَج  ال ذِّ

كتبت النص المحقق بالرسزم الإملائزي , دون أن أشزير إلزى ذلزك فزي   :أوََلاً 

 الهامش إلا عند تغير معنى الجملة أو الكلمة.

      ً  كتبت علامات الترقيم في النص. :ثاَنيَِا

قابلت بين النسخة الأم ونسخة المكتبة السلمانية ونسخة مكتبة الملك  ثالثاً: 

لى ععبدالعليل , وأثبت الفروب بينهم مسيرا إلى ذلك في الهامش 

 :النحو التالي

إذا كززان فززي نسززخ المقابلززة سززقط أشززرت إليززه بوضززع معقززوفتين  -

 .[   ]للدلالة على هذا السقط 

سخ لنُّ اأكَمَلْته من خل بالمعنى يسقط النسخة الأم إِّذا كان في  -

 .قوسين ) (بين  هضعْتى وورَ خالأ

ش عند الليادة أذكرها في موضعها , وأشير إلى ذلك في الهام -

 بقول"زيادة في )ب( أو في )ج(". 

وضع بإذا كان السقط في الألواح وترتيبها أشرت إلى هذا السقط  -

 قوسين متتاليين عند بداية السقط ونهايته )) ((.

جلمت بخطأه في النسخة الأم صححت ذلك من النسخ ما  -

 الأخرى وأشرت إلى ذلك في الهامش.  
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أثبت أرقام صفحات النسخة الأصل, وذلك بوضع خط مائل عند   رابعاً:

 كتابنهاية كل ورقة منها, وكتبت الرقم في الهامش الأيسر من ال

 .[ب /33] أو [أ /33ورملت لها بهذا الرمل ]

 ً  السورة في الآيات القرانية ورقم آيتها من تلك السورة. ذكرت اسم :خامسا

 ً جت ما وقفت عليه  :سادسا خر 

 من الأحاديث والآثار في الرسالة ما أستطعت إلى ذلك سبيلا

 فاتبعت الآتي : 

ته, فما كان في الصحيحين أو أحدهما , اكتفيت بذكره دلالة على صح -

 فهما أصح الكتب بعد كتاب الله.

ئمة غير الصحيحين , فإني أجتهد في تخريجه من ذكر الأ إذا كان في -

 الأعلام , ثم أذكر حكمهم عليه من حيث صحته وضعفه.

 الأحاديث والآثار التي لم أجدها أشرت إلى ذلك في الهامش.   -

 ً ا بالفقه الحنفي, لذا أبقيته كما   :سابعا ً خاصًّ ا كان كتاب النهاية كتابا لـم 

إلا ما  لذكر أقوال بقية المذاهب الأربعة,أراد مؤلفه, ولم أتعرض 

 ندر؛ لئلا يخرج الكتاب عما أراد مؤلفه.

ض المؤلف لذكر قول غير الحنفية ولم يذكر في  وفي حال تعرُّ

ب قسمي غير مذهب السافعي, أقوم بثوثيق تلك الأقوال من الكت

 المعتمدة لذلك المذهب.

 ً لسرح بدون قوسين جعلت متن بداية المبتدي بخط أغلظ من ا  :ثامنا

 ومتن الهداية بخط آخر بين قوسين.

 ً أكملت متن بداية المبتدي والهداية في الهامش عند عدم إكماله من  :تاسعا
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          المؤلف حتى يتبن حال المسائل ومكانها من الكتاب.

شززرحت المصززطلحات الفقهيززة والأصززولية والمفززردات اللغويززة  :عاشددرا

 .ب المعتمدةوالحديثية الغريبة من الكت

  ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب.عشر:الحادي 

  .عرفت بالمدن , والبلدان الواردة في الكتاب:عشرالثاني 

 يلت الرسالة بالفهارس التي تعين على الانتفاع بها. : ذالثالث عشر
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 (1)حمن الرحيمالربسم الله 

 كتاِ البيوع

قززد ذكرنززا فززي صززدر الكتززاب أن مسززروعات السززارع علززى أربعززة أنززواع، 

ومززا اجتمززع فيززه الحقززان , خالصززةوحقززوب العبززاد  ،حقززوب الله تعززالى خالصززة

 .(3)وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب, (2)فيه غالب تعالى حق اللهو

                                                

  . لله وحده" زيادة في )ب(( "الحمد 1)

 "كالحدود" في )ج(.( 2)

 "كالقصاب" في )ج(.( 3)

 أ[/32]

أحبام ]  

 [ الشارع

 قُ.النَّصُّ الْمُحَقَّ  :نيالثَّا قسمالْ 
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، وما غلب فيه حق الله تعالى وما ذكر حقوب الله تعالى الخالصة (1)ثم لما 

 (4)وهي البيوع والكفالة ،(3)بذكر حقوب العباد خالصة (2)يلحقهما، بدأ

 .وغيرها (5)والحوالة

إزالزة الموقزوف هزي أن الوقزف  (7)بين البيزع والوقزف (6)والمناسبة الخاصة

 ،عن ملك الواقف

                                                

 سقط من )ج(.( 1)

 "لله" زيادة في )ج(.( 2)
  "الخالصة" في )ب(. (3)

[ أي: ضمها إلى 37]سورة آل عمران: آية . ژئې ئېژ اللغة: الضم قال الله تعالى:  في الكفالة (4)

« وزعيم، وقبيل -بفتح الحاء المهملة -وكفيل، وحميلضامن، وضمين، وكافل، »يقال:  نفسه

نيس الفقهاء )ب: أ ,(139)ب:  طلبة الطلبة, (413المغرب في ترتيب المعرب )ب:  ..

81). 

ون هو يطلق بعض الفقهاء الضمان، ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة، فيكوالكفالة شرعاً: 

والضمان  بدان،بأن الكفالة تكون للأ والبعض يفرب بينه وبين الكفالة: والكفالة بمعنى واحد.

 للأموال، ويطلق البعض الآخر الضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب

 ... قدوالعيوب والتغيرات الطارئة، ويطلق على ضمان المال والتلامه بعقد أو بغير ع

 .لأولاورجح  ،ينفي الد   :قال المرغينانى: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل

 .لنفوساقال الماوردي: إن العرف جار باستعمال لفظ الضمان في الأموال، والكفالة في 

هما ي ذمتقال ابن قدامة: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التلام الحق فيثبت ف

 اً. جميع

 .(436 /6الحاوي الكبير )(, 3/1045(, الهداية في شرح البداية )81)ب:نيس الفقهاء أ

 . (4/393المغني لابن قدامة )

من  ،الانتقال والتحول بفتح الحاء المهملة وقد تكسر والفتح أفصح، ومعناها:الحوالة لغة: ( 5)

لأنها تحول الحق عن  ؛قولهم: حال عن العهد إذا انتقل عنه وتغير، وهي مستقة من التحويل

ألفاظ التنبيه )ب: تحرير , (134المغرب في ترتيب المعرب )ب:  .ذمة إلى ذمة أخرى

 . (600 /1معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ) ,(203

 ،حنفيةالند ع ،عقد يقتضي نقل الد ين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليهوشرعاً:  

ند , وعىأو إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة، أو طرح الدين عن ذمة بمثله في أخر

لى آخر عل له أن يكون رج بر: الحوالة: تحول الذمم، وتفسير معناها:مالكية قال ابن عبد الال

ا ، فإذفيحيل الطالب له على الذي عليه مثل دينه ،ولذلك الرجل دين على رجل آخر ،دين

ع  رجوولا ،ولم يكن عليه ،ذمته إلى ذمة الآخر بر  المحيل من الدين يعليه ورض استحال

تح الوهاب ف ,(355فتح المعين )ب:, (3/3يل المختار )الاختيار لتعل .له على المحيل أبداً 

يد التمه , (377الروض المربع )ب: ,  (299المطلع على ألفاظ المقنع )ب:  ,(1/250)

 .(229 /6الإشراف على مذاهب العلماء ), (292 /18)

  . "الخالصة" في )ب( (6)

بالتخفيف، وأوقفت، لغة رديئة، أقفها « وقفت الدار للمساكين»الوقف: لغة: الحبس، يقال:  (7)

ومعناه: منعت أن تباع أو توهب أو تورث، ووقف الرجل: إذا قام ومنع نفسه من المضي 

 ً المفردات في . وامتنعت من المسي، كل ه بغير ألف والذهاب، ووقفت أنا: أى تب ت مكاني قائما

لتوقيف على ا ,(216 /5النهاية في غريب الحديث والأثر ) , (881غريب القرآن )ب: 

 (.340مهمات التعاريف )ب: 
                                                                                                                                 = 
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بعزد  ،(2) ، وأمزا علزى قزول أبزي حنيفزة رحمزه الله(1)أما علزى قولهمزا فظزاهر 

 .(3)حكم الحاكم

وفي البيع إزالة المبيع عن ملك البائع مزع إدخالزه فزي ملزك المسزتري، فكزان  

وكزان  ،(4)وعلزى شزيء آخزر معزه ،البيع مستملاً على ما اشزتمل عليزه الوقزف

، فكززان مفززرداً  ،والوقززف مسززتمل علززى شززيء واحززد منهمززا, (5)مركبززاً منهمززا

 .فلذلك ذكر بعده بعد المفرد، (6)والمركب أبداً 

المحتززاجين بأحسززن وجززوه إذ هززي سززبب بقززاء  ؛ثززم محاسززن البيززوع كثيززرة 

ولا  ،(7)كززل مززن الرجززال والنسززاء محتززاج إلززى الأخززذ والإعطززاء ذإ ؛المعاملززة

ً  (8)يتيسر الإعطاء بلا وفزي , (9)ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ، عوض إلا لمن هزو الغنزي مطلقزا

إذ فزي الإعطززاء  ؛(2)الغيزر (1)صزيانة عزن تحمززل أعبزاء من زة (10)عقزد المعاوضزة

 .إحسانه (4)مثله تحت رب (3)بلا عوض إدخال حر ِّ 

                                                
= 

وعندهما:  .والتصدب بالمنفعة عند الإمام ،: الحنفية: حبس العين على ملك الواقفواصطلاحاً 

إعطاء منفعة شيء  اً:الوقف مصدر: المالكية: قال ابن عرفة. حبسها على حكم ملك الله تعالى

 ً لمملوك وتسبيل منفعته مع بقاء لسافعية: حبس اا .بقاؤه في ملك معطيه مدة وجوده لازما

عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير 

 ً  .الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إلى الله تعالى معصية تقربا

فقال: تحبيس قال: وحده غيره  وقال: لم يجمع شروط الوقف.« المطلع»وانتقده صاحب 

مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف 

ً  هريع  (253التعريفات )ب:  ,(3 /7الإنصاف للمرداوي ). إلى الله تعالى إلى جهة بر تقربا

المطلع  ,(453الروض المربع )ب:  (,400فتح المعين )ب:  ,(306 /1فتح الوهاب ) ,

الاختيار لتعليل المختار ، (27 /12المبسوط للسرخسي ), (344المقنع )ب: على ألفاظ 

 .(3 /6المغني )، (18 /6مواهب الجليل ) ,(40 /3)

 . (28 /12المبسوط للسرخسي )ينظر: ( 1)
رحمهم  -وظن بعض أصحابنا عدم زوال الملك بالوقف عند أبي حنيفة. قال في المبسوط : "( 2)

أما أبو حنيفة  :فنقول ،وإليه يسير في ظاهر الرواية ،قول أبي حنيفة أنه غير جائل على -الله 

ً  ،فكان لا يجيل ذلك -رضي الله تعالى عنه  - فأما أصل الجواز , ومراده أن لا يجعله لازما

الهداية في  (،4/5, شرح مختصر الطحاوي )(12/27المبسوط للسرخسي ) ".ثابت عنده

 (.923 /2شرح بداية المبتدي )

 . (41 /3الاختيار لتعليل المختار ) ينظر:( 3)
  . " في )ب(منه" (4)

 "بهما" في )ج(.( 5)

 "عدا" في )ج(.( 6)

 "بلا شك" زيادة في )ج(.( 7)
 ." في )ب(إلا"(8)

ئې ئې ئې ئى ئى  ئۈئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۇئا ئا ئە ئە ئو ئو ىۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىژ  جلء من قوله تعالى: "( 9)

 .[38]محمد:  ژئى ی ی ي

 ،عاضنى الله من كذا»تقول:  لغة: العوض، أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره. المعاوضة: (10)

 ً ً  وأعاضنى منه عوضا ً  وعوضا  ، والاسم: العوض والمعوضة.«وعوضني وعياضا
                                                                                                                                 = 

الحبمة ] 

 [من البيع
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 .(6)الإنسان عبيد الإحسان :(5)كما قيل

ضمن عقد المعاوضة بأحسن وجوهه ومن أراد الإحسان فهو يتحقق في 

وكان  ،رحمه الله أنه كان يتاجر الفقراء (7)كما حكي عن أبي العباس أيضاً،

يرى الفقير نفسه تحت  كيلا ؛ساوي درهماً بعسرة وزيادةيستري منهم بما ي

 وجب الرب. ته التي يمن  

 . (8) ژ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ژ: قال الله تعالى

على الفقير، ومن )ظاهر  ،على غير الفقيرفمن أخفى الصدقة فهو خفي 

أخفاها على الفقير أيضاً، فكان هو أحسن  (9)(أخفاها في المعاوضة فقد

لا إطفاء إلو لم يكن في المعاوضة , ومع كونه معاوضة وجوه الإحسان،

ً (10)ثائرة المنازعة والاختطاف ، فإن المحتاج إلى ما بالمسارعة لكان كافيا

إلى السلب  (12) الناسلتسارع  (11)سبيلاً بالمعاوضة ذا لم يجدإفي يد غيره 

                                                
= 

أعطاه  :واستعاضه: سأله العوض، فعاضه: أي واعتاض منه وتعوض منه: أخذ العوض.

 ً  العوض. إياه. واعتاضه: جاءه طالبا

 عند جمهور الفقهاء: المبادلة بين عوضين.: واصطلاحاً 

 /2الاختيار لتعليل المختار ) , (648القاموس المحيط )ب:  , (438 /2المصباح المنير ) 

3) . 

 "أغنيائه" في )ج(.( 1)
 ." في )ب(الغرار"(2)

 ." في )ب(حير"(3)

: لغة: مصدر: رب العبد يرب، ضد عتق (4) استرب فلان » العبودية، يقال: :-بكسر الراء -الرب 

: كان أو أنثى، ويقال للأنثى أيضاً  ذكراً  ،أعتقه، والرقيق: المملوك نقيض :، وأرقه«مملوكه

ً  وأرقاء، وإنما سمى العبيد: ،، والجمع: رقيق«رقيقة»  ،ويذلون ،لأنهم يرقون لمالكهم ؛رقيقا

  .ويخضعون

نه عجل؛ إشرع في الأصل جلاءً عن الكفر؛ أما  ،عرف الفقهاء: عبارة عن عجل حكمي

نه حكمي؛ فلأن العبد قد يكون إ يملكه الحر من السهادة والقضاء وغيرهما، وأمافلأنه لا يملك ما 

  أقوى في الأعمال من الحر حسًّا.

المصباح  (,195المغرب )ب:  ,(180 /2التقرير والتحبير ), (361المفردات )ب: 

 .(163 /7الموسوعة الفقهية الكويتية ), (111عريفات )ب: (, الت235 /1المنير )

 "فعل" في )ج(.( 5)

 .(514مفيد العلوم ومبيد الهموم )ب: ينظر:  (6)

 بعد البحث لم أقف على ترجمته.( 7)

 .[271]البقرة:  (8)
 سقط من )ب(. "فقد"إلى " علىكلمة " من (9)

 , "الإحتطان" في )ج(. في الآخرين من )ب( فينمس الحر( ط3)

 طمس من  )ب(. (11)

 , وسقط من )ج(.طمس من )ب( (12)
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، فيقتتلان ويظهر في الأرض الفساد ،إلى الدفع والذب وما في يده يميل

 .ياعبتوتسكين هيجان النفس بالا ،لاعالن ِّ  إطفاء ثائرة (1)فكان في البياعات

ً  (2)[معرفة معنى البيع لغةً ]: حتاج هنا إلى معرفة ثمانية أشياءثم ي  ،وشرعا

أمزا اللغزة فزالبيع  .وأنواعزه ،وحكمزه ،وشزرعه ،وركنه ،وسببه ،ودليل جوازه

  (3)عبارة عن تمليك المال

: هو فقيل ،فيه قيد التراضي (6)بد (5)لكن لا ،وكذا في السرع. (4)بالمال

ثم هو من ، (7)بالمال على وجه التراضي /عبارة في السرع عن مبادلة المال

ويعد ى إلى المفعول الثاني ئ إذا شراه أو اشتراه, باع الس :. يقال(8)ضدادالأ

ه بلفظ البيوع ، فجمعمنه (10): باع السيء وباعهالجر نقول (9)بنفسه وحرف

 .على تأويل الأنواع

 .والمعنى المعقول, والإجماع, ةن  والسُّ , فالكتاب :وأما دليل جوازه 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ژ :وقولزه تعزالى ،(11) ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژأما الكتاب فقوله تعزالى: 

 .(12) ژ ڃ ڄ ڄ

إن بيعبم هذا  ،يا معشر التجار»: أنه قال وأما السنة فما روي عن النبي 

 .(1)«بالصد ة (13)بوهوفش ،يحضره الل و والبذِ

                                                

 .(3/152تهذيب اللغة ). الأشياء التي يتبايع بها في التجارةوهي  (1)

 سقط من )ج(.( 2)

قال سيبويه: من شاذ الإمالة قولهم مال، أمالوها لسبه , ما ملكته من جميع الأشياء لغة: ( المال3)

لأنه لا علة هناك توجب الإمالة، قال  ؛قال: والأعرف أن لا يمال ألفها بألف غلا،

 /10والمحيط الأعظم ) , والجمع أموال.لمحكم الجوهري: ذكر بعضهم أن المال يؤنث

 .(635 /11لسان العرب ) ,( 440

 .(277 /5) البحر الرائق. ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ،المال ما يميل إليه الطبع وشرعاً:
 "على وجه التراضي ثم هو" زيادة في )ب( . (4)
سقط من )ب( وهو الأولى إذا كان بعدها الكلمة الساقطة في )أ( وهي في الهامش الذي بعد  (5)

 هذا الهامش. وقد وجدتها مثبتة في )أ( بخط صغير .
 "زيد" في )ب(.  (6)

م بالمال مبادلة المال المتقو  , وقال الموصلي: بأنه مبادلة مال بمال، بالتراضيعند الحنفية: ( 7)

ً المتقو   ً  م تمليكا ً وتملكا فهو  ، فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة أو نكاح، وإن وجد مجانا

الاختيار لتعليل  ,(142 /2درر الحكام ) (,6/299. فتح القدير )هبة، وهو عقد مسروع

 .(3 /2المختار )
 "الاضطداد" في )أ(.  (8)
 "بـ " زيادة في )ب( .  (9)

 "وله" في )ج(.( 10)

 [.252]البقرة :(11)

 .[29]النساء: (12)

يء من  :أيَ ،لا غش وَلا تخَْلِّيط. وَيقَ ول الباَئِّع: لا شوب وَلا روب عَليَْك :شوب أيَ( 13) أنَْت برَِّ

. أصل السوب: الخلط، والروب من اللبن, ولا أخلط عَليَْك :أيَ ،لا أشوب وَلا أروب ،عيبها
                                                                                                                                 = 

 ب[/33] 

 جواز أدلة] 

 [البيع

تعري  ]  

 [  البيع
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على ذلك، والتقرير  (2)فقررهم ،والناس يتبايعون عث رسول اللهوكذا ب  

  .(3)وعليه إجماع الأمة ،ةن  السُّ أحد وجوه 

 .(4)والمعنى المعقول قد مر  في ذكر المحاسن

بيان ذلك أن الله تعالى حكم  (5)وأما سببه فتعلق البقاء المقدور بتعاطيها 

 البقاء إنما يكون ببقاء جنس الإنس،قيام الساعة، وهذا  العالم إلى (6)ببقاء

وذلك , ، وبقاء النفس إلى أجله(7)في النكاح، وقد ذكرناه وذلك يكون بالتوالد

، (8)إنما يقوم بما تقوم به المصالح للمعيسة، وما يحتاج إليه كل واحد لكفايته

إنما يتمكن من هذا المقصود بالمال،  ,وكل واحد لا يكون حاصلاً في يده

سبحانه اكتساب المال، وهو التجارة عن تراض لما في التغالب فسرع الله 

 .(9) ژ ک ک ڑ ڑ ژمن الفساد، 

  .فالإيجاب والقبول على ما يجيء وأما ركنه

ا في منهوأما شرطه فأنواع منها في العاقد، وهو أن يكون عاقلاً مميلاً، و

 مالاً الآلة وهو أن يكون بلفظ الماضي، ومنها في المحل وهو أن يكون 

 ذ, وهونفاومنها شرط ال, ون مقدور التسليم، ومنها التراضيماً، وأن يكمتقو  

 .الملك والولاية

ً  (10)وأما حكمه  وقصداً، فالملك وهو عبارة عن القدرة على  وضعا

ً إلا لمانع، وقولنا (11)التصرفات في المحل عن  اً لمانع احتراز :شرعا

وذلك ممتنع مع كونه ملكاً  ,تصرف المستري في المبيع قبل القبض بالبيع

                                                
= 

 .(507 /2النهاية في غريب الحديث والأثر ), (269 /2الفائق في غريب الحديث )
أخرجه أبو داود في سننه, كتاب البيوع, باب التجارة وما يخالطها الحلف واللغو، رقم  (1)

(, وابن ماجه، كتاب التجارات، باب التوقي في التجارة، رقم 215ب/5(,  )ج3326)

ي، كتاب الأيمان والنذور، باب في الحلف والكذب لمن (، والنسائ726ب/2(، )ج2145)

(، وفي باب اللغو والكذب، رقم 14ب/7(, )ج3798، 3797لم يعتقد اليمين بقلبه، رقم )

(، وأيضاً النسائي في كتاب البيوع، باب الأمر بالصدقة لمن 15ب/7(، )ج3800، 3799)

(. قال في المستدرك: هذا 247ب /7( ، )ج4463لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه، رقم )

 (. 5ب /2(، )ج2138حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, كتاب البيوع، رقم )
 "فأقرهم" في )ب(.( 2)

 .  (480 /3المغني لابن قدامة ) ينظر :( 3)

 (.1ينظر )ب (4)
 "و" زيادة في )ب( . (5)
 كتبت هذه الكلمة بالتاء في )ب( وفي بقية الكلمات التي مثلها في نفس السطر.   (6)

  . (193 /4المبسوط للسرخسي )ينظر :  (7)
 في )ب( "بكفايته". (8)

 .[205]البقرة:   ژ ڑ ڑ ک ک ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژٹ ٹ ژ آية من كتاب الله , ( 9)

 "التراضي" زيادة في )ج(.( 10)
 في  )ب( بدون )ال(.  (11)

 [حبم البيع] 

سبب ]  

 [البيع

ركن  ]

 البيع

 [وشروطه
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 ، ثم هو في حق المستري في(1)عن بيع ما لم يقبض لنهي النبي ؛له

  .البائع في الثمنوفي حق  ،(2)المبيع

 (6)، وعتق القريب وملك المتعة(5)السفعة (4)وثبوت (3)وأما وجوب الاستبراء

  ،لكن بطريق الضمن ،في الجارية والخيارات الثابتة في البيع فأحكام للبيع

 . والوضع من شرعية البيع (7)لا على القصد

 .وأما أنواعه فثمانية، أربعة في جانب المبيع، وأربعة في جانب الثمن 

 :وأما التي في جانب المبيع

                                                

 سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أما الذي نهى عنه النبي أخرجه البخاري بلفظ:  (1)

، كتاب ، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله«فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»

ومسلم (, 3/68(, )2135البيوع, باب بيع الطعام قبل أن يقبض, وبيع ما ليس عندك، برفم )

(, 1525) - 29في صحيحه، كتاب البيوع, باب بطلان بيع المبيع قبل القبض, )

(, وابن ماجة, 11/12(, )10875, برقم )المعجم الكبير(, وأخرجه الطبراني في 2/1159)

(, 3/338(, )2226)أبواب التجارات(, )باب النهي عن بيع الطعام حتى يقبض(, برقم )

 ( .11/315(, )4980بيوع, باب البيع المنهي عنه, برقم )وابن حبان في صحيحه، كتاب ال

 في )ب( "حق المبيع" بليادة "حق". (2)

 .  الاستبراء: أن يستري الرجل الجارية فلا يطؤها حتى تحيض (3)

 . (3طلبة الطلبة )ب: , (15/195تهذيب اللغة ), (289 /8العين )
ً : شرعاً و  ،عبداً تأو  ،ملبراءة الرح أو زوالاً  ،التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا

ً كأن وطئ أمة غيره ظ ،وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك ،وهذا جرى على الأصل نها أ انا

ث حل حدو -كما سيأتي-بل السرط  ،على أن حدوث ملك اليمين أو زواله ليس بسرط ،أمته

 .نحوهاووءته ة وتلويج موطروم التلويج ليوافق ما يأتي في المكاتبة والمرتد أو ،التمتع به

تحرير  ,(612الروض المربع )ب: , (531فتح المعين )ب:  ,(134 /2فتح الوهاب )

 . (47التوقيف )ب: , (424المطلع )ب: , (287ألفاظ التنبيه )ب: 
 " ووجوب"  في )ب( . (4)

ما عندك  السفعة في اللغة فقال: السفعة: الليادة، وهو أن يسفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى (5)

 وشفعه به. ،فضم إليه ما زاده ،واحداً  فتليده وتسفعه بها، أي تليده بها، أي إنه كان وتراً 

 .(734القاموس المحيط )ب:  ,(1238 /3)الصحاح , (278 /1تهذيب اللغة )

 دد، أوعالذي هو ضد الوتر؛ لما فيه من ضم عدد إلى  ،السفعة مأخوذة من السفعوشرعاً: 

كذلك السفيع وفإنه يضمهم بها إلى العابدين،  ،للمذنبين ومنه شفاعة النبي  ،شيء إلى شيء

لبائع املك  بأخذه يضم المأخوذ إلى ملكه، فيسمى لذلك شفعة. والسفعة في العقار لأنها ضم

 قال ابن, وطاإلى ملك السفيع، وهي تثبت للسفيع بالثمن الذي بيع به رضي المتبايعان أو سخ

سرخسي المبسوط لل. العلم على إثبات السفعة للسريك الذي لم يقاسمالمنذر: أجمع أهل 

 .(5/229المغني ) ,(2/42لاختيار لتعليل المختار ), ا(14/90)

ملك المتعة التي هي أصل في باب ملك المتعة هو السبب الموجب للنكاح, قال في المحيط: "و (6)

نتفاع والوطء كما في الكسف، وملك المتعة عبارة عن ملك الا", وقال ابن نجيم: "النكاح

 ً ً  ،فلو قال: يفيد ملك المتعة ،ومعنى وروده عليه إفادته له شرعا  أو يثبت به ملك المتعة قصدا

المبسوط للسرخسي ينظر :  ."والمراد أنه عقد يفيد حكمه بحسب وضع السرع ،لكان أظهر

 .(3/85البحر الرائق  ), (3/148المحيط البرهاني ), ( 9/59)

 عبد" في )ج(."ال( 7)

 [أنواع البيع] 
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 ،نحو بيع الثوب بالعبد ،السلع بمثلها (2)بيعك، (1)بيع العين بالعين :أحدها

 .(3)وهو بيع المقايضة

هو و ،بيع العين بالأثمان المطلقة (4)[نحو ،بيع العين بالدين] :والثاني

 .المطلق في البيع عن القيد

 ،المطلق بالثمن المطلق (5)وهو بيع الثمن ،ينين بالد  بيع الد   :والثالث

 .وهو بيع الصرف ،كبيع الدراهم والدنانير

وهو  ،فإن المسلم فيه مبيع ،(6)لموهو الس   ،بيع الدين بالعين :والرابع

 .دين

 :وأما الأربعة التي في جانب الثمن

 .وهي التي لا يلتفت إلى الثمن السابق ،المساومة :أحدها

 .(7)بيع المرابحة :والثاني

 .(1)التولية عبي :والثالث
                                                

 . وهي المقايضة كما سيأتي تعريفها.بيع العين بالعين، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين (1)

 . (312القاموس الفقهي )ب: , (81نيس الفقهاء )ب: أ
 "كبيع" في )ب( وهو الأصح, وفي )أ( "وبيع" . (2)
إذا نلع إليه في  ، وتقيضه: «تقيل فلان أباه»هما: المبادلة من قولك: المقايضة والمقايلة  (3)

 السبه، وهما قيلان وقيضان: أى مثلان.

 مبادلة مال بمال كلاهما من غير :: تعنى معاوضة عرض بعرض: أىوالمقايضة شرعاً 

 ي ترتيبفنائع بدائع الصانظر:  ."المقايضة: بيع السلعة بالسلعةوقال في التعريفات: " النقود

المغرب )ب:  ،(145طلبة الطلبة )ب: ، (9/173تهذيب اللغة ) ,(5/134السرائع )

 .(226التعريفات )ب:  ,(398

  سقط من )ج(. (4)
 في ) ب( "ثمن" . (5)

مصدر أسلمت السيء إلى فلان: إذا أخرجته إليه، ومنه: الس لَم  في ، التقديم والتسليم السلم لغة:( 6)

 .البيع

فالمبيع  ،آجلاً  ، وللمستري في الثمنللبائع في الثمن عاجلاً السرع: اسم لعقد يوجب الملك وفي 

يسمى:  مسترييسمى مسلمًا به، والثمن، يسمى: رأس المال، والبائع يسمى: مسلمًا إليه. وال

وفي  ،اجلاً عوهو في السرع: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن . قال في الاختيار: "رب السلم

لعرب: ي لغة افالقدوري: السلم  وقال .وجوب تقديم الثمن، وسمي به لما فيه من المثمن آجلاً 

: لمفردات )با ".عقد يتضمن تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر، وهو نوع من البيع

 .(110 /4تبيين الحقائق ) (2/34الاختيار ) (120التعريفات )ب: , (423
: إذا أفضل "ح في تجارتهرب"غة: مأخوذة من الربح، وهو النماء والليادة، تقول: لالمرابحة  (7)

ً أ فيها، وأربح فيها بالألف: على الربح  :أي ،مرابحةً  ذات ربح، وأعطاه مالاً  ى صادف سوقا

بينهما، وبعت السيء مرابحة. ويقال: بعته السلعة مرابحة على كل عسرة دراهم درهم، 

المنير  المصباح ,(443 /2لسان العرب ) ,(111وكذلك اشتريته مرابحة. طلبة الطلبة )ب: 

(1/ 215). 

فها صاحب واصطلاحاً  ع مالأول  بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن« : الهداية»: عر 

 (،488 المغرب )ب: ,(3 /7)البرهانيالمحيط  (,3/995. الهداية شرح البداية )زيادة ربح

 .(76نيس الفقهاء )ب: أ
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حيث تضع من رأس المال  ؛وهي ضد المرابحة ،(2)بيع الوضيعة :والرابع

 ً  وغيرها.  (5) (4)كذا في التحفة ،(3)شيئا

لأن البيع  ؛ن أنواع البيع ترتقي إلى عسرين نوعاً أو أكثر، وذلكإ :نقول أو

واسمه الربا، والحلال  ،وحرام ،واسمه البيع ،في أصله نوعان، حلال

برفع  ما يعود جائلاً  :وغير لازم، والحرام كذلك نوعان ،لازم :نوعان

، والحلال الذي هو غير ذلك أربعة أنواعف ،الحما لا يعود جائلاً ب، والمفسد

 لازم ما كان فيه خيار الفسخ للعاقد.

: خيار السرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار  (6)والخيارات أربع 

 .(7)بسبب الاستحقاب

 : ثم البيع أنواع أربعة من جهة المبيع 

  ،وهو بيع العين بعين أو بدينالبيع المطلق. 

 السلم وهو بيع ما في الذمة يعوب. 
                                                

= 
وليته البلد ": قلدته إياه، ويقال: "الأمروليت فلانا "لغة: مصدر ول ى تولية، يقال:  التولية (1)

ً "وعلى البلد، ووليت على الصبي والمرأة عليهما، والأصل في التولية: تقليد  : أي جعلت واليا

: تصيير مستر ما اشتراه والتولية أيضاً  ."ولى فلان القضاء والعمل الفلاني"العمل، يقال: 

ً : لغير بائعه بثمنه، قاله ابن عرفة تحرير  .وليتك هذا العقد :ثم يقول لغيره أن يستري شيئا

  .(280شرح حدود ابن عرفة )ب: , (2529 /6الصحاح  ), (192ألفاظ التنبيه )ب: 

وقال  .بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان -وهو البيع -التولية بيع بثمن سابق  وشرعاً:

لأن الاسم  ؛والوضيعة بنقيصةالتولية بيع بالثمن الأول، والمرابحة بليادة، في الاختيار: "

على قوله،  لأن المستري يأتمن البائع في خبره معتمداً  ؛ومبناها على الأمانة ،ينبئ عن ذلك

لئلا يقع المستري في بخس  ؛والتجنب عن الكذب ،له عن الخيانةفيجب على البائع التنَ

 . (28 /2), الاختيار (73 /4تبيين الحقائق )". وغرور
غريب الحديث لإبراهيم الحربي . و يوضع وضيعة، إذا نقص من رأس ماله وضع فلان، فه (2)

(3/ 913). 

 "سببا" في )ج(.( 3)

ت )تحفة الفقهاء في فروع الفقه الحنفي، زاد فيها السمرقندي على مختصر القدوري  (4)

)صاحب كتاب بدائع  ، ورتبهما أحسن ترتيب، ثم لما شرحها الكاساني(م1037هـ، 428

وعرض السرح عليه استحسنه وزوجه ابنته، فقيل: شرح  الصنائع في ترتيب السرائع (

 . (371 /1كسف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ), وهو مطبوع. تحفته وتلوج ابنته

 . (172المكتبة الإسلامية )ب: 

  (105 /2تحفة الفقهاء )ينظر :  (5) 

 "أنواع" زيادة في )ج(.( 6)

فإن كان الاستحقاب قبل القبض خي ر في  ،ب بعض المبيعقاوصورته استح ،خيار الاستحقاب (7)

. وقال في النتف: "خيار الاستحقاب، وهو وإن كان بعده خي ر في القيمي لا في المثلي ،الكل

ذا اشترى إما الذي قبل القبض ف, أخر بعد القبضوالآ، قبل القبض :حدهماعلى وجهين، أ

نه يسترد إن كان بعد القبض فإو ،ق بعضها قبل القبض فهو بالخيار فيما بقيسلعة فاستح

, (453 /1النتف في الفتاوى )".  ولا خيار فيما سواه ،حصة ما استحقه منه من الثمن

 .(767 /1كساف اصطلاحات الفنون والعلوم )

أنواع ]  

 [       الخيار

 [أصل  البيع]
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  ً  .(1)وهو الاستصناع ،وبيع ما يصنعه عينا

 (2)وبيع المنافع وهو الإجارة. 

  :الثمن أربعةومن جهة 

 بيع العين بالثمن وهو المطلق. 

 وبيع الثمن بالثمن وهو الصرف. 

 وبيع العين بمكيل أو موزون أو عددي متقارب في الذمة. 

 ة في الذمةفبثياب موصو وبيع العين.  

 :ومن جهة الثمن ينقسم إلى أربعة

 الذي يتفقان عليه (4)وهو بيع بالثمن ،مساومة (3)بيع. 

 وبيع مرابحة. 

 وبيع تولية. 

 وهو بيع بالنقصان من الثمن الأول. ،وبيع وضيعة  

 :وأما الفاسد فيفسد بجهات أربع"

 إما لمعنى في المحل مع قيام المالية. 

  مع قيام الأهلية]وإما لمعنى في العاقد. 

 مع قيام أصله (5)[وإما لمعنى في العقد. 

  (1))6(الأسراركذا في  ،"البدل فيوإما لعدم المالية. 

                                                

نع فلان الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع السيء: أي دعا إلى صنعه، ويقال : اصط (1)

ً  : إذا سأل رجلاً باباً   /3أمر أن يكتب له. الصحاح ) :، كما يقال: اكتتب أيأن يصنع له بابا

 .(208 /8لسان العرب ) ,(1245

 ,لعملاهو على ما عرفه بعض الحنفية: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه  :وفي الاصطلاح

ً  فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي السيء الفلاني صانع ل ال، وقببكذا درهما

 ً  ،لذمةايع في ثم تفسير الاستصناع هو عقد على مبوقال في التحفة: " .ذلك، انعقد استصناعا

". اسوفي الاستحسان جائل لتعامل الن، والقياس أن لا يجوز ،وشرط عمله على الصانع

, (2 /5بدائع الصنائع ), (363 /2تحفة الفقهاء ) ,(84 /15المبسوط للسرخسي )

 .(325 /3الموسوعة الفقهية )

وهي كراء الأجير، وقد أجره إذا أعطاه أجرته من بابي:  ،للغة: اسم للأجرةالإجارة في ا (2)

  .(20طلب وضرب فهو آجر وذلك مأجور. المغرب )ب: 

ى لعقد علالإجارة: عبارة عن ا. وقال الجرجاني: "تمليك المنافع بعوض: جارةالإوشرعاً: 

ب: )ليات الك ".مالٌ. وتمليك المنافع بعوضٍ إجارةٌ، وبغير عوض إعارةٌ  المنافع بعوض هو

 (.96نيس الفقهاء )ب: أ ,(10التعريفات )ب:  ,(48

 سقط من )ب(. (3)
 في )ب("الثمن". (4)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (5)

 :قال السمعاني ،زيد الدبوسي اسمه عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي كتاب الأسرار لأبي(6)

 .توفي ببخارى سنة ثلاثين وأربع مائة .كان من كبار فقهاء الحنفية ممن يضرب به المثل
                                                                                                                                 = 

البيع الفاسد ] 

  [وما يفسده
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 . : البيع ينعقد بالإيجاِ والقبولرحمه الله (2) وله

إلى الآخر على وجه  (3)والانعقاد عبارة عن انضمام كلام أحد العاقدين

ً  يظهر أثره في المحل  .شرعا

 .بعت واشتريت :من قولهما (4)والإيجاب عبارة عما يتقدم من أحد العاقدين

 والدليل عليه ما ذكره مطلقاً بعد هذا 

 وإذا أوجب أحد المتعا دين البيع :بقوله

للام حكم على إلا أن يكون المراد منه  ،فإن الإيجاب ههنا هو الإثبات

 :فبقوله ،لأنه لا ولاية لأحدهما على الآخر /؛تركه (5)وجه يأثم صاحبه عند

 أو يثبت الجواب على الآخر، إما بالرد أو بالقبول، ،بعت يثبت كلام نفسه

الممكن من الإمكان إلى  (6)والفعل صرف ،لأن الإيجاب فعل؛ وذلك 

: بعت قبل أن يتكلم به البائع ، فإن قولهإلى التحقيق والثبوت :الوجوب، أي

بعت فقد صرف من ذلك الحيل إلى  :الجواز، فلما قال]كان في حيل 

ً  ،الثبوت أو كان مثبتاً الجواب على الآخر، فعلى  ،لكلامه (7)[فكان هو مثبتا

 ً إلا أن المستري لما  ،(8)الوجه الأول كان ينبغي أن يسمى القبول إيجاباً أيضا

 .للتميل بين السابق واللاحق قبل ما أوجبه البائع سمي قبولاً 

علززى أربعززة أشززياء كمززا فززي  البيززع ومززا يضززاهيه يتوقززف ةلي ززثززم اعلززم أن عِّ  

 :الحسيات

 :في اتخاذ السرير مثلاً 

 إلى النجار كالعاقد هنا. 

 بعت :إلى الآلة كالفاس وهو مثل قولنا. 

 وإلى النجر وهو مثل إخراج هذا القول على سبيل الإنساء. 

 وهو مثل المبيع ههنا ،وإلى المحل كالخسب. 

                                                
= 

. وهو محقق برسالة جامعية في جامعة أم (252 /2الجواهر المضية في طبقات الحنفية )

 ( من كتاب البيوع إلى كتاب الوقف .2620القرى ذات الرقم )

 (.1/84الأسرار ) (1)
 " في )ب(."قال  (2)

 المتعاقدين" في )ب(.  " (3)

 "المتعاقدين" في )ب(. (4)
 "عن"في )ب(.  (5)

 "حرف"في )ج(. (6)
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب( وهي مثبتة في الهامش.   (7)

 سقط من )ج(, وهي في هامسه. (8)

 أ[/33]

  [علة البيع]

انعقاد   ]

 [البيع

معنى ]

  [الايجاِ



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
76 

 كذلكف ،اختل شيء من هذه الأربعة لا يتحقق فعل النجر في الحسياتفلو 

  .ةق علالبيع لم يب ةلي  عِّ لو اختل شيء من هذه الأربعة في  ،في السرعيات

 إذا كان بلفظ الماضي  وله:

وإنما أراد بهذا انعقاد البيع بدون النية، وأما إذا كان انعقاده باللفظ مع النية  

فيحمل , أو أحدهما  لفظ المستقبل (1)فيجوز انعقاده وإن كان بلفظ المستقبل

أما ما ": فإنه ذكر في تحفة الفقهاء فقال ؛حينئذ لفظ الاستقبال على الحال

غير النية  (2)(أما)يكون مع النية،  وقد ،يتحقق بلفظين فقد يكون بدون النية

: بعت منك هذا نحو أن يقول البائع ،بصيغة الماضياللفظان  ففيما إذا كان

: تريت، وكذا إذا بدأ المستري فقالابتعت إذ اش :العبد بكذا، فقال المستري

أو نحو ذلك،  ،: بعته منك إذ أعطيتهمنك هذا العبد بكذا فقال البائع اشتريت

و أن وه ،بأن يخبر عن نفسه في المستقبل (3)وأما الذي لا ينعقد بدون النية

: أو أعطيكه، فقال المستري ،أو أبدله ،أبيع منك هذا العبد بألف :يقول البائع

أو آخذه ونويا الإيجاب للحال، أو كان أحدهما بلفظ الماضي  ،بذلك اشتريته

لأن صيغة  ؛فإنه ينعقد مع نية الإيجاب للحال ،والآخر بلفظ المستقبل

ان بلفظين يعبر بهما عن الاستقبال يحتمل الحال فصحت النية، وأما إذا ك

الحال فإنه بأحدهما من غير نية  ،أو الخبر ،مرما على سبيل الأ, إالمستقبل

: وذلك أن يقول البائع: اشتر مني هذا العبد بألف، فقال, لا ينعقد البيع عندنا

: ا العبد بألف درهم، فقال المستريأبيع منك هذ :أو قال البائع ،تريتاش

 .(4)"اشتريت

ً في شرح الطحاوي  أبيع منك  :إذا قال البائع" :قال (5)وذكر مثل هذا أيضا

اب البيع في الحال، فقال المستري: هذا العبد بألف درهم، وأراد به إيج

الجارية بألف درهم، وأراد شتري منك هذه أ: أولاً  قبلت، أو قال المستري

، (2)"، تم البيع بينهمافي الحال، فقال البائع: بعت منك (1)البيع (6)به إيجاب

  : (3)قوله في الكتاب فعلى هذا كان معنى
                                                

 في )ب( "الاستقبال". (1)

 سقط من )ب(.  (2)

 "البينة" في )ج(.( 3)

 . (30 /2تحفة الفقهاء )انظر:  (4)

 للإمام أبي جعفر: أحمد بن محمد الطحاوي، الحنفي. ختصر الطحاوي، في فروع الحنفيةم (5)

قال: جمعت في , ئةوتوفي سنة إحدى وعسرين وثلاثما كترتيب: مختصر الملني. رتبه:

أبي كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع الإنسان جهلها، وبينت الجوابات عنها من قول 

. قلت: (1627 /2كسف الظنون ) .وقد أولع الناس في شرحه حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.

ومن شروحه المطبوعة شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، للإمام أبي بكر الرازي 

 الجصاب.
 "الإيجاب".  في )ب( (6)

الفرق بين ]

عقد النباح 

 [والبيع

 [صيغ البيع]



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
77 

سْتقَْ  لفَْظ   أحََد ه مَا بِلفَْظَيْنِ  ينَْعقَِد   وَلا)   .( بَلِ الْم 
 .الحال فينعقد به الحال، وأما إذا نوى إذا لم ينو :أي

   (. ه نَاكَ  الْفرَْق   مَر   وَقَدْ  الن ِكَاحِ، فِ بخِِلا)  

ذا هن ؛ لأزوجني, فيقول: زوجتك، ينعقد النكاح :فإن أحدهما لو قال للآخر

 .بخلاف البيع, وكيل، والواحد يتولى طرفي النكاحت

ف   إنْشَاء   الْبيَْعَ  ن  لَ )  ، (تصََرُّ

 والإنساء إثبات أمرٍ لم يكن،  

 (4)( عبِالشر فريع وَالِإنشاء)

 ,والإثبات والمحو ،ولاية الإيجاد والاعدام -وهو الله تعالى-لأن للسارع 

مخبر   فكان له الولاية الكاملة في وضع أسباب السرائع وأركانها، والنبي

وبأن هذا شرط هذا، وقد استعمل النبي  ؛بأن هذا سبب هذا ؛عنه بإعلامه إياه

 الذي هو عبارة عن الذي تحقق وجوده في انعقاد البيع،  (5)فظ الماضيل

 . الأسباب إذ القياس لا يجري في وضع ؛فكان الانعقاد مقتصراً عليه

ختير اوالمعنى فيه أن انعقاد البيع في غير التعاطي لما توقف إلى العبارة، 

وهو البيع -ر به خبَ لأن الم  ؛ ، وذلكلفظ الماضي من بين سائر العباراتله 

 أنسأجعل كأن الله تعالى ي، فيلم يكن بينهما في اللمن الماض -والسراء

  :، فهما أخبرا عنهما بقولهما(6)بينهما بيعاً وشراءً 

في  ومثل هذا مر  في الطلاب ,تصحيحاً لكلامهما اقتضاءً  (بعت واشتريت)

أنت طالق حيث يجعل هناك قبل قوله: أنت طالق وقوع الطلاب : قوله

  :قوله ولا يرد على هذا .ار عنه تصحيحاً لكلامه، فكذا هنابخإوهذا ، اقتضاءً 
                                                

= 
 في )ب( "في البيع" بليادة "في". (1)

  (4 /4الدقائق وحاشية السلبي )ل تبيين الحقائق شرح كنْ ينظر:  (2)
ذكر فيه أنه  مراده كتاب البداية, واسمه بداية المبتدي في الفروع، فقه حنفي، وهو مختصر, (3)

ً  جمع بين )مختصر القدوري(، و)الجامع الصغير(. بما  واختار ترتيب )الجامع( تبركا

ن علي أبي بكر  لمؤلفه شيخ الإسلام برهان الدي ، وهو مطبوعاختاره: محمد بن الحسن

   (227 /1كسف الظنون )( .593المرغيناني )ت

قال في الهداية " والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به " الهداية شرح بداية المبتد  ( 4)

(3/939.) 

استعمل لفظ  ما يدل صراحة على أن رسول الله  –على حد علمي -لم يرد في الأحاديث (5)

الماضي في مبايعاته، إلا أن الناس قد تعارفوا على استعمال هذا اللفظ، وأقرهم الإسلام 

يكون قد استخدمه في عقوده وتعاملاته المالية,  عليه, وعليه فإن الغالب هو أن الرسول 

: بيوع نظرقد استعمله. ي وبناءً على هذا الظن الغالب يصرح بعض الفقهاء أن الرسول 

 (.236لآجال في الفقه الإسلامي, دراسة مقارنة. ب )ا
 في )ب(. "لم يكن" زيادة (6)

سبب اللفظ ]

الماضي في 

 [البيع
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 ( ببذا (1)خذه ) 

لأنا ؛ مع أنه ليس هو للماضي, حيث ينعقد به البيع عند قبول المستري 

ن يبيح أولم يكن له ولاية الأمر بالأخذ إلا بأن يبيعه  ،بالأحذ نه أمرهإ :نقول

جهة البيع على جهة  (3)، فترجحت(2)فيثبت البيع بطريق الاقتضاء ،له بالأخذ

  :قولهالإباحة بدلالة 

 (بكذا) 

لأن هذه اللفظة التي هي ؛ : وإنما خص هذه اللفظة(4)وذكر في الإيضاح 

ً حكمةً  خبر عن الماضي تستدعي سبق المخبر  به ليكون الكلام صحيحا

اد جيله بمقتضى الحكمة، فإذا قصد الإنساء والإ افصار الوجود حقًّ  /, وعقلاً 

لنه يؤدي ) ؛وهو لفظ الإخبار عن الماضي, اللفظ الذي للمه الوجود اختار
  (معناه

ه إلا في بالأخذ وليس له ولاية هرمبأنه أ ,وقد ذكرنا ذلك المعنى قبيل هذا

 .بيع اقتضاءً بسابق ال

  (والمعنى هو المعتبر) 

والكفالة بسرط براءة , الة تصير كفالة عند براءة الأصيلن الحوإحتى " 

 .(5)"الأصيل يصير حوالة

 .ماءما يكثر ثمنه كالعبيد، والإ :لنفيسوالمراد من ا 

  .م والخبرحما يقل ثمنه كالبقل والرمانة والل :ومنه الخسيس

 (هو الصحيح) :فقال

ينعقد البيع بالتعاطي في إنما ": ، فقال الكرخي(6)احتراز عن قول الكرخي 

 ،على أنه ينعقد في جميع الأشياء (1)وعامتهم ،الخسيسة نحو البقل الأشياء

 .(2)"الخسيسة والنفيسة في ذلك سواء

                                                

 بدون هاء في )ب(. (1)

 /1تسنيف المسامع بجمع الجوامع ) .( الاقتضاء، وهو ما يفهم عندَ اللفظ ولا يكون منطوقاً به2)

338). 
 " ترجحت " كذا نسخة )ب( .  (3)

عبد الرحمن بن محمد بن ، كلاهما لوهوشرح للتجريدالإيضاح في فروع الفقه الحنفي،  (4)

سنة ثلاث  ،توفى بمرو, الفضل يأب ،أميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرماني ركن الدين

وبعد البحث فهو  "يضاح في شرح التجريد لهالإقال في هداية العارفين " ربعين وخمسمائة.أو

 (.519 /1هدية العارفين )لا زال مخطوطاً. 

 .(174الأشباه والنظائر لابن نجيم )ب: ,  (62 /2الأسرار )كسف (5)
صنف "المختصر" و"الجامع الكبير" عبيد بن الحسين بن دلال بن دلهم, أبو الحسن الكرخي  (6)

                                                                                                                                 = 

 ب[/33]
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ً في أن السرط في بيع (3)ثم اختلف المسايخ الإعطاء من , التعاطي أيضا

في  -رحمه الله- (4)وأشار محمد]حد الجانبين يكفي، أالجانبين، والإعطاء من 

 .       (7)كذا في الذخيرة (6)"(5)[تسليم المبيع يكفي"الجامع الصغير إلى أن 

 (8)ب(والكتاب كالخطا) 

فلاناً منك بألف درهم،  (9)(عبدي)فقد بعت  ،وهو أن يكتب فيقول: أما بعد 

  تم البيع بينهما ،قبلت :اشتريت، وقال :فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك

بعت هذا من فلان  :وهو أن يرسل رسولاً فيقول البائع" (وكذا الإرسال)

فاذهب يا فلان وقل له، فذهب الرسول وأخبره بما قال،  ،الغائب بألف درهم

لأن  ؛تم البيع بينهما ،قبلت :شتريت، أو قالا :فقال المستري في مجلسه ذلك

وكذا  ،فينقل كلامه إليه، فإذا اتصل به الجواب ينعقد ،الرسول معتبر وسفير

 .(1)والكتابة (10)والهبةة هذا الجواب في الإجار

                                                
= 

 .توفي أبو الحسن الكرخي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمائة و"الجامع الصغير"

 .(321 /5لسان الميلان ), (352 /10وذيوله )تاريخ بغداد , (201تاج التراجم )ب: 
إذا قال الحنفية في كتبهم: قال العامة، فإنهم يقصدون بذلك عامة مسايخهم، وقيل: يقصدون  (1)

 .94بهم فقهاء العراب والكوفة. مصطلحات المذاهب ب

 .(274 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (2)

 /4) من لم يدرك الإمام. الدر المختار وحاشية ابن عابدينمصطلح "المسايخ" عند الحنفية:  (3)

495). 

تكرر ذكره فى  ،صاحب الإمام ،الإمام ،أبو عبد الله السيباني، محمد بن الحسن بن فرقد( 4)

فولد محمد  ،قدم أبوه من العراب ،من قرية حرسته ،أصله من دمسق ،والخلاصة ،الهداية

ونسر علم  ،وصنف الكتب ،ثم عن أبي يوسف ،وأخذ عنه الفقه ،وصحب أبا حنيفة ،بواسط

 .(42 /2الجواهر المضية في طبقات الحنفية ). أبي حنيفة
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(.  (5)

 . (252 /6العناية شرح الهداية ) ,(274 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (6)
كتاب المسهور المن ار اختصالذخيرة البرهانية المسهورة ب ذخيرة الفتاوىالذخيرة هو  (7)

محمود بن أحمد بن عبد العليل بن عمر بن  برهان الدين للإمام, كلاهما بالمحيط البرهاني

 .(823 /1كسف الظنون ) .616المتوفى: سنة  مازه البخاري.

 ويسترط في الكتابة حتى تثبت بها الأحكام شرطان: (8)

تابة ة بالكمكتوبة على شيء تظهر وتثبت عليه، فلا عبر :ة مستبينة، أيأن تكون الكتاب -أ 

 على سطح الماء أو في الهواء، ونحو ذلك.

خطوط خط والمكتوبة بالطريقة المعتادة بين الناس في ال :أن تكون الكتابة مرسومة، أي -ب 

د الفقهية القواعشرح  ,(292الأشباه والنظائر لابن نجيم )ب: انظر:  عليه، ليخرج غيرها.

 .(339 /1القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ) ,(349)ب: 
 في )ب( وهي في هامش )أ(.  (9)

ً ، التبرع بما ينتفع به الموهوب له: الهبة (10) . واتهبت تقول: وهبت السيء أهبه هبة وموهبا

الأعواض والأغراض، فإذا كثرت الهبة: العطية الخالية عن , قال في النهاية: "الهبة: قبلتها

 ً  /6مقاييس اللغة ) ,(106طلبة الطلبة )ب:  ."، وهو من أبنية المبالغةسمي صاحبها وهابا
                                                                                                                                 = 

البتاِ ] 

والإرسال في 

 [البيع
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 العقد من اللوج (4)طعلى مال فإنه يتوقف شر (3)والعتق (2)وأما في الخلع

 مولى على قبول وال

ن من قال: خالعت امرأتي فلانة إحتى  (5)بالإجماع المجلسالآخر وراء 

 .لغها الخبر فأجازت أو قبلت صحبف ،الغائبة على ألف درهم

ً  وكذا الإعتاب على مال يتوقف   لافبخ, على إجازة العبد وإن كان غائبا

ئب الغا : بعت عبدي هذا من فلانفإن من قال, يتوقفالبيع والسراء فإنه لا 

لأن شرط العقد لا يتوقف  ؛وبلغه الخبر فقبله لا يصح، بألف درهم

  .بالإجماع

 -رحمهما الله   -عند أبي حنيفة ومحمد  (1)سرطالفلا يتوقف  فيفأما النكاح  

ثم في كل موضع لا يتوقف  يتوقف, –رحمه الله - (2)وعلى قول أبي يوسف

                                                
= 

 .(231 /5النهاية ) ،(147

البناية شرح الهداية  , (5/91تبيين الحقائق ) . هي تمليك العين بلا عوض وفي الاصطلاح:

(10/159). 

أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال ينجمه عليه،  :كاتبةمعنى الكتاب والم :المكاتبة (1)

معاقدة عقد الكتابة وهي قال: " ويكتب عليه أنه إذا أدى نجومه وكل نجم كذا وكذا فهو حر

 ً ً  ،في مدة معلومة أن يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجوما  ،وظائف :أي ،فيعتق به نجوما

 /1الصحاح ) .(10/87تهذيب اللغة ) ,(64 طلبة الطلبة )ب:". وهو الوظيفة ،جمع نجم

209). 

, فتح باب العناية  (22 /2درر الحكام ) .مع حرية اليد حالاً  مع حرية الرقبة مآلاً ج: وشرعاً 

(2/377. ) 

فإذا أجابها  ،إذا افتدت منه بمالها :واختلعت منه, المرأة زوجها وخالعتاسم,  بالضم :الخلع (2)

فإذا فعلا ذلك  ،منهما لباس لصاحبه لأن كلاً  ؛وإنما قيل ذلكخلعها,  :إلى ذلك فطلقها قيل

 . (59طلبة الطلبة )ب:  ,(151المغرب في ترتيب المعرب )ب: . فكأنهما نلعا لباسهما

و أن : وه, وقالوهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها بهوشرعاً: قال في الاختيار: "

 " وقالةبائن ه، فإذا فعلا للمها المال، ووقعت تطليقةتفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها ب

 ,(3/156) الاختيار". عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع وشرطالليلعي: "

 .(2/59الجوهرة النيرة ) ,(2/267تبيين الحقائق )

طلبة الطلبة )ب:  .العتق القوة وحقيقة الرب الضعف, العتق والعتاب والعتاقة زوال الرب (3)

63). 

فة فاء صعبارة عن إحداث المالكية والاستبداد للآدمي، ومن ضرورته، انت :وفي السريعة

إنه فغوية وفيه هذه المعاني الل ،زوال الرب عن المملوك. قال في الاختيار: "المملوكية

 وكرامةً  لاً ماجعليه قبله من الأقوال والأفعال، ويورثه  بالعتق يقوى على ما لم يكن قادراً 

رة القد فيتسع رزقه بسبب ،ويلول عنه ما كان فيه من ضيق الحجر والعبودية ،بين الناس

 .(17 /4الاختيار ) ,( 60 /7المبسوط للسرخسي ) "على الكسب
 في )أ("شطر" وهي كثيرة في كتب الأحناف بمعنى "شرط" وهذه اللفظة الموافقة للمعنى.  (4)

قال الحسن البصري: إن طلقها في مجلس خلعه طلقت، : "(17 /10)لحاوي الكبير قال في ا (5)

 ".وإن طلقها في غيره لم تطلق
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ولا يجوز تعليقه بالسرط ، العقد فإنه يجوز من العاقد الرجوع عنه شرط

العقد  (3)شرطضة، وفي كل موضع يتوقف ولأنه عقد معا؛ ارحظوالإ

 هلأن ؛ويصح التعليق بالسروط ،كالخلع والعتق على مال لا يصح الرجوع

 .للة المعاوضةللة التعليق، وفي جانبها بمنْ في جانب اللوج والمولى بمنْ 

 . (5)وشرح الطحاوي (4)وكذا في التحفة

  (6)(وليس له أن يقبل في بعض المبيع إلى آخره..) قوله  

ل العقد في بوأراد المستري أن يق ،البيع في شيئين أو ثلاثة وإذا أوجب البائع

أحدهما دون الآخر فهذا على وجهين، إن كانت الصفقة واحدة فليس له ذلك، 

فالمستري  إذا كانت واحدة الصفقة وهذا لأن ؛وإن كانت متفرقة فله ذلك

ذلك ضرر  فيالبائع، و ي أحدهما يريد تفريق الصفقة علىبقبول العقد ف

ي لأن العادة فيما بين الناس أنهم يضمون الرديء إلى الجيد ف؛ بالبائع

ً عن الجي ،البياعات ثبت  ولترويج الرديء بالجيد، فل (7)دوينقصون شيئا

يقبل العقد في الجيد ويترك الرديء خيار قبول العقد في أحدهما فالمستري 

 .وفيه ضرر بالبائع، لجيد عن ملك البائع بأقل من ثمنهفيلول ا ،على البائع

نحو أن ، إلا أن يرضى البائع في المجلس" :–رحمه الله - (8)وقال القدوري 

بلت في نصفه فيرضى به ق :فيقول المستري، هذا العبد بخمسين)بعتك  :يقول

قبلت في : هذين القفيلين بعسرة فيقول المستري (9)(بعتك :البائع، أو يقول

                                                
= 

 في ) أ ( "السطر".  (1)
لا يختلفون أن أبا  :قال ابن عبد البر ،أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم القاضي الأنصاري (2)

مات  ،يوسف القاضي هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري

 ،سنة اثنتين وثمانين ومائة ،لخمس خلون من ربيع الأول ،ببغداد يوم الخميس وقت الظهر

الجواهر  .لخمس ليال خلون من ربيع الآخر سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة :وقيل

 .(222 - 2/221ضية في طبقات الحنفية )الم

 في )أ( "السطر". (3)

 (.33 - 2/32تحفة الفقهاء ) (4)

 (. 3/8ينظر: شرح مختصر الطحاوي )( 5)
لعدم  ؛ولا أن يقبل المستري ببعض الثمن ،وليس له أن يقبل في بعض المبيعقال في الهداية: " (6)

  ."رضا الآخر بتفرب الصفقة، إلا إذا بين كل واحد؛ لأنه صفقات معنى
 زيادة في )ب("ثمن". (7)
الفقيه  ،أبو الحسن بن أبي بكر ،الإمام المسهور ،أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان (8)

ً  :قال السمعاني, وصاحب المختصر المبارك ،المعروف بالقدوري ،البغدادي ً  كان فقيها  ،صدوقا

 ً وشرح مختصر الكرخي  ،لا يحصون صنف من الكتب المختصر المسهور فنفع الله به خلقا

مات القدوري فى يوم الأحد الخامس عسر من رجب سنة ثمان . والتجريد فى سبعة أسفار

 (,  وأعلام النبلاء1/87) وفيات الأعيان ,(1/93) الجواهر المضية. وعسرين وأربع مائة

 .(1/212) لاموالأع (,17/575)

 من "هذا " إلى "بعتك" سقط من )ب( (9)

ما يوجب ] 

اتحاد الصفقة 

 [ وتفريقها

بيع اتحاد ]

 [الصفقة
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ويكون ذلك من المستري في الحقيقة  ،فيرضى به البائع (2()1)أحدهما

 :(3)ناف إيجاب لا قبول، فإذا رضي به البائع في المجلس يجوز، قالئاست

من  حصة معلومة قبله المستريللبعض الذي وإنما يصح مثل هذا إذا كان 

لأن  ؛الثمن على نحو ما ذكرنا من المثال في العبد الواحد وفي القفيلين

كل قفيل معلومة، فأما إذا  ةفيكون حص ،الثمن ينقسم عليهما باعتبار الأجلاء

، ن أضاف العقد إلى عبدين أو ثوبيننحو أ ،كان الثمن ينقسم باعتبار القيمة

لأن ؛ وإن رضي به البائع ،المستري في أحدهمالم يصح العقد إذا قبل 

للة ابتداء إيجاب، فإذا لم يكن حصة كل القبول من المستري لما جعل بمنْ 

 ،قبل كان هذا ابتداء عقد بالحصة واحد منها معلومة، لو جاز البيع في الذي

 . (4) "نه لا يجوزأو

فقبل المستري البيع في  ،هذا بمائة وهذا بمائة ،بعتك هذين العبدين :ولو قال 

أنه لا  ، وذكر في الجامع(5)أحدهما, ذكر في بعض المواضع أنه يجوز

هذا  (7)وبعتك ،بعتك هذا بمائة ،: بعتك هذين العبدينإلا أن يقول (6)يجوز

 .جاز أحدهما/ (8)(البيع في) ل المستريببمائة، فق

فلا يصح قبول أحدهما، وإن  ،أما إذا لم يعد لفظ البيع كانت الصفقة واحدة

بيان معرفة إيجاد الصفقة  سمى لكل واحد منهما ثمناً، ثم لابد من

 (10)(الثمن) إذا اتحد البيع والسراء والثمن بأن ذكر :، فنقول(9)اوتفرقه

ً  ،والبائع واحد ،جملة ، (11)والمستري واحد، فالصفقة متحدة قياساً، واستحسانا
                                                

 سقط من )ب(. (1)
 "نصفه" زيادة في )ب(. (2)

 أي: القدوري . (3)

 .(6/279المحيط البرهاني ) (4)

 ( .5/137بدائع الصنائع في ترتيب السرائع )( 5)

 ( .6/238ينظر : فتح القدير )( 6)
 سقط من)ب(. (7)

 زيادة في )ب( ومثبتة في هامش )أ( . (8)
 "وتفرقها " في )ب(, وفي )أ( "وتفرقهما" والصحيح ما أثبته لمناسبة المعنى . (9)

 في )ب( وهي في هامش )أ(. (10)
(11)  ً ، وهو: أن يرى السَيء حَسنا سنِّ : استفعالٌ من الح   أو يعتقده حَسناً، ،الاستحسان  في اللغةِّ

والاعتقاد، وهو: أن يعتقد وَيرى أن هذا الحكم في السرع حَسَن،  ومراد الفقهاء بذلك: الرأي

فاسم لضرب دليل يعارض القياس . وقال الدبوسي: "فإن كان ذلك الدليل شرعياً، فَهو صحيح

الجلي، حتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل التعارض، وكأنهم سموه بهذا الاسم 

عمل به بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر أو مثله، أو الوقف عن ال ،لاستحسانهم ترك القياس

 ً ولا رأوا الظهور  ،ولم يروا القياس الظاهر حجة قاطعة لظهوره وإن كان أخفى منه إدراكا

 ً ولم يكن ، بل نظروا إلى قوة الدليل في نفسه من الوجه الذي يتعلق به صحته ،رجحانا

ن الحكم الأصلي الذي يدل عليه القياس إلا ليميلوا بي -والله أعلم-غرضهم من هذه التسمية 

فسموا الذي يبقى  ،الظاهر، وبين الحكم الممال عن تلك السنن الظاهرة بدليل أوجب الإمالة
                                                                                                                                 = 

 أ[/34]
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ً على حدة (1) لكل بعض ىمن بأن سم  وكذلك تفرب الث  ،من المبيع ثمنا

كل ثوب منها  ،بعتك هذه الأثواب العسرة :بأن قال البائع ،الباقي (2)ذحوات

 ،ثنيناكانت الصفقة متحدة أيضاً، وكذلك إذا كان البائع أوالمستري ، بعسرة

أو قال  ،بعت هذا منكما بكذا :بأن قال البائع لرجلين ،والثمن ذكر جملة

هذا هو الكلام في  ،كانت الصفقة متحدة، اشترينا هذا منك بكذا :المستريان

 .الاتحاد

لكل  ىفإن سم ،: إن تفرقت التسميةقولوأما الكلام في جانب التفرب فن 

وكان  ،بعض ثمناً على حدة، وتكرر البيع والسراء، والبائع والمستري اثنان

فالصفقة متفرقة، وكذلك إذا تفرب الثمن وتكرر البيع  ،أحدهما اثنين

بعت منك هذه  :والبائع والمستري واحد، بأن قال البائع لرجل ،والسراء

اشتريت  :هذا بخمسة، أو قال المستري (3)بعت ،بعت هذا بعسرة ،الأثواب

كانت  ،اشتريت هذه بخمسة(4))و( منك هذه الأثواب، اشتريت هذه بعسرة

إلا أنه لم يتكرر لفظ البيع  ،بالاتفاب، وأما إذا تفرب الثمن ةالصفقة متفرق

أو كان من كل  ،والسراء، واختلف العائد بأن كان من أحد الجانبين اثنان

ذكر في بعض المواضع أنها صفقة واحدة، وذكر في بعض  ،جانب اثنان

الأول  :الأول استحسان، والثاني قياس، وقيل :ليق ،صفتان أنها (5)المواضع

، والثاني قول صاحبيه، كذا في الذخيرة -رحمه الله-حنيفة  ول أبيق

الصفقة ضرب اليد على اليد في البيع " (7)، ذكر في المغرب(6)والمحيط

 .(8)"والبيعة، ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه

 يجاِلإهما  ام عن المجلس  بل القبول بطل ايوأ 

                                                
= 

 ً ً على الأصل قياسا هو ما , ولكنه خفي غير جلي ،الاستحسان هو قياس ، والذي يمال استحسانا

الواضح , (23تيح العلوم )ب: مفا .ولذلك سموا أصحاب الرأي ،تفرد به أبو حنيفة وأصحابه

 .(2 /4كسف الأسرار ) ,(404تقويم الأدلة )ب: , (100 /2في أصول الفقه )
 في )ب( "ثمنا" .  (1)
 "واتحد" في )ب( , وهو الصحيح لمناسبة المعنى في الجملة .(2)
 "بعت" في )ب( , وفي )أ( "بعتك" , والصحيح ما أثبته من )ب( لمناسبتة . (3)
 متسقيماً.زيادة في )ب( وبها يكون الكلام  (4)
 "المراجع"في )ب( . (5)

 .(279 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني )ينظر:  (6)

اختصره المؤلف من  (هـ610المتوفى )بي الفتح المطرزي لأ، ( المغرب في ترتيب المعرب7)

معجم  فقهاء الحنفية من الغريب. لفاظ التي يستعملهاتكلم فيه على الأ, كتابه المعرب

 .(2/1760المطبوعات العربية والمعربة )

 .(268المغرب في ترتيب المعرب )ب:  (8)

تفرق ] 

 [الصفقة
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ً افك  لأن إيجاب البائع أحد  ذلك ؛عن إتمام العلة لا إبطالهان هذا امتناعا

ة ذات وصفين كان للأول حكم ي علة الحكم، والحكم إذا تعلق بعلرشط

فلما لم يكن للأول قبل قبول الآخر حكم ]والثاني حكم العلة، ، السبب

ثم إنما ذكر  . للعلة فيجوز القول بالقيام إبطالاً لا يكون إبطال  (1)[العلة

احترازاً عن إيجاب ، على وجه التعميم على المتعاقدين، وأيهما قام :بقوله

الخلع وإيجاب العتق على مال من اللوج والمولى، فإن حكم البطلان بالقيام 

حيث لا يبطل  ؛ني اللوج والمرأة والمولى والعبدأع ،لم يعم المتعاقدين

 .ا ذكرناعلى م بخلاف قيام المرأة والعبد ,الإيجاب بقيام اللوج والمولى

 (لن القيام دليل الإعرض)

 :شك أن الصريح أقوى من الدلالة، ثم هو لو قال بعد القيام لا :فإن قيل 

صريحاً لا يصح أيضاً، فلو كان القيام دليل الإعراض كان ينبغي أن  ،قبلت

لأن  :لأن الصريح أقوى من الدلالة، قلنا ؛(2)يترجح عليه صريح القبول

وذلك إنما يكون , ضةورجحان الصريح على الدلالة إنما يكون عند المعا

قبل أن يثبت الحكم بالدلالة، فلما ثبت حكم الدلالة بنفس القيام الذي هو دليل 

لأنه ؛ وإن كان هو قوياً في نفسه, راض لم يعمل بعد ذلك صريح القبولالإع

ً ان  .(3)لا يلحقه الإجازةوالمفسوخ , فسخ بمجرد القيام ما كان متوقعا

 (وله ذلك) 

 الرجوع عما أوجب بِّ وجِّ وللم   :أي 

  (على ما ذكرنا) 

 لخلوه عن إبطال حق الغير، (4)وهو قوله للموجب أن يرجع

  (5)(والحديث محمول على خيار القبول) 

 وهو الذي ذكر قبله 

                                                

 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (1)

 " القول " في )ب(. (2)

جَازة: هي جعل السيء جائلاً  (3) كنكاح الفضولي إجازة الأصيل. واسْتجََازَ: طَلَبَ  ،نافذاً  :أي ،الإِّ

ذْنَ. القاموس المحيط )ب:  جازَةَ أي الإِّ  .(17التعريفات الفقهية )ب: , (507الإِّ
 في )ب( زيادة "على ما أوجبه". (4)

إلا من عيب  ،ولا خيار لواحد منهما ،وإذا حصل الإيجاب والقبول للم البيعقال في الهداية: " (5)

 ؤية.أو عدم ر

بايعان المت»: لقوله  ؛يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس :-رحمه الله-وقال السافعي 

ول على ث محمفلا يجوز. والحدي ،ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر ،«بالخيار ما لم يتفر ا

حمل في ،ملهيحت أو ،لا بعدها ،فإنهما متبايعان حالة المباشرة ؛وفيه إشارة إليه ،خيار القبول

 . (939 /3. الهداية في شرح بداية المبتدي )"عليه، والتفرب فيه تفرب الأقوال

ما يبطل ]  

 [ الإيجاِ

  أحوال خيار ] 

 [القبول
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 وإن شا  ردَّ  ،وإن شا   بل في المجلس ،لآخر بالخيارفا

 (     وفيه إشارة إليه) 

إشارة إلى خيار القبول، فوجه الإشارة هو أن الأحوال  (1)في الحديث :أي 

  :ثلاث

 .خروقبل قبول الآعد كلام الموجب وبعد قولهما، والثالث ب ,قبل قولهما

لأن  ؛حضم (2)عليهما في الوجهين الأولين، مجازوإطلاب لفظ المتبايعين 

 ،اسم المتبايعين عليهما قبل كلاهما بالبيع والسراء كان باعتبار ما يؤول

عليهما باسم ما  (3)وبعد كلامهما بالبيع والسراء كان إطلاب اسم المتبايعين

كان، وأما إذا وجب أحدهما البيع، والآخر على عرضية القبول كان ذلك 

 ،لوقت وقت خيار القبولمتبايعين حقيقة، وذلك ا، فكانا الوقت وقت التبايع

ولأن هذه الحالة حالة جامعة لما كان ؛ فكان محمولاً عليه ،على ما ذكرنا

 .قبل التبايع، وما كان بعده فكانت هي أحق بحقيقة حالة التبايع

عطى رع ألما أن السا ؛هما السارع متبايعينبقاأبعد وجود كلاهما  :ليفإن ق 

 .للعقود السرعية حكم الجواهر لما عرف

جد وم كما لافإن الك ؛لا حقيقة كلامهما ،الباقي بعد كلامهما حكم كلاهما :قلنا

 .يضمحل ويتلاشى

رحمه - (4)أعني ما حمله السافعي-ففي كل واحد من المحملين  :فإن قلت

فهو أن التفرب من الأوصاف، فقيام ما  (2)يما حملناهفوأما  /فما ذكرت (1)الله
                                                

أخرجه البخاري . «المتبايعان بالخيار مالم يتفر ا»قوله عليه الصلاة والسلام : الحديث هو  (1)

( عن نافع عن 279(, )2111في كتاب البيوع, باب "البيعان بالخيار مالم يتفرقا", رقم )

المتبايعان كل » :بن عمر "رضي الله عنهما" أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال عبدالله

وأخرجه مسلم في كتاب البيوع, باب  «إلا بيع الخيار ،لم يتفر ا ما ،ا بالخيارهمواحد من

 ( .3/1163( , )1531ثبوت خيار المجلس لللمتبايعين, رقم )

تحقيقه، ومثال ذلك: سل القرية، هذا مجاز؛ لأنه المجاز: القول الذي يدل بتقدير الأصل دون  (2)

والمجاز اسم لكل لفظ هو , قال السرخسي: "يدل بتقدير الأصل، وهو قولك: سل أهل القرية

لتعديه عن الموضع  ؛سمي مجازاً  ،مفعل من جاز يجوز ،مستعار لسيء غير ما وضع له

هو  :أي ،إياي مجازحبك  :ومنه قول الرجل لغيره ،الذي وضع في الأصل له إلى غيره

القصد  :أي ،وهذا الوعد منك مجاز ،باللسان دون القلب الذي هو موضع الحب في الأصل

لأن  ؛ولهذا يسمى مستعاراً  ،منه الترويج دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد في الأصل

ً وبالاستعمال فيما هو مراده بمنْ  ،المتكلم به استعاره وكل  ،للبس ولبسه للة من استعار ثوبا

في الخطب  ،وكلام الناس ،وكلام النبي  ،واحد من النوعين موجود في كلام الله تعالى

 .(170 /1أصول السرخسي ) ,(127 /1الواضح في أصول الفقه ) .والأشعار وغير ذلك
 " المتعاقدين"في )ب(.(3)

ية شرح بداية قال في الهداية: "وقال السافعي: يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس". الهدا (4)

 /3روضة الطالبين ), (91)ب:  الإقناع, (22 /5الحاوي الكبير ) (,3/939المبتدي )
                                                                                                                                 = 

 ب[/34]

حقيقة التفرق ]

 [في المجلس
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, لى القول يللم قيام العرض بالعرضلا يكون إلا بالأعيان فلو أسند التفرب إ

فيجب لذلك أن يسند  (3)إلا أن يسند إليه بطريق التجوز ،وذلك لا يجوز

إلا أن إسناد  ،: نعم كذلك، قلتليكون قولاً بحقيقة التفرب ؛التفرب إلى البدن

فصار هو ، عيان شايع فاشٍ في مجاري الكلامالتفريق والتفرب إلى غير الأ

   ک ک ک ک ڑ ڑ ژقال الله تعالى:  ,للة الحقيقةبمنْ  (4)(فيه)بسبب فسو الاستعمال 

 ژ ک ک ک ک ڑ  ڑ ژ ژفي الاعتقاد، وقال: هذان  (6) ژ ه ه ہ ہ ہ ہ ژ: وقال  (5) ژ  ڳ گ گ گ گ
 (9)«(8)وتفترق أمتي على ثلاا وسبعين ملة»: ، هذا في النكاح، وقال (7)

 .هذا أيضاً في الاعتقاد

للة فاشٍ في الاستعمال، وهو بمنْ  لحمل على القول حملاً على ما هووكان ا 

وصيانة لاسم المتبايعين عن الحمل على , تسارع إليه الأفهامي  (10)الحقيقة

أن المراد من الخيار المذكور " الأسرارالمجاز على ما ذكرنا، وذكر في 

، بخلاف النكاح بدليل أنه أضاف إليهما، وإنما (11)في الحديث خيار الإقالة

ً يتة أالإقالة المبتد وذكر   (12)"لا الرد بخيار المجلس, علق باختيارهما جميعا

؛ ، فإن قضية العقد الللوممن حيث الفقه (13)لا كلام للسافعيوفي الإيضاح، 

                                                
= 

434). 

 زيادة في هامش )أ( وفي هامش )ب(. "وأما ما حمله السافعي ،وما حملناه نوع مجاز" (1)
 "قلناه" في )ب(. (2)
 "التحرز"في )ب(. (3)
 في )ب(. (4)

 .[4]البينة:  (5)

 .[285]البقرة:  (6)

   .[130]النساء:  (7)
 "فرقة" في )ب(, وهي الرواية الثابتة في الحديث كما في الهامش الذي يليه. (8)

افتر ت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فر ة، »: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  (9)

وسبعين وتفر ت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فر ة، وتفترق أمتي على ثلاا 

(، 5ب/7(، )ج4596أخرجه أبو دواد, أول كتاب السنة، باب شرح السنة، رقم )  "فر ة

(، والترمذي، 128ب/5(، )ج3991وابن ماجه، أبواب الفتن, باب افتراب الأمة، رقم )

( وقال 25ب/5(، )ج2640أبواب الإيمان، باب ما جاء في افتراب هذه الأمة، رقم )

 ديث حسن صحيح".الترمذي: "حديث أبي هريرة ح
 "من حيث" زيادة في )ب(. (10)

الإقالة في اللغة: الرفع من أقال يقيل إقالة, قال في المصباح: "أقال الله عثرته: إذا رفعه من ( 11)

 سقوطه, ومنه الإقالة في البيع؛ لأنها رفع العقد.

 /4ق )الحقائتبيين  ,(521 /2المصباح المنير  ) وفي السرع: هي عبارة عن رفع العقد .

 .(76نيس الفقهاء )ب:أ, (70

 ( .375-1/374الأسرار )( 12)

يثبت خيار القبول للمتعاقدين عند الحنفية ما داما جالسين ولم يتم الفقهاء في ثبوت خيار  (13)

ولا يخالفهم الحنابلة في ذلك؛ لأن خيار , القبول، ولكل منهما حق الرجوع ما لم يقبل الآخر
                                                                                                                                 = 

الخلاف في ] 

 [خيارالقبول
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ثبوت الخيار يستدعي سبباً لا ، فوتعلق به حق كل واحد منهما، لأنه تم بهما

 (1)ل الحديث على خيار القبول منقول عن إبراهيموحمْ  ،محالة، ولم يوجد

 .رحمه الله

 (أو يحتمله)

 القبول.يحتمل الحديث خيار  :أي 

 (3)المشار إليها (2)اصوعالأو

ً  ءسوا :أي  ً  ،كانت ثمنا بعد أن لم يكن في الأموال الربوية، فإن  ،أو مثمنا

دنانير، والحنطة، وال، انت من الأموال الربوية كالدراهماض إذا كوالأع

 ؛وإن أشير إليها, (4)لا يجوز مقدارهاإذا بيعت بجنسها عند جهالة ، والسعير

 .لاحتمال الربا على ما يجيء

  (وجهالة الوصف فيه) 

  .ر في التعريفاأي وصف المقد

 ؛(فضي إلى المنازعةتلا )

بخلاف جهالة وصف المقدار  ،ض حالب، والتقا(5)اض حاضرةوعلأن الأ 

ليس  هفي]م سل  م  لأن الْ  ؛لأدائها إلى المنازعة ؛، حيث لا يجوزفيه مسل  م  الْ في 

م سل  م  الْ عن  (6)[م فيهسل  م  فيطالب رب السلم الْ  ،ولم يسر العقد إليه ،بحاضر

                                                
= 

لس, ، فخيار القبول مندرج تحت خيار المجي ابتداء العقد وبعده واحداً المجلس عندهم يكون ف

ولو بعد  ،ولا خيار للقبول عند المالكية والسافعية، غير أنه يجوز الرجوع عند السافعية

إلا  ،ولو قبل الارتباط بينهما ،ما دام ذلك في المجلس، ولا يجوز الرجوع عند المالكية ،القبول

ثم يدعي القابل أو  ،ن يكون الإيجاب أو القبول بصيغة المضارعفي حالة واحدة، وهي أ

,  (483 /3المغني ) ,(3 /4تبيين الحقائق ) .فيحلف ويصدب ،الموجب أنه ما أراد البيع

 .(62 /4المبدع في شرح المقنع )
الكوفي  ،إبراهيم بن يليد بن قيس بن الأسود ،أبو عمران ،فقيه العراب ،إبراهيم النخعي (1)

بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبير السأن، كثير المحاسن  كان بصيراً و ,الفقيه

 ,(1/25وفيات الأعيان ) .خمس وتسعين للهجرة :وقيل ،توفي سنة ست -رحمه الله تعالى -

 .(4/521سير أعلام النبلاء )

عوضني, وعاوضني, إذا  ن, وأعاضني,فلاعاضني  :العوض: واحد الأعواض, تقول منه (2)

 ( .3/1092أعطاك العوض. الصحاح )

 ؛قال: والأعواض المسار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيعقال في الهداية: " (3)

 .(940 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) ".بالإشارة كفاية في التعريف لأن

 .(14 /8البناية شرح الهداية ), (185 /1الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) (4)
 "خاب"في )ب( . (5)
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (6)

البيع في ]

الأثمان 

 [المطلقة
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يطالبه رب  اوهو لا يسلم إليه م (1)إليهم سل  م  الْ إليه مقداراً أزيد مما يدفعه 

 .لم فيتنازعانالس  

  (2)(والثمان المطلقة) 

؛ وهي الدراهم والدنانير ،فيهالكاملة ا :ثمينة أي, أي المطلقة في الثمنية

أحدهما:  :(4)لوجهين (3)أنهما خلقا للثمنية لما ؛فإنهما ثمنان على الإطلاب

والأعواض المسار  :دليل المقابلة، وهو أن ذكر الأثمان المطلقة عقيب قوله

 بذكر الإشارة (5)لم أن ذلك الاختلاف لم ينسأ إلاإليها مع اختلاف الحكم ع  

في الثمن إذا لم يكن  (6)وعم ذكرها، والثاني إن ذكر القدر والصفة شرط

ً قمخلو (7)إليه وإن لم يكن هو اً مسار  (8)للثمنية كما في المكيلات ا

كما هو شرط في الدراهم والدنانير، فلم يفد الاحتراز , (10)(9)توالموزونا

ثمن محض  :أن الأموال ثلاثة (11)وذلك ,عنه حينئذ بذكر الإطلاب

أمثالها  (14)للثمينة أبداً قابلها (13)خلقت (12)كالدراهم والدنانير، وإنما"

                                                

 سقط من )ب(. (1)

 . (940 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )قال في الهداية: "لا تصح".  (2)

(3) " ً ً  ،عن قيد الإشارة لِّما عرف في مسألة الحلي والمطلقة أيضا بالدراهم أو  يعني إذا باع شيئا

لكن فائدة ، إلا أن تكون معروفة القدر والصفة ،يجوز البيع وهي غير مسار إليها لا ،الدنانير

حتراز عن أثمان غير مخلوقة في لا للا ،إليها اً حتراز عن كونها مسارذكر الإطلاب ههنا للا

 " زيادة في )ب(. أصلها للثمنية

 الثلاثة" باللون الاحمر .في هامش )أ( كتب "مطلب في الأموال  (4)
 سقط من )ب(. (5)
 سقط من )ب(. (6)
 سقط من )ب(. (7)

المكيل والمكيول: السيء الذي يكال، كالحنطة والسعير والسمسم. الكيل: المكيال. والكيل: ( 8)

كْياَل ما كيل به الكيلات. والكيل  يلَة. والْمِّ مصدر كلت الطعام كيلاً ومكالاً, ومكيلاً, والاسم الكِّ

(, المصباح المنير ) 11/604(, لسان العرب )5/1814اسم عام لما يكال به. الصحاح )

2/546 .) 

الموزون: السيء الذي يوزن كالذهب والفضة. والوزن: مصدر من وزنت السيء وزناً ( 9)

يلَان  الن  . ًً وزنة : قاَمَ مِّ ; وَالأصَْل  وَزْنَةٌ. وَي قَال  نَة  قَدرْ  وَزْنِّ الس يْءِّ ، إِّذاَ انْتصََفَ وَالل ِّ هَارِّ

ن  ذلَِّكَ، أيَ . وَهَذاَ ي وَازِّ ، إِّذاَ  :الن هَار  ح  الْوَزْنِّ ل ه . وَه وَ رَاجِّ عْتدَِّ ِّ: م  أيْ ين  الر  . وَوَزِّ يهِّ حَاذِّ ه وَ م 

 ِّ أيْ . ،نَسَب وه  إِّلىَ رَجَاحَةِّ الر  د ةِّ الْعقَْلِّ  وَشِّ

 .(2213 /6) الصحاح ,(337مختار الصحاح )ب: , (107 /6مقاييس اللغة )
 سقط من )ب(. (10)

 سقطتا من )ب(. (11)

 "فإنهما" في )ب(. (12)

 "خلقا" في )ب(. (13)
 سقط من )ب(. (14)

صورة ]  

الأثمان 

 [المطلقة
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 ً ، (2)فسر الثمن بالدراهم (1)\ژه ه ہ ہ ہ ژ ٹ ٹ .ف الباء أو لاحرصحبها  وأعيانا

إلا الثياب إذا  ،وهو الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال ،ومبيع محض

 ً حتى لو  ،وضعت وضرب لها أجل، فإن في هذه الصورة تصير هي ثمنا

وإن , ذمة ولم يضرب للثوب أجلاً لم يجلاشترى عبداً بثوب موصوف في ال

جاز، وما كان متردداً بين مبيع وثمن، فهي المكيلات،  أجلاً  ضرب

أنها منتفع يعة باعتبار فإنها مب] (3)والموزونات، والعدديات المتقاربة

ثمن باعتبار أنها مثلية كالدراهم والدنانير، فإن قابلها الدراهم , بأعيانها

والدنانير فهي مبيع، وأما إذا كان في مقابلتها عين فإن المكيلات 

 ،لأن البيع لابد له من مبيع وثمن؛ وثمن (4)[مبيعة ، فهيوالموزونات معينة

ما مبيعاً فجعلنا كل واحد منه, يجعل مبيعاً أولى من الآخر وليس أحدهما بأن

ً من وجه,  ما إذا كانت غير معينة فإن استعملت استعمال أمن وجه ثمنا

ويصف  ،نطةاشتريت هذا العبد بكذا كذا ح :ولبأن يق ،الأثمان فهي ثمن

اشتريت منك كذا  :وإذا استعملت استعمال المبيع كانت مبيعة، بأن قال, ذلك

 ا العبدهذبحنطة 

 . والمحيط كذا في الذخيرة (6)"يصح العقد إلا بطريق السلم (5)فلا

ذا ه /تاشتري :أما إذا قال .بيان القدر والصفة :وصورة الأثمان المطلقة قيل

وبيان ، بالدراهم :ولم يبين قدره، ولا صفته، وكذا لو قال ،السيء بالذهب

أو  (7)بخاري :عسرة أوخمسة، وبيان الصفة أن يقول :القدر أن يقول

 . (8)سمرقندي

                                                

 .[20]يوسف:  (1)

 .(156 /9تفسير القرطبي ) ,(2/482تفسير البغوي ) (2)

 .(51 /11المبسوط للسرخسي ) .لعدديات المتقاربة كالجوز، والبيض، والفلوسا (3)
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(.  (4)

 "قال" في )ب(. (5)

 .(275 - 274 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (6)

وهي مكان رطب ذات  ،مدينة كبيرة عامرة من بلاد ما وراء النهر، ومقر ملك السرببخارى  (7)

ترتفع منها البسط والمصل يات وثياب من  ،أهلها رماة وغلاة ،فواكه كثيرة ومياه جارية

ً , الصوف تستحسن، والسورة التي تحمل إلى الآفاب في  ومساحة بخارى اثنا عسر فرسخا

 ً ، يحيط بها بأسرها سور، وبها قلعة ورباطات، وفي داخل هذا السور قرى. اثني عسر فرسخا

بر الأقطار )ب: الروض المعطار في خ ,(126حدود العالم من المسرب الى المغرب )ب: 

82.) 

ً  ،وأعظمها قدراً  ،البلدان سمرقند من أجل ِّ  (8)  ،وأشدها بطلاً  ،وأكثرها رجالاً  ،وأشدها امتناعا

 ً  ،لمنعتها ؛انغلقت سمرقند بعد أن افتتحت عدة مراراً , وهي نحر الترك ،وأصبرها محاربا

 ،يام الوليد بن عبد الملكبن مسلم الباهلي في أاافتتحها قتيبة ، وشدة أبطالها ،وشجاعة رجالها

وصالح دهاقينها وملوكها، وكان عليها سور عظيم فانهدم فبناه الرشيد أمير المؤمنين. البلدان 

 .(124لليعقوبي )ب: 

 أ[/35]
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 (1)(وكل جهالة هذه صفتها) 

فضي إلى توهي كونها مفضية إلى المنازعة، وهذا احتراز عن جهالة لا  

: والأعواض قوله منع الجواز على ما ذكر قبيل ذلك فيتالمنازعة، فإنها لا 

 .آخره إلى...  (2)المسار إليها لا يحتاج إلى معرفة قدرها

عبدين على أن المستري بالخيار، وكذا لو باع وكذا لو باع عبداً من  

 .ار إليهامسعام ط  (5)رةصبمن  (4)(3)قفيلاً 

 (6)ومن أطلق الثمن 

و لم يذكرهما كانت فإنه ل ،ذكر القدر دون الصفة :أي ،عند ذكر الصفة :أي 

: قولهل الاستثناء، وهي بتلك المسألة التي ذكرها قبلها ق (7)غيرهذه المسألة 

ولو ذكر فيما كانت عين تلك المسألة بعد  ,ثمان المطلقة لا تصحوالأ

لم الاستثناء، وهي أن تكون معروفة القدر والصفة في الأثمان المطلقة فيل

الإطلاب عن ذكر  (8)ون معنى الإطلاب هنا هإ :لابد من أن يقالالتكرار، ف

اشتريته بعسرة  :البأن ق, دون الصفةكر القدر ذيبأن  ،الصفة دون القدر

كان  ى، ثم في زماننا في بخارنها بخارية أو سمرقنديةإ :ولم يقل ،دراهم

  .لأنها غالب نقد البلد ؛الدراهم البخارية (9)ذكر الدراهم منصرفاً إلى ذكر

  إذا كان كل النقودفيما فساد البيع  :أي (10)(وهذا)

 سواء(   (1)واجرفي ال)

                                                

 ،لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعةقال في الهداية: " (1)

. الهداية في "صفتها تمنع الجواز، هذا هو الأصلفيمتنع التسليم والتسلم، وكل جهالة هذه 

 . (940 /3شرح بداية المبتدي )
 "مقدارها"في )ب(. (2)
ويعادل تقديره  ،مكيال مقداره ثمانية مكاكيك, وهووالجمع أقفلة وقفلان، لقفيل: مكيالا (3)

 ً معجم , (330 /8تهذيب اللغة ), (892 /3الصحاح ) .بالمصرى ستة عسر كيلو جراما

 .(109 /3المصطلحات والألفاظ الفقهية )
  "واحد" في )ب( وهي في هامش )أ(. (4)

الصحاح  ,(9 /3النهاية ) .الصبرة: الطعام المجتمع كالكومةو ,بْرَة : واحدة ص برَِّ الطعامالصُّ  (5)

(2/ 707). 

 ( .3/941قال في الهداية: "في البيع". الهداية شرح بداية المبتدي ) (6)
 "غير" في )ب(, وفي )أ( "عين"، والصحيح ما أثبته. (7)
 "هو" في )ب(, وفي )أ( "هي"، والصحيح ما في )ب( لمناسبة المعنى. (8)

 سقط من )ب(.  (9)

فإن كانت النقود ، لأنه المتعارف، وفيه التحري للجواز فيصرف إليهقال في الهداية: " (10)

؛ لأن الجهالة ا إذا كان الكل في الرواج سواءً وهذ ،إلا أن يبين أحدهما ،مختلفة فالبيع فاسد

فحينئذ  ،أو يكون أحدهما أغلب وأروج ،إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان ،مفضية إلى المنازعة

 .(3/940الهداية في شرح بداية المبتدي ) "للجواز ايصرف إليه تحريًّ 

إطلاق ]  

الثمن عند 

 [ ذكر الصفة

اختلاف ]  

 [نقود البلد
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 (2)(الذهب) ، فإنمع اختلافها في المالية، كالذهب الركني والخليفتي

 نهما إالركني، ثم  (3)من الخليفتي كان أفضل في المالية

  كانا غالب نقد البلد

  (وهذا إذا كانت مختلفة في المالية)

حة رابفساد البيع بإطلاب الثمن عن الصفة فيما إذا كانت النقود ال :أي"

  .مختلفة في المالية كما ذكرناه

 (الثنائي)

  ً ً والث، (4)ما كان الاثنان منه دانقا  ،لاثي هو ما كان الثلاث منه دانقا

كذا في فوائد مولانا الإمام  ى،للة الناصري ببخاربسمرقند بمنْ والنصرتي 

إذا ": ، وحاصل هذا ما ذكر في الذخيرة(6)"حمه الله(5)يرحميد الدين الضر

ً  ولم يسم ِّ  ،أو بمائة دينار ،شيئاً من آخر بألف درهماشترى الرجل  فهذا  ،شيئا

 :على وجهين

واحد معروف في هذا الوجه جاز العقد, وينصرف  قدٌ ن]: أن يكون في البلد الأول

 .(8)كالمسروطلأن المعروف ؛ نقد البلد بحكم العرف (7)[إلى

 :على ثلاثة أوجه (9)هنفإ : إذا كان في البلد نقود مختلفة،والوجه الثاني

                                                
= 

(1 ) ً وراجت الدراهم  ،نفق وكثر طلابه ،والاسم الرواج ،من باب قال ،راج المتاع يروج روجا

ً وقال أبو بكر الأزدي: " .تعامل الناس بها :رواجاً  إِّذا  :ورواجاً  وراج الأمَر يروج روجا

 .(468 /1جمهرة اللغة ), (242 /1)المنير المصباح  ."جَاءَك فِّي سرعَة فَه وَ رائج
 في )ب(.  (2) 
 في هامش )أ(. (3) 
, وقد لقب به أبو الجعفر والجمع دوانق ودوانيق ،قيراطان :-بالفتح والكسر- الدانق (4) 

المنصور، وهو الثاني من خلفاء بني العباس بالدوانقي، وبأبي الدوانيق؛ لأنه لما أراد حفر 

خندب بالكوفة قسط على كل واحد منهم دانق فضة وأخذه وصرفه في الحفر. المغرب 

(1/169.) 
صولي، محدث، أفقيه،  ،حميد الدين ،اري، الضريرعلي بن محمد بن علي الرامسي، البخ (5)

، وفاته سنة سبع وكلاهما في فروع الفقه الحنفي ،من تصانيفه: الفوائد، وشرح النافع مفسر.

 ( .211، الفوائد البهية )(217 /7معجم المؤلفين )وستين وستمائة. 

 (.18 /8البناية ), (263 /6العناية ) (6)
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب( وهي في هامسه. (7)

ع عليها اعدةهذه الق (8) , ومن ألفاظ ورود القاعدة: تندرج تحت قاعدة )العادة محك مة( وتتفر 

ً و ،المعروف بالعرف كالمسروط بالن ص   ً كالمسروط شرطا وفي  ،في لفظ: المعروف عرفا

 . انظر:وفي لفظ: المعروف كالمسروط ,أو بالس رط -لفظ: المعلوم بالعرف كالمعلوم بالن ص  

موسوعة القواعد  ,(307 /1غمل عيون البصائر ) ,(84الأشباه والنظائر لابن نجيم )ب: 

 .(749 /10الفقهية )
 "فإنه" هذا الأولى والأنسب للسياب, وكانت في )أ( "وأنه". (9)
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لبعضها  (2)صرف ولا ،السواء (1)واج علىرأن يكون الكل في ال :هاحدأ

إذ لم  ؛الوجه جاز العقد، وإن كان الثمن مجهولاً  اهذ فيعلى البعض، و

حكم التسمية، إلا أن هذه بحكم العرف ولا بومعلوماً لا  ،يصر نقداً من النقود

، وإن كان لبعضها ة من التسليم والتسل منعامجهالة لا يوقعهما في منازعة 

مع  (3)ارفةغطاج على السواء كما في الرول في الكوال, صرف على البعض

لأن الجهالة ههنا توقعهما في ؛ لا يجوز البيع ،في اللمان السابق (4)العدالي

المانعة من التسليم والتسلم، وإن كان لبعضهما فضل على البعض، المنازعة 

 .(5)"إلى الأروج نصرفلأن العقد ي ؛منها أروج فإنه يجوز اً إلا أن واحد

  .المفعول]على بناء  (إلى ما قدر به)

 ويجوز بيع الطعام والحبوِ

 ،العرف يقع على الحنطة ودقيقها في البيع والسراء (6)[فاسم الطعام في 

، فعلى هذا لا يكون ذكر -إن شاء الله تعالى-على ما يجيء في الوكالة 

الحبوب بعدم الطعام مستدركاً، وكان المراد من الحبوب العدس والحمصة 

، لى الب ر كما في حديث صدقة الفطراسم الطعام غلب ع :وأمثالها، أو نقول

 أو صاعاً من شعير ،صاعاً من طعام على عهد رسول الله كنا نخرج »
ً على ما يعتبر (8)، كذا في المغرب(7)« ، فكان ذكر الحبوب بعد ذلك واقعا

ً  ،والحمصة (9)حبه كالباقلي ً  فإنهما قد يوكلان حبا الحق  ، ولكن(1)حبا

 .لدخول كل منها تحت الكيل ؛غيرهما بهما بطريق الدلالة

                                                

 .سقط من )ب( (1)
 "لا شراء" كذا فسر معناها في الهامش. (2)
لمغرب في ترتيب . اوكانت من أعل النقود ببخارى ،يعني الدراهم الغطريفية : الغطارفة (3)

 .(341المعرب )ب: 

ً  ،قال الأترازي: وهي لغة فقهاء ما وراء النهر (4)           /8البناية ) .ويسمون الدرهم عداليا

18) . 

 .(298 /5البحر الرائق ) (5)
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (6)
نه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله أخرجه البخاري في صحيحه عن عياض بن عبدالله، أ (7)

ً »عنه، يقول:  ً  كنا نخرج زكاة الفطر صاعا ً  من طعام، أو صاعا من تمر،  من شعير، أو صاعا

 ً ً  أو صاعا كتاب اللكاة ، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام ،  «من زبيب من أقط، أو صاعا

، ومسلم في صحيحه، كتاب اللكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين 204(، ب1506رقم )

 ( .678ب /2(، )ج17من التمر والسعير، رقم )
 .(290المغرب في ترتيب المعرب )ب:  (8)

ويكتب بالألف ويقال  ،ويكتب بالياء والتخفيف مع المد ،التسديد مع القصر :الباقلي فيه لغتان (9)

 ,( المخصص109تحرير ألفاظ التنبيه )ب:  .واحدته فولة ،الفول :وَي قَال للباقلاء .الفول :له

(3/ 187). 

بيع الطعام ] 

 [والحبوِ
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  المبايلة

  (2) (ندكر معاملت بيمانه يكركد يبا)

 المجازفة

وهو البيع والسراء، وهو بالحدس بلا كيل ولا  ،والجلاف فارسي معرب 

 قوله : .(5)والمغرب (4)(3)الصحاح كذا في .وزن

 (وهذا) 

إنما  (7)بيعه بخلاف جنسه لأن هذا القيد وهو ؛(6)إشارة إلى البيع مجازفة  

 .بالكيل ةمساوالأن هناك يعلم الْ ؛ يلةلا في المكا (8)يسترط في المجازفة

  (بخلاف جنسه هاعهذا إذا ب) :ثم هذا القيد وهو قوله  

بيع  فيجوز ليلاً إنما يفيد فيما إذا كان شيئاً يدخل تحت الكيل، فأما إذا كان ق 

 البعض 

من  (9)نصف من ٍ  ى لو باعتح ،بالبعض مجازفة، وإن كان في جنس واحد

 .(10)كذا في الذخيرة ،الحنطة يجوزوين من نالحنطة بم

 ,إذا لم يعرف قيمة المبيع يجوز كما لو عرف :أي (شابه جهالة القيمة)ف

ولا يعرف أنها  ،حتى لو اشترى شيئاً بدرهم مثلاً وقيمة ذلك السيء مجهولة

                                                
= 

 زيادة في )أ(. (1)
 "مع بعضهم لا زيادة ولا نقصان فالمعاملة متساوية". جملة فارسية وترجمتها: (2)

 - 332للسيخ أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري "، تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح  (3)

من أقدم ما صنف في العربية من معاجم الألفاظ،  ،هـ" وقيل في ولادته ووفاته غير هذا393

مرتب على الأبواب والفصول؛ فقد جعل حروف الهجاء أبواباً، وجعل لكل حرف من هذه 

خره النون تجده آلكلمات على أواخرها؛ فما كان ا ء، يرتببعدة حروف الهجا الأبواب فصولاً 

بتحقيق السيد أحمد عبدالغفور العطار  ،النون؛ طبع الكتاب في ستة أجلاء طبعة جيدةفي باب 

 .(309م" بمصر. لمحات في المكتبة والبحث والمصادر )ب: 2956 -هـ 1375سنة "

 .(1337 /4الصحاح ) (4)

  .(83المغرب )ب:  (5)

ً  مجازفةً  يءالجلف: أخذ الس (6) يباع السيء غير المجازفة وهو أن  ,، فارسي معربوجلافا

 . (1337 /4الصحاح ),  (32مفاتيح العلوم )ب: . مكيل ولا موزون
 قوله في الهداية: "إذا باعه بخلاف جنسه" . (7)
 هكذا في )أ( وقعت فوب كلمة المجازفة. " ربما في الثمن" (8)
فمعناه: الكمأة مما من الله به على  ,المن في اللغة: ما يمن الله به مما لا تعب فيه ولا نصب (9)

 /2اللاهر في معاني كلمات الناس ) ,(338 /15تهذيب اللغة ). خلقه، بغير تعب ولا نصب

45.) 

 .(355 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني )ينظر :  (10)

البيع ]

 [مجازفة

 [  إنا  البيل] 
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يجوز لما أن هذه الجهالة لا ، أو ناقصة عنه ،وهو الدرهم ،زائدة على الثمن

  .(1)فلا تكون مانعة من التسليم والتسلم ،فضي إلى المنازعةت

  (2)نا  بعينه لا يعرف مقدارهإويجوز ب

أو  ،أو خسب ،أو حديد ،ناء من خلفهذا محمول على ما إذا كان الإ :قيل 

ً مما لا يحتمل الليادة والنقصان، و، ما أشبه ذلك تمل  يحأما إذا كان سببا

   والنقصان كاللنبيل /الليادة

 :قوله .(5)ذا في المغني, ك، لا يجوز(4)رئراغ، ال(3)والقجوال

 (6)(فضي إلى المنازعةتلن الجهالة لا )

 إذا باع أحد العبيد الأربعة على أن المستريما  يسكل على هذا :فإن قيل 

ً  بالخيار ثلاثة أيام يأخذ أيهم شاء (7)فيه بأي  (8)ويرد الباقين، أو اشترى شيئا

 .إلى المنازعة ةكن هذه الجهالة مفضيتوإن لم  ،البيع باطل فإن ،ثمن شاء

زة لا يجزوز العقزد لا لأجزل الجهالزة :قلنا لأن  ؛بزل لعزدم المعقزود عليزه ،لأن ثم 

ً العقد لم ينعقد في أحدهم ع وفي غير العين لا يفيد انعقاد العقد، فلزم ينعقزد ، ينا

لا لأجل الجهالة، وكذا إذا باع بأي ثمن شزاء المسزتري  ،هذا المعنى (9)لأجل

 من الثمن ثمناً في الحال. لأنه لا يمكن أن يجعل قدراً  ؛فالثمن معدوم

                                                

بعد  ،مإذا اختل  النوعان فبيعوا كي  شئت»لقوله عليه الصلاة والسلام: قوله في الهداية: " (1)

ولأن الجهالة  ،لما فيه من احتمال الربا ؛بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفةً  «بيد أن يبون يداً 

 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "فسابه جهالة القيمة ،غير مانعة من التسليم والتسلم

941) . 

وبوزن حجر بعينه لا يعرف  ،قال: ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقدارهقال في الهداية: " (2)

 ( .941 /3مقداره" الهداية في شرح بداية المبتدي )

ً  -بالفتح–الجوالق: وعاء، والجمع الجوالق  (3)  .(1454 /4الصحاح تاج ). والجواليق أيضا

رارة (4)  الغرارة: واحدة الغرائر التي للتِّبن،, ووهي وعاء من صوف أو شعر ،الغرَائر: جمع  الغِّ

 ,(769 /2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) .التي تكون فيها الأمتعة وغيرها وهي

 .(157التعريفات الفقهية )ب:  ,(285 /3النهاية في غريب الحديث والأثر )

 :قال الذهبي .الإمام جلال الدين الخبازي ،عمر بن محمد بن عمرالمغني في أصول الفقه، ل (5)

مات فى آخر سنة إحدى وتسعين  واشي المسهورة على الهداية.، وله الحالمفتي اللاهد الحنفي

. مطبوع ضمن مطبوعات (398 /1الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) .وست مائة

 الرسائل الجامعة لأم القرى . 

قال: يجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف قال في الهداية: " (6)

 . (941 /3مقداره" الهداية في شرح بداية المبتدي )
 سقط من )ب(. (7)

 سقط من )ب(. (8)

 سقط من )ب(. (9)

 ب[/35] 
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قود عليه لأن المع؛ وأما ههنا لو امتنع جواز العقد إنما يمتنع لأجل الجهالة 

رحمه الله، وذكر في المبسوط  (2)سريبي الأ (1)وكذا في مبسوط, موجود

لأن في المعين يجوز البيع  ؛داً بيد فلا بأس بهيوإن اشترى بذلك الإناء "

وهذا لأن التسليم عقيب العقد والقدرة  ؛فبمكيال غير معروف أولى ،مجارفة

رحمه -ه، وعن أبي حنيفة على التسليم في الحال ثابتة بقيام المكيال الذي عين

ً  (3)(لا)أنه  -الله ن البيع في المكيلات والموزونات لأ؛ يجوز في البيع أيضا

ن يكون مجازفة أو بذكر القدر، ففي المجازفة المعقود عليه ما يسار أما إ

ولم يوجد منهما ههنا  ،إليه، وعند ذكر القدر المعقود عليه ما سمي من القدر

المكيال معلوماً،  (4)(يكن)ولا يسترط فيه الكيل إذا لم  فإنه ليس بمجازفة،

من بيع العين أن عين مكيالاً ينكبس  -رحمه الله  -وعن أبي يوسف 

 .(5)بالكبس

لأنه يتمكن المنازعة بينهما في الكيل، ؛ لا يجوز العقد فيه, ونحوه (6)كاللنبيل

 .(8)"ونحوها يجوز (7)وإن كان شيئاً لا ينقبض ولا ينبسط كالقصعة

ى جملة القفران )10((9)و الا: يجوز في الوجهين  .لم يسم  وأ أي سواء سم 

 (11) (لجهالة المبيع والثمن)
                                                

محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى ل ،المبسوط في الفروع (1)

ربعمائة. أثلاث وتسعين و ،493المتوفى سنة  ،أبو اليسر الحنفي ،سلامصدر الإ ،البلدوى

 .(2/77هدية العارفين )
 ،تقدم ،محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن مجاهد البلدوي :أبو اليسر هو (2)

ً وأصولاً، ملأ بتصانيفه بطون الأوراب. أخو الإمام علي البلدوي ، برع في العلوم فروعا

خارى سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة من شراح الجامع الصغير والكبير لمحمد بن توفي بب

 (.309, الفوائد البهية )(2/270الجواهر المضية ) الحسن.
 في )ب(. (3)
 في )ب(. (4)
 .بالكسر : طممتها بالتراب. واسم ذلك التراب كبسكبست النهر والبئر كبساً يكبس كبساً،  كبس (5)

 .(48 /10ذيب اللغة )ته, ( 969 /3الصحاح )

-وصوابه: زنبيل  -بفتح اللاي مع النون-زنبيل ، واللنبيل الذي يحمل فيه العنب إلى الجرين (6)

غلط الفقهاء  .إذا حذفت النون -بفتح اللاي-إذا كان فيه النون. وزبيل  -بكسر اللاي

 .(28/347تاج العروس )، (28)ب:

الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تسبع قال . القصعة: الصحفة، والجمع قصاع (7)

العسرة، ثم الصحفة تسبع الخمسة، ثم المئكلة تسبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تسبع 

 (.1384 /4(, الصحاح )886 /2الرجل. جمهرة اللغة )

 .(141 /12المبسوط للسرخسي ) (8)

قفيل بدرهم جاز البيع في قفيل واحد عند أبي قال: ومن باع صبرة طعام كل قال في الهداية: "( 9)

الهداية في شرح بداية المبتدي " يجوز في الوجهين :وقالا ،حنيفة إلا أن يسمي جملة قفلانها

(3/ 942) . 

 ( .5 /2الاختيار لتعليل المختار )ينظر: ( 10)

ية في شرح الهدا "له أنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمنقال في الهداية: " (11)
                                                                                                                                 = 
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بيع إذا كانت فسد الت ولكن الجهالة إنما, سلمنا أن فيه جهالتهما :فإن قيل

لأن كل قفيل  ؛وهذه ليست بمفضية إليها ,(1)كما مر, مفضية إلى المنازعة

أن تكون لا يتفاوت بين  (2)[وقد تراضيا به، فبعد ذلك]مقابل بدرهم، 

ض المسار وافينبغي أن يجوز كما في الأع ,كنتالصبرة مائه قفيل أو لم 

 .من غير معرفة القدر والصفةإليها 

لأن البائع يطالب من المستري قبض الثمن ؛ قلنا: قد يفضي إلى المنازعة

ما وجب عليه من  وهذا لا يدفع ما لم يعرف قدر ،أولاً، والثمن غير معلوم

لأن ذلك إنما يكون عند عرفان قدر المبيع، فيتنازعان، وحاصل ذلك  ؛الثمن

أن صيغة العموم إذا أضيفت إلى محل لا يقبل العموم يراد بها أخص 

  .الآية (4) ژ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ ژكما في قوله تعالى:  ،(3)الخصوب الذي دل عليه الكلام

 .وههنا أخص الخصوب قفيلاً واحداً فيحمل عليه
  (5)(أو بالكيل في المجلس)

، أو كان بعد الافتراب عن جملة قفلانها ىسمإذا لأنه  وإنما قيد بهذا

لأن ساعات المجلس  ؛وإنما يصح إذا علم في المجلس ,لا يصح، المجلس

  .العقدحالة (6)المجلس كالعلم في فيللة ساعة واحدة، فصار العلم بمنْ 

ر الفساد لجهالة الثمن فلا ينقلب   .ائلاً جوأما إذا افترقا تقر 

جل أما الفرب بين هذا وبين ما إذا كان الفساد بحكم شرط  :فإن قلت

د بعد مفسإذا رفع ال ،ائلاً جأو شرط الخيار أربعة أيام، فإنه ينقلب  ،مجهول

ً ـالافتراب ع  .؟ن المجلس أيضا

 ؛بالمجلس (8)فلا ينعقد ،في صلب العقد (7)إن الفساد ثمة لم يكن: قلت

بل يظهر عند دخول اليوم الرابع،  ،هناك لا يظهر في الحال لأن أثر الفساد

 . (9)الأجل إلى هذا أشار في الجامع الصغير لقاضي خان دتداموا
                                                

= 

 .(942 /3بداية المبتدي )

 .87ينظر: ب (1)
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (2)

 (.148 /1أصول السرخسي )(, 106ينظر: تقويم الأدلة )ب:  (3)

 .[20]الحسر:  (4)

وهو معلوم، وإلا أن تلول الجهالة بتسمية جميع  ،فيصرف إلى الأقلقال في الهداية: "( 5)

فعليه  ،لفلان علي كل درهم :وصار هذا كما لو أقر وقال، أو بالكيل في المجلس ،القفلان

 . (942 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "درهم واحد بالإجماع
 سقط من )ب(. (6)
 "يتمكن" في )ب(. (7)
 ب(. "يعقد" في ) (8)
الأوزجندي  الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العليلالقاضي خان هو:  (9)

خامس عسر  ،ثنينتوفي ليلة الا ،فخر الدين ،الإمام الكبير المعروف بقاضي خان ،الفرغاني

وشرح  ،أربعة أسفار كبار ى،وله الفتاو ،سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة ،رمضانمن 
                                                                                                                                 = 

بيع صبرة ] 

 [ طعام بقفزان



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
97 

 (ومثلها غير مانع ،بيدهما إزالتها ةولهما أن الجهال)

ً مانع  / بل مثلها :(1)فإن قيل  فإنه  ،(2)كما في البيع بالرقم ،لجواز البيع ؛أيضا

  ،فاسد

 .اوإن كانت إزالة الجهالة بيدهم

 ،لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد ؛: إنما فسد البيع بالرقمقلنا

للة بمنْ  (3)فصار هو بسببه، الثمن بسبب رقم لا يعلمه المستري ةوهو جهال

أو أقل،  ،أو أكثر ،البائع قدر الرقم بعسرة دراهملأنه يحتمل أن يبين ؛ القمار

وإن  :-رحمه الله- (5)الإمام الحلواني (4)هذا قال السيخ ]شمس الأئمة[ نوع

ً علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك العقد جائلاً   ، ولكن إن كان البائع دائما

, ينعقد بينهما عقد ابتداء التراضيفرضي به المستري  ىعلى ذلك الرض

هكذا ذكر في نوع جهالة المبيع والثمن في الفصل السادس من بيوع 

  .(6)الذخيرة

                                                
= 

 .(1/205الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) .الجامع الصغير فى مجلدين كبيرين
 في )ب(."قلت " كذا  (1)

وهذا , ولا يجوز بيع السيء برقمه، والمراد الثمن لا يعلم به المستري حتى ينظره بعد العقد (2)

 والرقم: علامة يعلم بها مقدار ما وقع البيع به من الثمن. قول الحنفية والسافعية والحنابلة.

الثمن؛ لأنها والبيع بالرقم فاسد؛ لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد، وهي جهالة 

وإن ، للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذا ؛للة القماربرقم لا يعلمه المستري، فصار بمنْ 

ورد في المغني لابن قدامة: )قال وعلم ذلك في المجلس جاز العقد، وإن تفرقا قبل العلم بطل، 

لثمن المكتوب هذا الثوب برقمه، وهو ابعتك ومعناه: أن يقول:  ،أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم

 ً ولنا أنه بيع , وهذا قول عامة الفقهاء، وكرهه طاوس ،لهما حال العقد عليه إذا كان معلوما

 ،فأشبه ما لو ذكر مقداره، أو ما لو قال: بعتك هذا بما اشتريته به وقد علما قدره ،بثمن معلوم

 ً في المدونة: "، وقال في أو لأحدهما لم يصح؛ لأن الثمن مجهول ،لهما فإن لم يكن معلوما

 ً ثم بعتها من  ،ثم رقمتها بستر من شرائي الذريعة والخلابة قلت: أرأيت إن اشتريت ثيابا

ً  :ولم أقل ،الناس برقومها عن هذا  قامت علي بذلك أيجوز هذا البيع أم لا؟ قال: سألت مالكا

وخاف في ذلك الذريعة إلى  ،وسمعته سئل عنه غير مرة فكرهه كراهية شديدة ،غير مرة

 ."الخلابة وإلى ما لا يجوز

لدر ا ,(292 /5البحر الرائق ), (368 /6(, المحيط البرهاني )159 /5بدائع الصنائع )

 /2اج )مغني المحت ,(19 /2المهذب ) ,(514 /4المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار )

 .(141 /4) المغني, (204 /3( المدونة )355

 "يسبه" في )ب(. (3)

 في )ب(. (4)
أبو محمد، عبدالعليل بن أحمد بن نصر بن صالح، شمس الأئمة، الحلواني، البخاري، نسب  (5)

إلى الحلاة شمس الأئمة الحلواني؛ ولأن أباه كان يبيع الحلوى ويعطي الفقهاء ويقول: أدعو 

لابني فنال ابنه ما نال,  توفي سنة ببخارى سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، وقيل: ست 

 (.  177: ب18, سير أعلام النبلاء )ج164-163مائة. الفوائد البهية وخمسين وأربع

 .(514 /4الدر المختار )، (368 /6المحيط البرهاني ) (6)

 أ[/36]
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ذلك ع فكوأما مسألتنا قدر المبيع الذي هو الصبرة كما يعلم بكيل البائ

بي أيعلم بكيل المستري فكان إزالة الجهالة بيدهما فيحوز، وأما جواب 

 :حنيفة رحمه الله من 

 (بيع عبد من عبدين)

ً فيه الفساد أأن القياس  ً  ،يضا بالنص، وأصل إلا أنا جوزناه استحسانا

من  ،دةع الفاسفي باب البيو ،ين ما ذكره في المبسوطفهذه المسألة من الطر

أنه متى أضاف  -رحمه الله-والأصل عند أبي حنيفة " :كتاب البيوع فقال

كما لو  ،وهو الواحد ،لم منتهاه فإنما يتناول أدناهما لم يع (2()1)(إلى)كلمة كل 

 (3)كل درهم يللمه درهم واحد، وكذلك إذا اشترى صبرة ي  لفلان عل :قال

يللم  (4)(بدرهم) ر داره كل شهرمن حنطة كل قفيل بدرهم، وكذا إذا أج  

، وإذا كفل بنفقة امرأة عن -رحمه الله-واحد عند أبي حنيفة  العقد في شهر

, -رحمه الله-زوجها كل شهر فإنما يللم ذلك في شهر واحد عند أبي حنيفة 

وعندهما هو كذلك فيما لا يكون منتهاه معلوماً بالإشارة إليه، فأما فيما يعلم 

لأن ؛ كما لو كان معلوم الجنس بالتسمية، يتناول الكللته بالإشارة فالعقد جم

عرفنا هذا الأصل فنقول  التسمية، فإذا (6)التعريف في (5)الإشارة أبلغ من

ولا جهالة في ، ، فيجوز العقد في الكل عندهماالجملة معلومة بالإشارة :ههنا

؛ جملة الثمن لا تفضي إلى المنازعةثمن كل واحد منهما، والجهالة التي في 

لما لم  -(7)رحمه الله-لأنها ترتفع بالعد وهو عد  المسار إليه، وعند أبي حنيفة 

يكن العد معلوماً عند العقد قائماً يتناول العقد واحداً من الجملة، وبيع شاه من 

وإن كانت العبرة للإشارة، فثمن جميع ما  ،لأنها متفاوتة ؛القطيع لا يجوز

أشار إليه عند العقد مجهول، وجهالة مقدار الثمن يمنع صحة العقد، وما هو 

الثاني  فيفكان إيجاده ، يفسد العقد ولا يعتبر ،شرط العقد إذا انعدم عند العقد

كسرط السهود في النكاح، وعلى هذا لو باع صبرة حنطة كل قفيل منهما 

 : قال -رحمه الله-حنيفة  اأب (8)بدرهم إلا

                                                

 في )ب(. (1)
 سقط من )ب(, والأصح إسقاطها حتى يستقيم الكلام . "لا" (2)
 سقط من )ب(. (3)
 في )ب(. (4)

 "في" في )ب(. (5)
 "من" زيادة في )ب(. (6)
 سقط من )ب(. (7)
 في )ب(. (8)
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رة جاز بمن الص قفيلاً  ىائل في قفيل واحد، فإنه إذا اشترجهناك العقد 

، وفي الفوائد (2)"الغنم لافختفاوت بتلأن القفلان لا  ؛(1)بالإجماع

 . (3)الظهيرية

 :ينتقض بما إذا قال وصاحباه -رحمه الله-ما ذكره أبو حنيفة  :فإن قيل

فإنه كل عبد اشتريته فهو حر،  :كل امرأة أتلوجها فهي طالق، أو قال

وإلى كل عبد يستريه، فينبغي أن لا يجوز , ينصرف إلى كل امرأة يتلوجها

 -رحمه الله  -اتفاقاً، أما على قول أبي حنيفة  (4)المذكورهذا على ذلك الأصل 

ً ، وأما عندهما ففيما (5)كما في مسألة الأغنام بالإشارة لا  لا يكون منتهاه معلوما

 .، وهذا كذلك(6)كما في مسألة الإجارة -رحمه الله-كقول أبي حنيفة  ،يجوز

ه , وبلا فيما لا يجري ،نحن ندعي ذلك فيما يجري فيه المنازعة :قلنا

 يقع الانفصال 

                                                

 .  (78 /4المغني ) ,(321 /5الحاوي الكبير ) (1)

 .(6ـ5 /13المبسوط للسرخسي )انظر:  (2)
فوائد  وهي ،ظهير الدين ،بكر البخاري يمحمد بن أحمد بن عمر القاضي أبالفوائد الظهرية ل (3)

كسف  .رحمه الله تعالىمات سنة تسع عسرة وست مائة , على الجامع الصغير للحسام السهيد

 . والكتاب لا يلال مخطوطاً.(20 /2الجواهر المضية ), (1298 /2الظنون )

 .  (277 /3الحجة على أهل المدينة ) ، (202ختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى )ب: ينظر: ا (4)

 .(6-5 /13)ينظر: المبسوط للسرخسي  (5)
ن وقعت ، فإو على عمل معلوم، أعلى وقت معلومن تقع أما ، إتخلو من وجهين جارة لاوالإ" (6)

 ,وله إلا بآخرهأذا كان العمل مما لا يصلح إتمام العمل إلا بإجرة على عمل معلوم فلا تجب الأ

ذا وقعت على وقت معلوم إو، جرة بمقدار ما عملوله دون آخره فتجب الأأن كان يصلح إو

وبمقدار ما مضى من الوقت  ،يستعملهم لو أ ،ن هو استعملهإ ،جرة بمضي الوقتفتجب الأ

لى إط لي هذا الثوب خِّ  :كقوله ،في وقت معلوم ،ذا وقعت على عمل معلومإ جرةتجب الأ

بي أها فاسدة في قول إنف ،ونحوها ،و صلاة الظهرأ ،لى غروب السمسإو أ ،طلوع السمس

نها وقعت لأ ؛جارة جائلةبي يوسف ومحمد الإأوفي قول ، يهما يسبقأنه لا يدري لأ ؛حنيفة

 .(559 /2النتف في الفتاوى ) "على العمل والوقت للتعجيل
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 .(1)للمستري الخيار عند تفرب الصفقةعما ذكرتم 

م جل، ثسكل هذا بما إذا باع الرجلان عبداً بألف درهم من ري :فإن قيل

فإنه يجوز في نصيب , ا الكل بخمسمائة قبل نقد الثمناشترى أحدهم

الخيار مع تفرب ، وليس له ولا يجوز في نصيب الذي اشتراه ،السريك

 .، علم بهذا أن تفرب الصفقة لا يوجب الخيارالصفقة

؛ لم يجل ذلك السراء في نصيب نفسه لأنه إنما كان هناك هكذا :قلنا

باع قبل نقد الثمن، وذلك لا  (2)بالجواز يللم شراء ما باع بأقل مما لأن

ً في نصيب السريك بالحصة، كما لو  ,يجوز عندنا وكان ذلك السراء واقعا

بثمن معلوم يصح السراء على القن بحصته ولا  (4)مع المدبر (3)اشترى القن  

 . خيار فيه

 ينبغي أن لا يخير المستري على  :فإن قيل 

 
 (في قفيز واحد: -رحمه الله-قول أبي حنيفة )
 ا، كما لو اشترى قنًّ (5)[واحدلأنه كان يعلم انصراف البيع إلى قفيل ] 

 وذلك  ,لعلمه أن البيع منصرف إليه ؛مع المدبر حيث لا خيار له في القن

                                                

ةِّ  (1) أو على يد آخر  ،وهو الضرب باليد على يد أخرى ،من الصفق الصفقة في اللغة: اسم الْمَر 

عند البيع أو البيعة. وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه، 

فمن هنا استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه، يقال: بارك الله لك في صفقة يمينك، ومنه 

عن الصفقة، : البيع صفقة أو خيار، أي بيع بات أو بيع بخيار. هذا -رضي الله عنه-قول عمر 

 ،كلها مستعملة مفهومة -أو معانيه -لأن معناه  ؛أما التفريق فلا يحتاج إلى التفسير اللغوي

وهو متحد مع المعنى السرعي  ،ويهمنا منها المعنى الناشئ عن إضافة لفظ تفريق إلى الصفقة

  .لهذا المركب الإضافي

تناوله ي، أو جميع المعقود عليه أن لا يتناول حكم العقد :ومعنى تفريق الصفقة في الاصطلاح

وبكل  ،أو تجلأت ،أو تبعضت ،ثم ينحسر عنه. فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرقت

 /4) لصحاحا أو تجلؤها. ،أو تبعيضها ،هذه المترادفات يعبر الفقهاء فيسمونه تفرب الصفقة

 .(526 /4الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) ,(517 /1المعجم الوسيط ) ,(1507
 "ما " في )ب(. (2)
ويساوى فيه الجمع والواحد،  ،: العبد المملوك أبواه-وبالكسر -: الجبل الصغير،-بالضم  القن: (3)

 .المملوك هو وأبواه :وقد يجمع على أقنان وأقنة، وقيل: هو العبد الخالص العبودية: أي

 .(763 /2المعجم الوسيط ) ,(2184 /6الصحاح )

ً وفي        عبد , ولا مدبراً  اصطلاح الفقهاء: القن: العبد الكامل في العبودية بأن لا يكون مكاتبا

هو فن كذلك م يكفإذا ل ،قال الأصمعي: "القن  الذي كان أبوه مملوكاً لمواليه .مملوك هو وأبوه

 هية )ب:الفق التعريفات عبدٌ ممل ك" قال السيد: "هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا شراؤه".

 .(67 /3دستور العلماء ) ,(177

والممات دبر الحياة  ,لأن السيد أعتقه بعد مماته ؛والمدبر من العبيد والإماء مأخوذ من الدبر (4)

غريب الحديث  .بعد الموت :أي ،المعتق من دبر :والفقهاء المتقدمون يقولون, مدبر :فقيل

 .(225-1/224لابن قتيبة )
 )ب(. ما بين المعقوفتين سقط من  (5)
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قعاً اء واوالسر إنما يللم أن لو كان إيجاب البيع (لن تفريق الصفقة)

-وليس ههنا كذلك على قول أبي حنيفة , ، ثم هو يقبل البعضعلى الكل

 .-رحمه الله

إلى قفيل واحد مجتهد فيه، والعوام لا علم  ن انصراف البيعإ" :قلنا 

فيللم تفريق الصفقة على قولهما، وإن لم  ,لهم بأحكام المسائل المجتهد فيها

 .(1)كذا في الفوائد الظهيرية وغيرها ".-يللم على قول أبي حنيفة رحمه الله
 (2)(المجلس أو سمي جملة، قفزانهاوكذا إذا كيل في )
  ً ، ولكن إن لم يكن فيه تفريق الصفقةو ،أي للمستري الخيار أيضا

لحال في مقدار وهو أن حال المستري إنما انكسفت عليه في ا, لمعنى آخر

 ً أن يكون ذلك أقل من الذي ، (3)فجاز أن يكون في حدسين, الواجب عليه ثمنا

، فلما ظهر أكثر مما ظن كان على ذلك الحدس والظن ىالكل بن :فقيل ،ظهر

ولا  ، من الثمن بمقدار هذا الذي ظهر (4)لأنه ربما لا يكون له ؛ له الخيار

 ؛يمكنه أخذ ذلك اللائد بلا ثمن، ولا يمكنه أخذ ما ظن بدون ذلك اللائد

ثم  ،كما لو لم يره المستري وقت السراء ,فكان له الخيار ،لتفرب الصفقة

فأثبت السارع له فيه  ,ربما لا يعجبه (5)ءآلأنه بعدما ر ؛له خيار الرؤية ،رآه

ً للضرر فكذا هنا، إلى هذا أشار في شر الجامع  حخيار الرؤية دفعا

 .(7)(6)الصغير

                                                                             /.رع ذبسرط ال :أي (8)مذارعةثوباً وكذلك من باع 

 :اعلم أن هذه المسألة على وجوه ثلاثة

يبين جملة الثمن فقال: بعت منك  أن تبين جملة الذرعان ولم :أحدها

 (1)المعقود عليهن لأ؛ فهو جائل ،كل ذراع بدرهم -عسرة أذرعهذا الثوبوهو 

 .الثوب (2)معلومة ببيان الذرعانوجملة الثمن صارت 
                                                

ل الدقائق ومنحة الخالق وتكملة البحر الرائق شرح كنْ  ,(269 /6العناية شرح الهداية ) (1)

 .(308 /5الطوري )

الهداية  ."لأنه علم ذلك الآن فله الخيار، كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيعقال في الهداية: "( 2)

 .(942 /3في شرح بداية المبتدي )
 ( .4/165معاني الكلام والأمور. تهذيب اللغة )( الحدس: التوهم في 3)

 "فيه" زيادة في )ب(. (4)

 "رأه"في )ب(. (5)

للإمام المجتهد:  الفروعوهي شروح كثيرة لكتاب الجامع الصغير في  الصغير،شرح الجامع  (6)

شرحه جمع من العلماء الأحناف  ،187المتوفى: سنة , محمد بن الحسن السيباني، الحنفي

 .(70 /1الدر المختار وحاشية ابن عابدين )(. 1/563ولمعرفة ذلك ينظر: كسف الظنون )

 . (341الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب: ينظر:  (7)

فسد البيع في جميعها عند أبي  ،كل شاة بدرهم ،ومن باع قطيع غنمقال في الهداية: " قال:  (8)

ً  حنيفة، الهداية في  "ولم يسم جملة الذرعان ،كل ذراع بدرهم ،مذارعة وكذلك من باع ثوبا

 ( .942 /3شرح بداية المبتدي )

 ب[/36]

بيع الثوِ  ]

 [مذارعة
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بعت  قال:ف ،ولم يبين جملة المعقود عليه ،ن جملة الثمنيبيأن  :والثاني

مى لأنه لما س؛ فهو جائل، كل ذراع بدرهم ،منك هذا الثوب بعسرة دراهم

 ً ً ، ن جملة الثمنوبي   ،لكل ذراع درهما  .صار جميع الذرعان معلوما

كل ذراع بدرهم، ولم يبين أن يقول: بعت منك هذا الثوب  :والثالثة

، فعلى قول أبي (3)ولا جملة الثمن، وهي مسألة الكتاب ،جملة الذرعان

كذا في الجامع  ،(5)يجوز :وعلى قولهما, لا يجوز :-رحمه الله - (4)حنيفه

 .(6)الصغير لقاضي خان

 (7)متفاوتوكذا كل معدود 

  كالخسب والأواني

 (8)(لتفرق الصفقة عليه) 

                                                
= 

 "معلوم" زيادة في )ب(, وهي في هامش )أ(. (1)
 هكذا في النسختين , ولعل الصواب )ببيان ذرعان الثوب(  . (2)

فسد البيع في جميعها عند أبي  ،بدرهمقال: ومن باع قطيع غنم كل شاة قال في الهداية: "( 3)

 ً ولم يسم جملة الذراعان، وكان كل  ،كل ذراع بدرهم ،مذارعة حنيفة، وكذلك من باع ثوبا

غير  ،معدود متفاوت، وعندهما يجوز في الكل لما قلنا، وعنده ينصرف إلى الواحد" لما بينا

 ؛قفيل من صبرة يجوز وبيع ،وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت ،أن بيع شاة من قطيع غنم

. "فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه، وتقضي إليها في الأول فوضح الفرب ،لعدم التفاوت

 (.942 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )(, 78ومختصر القدوري )

 .(187 /1الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )ينظر:  (4)

الجامع الصغير وشرحه النافع ، (187 /1القدوري )الجوهرة النيرة على مختصر ينظر:  (5)

 . (338الكبير )ب: 
الجامع الصغير لقاضي خان، هو شرح للجامع الصغير لمحمد بن الحسن السيباني. قال  (6)        

وقال السيخ الإمام الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي في كسف الظنون: "

، اثنتين وتسعين وخمسمائة في شرحه للجامع 592المسهور: بقاضيخان المتوفى سنة 

وقال بعضهم:  ،قال بعضهم: هو من تأليف أبي يوسف ومحمد ؛واختلفوا في مصنفه ،الصغير

ً  ،هو من تأليف محمد  ،فإنه حين فر  من تصنيف المبسوط أمره أبو يوسف أن يصنف كتابا

لحسن بن أحمد اللعفراني وإنما رتبه أبو عبد الله ا ،ولم يرتب مسائله ،ويروي عنه فصنف

المبسوط (. انظر للمسألة : 563 /1كسف الظنون ) " وهو لا زال مخطوطاً.الفقيه الحنفي

 .(70 /2فتاوى قاضيخان ) ,(6 /13للسرخسي )

لما قلنا، وعنده ينصرف  ؛كل معدود متفاوت، وعندهما يجوز في الكلذا وكقال في الهداية: "( 7)

وبيع  ،لا يجوز للتفاوت ،وذراع من ثوب ،إلى الواحد" لما بينا غير أن بيع شاة من قطيع غنم

ضي إليها في ففلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه، وت ،لعدم التفاوت ؛قفيل من صبرة يجوز

 (.942 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" فوضح الفرب. ،الأول

 ،فوجدها أقل ،قال: ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيل بمائة درهمل في الهداية: "قا( 8)

لتفرب  ؛إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسخ البيع ،كان المستري بالخيار

 .(942 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "الصفقة عليه قبل التمام، فلم يتم رضاه بالموجود

حبم ]

المعدود 

 [المتفاوت
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لأن ما زاد على الموجود إنما يجب على البائع تسليمه بصفقة على  

ولم يكن اللائد داخلاً ، هذا الموجودعلى لأن الصفقة الأولى وقعت  ؛ةحد

وكل  ,البيع أو السراء يوجب تفريق الصفقة (1)فيها، وقد ذكرنا أن تكرر

وإن  ،واحد من المتعاقدين مخير في الصفقة المستأنفة، إن شاء باشر الصفقة

واعلم أن المسائخ  ,بل هو أصل ،(2)ليس بوصف روالقد :فقال، شاء لم يباشر

 .ذكروا في الفرب بين الوصف والأصل حدوداً 

فيه ] فالليادة والنقصان ما يتعيب بالتبعيض والتسقيص ن  إ :ليق

فيه  (5)فالليادة والنقصان (4)بالتبعيض والتسقيص (3)[يتعيبلا  وصف، وما

 .أصل

ي ولعدمه تأثير ف ،م غيرهالوصف ما لوجوده تأثير في تقو   :ليوق

  .والأصل ما لا يكون بهذه المثابة نقصان غيره،

وما ينقص الباقي  ،لا ينقص الباقي بفواته فهو أصل ن ماإ :وقيل

بفواته فهو وصف، وهذا القول بالقول الثاني يتقاربان، فبهذا يعلم أن القدر 

لأن  ؛عات وصفورذرع من المذفي المكيلات والموزونات أصل, وال

والمذروع يتعيب، وكذلك أن العسرة  ،لا تتعيب بالتبعيض (6)المكيلات

الذي كان يخصها مع منها قفيل يستري التسعة بالثمن  صقفلة إذا انتفالأ

رة بعسرة دراهم على أنها باشتريت هذه الص :فيما إذا قال، القفيل الواحد

 .عسرة أقفلة

فإن الباقي لا  صالدار إذا انتق وأما الذرع الواحد من الثوب أو 

مثلاً إذا كان خمسة  (7)فإن العتابى , بالثمن الذي كان يستري معه ىيستر

                                                

 كرار" في )ب(."ت (1)

 ،وإن وجدها أكثر فالليادة للبائع؛ لأن البيع وقع على مقدار معينقال في الهداية: "قال: ( 2)

 .(942 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "والقدر ليس بوصف
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(, وهي مثبتة في هامسه. (3)
ً السقص: طائفة من الكلمتان سقط من )ب(, و (4) السقص ، ومن ماله السيء، تقول: أعطاه شقصا

والسقيص  ،والطائفة من السيء ،هو القطعة من الأرض :قال أهل اللغة -بكسر السين-

 /1المصباح المنير ) ,(245 /8تهذيب اللغة ) .شريكي :هو شقيصي أي :يقال ،السريك

 .(213تحرير ألفاظ التنبيه )ب:  ,(319
 سقط من )ب( وهي في هامسه. (5)
 "المكيل" في )ب(. (6)
ً في العناية فقال "الثوب العتابي",  (7) العتابي: نوع من أنواع الثياب، أشار إلى اسمه صريحا

في باب الثوب: إذا كان لحمته من قطن أو كتان، « السير»وذكر شيخ الإسلام في شرح 

 يكره لهم وسداه من إبريسم، فإن كان الإبريسم يرى كره للرجال لبسه، وإن كان لا يرى لا

ً  -رحمه الله لبسه، فعلى هذا يكره للرجال لبس العتابي، وإليه أشار محمد ؛ في هذا الباب أيضا

 (.273/ 6, العناية )(5/341المحيط البرهاني ) .هذا هو الكلام في غير الحرب
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ً فالخمسة اللائدة على العسرة يليد في قيمة الخمسة وفي قيمة  عسر ذراعا

 ً  . العسرة أيضا

ً أو أصلاً يظهر في ثم ثمرة كون الذرع أو القفيل من المب  يع وصفا

 :مواضع

وهو أنه إذا وجده أزيد مما سماه ، (1)هو ما ذكره في الكتاب :أحدها

البائع ففي الأصل كانت الليادة للبائع، وفي الوصف كانت للمستري، وأما 

نقص مما سماه البائع ففي الأصل كان هذا الموجود للمستري بما أإذا وجده 

يخصه من الثمن لا كله، وفي الوصف كان له بكل الثمن، والمعنى فيه هو 

 .ما ذكره في الكتاب

هو أنه لا يجوز للمستري أن ينصرف من المبيع قبل الكيل  :يوالثان

هذا  (3)تاشتري: راه بسرط الكيل أو الوزن بأن قالكان اشت (2)والوزن إذا

وفي المذروع يجوز له التصرف , الطعام على أنها عسرة أقفلة وكذا منا

لأن الذرع لما ؛ أو على أنه عسرة أذرع ،سواء اشتراه مجازفة ،قبل الذرع

فيجوز له , م فيه اختلاط المبيع بغير المبيعكان صفقة في المذروعات لا يلل

 , نقص أو أزيد مما سميأسواء كان  ،لأن الكل له ؛الذرع (4)التصرف قبل

وليس  ،كل قفيل منها أصل(6)و (5)لأن الليادة ؛كيل والموزونمبخلاف ال

فلذلك لا يجوز  ،فعلى تقدير الليادة يللم اختلاط المبيع بغير المبيع ,بعبت

 .التصرف فيه قبل الكيل والوزن

والموزونزات،  : أن بيع الواحد بالاثنين لا يجزوز فزي المكزيلاتوالثالث

لأن الليزززادة لمزززا كانزززت أصزززلاً فزززي المكزززيلات ؛ وفزززي المزززذروعات يجزززوز

 / يجزوز بزدون المسززاواة فزي الأمززوالفززلا ،والموزونزات كانزت شززيئاً معتزداً بزه

ً  ؛فلم يعتبر زيادته زيادة مانعة عن البيع ،بخلاف الذرع ،الربوية . لكونه تبعزا

 .(9)الجامع الصغير (8)في شرح (7)أشير إلى هذا

  (10)(رى أنه عبارة عن الطول والعرضتألا )
                                                

  . (79انظر: مختصر القدوري ) (1)
 سقط من )ب(. (2)

 سقط من )ب( وهي في هامسه "بعت". (3)

 سقط من )ب(. (4)

 في )ب( بدون "ال" وهو الأصح. (5)
 سقط من )ب( والأصح إسقاطها حتى يستقيم الكلام. (6)
 "أشار" في )ب(. (7)
 "شروح" في )ب(. (8)

 . (185 /5بدائع الصنائع ), (183 /12المبسوط للسرخسي )ينظر :  (9)

ً قال في الهداية: "قال: ( 10) ً  ،على أنه عسرة أذرع بعسرة دراهم ومن اشترى ثوبا على  أو أرضا

أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمستري بالخيار، إن شاء أخذها بجملة الثمن، وإن 

الهداية " رى أنه عبارة عن الطول والعرضتشاء ترك"؛ لأن الذراع وصف في الثوب؛ ألا 
                                                                                                                                 = 

حالات بيع ] 

المذروعات مع 

 [ المبيلات

الخلاف في ]

 [الذرع
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فززإن  ؛الاسززتدلال بهززذا علززى أن الززذرع وصززف غيززر مسززتقيم :فززإن قلززت 

لزة قفكذلك ال ،شيء طويل وعريض :الطول والعرض كما هو وصف، فيقال

 ً  .وصف والكثرة أيضا

ت كثيرة بالنسبة ثم عسرة أقفلة من المكيلا، شيء قليل أو كثير :فيقال

ً ، إلى تسعة أقفلة فكيف يجعل الذرع  ،هناك]فلم يجعل القفيل اللائد وصفا

 .على ما قلنا (2)ههنا مع مساواة القفيل فيما هو للذرع(1)اً[اللائد وصف

كان  ن القلة والكثرة من حيث الكيل أو الوزنأإلا  ،نعم كذلك :قلت

 ً  /دحدولدخولهما تحت ال ؛أصلاً، والقلة والكثرة من حيث الذرع كان وصفا

اد رة أقفلة لا يلدالتي ذكرنا في التفرقة بين الأصل والوصف، فإن عس

 ، بليادة القفيل العاشر قيمتها

عبارة عن  (3)الكثرة فيها وذلك لأن، مع أن وصف الكثرة حصل به

فإن  ،بخلاف الذرع ،، والأصل لا يكون وصفاً للأصل(4)بيان كثرة الأصول

لأنها تبلغ الثوب ؛ لداد قيمتها بليادة الذرع العاشرعسرة أذرع من الثوب ي

وبدونه لا يبلغ، فكان التسعة أذرع زيادة  ،الذي يلبس بوجود الذرع العاشر

وهذا متعارف فيما بين التجار، ، ذرع العاشرلم يكن هي لها بدون القيمة 

 ً   .فكان الذرع وصفا

 (والوصف لا يقابله شيء من الثمن :فقال)
جع الأوصاف لو لم يقابلها شيء من الثمن وجب أن لا ير :فإن قيل 

 تقه أوفأع و اشترى عبداً ن رجلاً لإا امتنع الرد، حتى بنقصان العيب فيما إذ

 ده تامة يرجع على بائعهطلع على أنه لم يكن أصابع يا، ثم عنهمات 

لدخوله تحت حد الوصف الذي  ؛، وكمال الأصابع وصف فيهبالنقصان

 .ذكرنا

صودة إلا إذا صارت مق ،الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن :قلنا

ً أ حقيقةً  ،بالتناول  ئع يده قبلما حقيقة كما إذا باع عبداً فقطع الباإ، و حكما

ً إ، ولأنه صار مقصوداً بالقطع؛ القبض يسقط نصف الثمن فبأن  ما حكما

ما حق البائع فكما إذا تعيب أ، أو لحق السارع ،لرد لحق البائعيكون امتناع ا

خاط المبيع بأن كان ثوباً ثم ما حق السارع فكما إذا أ، وستريالمبيع عند الم

                                                
= 

 .(25 /3في شرح بداية المبتدي )
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (1)

 "المذروع" في )ب(. (2)
 سقط من )ب(. (3)
 "الأصل" في )ب(. (4)

 أ[/37]

الخلاف في ] 

 الوص [



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
106 

ً  وجد به عيباً لوصف متى صار مقصوداً بأحد هذين يأخذ من الثمن،  قسطا

 (1)ريةيالفوائد الظه كذا في

  (2)(كالطراف في الحيوان)

نتقص عورت في يد البائع قبل التسليم لا يأنه إذا اشترى جارية فإحتى 

اد عورت في يد المستري، ثم أرأارية فشيء من الثمن، وكذلك إذا اشترى ج

ابحزة فزي بزاب المر يءأن يبيعها مرابحة كان له ذلك بدون البيان على ما يجز

  . شاء الله تعالى إن وليةتوال

                                                

 . (314 /5ل الدقائق )البحر الرائق شرح كنْ ينظر:  (1)

فلهذا  ،فلهذا يأخذه بكل الثمن، بخلاف الفصل الأول؛ لأن المقدار يقابله الثمنقال في الهداية: "( 2)

 "يتخير لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه فيختل الرضىيأخذه بحصته، إلا أنه 

 .(3/943الهداية في شرح بداية المبتدي )
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  (1) (فكان بمنزلة ما إذا باعه معيباً فإذا هو سليم)
  . قوله:ى أنه أعمى فوجده المستري بصيراً بأن باع عبداً عل

  (بعتكها)
 ؛اتروعذالم وأنت، الضمير ذكر قبله لفظ الثوب على تأويل الثياب أ

 .لأن لفظ عسرة أذرع دال عليها 

 (لن الوصف وإن كان تابعاً صار أصلاً بإفراده بذكر الثمن)
ً ينبغي أن يكون كل ذراع أصلاً  :فإن قيل  ففي المسألة الأولى أيضا

كل ذراع  :لأنه إن لم يقل فيه ؛كل ذراع بدرهم :بنفسه، وإن لم يقل فيه

 (3)فمقابلة الجمع بالجمع ،لكنه قابل عسرة أذرع بعسرة دراهم ،(2)بدرهم

ً هو سبب المقابلة بمنْ  (5)فصار ،(4)يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد للة أيضا

 .بذكر الثمن بمقابلته (6)فراد كل واحد من الذراعإ

من أجلاء العين الذي هو  حيث إنهمن  ،أصل من وجه]الذرع  :قلنا

 ،الثمن لا يقابله شيء من (7)[نهإوصف من وجه من حيث , ومبيع كالقفيل

على الأفراد عند ترك جعلنا عسرة أذرع منقسمة  (9)لو (8)والكتابةال مَ كالجَ 

لغاء جهة الوصفية من كل وجه، فقلنا بالوصفية عند إيللم ، ذكر كل ذراع

للة لل كل ذراع منْ فنَ ترك ذكره، وبالأصلية عند ذكره عملاً بالسبهتين

  .ثوب

                                                

إن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمستري ولا خيار للبائع؛ لأنه قال في الهداية: "و (1)

ً صفة، فكان بمنْ  بعتكها على أنها مائة ذراع  :ولو قال ،، فإذا هو سليمللة ما إذا باعه معيبا

إن شاء أخذها بحصتها من  ،بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة، فالمستري بالخيار

 . (3/943لهداية في شرح بداية المبتدي )ا "الثمن، وإن شاء ترك
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (2)
 سقط من )ب(. (3)

 .(188 - 187 /3قواعد الفقهية )المنثور في ال, (276 /4أنوار البروب ) (4)
 "هو" زيادة في)ب(. (5)

 الذراع: اليد من كل حيوان, ولكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصباع. ( 6)

في ين طروالذراع أيضاً: ما يذرع به، أي: ما يقدر به الذراع. وهو مأخوذ من مسافة ما ب

: ذرعاً  المرفق إلى نهاية طرف الأصبع الوسطى من اليد. وذرع كل شيء قدره, يقال: ذرعت

 عروفةقسته بالذراع, والتذرع: تقدير كل شيء بالذراع، وجمع الذراع أذرع، والذراع م

  كوحدة قياس للطول.

( 46.2والذرع السرعي: ست قبضات معتدلات, كل قبضة أربعة أصابع, وهو يعادل اليوم )

 سنتيمترا طولاً.

 .77(, المكيال والميلان ب208-1/207(, المصباح المنير )8/93لسان العرب )
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (7)
 "ثم" زيادة في )ب(. (8)
 "لو" في )ب( وهو الأصح مناسبة للسقط الذي قبلها, وفي )أ( "فلو".   (9)
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إذا بغي أن يفسد البيع نللة ثوب يلو صار كل ذراع بمنْ  :فإن قلت

 (1)بعتك هذه الرزمة :فإنه لو قال ،وجدها أكثر من مائة ذراع، كما في الثوب

 ً ً فوجده ،على أنها خمسون ثوبا فالبيع  زائدة (3()2)اكل ثوب بعسرين درهما

أو أحد  ،فإذا هو تسعة ،عسرة أثوابٍ  على أنه (4)لو اشترى عدلاً وكذا  فاسد,

وإن وجدها ههنا  (5)الكتابعلى ما يجيء، وقد ذكرت في  فسد البيع ،عسر

 .ولم يفسد البيع زائدة فهو بالخيار

أصلاً بتسمية  وإن كان-الفرب بينهما ما بينا هو أن الذرع  :(6)قلت

، فمن فصار أصلاً من وجه دون وجه، حقيقة لما ذكرنا فهو وصف -الثوب

وصف يكون  حيث إنهم له الليادة بغير عوض، ومن أصل لا يسل   حيث إنه

وأما بعض الثياب لا يكون تبعاً  ،تابعاً للبعض فلا يفسد العقد نرعاذبعض ال

لأن الثياب  ؛المنازعة تفضي إلى (8)المبيع مجهولاً بجهالة (7)فيبقى ،للبعض

 .(9)كذا في الجامع الصغير للإمام قاضي خان ،مختلفة
 :قولهالذراع لو كان أصلاً على تقدير الأفراد بذكر الثمن ب :فإن قيل 

                                                

(1)  ً  /7العين ) .، إذا جمعته. والرزمة: الثياب المجتمعة وغيرهارزمت السيء أرزمه رزما

 .(140 /13تهذيب اللغة ),  (709 /2جمهرة اللغة ), (366
 سقط من )ب(.  (2)

 "فإذا هي " زيادة في )ب(. (3)
دل: ما عادل السيء من جنسه، يقال: عندي عَدلْ  العَدل:  (4) ما عادل السيء من غير جنسه، والعِّ

اللاهر قلت: وسيأتي التوضيح من المؤلف بعد ذلك.  .قيمته من الدراهم والدنانير :ثوبك، أي

 .(11/433لسان العرب ) ,(2/132) تهذيب اللغة ,(1/147في معاني كلمات الناس )

 .(943 /3ة المبتدي )الهداية في شرح بداي (5)
 "قلنا" في )ب(, والمقصود المؤلف. (6)
 طمس من )ب(. (7)

 سقط من )ب(. (8)

 .(26 /8البناية شرح الهداية ) (9)
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 (ذراع بدرهمكل )
ا أنه يجب أن يمتنع دخول الليادة في العقد، كما إذا باع صبرة على 

وز قد جودخل الليادة في العقد تألا  ،قفيلاً  عسرة أقفلة فإذا هي أحد عسر

 :بحكم البيع في هذه المسألة بقولهالجميع  خذأ

 إن شا 

لأنه ؛ يفسد العقددخل في العقد تالفرب بينهما هو أن الليادة لو لم  :قلنا

فإن الليادة فيها لو  ،بخلاف الصبرة، عاً بعض ثوب، وأنه لا يجوزئيصير با

 . (1)ريةيهظكذا في الفوائد ال ،دخل لا يفسد العقدتلم 

 (الزيادة، لما بينا أنه صار أصلاً  وإنما يلزمه /)
، أصلاً من كل وجه لما دخلت كانت لو إذ، ه دون وجهمن وج :أي

فكان الذرع ههنا ، دخل الليادةتدها زائدة لا جو الصبرة، لوكما في مسألة 

والمسروط هو ، طوية لم يكن أخذاً بالمسرصفجانب الو (2)مع رعاية ،أصلاً 

ل، وفي شروح الجامع الصغير، ئهو جا :أن يكون كل ذراع بدرهم، وقالا

 . (3)ل إذا كانت الدار مائة ذراعئهو جا :وقالا

في هذه المسألة أن فساد البيع عند أبي  -اللهرحمه - (4)وذكر الخص اف

الذرعان، وأما إذا عرفت  مساحتها يجوز  ةملجلجهالة  -رحمه الله-حنيفة 

، ا لو باع كل شاة من القطيع بعسرةعنده، وجعل هذه المسألة على قياس م

 .(5)إن كان عدد جملة السياه معلوماً يجوز عنده، وإن لم يكن معلوماً لا يجوز

ي  وطِّ ر  بو زيد السُّ أوذكر  
 : أن على قولفي شرحه -رحمه الله  - (6)

وهو جواب  ,وإن علم ذرعان الجملة ،البيع فاسد -رحمه الله أبي حنيفة

 .(8)لمغنياكذا في  ،كما قاله الخصاف ،وهو أصح ,(7)الجامع الصغير

رحمه - (9)وذكر في الجامع الصغير للإمام شمس الأئمة السرخسي 

لا في البيوع أنه لو اشترى عسرة أذرع من هذه الدار وههنا  ولم يذكر ،-الله
                                                

 .(26 /8البناية شرح الهداية ) ,(314 /5البحر الرائق ) (1)
 "اعتبار" في )ب(. (2)

 .(162 /5بدائع الصنائع في ترتيب السرائع )ينظر:  (3)
ذكره ، أبو بكرالخصاف، السيباني. -بن مهير وقيل: مهرانا -وقيل: عمر-أحمد بن عمرو  (4)

. إكمال تهذيب  مات ببغداد سنة إحدى وستين ومائتينصاحب الهداية، وله عدة مصنفات, 

(, وتاج التراجم 325:ب6(, وتاريخ الإسلام ووفيات المساهير )ج96:ب1الكمال )ج

 (.97: ب1)ج

 .(363 /6ني )المحيط البرها (5)
 ،وكتاب السروط الكبير ،كتاب الوثائق :كر له من الكتبذ   ،أحمد بن زيد السروطي أبو زيد (6)

 .(113تاج التراجم )ب: , (68 /1الجواهر المضية ) .وكتاب السروط الصغير

 .(338الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب: ينظر:  (7)

 .95سبق التعريف به ب (8)
صاحب  ،شمس الأئمة ،الإمام الكبير ،أبو بكر السرخسي ،أحمد بن أبي سهلمحمد بن  (9)

                                                                                                                                 = 

 ب[/37]
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من  انمن مائة ذراع  كيف الحكم فيه على قولهما، فمن أصحاب :ولم يقل

، والأصح أنه للة ما لو اشترى سهماً منها: ينبغي أن لا يجوز العقد بمنْ يقول

يذرع فإنه يمكن أن  ،لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ؛يجوز عندهما

وإن كانت  ،حتى إذا كانت مائة ذراع علم أن المبيع عسرها ،جميع الدار

ً علم أن المبيع خمسها ً منها ولم  ،خمسين ذراعا بخلاف ما لو اشترى سهما

 ً ولا يمكن  ،لأن تلك الجهالة تفضي إلى المنازعة ؛يقل من كذا كذا سهما

أما في , وسهم من عسرة أسهم العسر، ، فسهم من سهمين النصفرفعها

 .الذرع فإزالة الجهالة ممكنة

  (اسم لما يذرع به (1)ولنا أن الذرع)
لحلول فعل الذرع فيه،  مجازاً  حمسوملل روقد يستعا ،وهو الخسبة

فلا يجوز ، محل العقد معلوم أو مجهول، لسائع لا يحله الذرع، فقبل الذرعوا

ذكره الإمام قاضي ، وكذا (2)لأنه اسم لجلء شائع فيجوز ؛بخلاف السهمالعقد 

  :ولهق .خان

  (وهو المعين) 
 الذي وقع عليه الذراع معين  :أي

 (إلا أنه مجهول)
ولا يعلم أن تلك العسرة الأذرع من الدار في  ،مجهول موضعه :أي 

الغربي، أو من صدر الدار أو أسفلها، والمبيع  (3)الجانب السرقي منها أو في

ً مجهولاً لا بعت منك أحد هذين العبدين،  :إذا قال يصح، كما إذا كان معينا

، تعين في أمر والجهالة في أمر آخرلما أن ال ؛والتعين غير منافي للجهالة

أو  ،بعت منك عسرة أذرع :حيث لم يقل ؛إن المراد من التعين تعين العسرةف

ً حينئذ، "أو"بإدخال كلمة ، عسرأحد  فههنا عين , فلم يكن المبيع معينا

ً العسرة، فكان  الأذرع في أي  والجهالة في أن تلك العسرة ،المبيع معينا

وهذه جهالة تفضي إلى المنازعة ، فلا يجوز للجهالة، موضع من الدار تقع

وإن لم  ؛من مائة سهم وهو عسرة أسهم ،إنه يجوز بيعهف (4)بخلاف المساع

                                                
= 

ً  ،أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون ،المبسوط وغيره ً  حجةً  علامةً  كان إماما  متكلما

 ً ً  فقيها الجواهر المضية في طبقات الحنفية  مات فى حدود التسعين وأربع مائة، مناظراً  أصوليا

(2/ 28 - 29). 

 "الذراع" في )ب(.( 1)

 .(942 /3الهداية ) ,(163 /5بدائع الصنائع ) ينظر:( 2)
 سقط من )ب(. (3)

شاع اللبن في الماء  :هو من قولهم" :قال الأزهري .والسياع غير المقسوم ،المساع والسائع (4)

 ".لأن سهمه متفرب في الجملة المستركة ؛قيل سهم شائع :ومنه ،ولم يتميل ،إذا تفرب فيه

 .(329 /1المصباح المنير ) ،(212ألفاظ التنبيه )ب: ,(162اللاهر )ب: 
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فلم يللم  ،يعلم موضع المبيع هناك أيضاً لما أن عسرة أسهم شائعة في الكل

في جهالة تفضي إلى المنازعة، فكان صاحب عسرة أسهم شريكاً لصاحب 

ً في جميع الدار على قدر نصيبهما منها، وليس لصاحب  (1)سبعين سهما

صاحب القليل من جميع الدار في قدر نصيبه في أي  (2)الكثير أن يرفع

وذلك لأن الذراع لما استعير لما يحله  ؛موضع كان، فلا يؤدي إلى المنازعة

فيكون مجهولاً  ،(3)وما يحله الذراع لا يعلم -وهو المراد ههنا-الذراع 

فلا يمكن , المساع لا يمكن إحلال الذراع فيهو ،جهالة تفضي إلى المنازعة]

 .(5()4)[فيبقى على جهالته ،عن السهم اً أن يجعل الذراع مجاز

السهم اسم للسائع من  لما أن   ؛أسهم غير مستقيمشبه عسرة أف :وقولهما

ً في مائة سهم في يلا أ ,أن أخذ المقدار قيداً في مسماه غير رى أن سهما

ً من عسرة أسهم عسرة أذرع،  من وذراع ،مكان معين لا يساوي سهما

ولو ", (7)الفوائد الظهريةإلى هذا أشير في  ,من مائة ذراع سواء (6)وذراع

ً من هذه الدار :قال من هذا الجانب،  :وضعه بأن قالمن عي   (8)بعتك ذراعا

 ،فالعقد ينعقد غير نافذ حتى لا يجبر البائع على التسليم ،إلا أنه لم يميله بعد

 ،لا يجوز أصلاً  -رحمه الله -وإن لم يعين موضع الدار فعلى قول أبي حنيفة 

أذرع صار شريكاً وتذرع الدار، فإن كانت عسرة  ،يجوز :وعلى قولهما

ً من الدار لم يعين موضعه ذكر شمس  ،بمقدار عسر الدار، وإذا باع سهما

ً  (9)أنه لا -رحمه الله -الأئمة الحلواني  ، وفي نسخة ففيه (10)يجوز إجماعا

 ."اختلاف المسائخ على قولهما، والأصح أنه يجوز كذا في المغني

ب  ين م  ا إذا عل  م جمل  ة  -رحم  ه الله -ق عن  د أب  ي حنيف  ة رلا ف   (11))
  (الذرعان أو لم يعلم

 / رعسرة أذرع هذه الدار من غير ذك :لا فرب بينما إذا قال :أي

الخصاف  ذا قال عسرة أذرع منها مائة ذراعوبين ما إ ،جميع الدار]ذرعان 

                                                

 "تسعين" في )ب(. (1)
 "يدفع" في )ب(. (2)

 سقط من )ب(. (3)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (4)

 كذا في هامش )أ( وفي )ب(. "فلا يجوز" (5)
 سقط من )ب(. (6)

 (.6/255, شرح فتح القدير )(315 /5البحر الرائق ), (163 /5بدائع الصنائع ) (7)
 "إن" زيادة في )ب(. (8)
 سقط من )ب(. (9)

 . (371 /6المحيط البرهاني ), ينظر : (331 /5الحاوي الكبير ) (10)
 في )ب(. "لا" زيادة (11)

 أ[/38] 

 

 
                [

]        
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 :للة قولهلأنه يصير بمنْ ؛ (3)الدار يجوز (2)جملة ذرعان (1)[: إذا ذكريقول

  ()لبقاء الجهالة فقال:فكان كعسرة أسهم حينئذ  ،عسر الدار
                                                                        .وهو الصحيح :متصل بقوله

ً مثله في جنسه -بالكسر–دل السيء عِّ   ومنه ، ، وفي المقدار أيضا

 . قوله:الجمل (4)عدل

 (ولو اشترى عدلاً على أنه عشرة أثواب)
ف يتوق لأنه لو لم يذكر الثمن أصلاً لم؛ بعسرة دراهم أو نحوها :أي 

ً  فساد البيع أصلاً إلى وجود المبيع زائداً  ا جده كمون بل يفسد، وإ ،أو ناقصا

 .سماه

بعتك هذه : صورة المسألة بقوله -رحمه الله-ان وذكر الإمام قاضي خ 

ً بألف ً  ولم يسم ِّ  ،الرزمة على أنها خمسون ثوبا  ؛فسد البيع لكل ثوب ثمنا

 .(5)أحد عسر فيما إذا وجده زائداً وهولجهالة المبيع 

وإنما , ن فيما إذا وجده ناقصاً وهو تسعةلجهالة الثم :أي  (6)(الثمن أو)

لأنه لما وجد ؛ وفي النقصان جهالة الثمن ،المبيع الليادة جهالةفي  :قلنا

لأن الذي دخل تحت البيع ؛ سماه لم يدخل الليادة تحت البيع المبيع زائداً عما

وأنها مجهولة جهالة تفضي إلى  ،فيجب رد الليادة ,هو عسرة أثواب لا غير

 .المنازعة

لك وت وأما إذا وجده ناقصاً فيسقط حصة النقصان عن ذمة المستري، 

، ةٍ دوب على حلأن الكلام فيما إذا لم يبين ثمن كل ث ؛الحصة غير معلومة

 ،لا محالة الثوب الناقص مجهولاً  ةوالثوب من ذوات القيم، فكان حص

ة هاللأن الثمن مجموعة فيللم ج ؛لتها توجب جهالة الباقي من الثمنوجها

 .وهو تسعة أثواب ،ثمن ما بقي من المبيع :أي ،الثمن

                                                

 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (1)
 سقط من )ب(.  (2)

 .(8 /4تبيين الحقائق )ينظر:  (3)

دل: ما عادل السيء و "عدلا". في )ب(, وفي )أ(( 4) العَدل: ما عادل السيء من غير جنسه، والعِّ

دلْ  . قال في الفتح: "قيمته من الدراهم والدنانير :من جنسه، يقال: عندي عَدلْ  ثوبك، أي وَالْعِّ

ثلْ   ل هَا  ،الْمِّ هِّ أيَْ ت عاَدِّ رَارَةٍ أ خْرَى عَلىَ الْجَمَلِّ أوَْ نَحْوِّ دلْ  غِّ يَ عِّ رَارَة  ال تِّي هِّ رَاد  ه ناَ الْغِّ وَالْم 

 .(255 /6شرح فتح القدير ), (1/147اللاهر في معاني كلمات الناس ) "وَفِّيهَا أثَوَْابٌ 

 .(26 /8البناية شرح الهداية )ينظر:  (5)
لهما أن عسرة أذرع من مائة ذراع عسر الدار فأشبه عسرة أسهم. وله أن قال في الهداية: " (6)

الذراع اسم لما يذرع به، واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المساع، وذلك غير 

معلوم، بخلاف السهم. ولا فرب عند أبي حنيفة بين ما إذا علم من جملة الذراعان أو لم يعلم 

ً هو الصحي  ،على أنه عسرة أثواب ولو اشترى عدلاً  لما يقوله الخصاف لبقاء الجهالة. ح خلافا

 (.3/943الهداية ) ، أو الثمن"لجهالة المبيع ؛فسد البيع ،أو أحد عسر ،فإذا هو تسعة
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لكل  وإن وجدها أنقص من ذلك إن لم يسم ِّ ": (1)وذكر في الذخيرة 

ً فالبيع فاسد  ،الذاهب مجهولة ةلأن حص ؛لأن الثمن مجهول؛ ثوب ثمنا

لكل  وهذا لأنه إذا لم يسم ِّ  ؛الباقي (2)وجهالة حصة الذاهب توجب جهالة

لأنه لا  ؛واحد ثمناً فالثمن ينقسم باعتبار القيمة، ولا يدري قيمة الذاهب بيقين

  ."حصة الذاهب مجهولةسطاً أو رديئاً، فكان و يدري أنه كان جيداً أو

  وله الخيار ،ن لبل ثوِ ثمناً جاز في فصل النقصان بقدرهولو بيَّ  
؛ ك، وإن شاء ترمن الثمن تهإن شاء أخذ المستري الموجود بحص :أي

  .فكان له الخيار ،لأن الثمن معلوم، إلا أنه تغير عليه شرط عقده

، -رحمهما الله - (3)هذا قول أبي يوسف ومحمد: من قال من المسائخ

لأنه جمع بين الموجود  ؛يفسد العقد -رحمه الله-أما على قول أبي حنيفة 

ً لقبوله (5)فكان قبول البيع في المعدوم, في صفقة (4)والمعدوم في  شرطا

وسمى  ،، كما لو جمع بين حر وعبد في صفقة واحدة(6)فيفسد العقد ،الموجود

ً عند أبي حنيفة  (7)لكل واحد لا يجوز البيع في القن،  -الله رحمه-ثمنا

وإليه , هذا قول الكل (9)بل ،لا :فكذا هنا، ومنهم من قال (8)وعندهما يجوز

: لم يجعل (10)فقال -رحمه الله تعالى-الإمام شمس الأئمة السرخسي  الم

إلا  ،بل قصد بيع الموجود ،قبول العقد في المعدوم شرطاً لقبوله في الموجود

كذا ذكره الإمام قاضي خان، وذكر في الذخيرة  ،(11)أنه غلط في العدد

ما ذكر في الكتاب، أن البيع جائل في الثياب أن  أكثر مسائخنا على "

العقد  لأن   ؛أما على قول أبي حنيفة فالعقد فاسد في الكل :قولهما .الموجودة

رحمه - ةفسد في البعض بمفسد مقارن وهو العدم، والأصل عند أبي حنيف

 .قد متى فسد في البعض بمفسد مقارن للعقد يفسد الباقيأن الع -الله

تدل على  (12)مسألة في الجامع الصغير -رحمه الله-وقد ذكر محمد 

كل ثوب بعسرة،  ،رجل اشترى ثوبين على أنهما هرويان :هذا، وصورتها

                                                

 .(374 /6المحيط البرهاني ) (1)
 "حصة" زيادة في )ب(. (2)

 .(86 /5الأصل )ينظر :  (3)
 تقديم وتأخير في الكلمتين. (4)
 سقطتا من )ب( وهي في هامش )ب(. (5)

 .(256 /6شرح فتح القدير ), (8 /4تبيين الحقائق ) (6)
 "منهما" زيادة في )ب(. (7)

 .(145 /5بدائع الصنائع ) (8)
 "يجوز" زيادة في )ب(. ( 9)
 سقط من )ب(. (10)

 .(3 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (11)
 من)ب(.سقط  (12)



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
114 

وي، ذكر أن البيع فاسد في الهروي وي والآخر مرْ فإذا أحدهما هرَ 

ً عند أبي  والفائت في  ،حنيفة، وعندهما يجوز في الهرويوالمروي جميعا

 مسألة الجامع 

فإذا كان  فوات الصفة في أحد  ،لا أصل الثوب (2)(الصفة) (1)الصغير

أحدهما من  (4)، فوات(3)ه[في الكل على مذهب]العقد  البدلين يوجب فساد

أولى، وإليه مال شمس  (7)من الكل عنده (6)لأن يوجب فساد العقد ؛(5)الأصل

أبي  (8)أن على قول الصحيح عندي فقال:-تعالى رحمه الله-الأئمة الحلواني 

  .(9)" يفسد العقد في الكل -رحمه الله-حنيفة 
–وي ثوب ثوب هرَ  :بسكون الراء يقال (ويفإذا أحدهما مرْ )

، وهما قريتان (11)ومرو (10)منسوب إلى هراة -بالسكون–وي ، ومرْ -بالتحريك

 . (12)معروفتان بخراسان

                                                

 سقط من )ب(. (1)
 في )ب(. (2)
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (3)
 "ففوات أحدهما " كذا في هامش )ب(. (4)
 سقطتا من )ب(. (5)
 سقط من )ب(. (6)
 سقط من )ب(. (7)
 "قول " مكرر في )ب(. (8)

 .(374 /6المحيط البرهاني ) (9)

وهي عامرة، وأهلها من أحسن , بلاد خراسانوهي من أكبر ، وهي في الإقليم الخامسهراة  (10)

 ً وأهلها أشراف من العجم، ، افتتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان بن عفان .الناس وجوها

وخراجها داخل في خراج خراسان.  وشرب أهلها من العيون والأودية. وبها قوم من العرب.

المدائن المسهورة فى كل مكان آكام المرجان فى ذكر  ومن هراة إلى سجستان، ثلاث مراحل.

 .(77)ب: 

خمس وثمانون درجة، وعن خط  :عدها عن خط المغربوب  ، وهي في الإقليم الخامسمرو  (11)

افتتحها حاتم بن النعمان الباهلي،  ،وهي من أجل  كور خراسان, الاستواء ثمان وثلاثون درجة

وبها قوم من العرب من  وأهلها أشراف من العجم،، سنة إحدى وثلاثين ،في خلافة عثمان

آكام المرجان فى ذكر المدائن , (98لل ولاة خراسان. البلدان لليعقوبي )ب: وبها ينْ  ،الأزد

 .(74المسهورة فى كل مكان )ب: 

بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراب، وآخر حدودها مما يلي الهند خراسان  (12)

إنما هو أطراف حدودها، وتستمل  ،طخارستان وغلنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها

هات من البلاد  ،وطالقان ،ومرو، وهي كانت قصبتها، وبلخ ،وهراة ،منها نيسابور ،على أم 

وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون، ومن الناس من  ،وسرخس ،وأبيورد ،ونسا

وقد فتحت أكثر هذه  وليس الأمر كذلك، ،ويعد  ما وراء النهر منها ،يدخل أعمال خوارزم فيها

 ً شمس،  أي:« خور»كلمة مركبة من , وقال في المعالم: "خراسان البلاد عنوة وصلحا

تتقاسمها اليوم إيران  ،أي: مسرب، كانت مقاطعة كبيرة من الدولة الإسلامية« أسان»و

، وأفغانستان السمالية )هراة وبلخ(، ومقاطعة تركمانستان السوفيتية «نيسابور»السرقية 

المعالم الأثيرة في , (350 /2معجم البلدان ), (441 /1المسالك والممالك للبكري ) .()مرو
                                                                                                                                 = 
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هما على شط الفرات، كذا في  -رحمه الله -وعن خوهر زاده 

ثوب " :يدل على أن قولهم (2)بالسمعانية الأنساب ، وما ذكر في(1)المغرب

 :ليس بنسبة إلى مرو بخراسان، فإن النسبة إليها مروزي فقال "مروي

آخرها  (5)الساكنة، وفي (4)وبينهما الراء (3)والواو بفتح الميم-المروزي 

ني موضع حايعني الساه  ،(7)هذه النسبة إلى مروز الساه خان -(6)اللاي

 /-أظن فيما-الملوك ومستقرهم، ثم قال: وكان إلحاب اللاي في هذه التسمية 

منسوبة إلى  وهي الثياب المسهورة بالعراب ،ويللفرب بين التسمية إلى المر

  :قرية بالكوفة، ثم قال

 (المروي)
حيزة وهزي مدينزة بالحجزاز نا ،هذه النسزبة إلزى مزرو, بفتح الميم والراء 

  .وادي القرى

  (ولا قبول)
في أول باب  (8)ر في المبسوطمبني على الفتح على نفي الجنس، وذك

الجواب، قولهما، فأما عند : "وأكثر مسائخنا يقولون هذا ، فقالالفاسدةالبيوع 

لا  إذ ؛لأنه فسد بعضه بفسادٍ قوي ؛فالعقد فاسد كله -رحمه الله  –أبي حنيفة 

سبب لبطلان البيع أقوى من عدم العقود عليه، واستدلوا عليه بما ذكر في 

 .وهي مسألة الثوبين الهرويين (10)"(9)الليادات

ً  :-رحمه الله-ثم قال " لأن أبا  ؛والأصح عندي أن هذا قولهم جميعا

 ؛إنما يفسد فيه العقد في الكل (11)في نظائر هذه المسألة -رحمه الله-حنيفة 

وهي أنه جعل قبول العقد في ما يفسد فيه العقد شرطاً  ،لوجود العلة المفسدة

فإنه شرط قبول العقد في  ،، وهذا لا يوجد ههنا(12)في قبوله في الآخرة

                                                
= 

 .(108السنة والسيرة )ب: 

 .(503المغرب في ترتيب المعرب )ب:  (1)
 في هامش )أ( وفي )ب(هكذا.  (2)
 قلب في )ب( بين الكلمتين. (3)
 "ألفا" في )ب(. (4)

 "هي" كذا في )ب(. (5)
 "في" زيادة في)ب(. (6)
 "كان" في )ب(.  (7)

 .(217 /5بدائع الصنائع ) ,(3 /13المبسوط ) (8)

، تسع 189المتوفى: سنة , للإمام: محمد بن الحسن السيباني, في فروع الحنفية لياداتال (9)

ً وثمانين ومائة  .، وهي من كتبه الستة التي تسمى بكتب ظاهر الرواية، وهو لا يلال مخطوطا

 (.3/ 13المبسوط ) (10) 

 .110انظر: بكما سبق في مسألة الحر والعبد, وكذا في مسألة الثياب. ( 11)
 "الآخر" في )ب(. (12) 

 

 ب[/38]

الفرق بين ] 

الثوِ 

الهروي 

والمروي في 

 [البيع
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ما قصد إيراده وإن ،المعدوم (1)المعدوم، ولا قصد إيراد العقد على الموجود

ن هناك إف ؛بخلاف مسألة الليادات ،في العددولكنه غلط  ،على الموجود فقط

ً لقبوله في الآخر (2)جعل قبول العقد في كل واحد من الثوبين وهو , شرطا

 ".شرط فاسد

ا هو أن السيئين الموصوفين بوصف وحاصل الفرب بينهم" 

كان قبول كل واحد منهما شرطاً لصحة , إذا دخلا في عقد واحد (3)يوصف

العقد في الآخر بذلك الوصف، فإذا انعدم ذلك الوصف في أحدهما كان ذلك 

فبالنظر إلى وجود ذلك السيء كان شرطاً، وبالنظر  ,شرطاً فاسداً في الآخر

  .إلى انعدام ذلك الوصف كان فاسداً 

لم يكن هو داخلاً في نفس , كان أحدهما معدوماً بذاته ووصفه وأما إذا

فلا  ،لأنه معدوم ؛صحة العقد في الآخر (4)العقد حتى يكون قبوله شرطاً في

 ً لم يجعل ذلك  (6)فلما ،(5)"يتصور القبول في المعدوم، بل يجعل ذلك غلطا

 ،يخير من التخير ي الآخر، وفي الثاني بتسعة ونصفشرطاً لم يفسد العقد ف

من اختياره  (7)لئلا يللم عليه ؛وإنما يثبت له الخيار في الوجهين عند محمد

  .زيادة الثمن كما في الوجه الأول، أو نقصان المبيع كما في الوجه الثاني

  (فيجري عليه)
ه نأ، وحكم المقابلة في النصف فيجرى على النصف حكم المقابلةأي 

هم إذا وجد المستري عسرة أذرع ونصفاً يجب عليه من الدراهم عسرة درا

ونصف درهم، فكذلك في صورة النقصان يجب عليه تسعة دراهم ونصف 

 .من التجلئة عليه أفيجل :درهم، وفي بعض النسخ

 (فنزل كل ذراع منزل ثوب ،وهو ظاهر)
ً فوجده أنقصبوالثوب إذا بيع   لا يسقط شيء من , أنه كذا كذا ذراعا

راع كاملاً عاد فعند عدم الذ ،فكذلك ههنا ،وله الخيار ،ولكن  يثبت ،الثمن

للة العسرة فصارت العسرة والنصف بمنْ  ،وهو الوصف ،الحكم إلى الأصل

- (8)كذا ذكره فخر الإسلام ،للة التسعة الجيدةوالتسعة والنصف بمنْ  ,الجيدة

 .-(1)رحمه الله

                                                

 سقط من )ب(. (1) 
 "بين " في هامش )أ( وفي )ب(. (2) 
 سقط من )ب(. (3) 

 سقط من )ب(. (4)

 (.29 /8البناية شرح الهداية ) ,(8 /4تبيين الحقائق ) (5)
 في )ب(."فإذا"  (6)
 سقط من )ب( ومكررة في )أ(. (7)

فخر الإسلام هو: علي بن محمد عبدالكريم بن موسى البلدوي, له تصانيف كثيرة معتبرة،  (8)

منها: المبسوط, وشرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير، يقال له: "أبو العسر"، توفي 
                                                                                                                                 = 

الخلاف في بيع ]

الثوِ التي 

 [  جوانبهتختل
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لأن  ؛أصح -رحمه الله-: أبو حنيفة وما قاله"وذكر في الذخيرة  

، وإنما يعتبر أصلاً بمقابلة -(2)على ما مر-الذراع وما دونه في حكم الصفة 

 ،الذراع لم يثبت صحة الإضافةالثمن به، والمقابلة مقيدة بالذراع، فإذا عدم 

للة زيادة لكونها صفة، فصارت زيادة نصف ذراع بمنْ  ؛فبقيت العبرة

للة ذراع بمنْ  صفالجودة، فيسلم له من غير ثمن، وصار نقصان ن (3)صفة

 .(4)"ريتخيتسعة أذرع جيدة ف

بأن الدراهم لما قوبل  -رحمه الله -وأما الجواب عن قول محمد 

 :فإنا نقول ،(5) بالذراع كان نصف الدرهم مقابلاً بنصف الذراع ضرورة

فراد بل هو صار/ أصلاً باعتبار الإ للة العين ليس بأصلكون الذراع بمنْ 

فكانت  ,وكذلك الذراع, سم الدرهم لا يقع لما دون الدرهمفراد، واالإ بمقابلة

فلما انعدمت المقابلة من  ،وهو الدرهم ،فرادالمقابلة مقتصرة على موضع الإ

حيث اللفظ رجع الذراع إلى أصل وهو الصفة، وهذا هو الجواب أيضاً عن 

 .-(6)رحمه الله-قول أبي يوسف 

  (..الذي لا يتفاوت جوانبه إلى آخره (7)وقيل عن الكرباس)
هذه الأقوال الثلاثة من العلماء الثلاثة في الثوب الذي يتفاوت  :أي

  (1)والسراويل (8)جوانبه كالقميص
                                                

= 

-209, الفوائد البهية )(205تاج التراجم )ب:  ,(1/372الجواهر المضية )هـ. 482سنة 

210.) 

 .(30 /8البناية شرح الهداية )ينظر:  (1)

 .132راجع ب (2)
 "وصف" كذ في )ب(. (3)

 .(375 /6المحيط البرهاني ) (4)

 (.6/375ينظر: المحيط البرهاني ) (5)

للة أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نلل كل ذراع منْ  -رحمه الله-لأبي يوسف قال في الهداية: "( 6)

أن الذراع وصف في الأصل، وإنما  -رحمه الله-وقد انتقض. ولأبي حنيفة  ،ثوب على حدة

الهداية في  "وهو مقيد بالذراع، فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل ،أخذ حكم المقدار بالسرط

 .(943 /3شرح بداية المبتدي )

رْباس   (7) رْباسَة  أخصُّ  -بكسر الكاف–الكِّ منه. والجمع الكرابيس، وهى فارسيٌّ معرب، والكِّ

 .(970 /3) ثياب خسنة. الصحاح

بَ بينهما بأن شَق  الدرع إلى الصدر ،وهو الدِّرع ،ما يلبس على الجلدالقميص:  (8) وشَق   ،وقد ف رِّ 

قاله القهستاني، وفي جنائل البحر: والقميص  من المنكب إلى القدم بلا  ،القميص إلى المنكب

يْن ولا ي كف  أطراف، والدخريص: لأنها تفعل في ق ؛دخاريص ميص الحي ولا جيب ولا ك م 

: "السقُّ النازل على الصدر".  السقُّ الذي يفعل في قميص الحي ليت سع في المسي، والجيب 

أو ما فوقه دثار، وقد يسمى  ما يحيط بالبدن، وقد يسمى شعاراً وهو  (177التعريفات )ب: 

 ً [، وقيل: هو 18]سورة يوسف، الآية   ژ ڇ ڇ ڇ چ ڇژ ، قال الله تعالى: كل ثوب قميصا

, ولا يكون إلا من قطن، وأما الصوف فلا ،يلبس تحت الثياب ،ثوب مخيط بكتين غيره مفرج

ً و ً الجمع: قمصان، وأقمصة، وقمص. وقم ص فلانا لبسه، ويقال:  ي:فتقمصه: أ : ألبسه قميصا
                                                                                                                                 = 



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
118 

 .)3(قبيةوالأ (2)والعمائم

أما إذا اشترى كرباساً لا يتفاوت جوانبه على أنه عسرة أذرع بعسرة "

في معنى  /لأن هذا الكرباس ؛دراهم فإذا هو أحد عسر لا يسلم له الليادة

لكن ليس في الفصل , كان متصلاً بعضه ببعض (4)والموزون، وإنالمكيل 

فلا يتمكن فيه العيب بسبب تميل البعض عن  ،ضرر صار كالموزون

 .فكذا ههنا ،اعتبر كل قفيل أصلاً  ،البعض

ً من هذا الكرباس ولم يعين موضعه يجوز  ،وعلى هذا إذا باع ذراعا

بكسر -الكرباس " .(5)كذا في الذخيرةا" كما في الحنطة إذا باع قفيلاً منه

 .(6)"والجمع الكرابيس ،فارسي معرب -الكاف

 (حيث لا يضره الفصل)
لقفيل القطع والتميل، كما لا يضر/ الصبرة تميل ا :بالصاد المهملة، أي

 علم.أوالله  ،منها

   

 

 

 

 

 

                                                
= 

ً  ي:أ :"قمص هذا الثوب"  .(117 /3معجم المصطلحات ) .، وقد يؤنثأقطع منه قميصا

السراويل المخرفجة هي . قال المطرزي: "( السراويل يذكر ويؤنث، والجمع السراويلات1)

: وَ  ."التي تقع على ظهر القدم ،الواسعة يثِّ خَرْفَجَةَ »فِّي الْحَدِّ يلَ الْم  هَ الس رَاوِّ يَ « أنَ ه  كَرِّ قاَل وا: هِّ

مختار  ,(142المغرب )ب: , (1729 /5الصحاح ). يْنِّ ال تِّي تقََع  عَلىَ ظ ه ورِّ الْقَدمََ 

 .(90الصحاح )ب: 

وعمم  ,وقد تعممها الرجل واعتم بها ،معروفة، وجمعها العمائم ،العمامة من لباس الرأس (2)

 .(1992 /5الصحاح ) ,(89 /1تهذيب اللغة )  .لأن العمائم تيجان العرب ؛الرجل: سود

وَق باَءٌ مَمْد ودٌ  ،لبَِّسَ الْقبَاَءَ  :وَتقَبَ ى ، إذا لبستهالأقبية. وتقبيت قباءً القباء: الذي يلبس، والجمع  (3)

جَازِّ ي ذكَ ر  وَي ؤَن ث   عٌ بِّالْحِّ  .(247مختار الصحاح )ب:  ,(2458 /6الصحاح ) .مَوْضِّ
 "فإذا" في )ب(. (4)

 .(375 /6المحيط البرهاني ) (5)

 .(268مختار الصحاح )ب:  (6)

 أ[/39] 
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 (1): ] في بيع العقار [ فـــــــصـــــــــل

ذكر في هذا  ،وما يلحقهما ،وما لا ينعقد ،لما ذكر ما ينعقد به البيع

 .وما يلحقهما ،وما لا يدخل ،الفصل ما يدخل في البيع باسم الجملة

   (والبناء جميعاً في العرف (2)لن اسم الدار يتناول العرصة)
فإن هناك لم يجعل اسم الدار  ؛يسكل على هذا مسألة اليمين :فإن قيل

 ،فدخلها بعدما انهدمت ،لا يدخل هذه الدار :متناولاً للبناء حتى لو حلف

والبناء لما حنث بعد ارتفاع  عربلل يحنث، فلو كان اسم الدار متناولاً 

, ن الأيمان مبنية على العرفأ، مع (3)ن الكل ينتفي بانتفاء الجلءلأ ؛البناء

 .أليق من الاعتبار هنا فكان اعتبار العرف هناك

دار  :للدار، فيقال وهو أن البناء وصف ،نا جوابه هناكقد ذكر :قلنا

ودار غير معمورة، والوصف إذا كان داعياً إلى اليمين يتقيد بذلك  ،معمورة

ً  ،(4)لا يأكل هذا البسر :كما إذا حلف ،الوصف لا  ،فأكله بعدما صار رطبا

ً لا يتقيد به (5)يحنث كما إذا حلف لا يأكل لحم هذا "، وإذا لم يكن داعيا

ً  ،الحمل ليس بداع  ،, والبناء كذلك (6)"يحنث ،فأكل لحمه بعدما صار كبسا

 فلم يتقيد الدار إذا كانت حاضرة  ,بل هو داع إلى الدخول ،إلى اليمين

 .(7)مكذلك فيحنث بالدخول بعد الانهدا ،بوصف البناء

 :ثلاث مسائل هناكواعلم أن 

 مسألة بيع الدار. 

                                                

 ( . 3/6كتاب الهداية ) (1)
الصحاح  . العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع العراب والعرصات (2)

(3/ 1044). 

المراد بالحقيقة في هذه القاعدة: جملة السيء و الحقيقة المنفية[]لفظ ورود القاعدة وهذ  (3)

 وكماله.

ا ملحقيقة قة. واالجلء دليل على عدم كمال الحقيفكمال السيء ينتفي بانتفاء جلئه؛ لأن انتفاء 

ة أو يقة شرعيسواء كانت هذه الحق ،لا وجود لها :أي –أي معدومة  -لم تكن كاملة فهي منفية 

تي بها ها الوالمراد بأجلاء الحقيقة التي يترتب على نفيها نفي الحقيقة هي أركان ،كلامية

  .قوامها

 .(155 /3موسوعة القواعد الفقهية ) ,(325 /9)فتح القدير  ,(261 /3كسف الأسرار )

: الاستعجال بالسيء قبل أوانه، نحو: (4) ومنه  سَرَ الرجل الحاجة: طلبها في غير أوانها،ب البَسْر 

قال  [,22]سورة المدثر:  ژٺ ٿ ٿ     ژ قيل لما لم يدرك من التمر: ب سْر، وقوله عل  وجل: 

وبها سميت  ،وبه سمي الرجل الواحدة بسرة ،معروفالبسر من ثمر النخل أبو العباس "

قال ابن فارس البسر من كل شيء الغض ونبات  .صحابية :بسرة بنت صفوان :ومنه ،المرأة

 .(48 /1المصباح المنير ) ,(122المفردات في غريب القرآن )ب:  .ي"طر :بسر أي

 (.68 /4الاختيار ) ,(946 /2الهداية ) ,(298 /3الأصل ) (5)

 .(88 /2ف الأسرار )(كس6)

 .(297الأشباه والنظائر لابن نجيم )ب: . قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارةينظر: ( 7)

الخلاف هل ]

العرصة 

في بيع تدخل 

 [الدار
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 لللة بيع المنْ سأوم. 

 ومسألة بيع البيت. 

 .، إن شاء الله تعالىةفتجئ هذه المسائل بباب على حد

 (لنه متصل به للفصل)  
 لأن اللرع متصل بالأرض على تأويل المكان للفصل ولذلك :أي 

  ( الرض لا يدخل الزرع في بيع)  
أو بقرة أو  ,لها حمل في بطنها (1) بيع جاريةسكل على هذا ي :فإن قيل

يدخل في البيع، وإن كان اتصاله بالأم للفصل لا  ،شاة لهما ولد في بطنهما

 ؛(3)مناسبة قوية (2)محالة, وبين الولد في البطن وبين اللرع في الأرض

مع  ،فكيف دخل هناك الولد ولم يدخل اللرع ههنا (4) ژ ې ې ژ: لقوله تعالى

وهو الاتصال للفصل، ووجود المناسبة بين  ،الجامع بينهما (5)وجود المعنى

 .؟اللرع والولد

 لما لم يقدر غير الله تعالى على فصل الولد من أمه ووجود :قلنا

فلم يعتبر انفصاله  ،للة الجرء من أمهبينه وبين أمه نلل ذلك منْ  (6)المناسبة

لوجود معنى الجلئية في الحال من كل وجه, ولعدم إمكان  ؛في ثاني الحال

 .البائع من فصله

وهو ظاهر فلم يمكن , اللرع والسجر فليسا من جنس الأرضوأما  

إن كان اتصاله  :ينظرفبعد ذلك  ،ة حتى يصلح تبعاً لهااعتبار معنى الجلئي

 وفي ثاني الحال فيدخل ،كما في السجر كان متصلاً في الحال ،للقرار

, وإن كان اتصاله للفصل في ثاني (7)لا بطريق الجنسية ،بطريق التبعية
                                                

 "و" زيادة في )ب(. (1)
 سقط من)ب(. (2)

 سقط من )ب(. (3)

 .[223]البقرة:  (4)
 سقط من )ب(. (5)

 "المجانسة" في )ب(. (6)

إلا إذا  ،العلم بالمبيع لا يحصل إلا بالإشارة إليه؛ لأن التعين لا يحصل إلا بها قال الكاساني: "( 7)

 ً فيحصل العلم به بالتسمية، والعلم بالثمن لا يحصل إلا بالتسمية،  ،م فيهكالمسل   كان دينا

على ما  ،وقدره ،وصفته ،ونوعه ،والإشارة إليه عندنا مجاز عن تسمية جنس المسار إليه

لابد من الإشارة إليه  غير أن المبيع إن كان أصلاً  ،-إن شاء الله تعالى-يعرف في موضعه 

 ً ً بطريق الأصالة ليصير معلوما ً  ، وإن كان تبعا بالإشارة إلى الأصل؛ لأن البيع  يصير معلوما

وهذا قلب  ،إذ لو أفرد لانقلب أصلاً  ؛كما لا يفرد بعلة على حدة، لا يفرد بسرط على حدة

؛ دخل أو بهيمة حاملاً  ،من غير مولاها في مسائل: إذا باع جارية حاملاً الحقيقة، وبيان ذلك 

 ً دخل ما  ولا أشار إليه، ولو باع عقاراً  ،للأم كسائر أطرافها، وإن لم يسمه الحمل في البيع تبعا

ولا يدخل اللرع والثمر إلا بقرينة، وجملة الكلام في بيع  ،فيها من البناء والسجر بنفس البيع

 ً ً  العقار أن المبيع لا يخلو من أن يكون أرضا ً  للاً أو منْ  أو داراً  أو كرما ، وكل ذلك لا أو بيتا

ولا ذكر كل قليل وكثير منها، وإما إن  ،ولا المرافق ،يخلو: إما إن لم يذكر في بيعه الحقوب
                                                                                                                                 = 
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 .(3)كالسلالم المنفصلة (2)في الحال (1)يجعل منفصلاً  ،كما في اللرع ،الحال

يشددترط  أن إلا  ،فيدده ثمددر فثمرتدده للبددائع جراً ومددن بدداع نخددلاً أو شدد 

   المبتاع
اشتريت هذا السجر مع  :-وهو المستري-وهو أن يقول المبتاع 

وعليه ثمر قد أدرك أو لم يدرك جاز،  اً إذا باع شجر" (5)الذخيرة، وفي (4)ثمره

لأن المستري يملك السجرة، فيجيل البائع ؛ ساعتهوعلى البائع قطع الثمر في 

مات على تسليمها فارغة، وكذا لو أوصى بنخلة لرجل وعليها ثمر ثم 

 ."الموصي أجبر الورثة على قطع البسر وهو المختار

يخلو  إذا اشترى الرجل شجرة أو نخلة فإنه لا (6)وفي شرح الطحاوي

أثمر بعد السراء، أما إذا كان ]وقت السراء أو  إما أن يكون الثمر موجوداً 

فالثمر لا يدخل في العقد إلا بالسرط, سواء  (7)[الثمر موجوداً وقت السراء

اشترى السجرة وحدها أو مع الأرض، وعلى البائع أن يقلع ثمرته من شجر 

، فإن تركها إلى ولا إلى غيره (8)وليس له تركها إلى جدارها ،المستري

إن تركها بإذن المستري كان له  :وقت الإدراك على السجرة فإنه ينظر

ولم  (9)عظمها ىإن تناه :ر إذن المستري فإنه ينظرالفضل، وإن تركها بغي

لأنه لم يوجد الليادة في ؛ نضج فتركها حتى نضجت يطيب له ذلكيبق إلا ال

إذن لم يتناه عظمها فتركها بغير  الوزن، وإن كانت صغاراً  الكيل أو

  .لضالمستري فإنه لا يطيب له الف

 (10) ولو استأجر البائع من المستري النخل أو السجر ليترك الثمر

جواز  لأن ؛(11)لصويطيب له الف ،كت فإنه لا تجب الأجرةوتركها حتى أدر

                                                
= 

 ً ً فإن ك ،من ذلك ذكر شيئا ً  ان المبيع أرضا من القرائن؛ دخل ما فيها من الأبنية  ولم يذكر شيئا

: ثمار سائر -رحمه الله-ولم يدخل اللرع والثمار عند عامة العلماء، وقال مالك  ،والأشجار

 /5الصنائع ) . بدائع"فأما إذا لم يؤبر؛ يدخل ،وكذلك ثمر النخل إذا أبر ،الأشجار كذلك

 (.6/261،شرح فتح القدير)(946 /3ية المبتدي )الهداية في شرح بدا ,(164
 "متصلا" في )ب(. (1)
 "فلا يدخل" زيادة في )ب(. (2)
 "المتصلة"في )ب(. (3)

 . (139 /5بدائع الصنائع ) ينظر :( 4)

 .(332 /6المحيط البرهاني ) (5)

 .(518 /2) في بين السنة والكتاب اللباب(, 3/49ينظر: شرح مختصر الطحاوي ) (6)
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (7)

 "جذافها" في )ب(.(8)
: انتهى؛ بلغ نهايتهَو وصلت الثمرة إلى منتهى نضجها, (9) اللغة العربية المعاصرة . معجم تناهى الخطر 

(3/ 2297). 

 في )ب(. "إلى وقت" زيادة (10)

 "الفضل" في )ب(.( 11)

بيع النخل ]

أو الشجر 

 [ بالثمر

حبم الأرص ]

وما عليها في 

 [البيع
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جار الأشجار ئستافي ولا تعامل للناس  ،الناس ستحسان لتعاملالإجارة بالا

 لأن؛ لض, ويطيب له الففلم يكن إجارة جائرة ولا فاسدة ،لترك الثمر عليها

 .الترك حصل بإذن المستري

السراء قبل القبض والثمر غير موجود ثم أثمر بعد  (1)وأما إذا اشتراه 

لأنه نماء ملكه فهو لمالكه، فإن هلك بآفة سماوية قبل ؛ فالثمر للمستري

ولا خيار  ,شيء، وصار كأنه لم يكن (2)التسليم لا يطرح من الثمر

ولا خيار له في قول  ،(3)فإن أكله البائع طرح حصته من الثمن ،للمستري

السجر بحصته  إن شاء أخذ /،(4)، وعندهما له الخيار-اللهرحمه -أبي حنيفة 

موجوداً وقت العقد فأكله البائع  ، كما إذا كان الثمرمن الثمن، وإن شاء ترك

، هذا إذا لم ينقص من المبيع شيء، فأما إذا أنقص (5)أن له الخيار بالإجماع

  .(6)فله الخيار بالإجماع

يدخل،  :لا يدخل فيه، وقد قيل :ولو نبت ولم يصر له قيمة فقد قيل

ن "أ -رحمهما الله- (7)جابييوفي شرح القدوري وشرح القاضي الإمام الاسب

أو نبت  ،اللرع إنما لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكر إذا لم ينبت بعد

لا  :، أما إذا نبت ولم يصر له قيمة بعد يدخل، وقيل(8)"وصار له قيمة

 ., والأول أصحيدخل

ً (9)الفضليوفي فتاوي  فيها زرع لم ينبت فإن كان البذر  : إذا باع أرضا

قد عفن في الأرض فهو للمستري، وإلا فهو للبائع، فإن سقاه المستري حتى 

 ،البيع فهو للبائع، والمستري متطوع فيما فعل (10)نبت، ولم يكن عفن عند

 -اللهرحمه - (1)الليث و، واختار الفقيه أب(11)وكذلك إذا نبت ولم يتقدم بعد

                                                

 "اشترى" في )ب(. (1)

 "الثمن" في )ب(. (2)

 "ثم" في )ب(. (3)

 .(256 /5بدائع الصنائع )ينظر:  (4)

 /6الإشراف ) ,(161 /5الحاوي الكبير ) ,(83 /19الاستذكار ) ,(52 /4المغني ) ينظر: (5)

34). 

 .(84 /4المغني ) (6)

 الإسلام، شيخ الاسبيجابي، إسحاب علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن (7) 

الثالث والعسرين من  ،ثنينتوفي بسمرقند يوم الا، عليه صاحب "الهداية" تفقه،  السمرقندي

تاج  .و"المبسوط"وله "شرح مختصر الطحاوي"، سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ،ذي القعدة

 (.209, الفوائد البهية )(212/213التراجم )ب: 

 .(79مختصر القدوري )ب: , (314 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (8)

، ثمان 508المتوفى: سنة  بي عمرو: عثمان بن إبراهيم الأسدي، الحنفي.: لأفتاوى الفضلي (9)

 وخمسمائة.
 "عن" زيادة في )ب(. (10)

 .(36 /8البناية شرح الهداية )ينظر:  (11)

 ب[/]39
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إلا إذا بيع مع ، ويكون للبائع على كل حال ،ي البيعأنه لا يدخل ف

 . (3)نصاً أو دلالة كذا في الذخيرة ،(2)الأرض

 شفر البعير شفته والجمع  

  (المشافر)
 والمنجل ما يحصد به اللرع، والجمع 

 (لم يدخلا المناجل)
 أي اللرع والثمر  

 (لما قلنا)
  :وهو قوله 

 (لا فيهمن حقوقها أو من مرافقها دخ :وإن لم يقل, لنهما ليسا منهما)
ر وعلى الأشجا ،ومعنى هذا الكلام أن الأرض إذا بيعت وفيها زرع

و ر هبعت هذه الأرض بكل قليل وكثي :لو قال البائع وقت بيع الأرض ،ثمر

دخل  هامن مرافق :من حقوقها أو لم يقل :ولم يقل مع ذلك ،له فيها أو منها

 من :أو قال ،من حقوقها :اللرع والثمر، وأما إذا زاد على ذلك وقال

 .مرافقها لم يدخل اللرع والثمر

الحقوب والمرافق لا وإن ذكر في بيع الأرض ": (4)وقال في الذخيرة

والثمار لأنهما ليسا من جملة حقوب الأرض ومرفقها، وإن يدخل اللرع 

أو  ,في أثرها من حقوقها :كثير هو منها أو فيها إن قالوبعتها بكل قليل  :قال

في آخرها من  :من مرافقها فالثمار واللرع لا يدخلان، وإن لم يقل :قال

ً  ",حقوقها أو مرافقها يدخلان في البيع ذكر في المبسوط في باب وكذا أيضا

أن الألفاظ اصل ذلك , وح(5)السفعة في الأرضين والأنهار من كتاب السفعة

ً بكل قليل  ً من غير ذكر شيء معها، أو باع أرضا ً مطلقا ثلاثة، باع أرضا

وكثير من حقوقها أو مرافقها ففي هذين الوجهين لا يدخل اللرع والثمر، 

وفي الوجه الثالث وهو ما إذا باعها بكل قليل وكثير منها أو فيها يدخل 

 .(6)اللرع والثمر
                                                

= 
المعروف بإمام الهدى.  ،أبو الليث ،الفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (1)

, توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عسرة خلت من جمادى الآخرة سنة ثلاث ]وتسعين وثلاثمائة[

له مؤلفات كثيرة، منها كتاب العيون، والفتاوى،  وقال الصفدي: خمس وسبعين وثلاثمائة.

، الفوائد البهية (346 /2طبقات المفسرين للداوودي )شرح الجامع الصغير وغيرها. 

 (.8/420)تاريخ الإسلام  (,2/196(, الجواهر المضية )362)
 "إما" زيادة في )ب(. (2)

 (.321 /5البحر الرائق ), (36 /8البناية ) ,(285 /6العناية ) (3)

 .(314 /6المحيط البرهاني ) (4)

 (. 162) / 14المبسوط   (5)

ً وجملة الكلام في بيع العقار أن المبيع لا قال الكاساني: "( 6) ً  يخلو من أن يكون أرضا أو  أو كرما
                                                                                                                                 = 

ألفاظ البيع ] 

 [ في الأرص
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 (1)صلاحها إلى  خره ومن باع ثمرة لم يبد   

 علم أن بيع الثمار على الأشجار على وجهين: ا" 

 جه لاوفي هذا الو ،قبل الظهور /:أي ،أن يبيعها قبل الطلوع :الأول

 .يجوز البيع

 :وأنه على ثلاثة أوجه .: أن يبيعها بعد الطلوعوالوجه الثاني

ً بها، بأن لم يصلح لتناول بني : أن يبيعها قبل أن أحدها يصير منتفعا

آدم وعلف الدواب، وفي هذا الوجه اختلاف المسائخ، ذكر الإمام شمس 

، وذكر (3)أنه لا يجوز (2)زاده رواهخوشيخ الإسلام  ،الأئمة السرخسي

، سبيحابي أنه يجوزوالقاضي الإ ،(4)السيخ أبو الحسن القدوري في شرحه

ر والخراج، وفي في باب العس ،في كتاب اللكاة -اللهرحمه -إليه أشار محمد 

حتى يجوز في ذلك  (5)والحلية ،لإجارات وهو الصحيحالجامع في كتاب ا

 بأن يبيع الكمثرى في أول ما]أن يبيعه مع أوراقه،  هذا البيع على قول الكل

ً للبيع ،مع أوراقه (6)[يخرج من ورده في  (7)فيجوز البيع في الكمثرى تبعا

  .ورب كله حتى يجوز البيع هويجعل كأن ،الأوراب

ً بهوالوجه الثاني إلا أنه لم يتناه  ،: هو ما إذا باعه بعدما صار منتفعا

ً أو بسرط القطع، عظمه ، وإن (8)وفي هذا الوجه البيع جائل، إذا باع مطلقا

لأن هذا بيع شرط فيه ما لا يفتضيه البيع  ؛باع بسرط الترك فالبيع فاسد

                                                
= 
ً  للاً أو منْ  داراً  ولا  ،إما إن لم يذكر في بيعه الحقوب ولا المرافق :، وكل ذلك لا يخلوأو بيتا

 ً ً  ذكر كل قليل وكثير منها، وإما إن ذكر شيئا ً  من ذلك فإن كان المبيع أرضا من  ولم يذكر شيئا

لم يدخل اللرع والثمار عند عامة العلماء، وقال و ،القرائن؛ دخل ما فيها من الأبنية والأشجار

فأما إذا لم يؤبر؛  ،: ثمار سائر الأشجار كذلك وكذلك ثمر النخل إذا أبر-رحمه الله  -مالك 

 (.6/262(, فتح القدير)164 /5. بدائع الصنائع )"يدخل

 (.3/946قال في الهداية: "أو قد بدا جاز البيع". الهداية ) (1) 
مات ببخارى ، زاده خواهر الحسين بن محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكرمحمد بن  (2)

 ،ليلة الجمعة فى جمادي الأولى فى الخامس والعسرين منه فى سنة ثلاث وثمانين وأربع مائة

 .(49 /2الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) .وهو صاحب المبسوط
فهو ليس  ،أو علف الدواب ،يصلح لتناول بني آدملأنه إذا كان بحيث لا قال في المبسوط: " (3)

 .(195 /12المبسوط للسرخسي ) "بمال متقوم

قال القدروري: "ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها، أو قد بدا جاز، ووجب على المستري قطعها ( 4)

 .79في الحال، فإن شرط تركها على النخل فسد البيع " ب
 "والحيلة" في )ب(. (5)
 ما بين المعقوفتين سقط من)ب(. (6)
 سقط من )ب(. (7)

وإذا اشترى الرجل ثمرًا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها، فإن على أصل أبي حنيفة قال: "( 8)

قال: إذا لم يسترط ترك ذلك الثمر إلى أن يبلغ فإن البيع جائل، ألا  -رضي الله عنه-أبا حنفة 

اختلاف أبي  ".دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جائلًايقصله على  ترى أنه لو اشترى قصيلاً 

 .(20حنيفة وابن أبي ليلى )ب: 

بيع الثمرة  بل ]

 [بدو صلاحها
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لأن المستري شرط لنفسه زيادة مال يحصل له ؛ منفعة (1)ولأحد العاقدين

سوى ما دخل تحت البيع من مال البائع، ثم إذا جاز البيع إذا باع مطلقاً أو 

إن ترك  ؟يطيب له الليادة]بسرط القطع إذا ترك المستري حتى أدرك هل 

لأن ؛ يطيب له الليادة، وإلا فلا (2)[ستأجر منه الأشجارا أوبإذن البائع 

 .(3)فيطيب له ذلك /دها المستري من مال البائع بإذنهالليادة إنما استفا

يجوز  (4)ولاشك أن البيع ،والوجه الثالث: إذا باعه بعدما تناهى عظمه

 ً أو بسرط القطع، وإن باع بسرط الترك  ،في هذا الوجه إذا باعه مطلقا

، وفي -(5)رحمهما الله-وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف  ،لا يجوز أن فالقياس

إن شرط الترك لو  :فقال -رحمه الله ، وبه أخذ محمدالاستحسان يجوز

بيع  حيث إنه، إما أن يوجب من في هذه الصورة (6)(العقد)أوجب فساد 

وإعارته لا  لأن إجارة النخل ؛ولا وجه إليهجارة أو إعارة، إشرط فيه 

ً  ،تتحقق ، وأما أبو حنيفة وأبو من مال البائع بإذنه فيجوز (7)فكان منتفعا

 أو إعارة  ةإن كان لا يثبت بهذا السرط إجار :يقولان -رحمهما الله-يوسف 

 من مال (8)مالزيادة  أو 

فيه للمستري (9)جودة وطراوة، وزيادة  /سوى المبيع، لكن يحصل للبائع البائع

  .(10)"ب فساد البيعوالبيع لا يقتضي هذا، ومثل هذا السرط يوج ،منفعة

 :وإذا  اشترى ثمار بستان على ما هو العرف ويقال بالفارسية"

، هل يجوز هذا وبعضها لم يخرج بعد ،لثمار قد خرجبربا ، وبعض ا

 .البيع؟

 -رحمه الله-وكان شمس الأئمة الحلواني  ،ظاهر المذهب أنه لا يجوز

نه أيفتى بجوازه في الثمار والباذنجان والبطيخ وغير ذلك، وكان يلعم 

لجليل أبي بكر محمد بن مروي عن أصحابنا وهكذا من السيخ الإمام ا

ل: يقو وكان ،تي بجواز هذا البيعأنه كان يف -رحمه الله  -اري بخالفضل ال

ن أرط شولهذا  هذا العقد وما يحدث بعد ذلك تبعاً،جعل الموجود أصلاً في أ

 .يكون الخارج أكثر

                                                

 "المتعاقدين" في )ب(. (1)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (2)
 سقط من )ب(. (3)
 سقط من )ب(. (4)

 .(333 /6المحيط البرهاني )انظر:  (5)
 "البيع"في )ب(. (6)
 "به" زيادة في )ب(. (7)
 سقط من )ب(. (8)
 سقط من )ب(. (9)

 .(334-333 /6المحيط البرهاني ) (10)

 أ[/40]
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والأصح عندي أنه لا " :-رحمه الله-وقال شمس الأئمة السرخسي 

ولا  ،لأن المصير إلى هذا الطريق إنما يكون عند تحقق الضرورة ؛يجوز

مع ما فيها من  (1)لأنه يمكنه أن يبيع أصول هذه الأشياء ؛ضرورة ههنا

وما يتولد بعد ذلك يحدث على ملك المستري، وإن كان البائع لا  ،ةالثمر

ض الثمن، بيع الأشجار فالمستري يستري الثمار الموجودة ببع (2)يعجبه

 ،د بجميع الثمنإلى وقت وجوده، أو يستري الموجوونؤخر العقد في الباقي 

ولا  ،فيحصل مقصودهما بهذا الطريق ،نتفاع كما يحدثويحل له البائع الا

  .(3)"ضرورة إلى تجويل العقد في المعدوم

 ،أن يستري  أشجار البطيخ والباذنجان ببعض الثمن :وحيلة أخرى

وليتمكن  ؛لتملك ما يحدث منه ؛ويستأجر الأرض ببعض الثمن مدة معلومة

 .(4)كذا في الذخيرة والمغني ،من إبقاء  الأشجار

 ؛تفعاً بها لا يجوزوشرى الثمار قبل أن يصير من" :وذكر في المبسوط

فهو ليس بمال  ،أو علف الدواب ،لأنه إذا كان بحيث لا يصح لتناول بني آدم

 (5)صار منتفعاً به، ولكن لم يبد صلاحها بعد، فإن كان لا يؤمن م، فإنمتقو  

يجوز، وإن اشتراه بسرط  :القطع وعليه فاشتراه بسرط ،العاهة والفساد

ً يجوز عندنا :الترك لأن مطلق البيع يقتضي  ؛لا يجوز، وإن اشتراه مطلقا

 .(6)"فهو وشرط القطع سواء ،تسليم المعقود عليه في الحال

عن بيع الثمار حتى  لنهي النبي » (7)وعند السافعي لا يجوز هذا العقد

وتأويله عندنا  (8)«حتى تؤمن العاهة :يبدو صلاحها، وحتى تلهى، أو قال

: في البيع بسرط الترك والمراد به النهي عن بيعها سلماً، بدليل قوله 

                                                

 "الأشجار" في )ب(. (1)

 "يحب" في )ب(. (2)

  .(334 /6المحيط البرهاني ) (3)

 .(325 /5البحر الرائق ) (4)
 "يأمن" في )ب(. (5)

م، إما أو قد بدا جاز البيع؛ لأنه مال متقو   ،من باع ثمرة لم يبد صلاحهاقال في الهداية: "و (6)

 ً والأول  ،لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها :أو في الثاني، وقد قيل ،به في الحال لكونه منتفعا

ً  ،وعلى المستري قطعها في الحال ،أصح ً  تفريغا أو  لملك البائع، وهذا إذا اشتراها مطلقا

 /3ة في شرح بداية المبتدي )الهداي، (193 /12المبسوط للسرخسي ). بسرط القطع"

946). 

 .(177 /8مختصر الملني ), (345 /4)ر السرح الكبي, (48 /3الأم للسافعي ) (7)
أخرجه مسلم, كتاب البيوع, باب "النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع"  (8)

(, والترمذي, أبواب البيوع, "باب ما جاء في كراهة بيع الثمرة 3/1165(, )1535برقم )

(, والبيهقي في الصغرى, كتاب البيوع, باب 3/521(, )1227حتى يبدو صلاحها", برقم )

 (.2/252(, )1898يه قطع الثمار" , برقم )"الوقت الذي  يحل ف
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، وإنما يتوهم (1)«؟يستحل أحدكم مال أخيه مَ لِ  ،أرأيت لو أذهب الله الثمرة»

بسرط الترك إلى أن يبدو صلاحها، فأما إذا اشتراها بعد  (2)هذا إذا اشترى

وكذلك مطلقاً،  ،تدرك بعد بسرط القطع  فجاز ما بدا صلاحها إلا أنها لم

 (3)ويؤمر بأن يقطعها في الحال عندنا بمقتضى مطلق العقد، وعند السافعي

   .لأنه المتعارف بين الناس ؛يتركها إلى وقت الإدراك

                                                

نهى عن بيع الثمار حتى تلهي، فقيل له: وما تلهي؟  أن رسول الله أخرجه البخاري بلفظ:  (1)

 ،«أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه»: . فقال رسول الله قال: حتى تحمر  

كتاب البيوع, باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها, ثم أصابته عاهة فهو من البائع, برقم 

(, 1555(, وأخرجه مسلم, كتاب المساقاة, "باب وضع الجوائح", برقم )3/77(, )2198)

المستدرك على الصحيحين . هذا حديث صحيح على شرط السيخين(. قال الحاكم: 3/1190)

(2/ 42). 
 راها" في )ب(."اشت (2)

قال السافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن قال أبو الحسن البغدادي: "( 3)

حتى »يا رسول الله وما تلهي؟ قال:  :قيل ،نهى عن بيع الثمار حتى تلهي رسول الله 

حتى تنجو من » :وروى غيره «حتى يبدو صلاحها» :ابن عمر وروى عنه . «تحمر

إذا منع الله جل وعز الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال : »)قال( فبهذا نأخذ وفي قوله  «العاهة

لا أنه نهى  ،عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها دلالة على أنه إنما نهى  «أخيه؟

وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما يمنع ما يترك مدة يكون  ،عما يقطع منها

قال الماوردي:  ."يحل بيعه على أن يقطع مكانه ،وكل ما دون البسر ،كالبلح ،ثلها الآفةفي م

وهذا  ،قد ذكرنا في الباب الماضي الحكم في بيع النخل دون الثمرة، وفى بيع الثمرة مع النخل

إما  ولا يخلو حال الثمرة المبيعة من أحد أمرين: ،مقصور على بيع الثمرة دون النخل الباب

فإن كانت غير بادية الصلاح فلا يخلو حال ، ون بادية الصلاح، أو غير بادية الصلاحأن تك

الثالث: و والثاني: أن تباع بسرط القطع. أحدها: أن تباع بسرط التبقية. بيعها من ثلاثة أقسام:

 ً ً  أن تباع بيعا وهو أن تباع بسرط التبقية والترك فبيعها باطل لما  ،فأما القسم الأول .مطلقا

 .«حتى تحمر» :"نهى عن بيع الثمار حتى تلهي، قيل وما تلهي قال روي أن النبي 

وما تسقح،  :أن تباع ثمرة حتى تسقح، قيل وروى سعيد عن جابر قال: "نهى رسول الله 

أن تباع بسرط القطع فالبيع وأما القسم الثاني: وهو «, تحمار وتصفار ويؤكل منها» :قال

لأنه لا منع من بيعها لأن تنجو من العاهة، وأن لا تعطب فيأخذ الرجل ملك أخيه.  ؛جائل

فلو سمح البائع بعد  ،وكان اشتراط قطعها يؤمن معه عطبها وحدوث العاهة بها صح البيع

لو طالبه و ،لصحة العقد ؛اشتراط القطع على المستري بترك الثمرة إلى بدو الصلاح جاز

ً  ،وأما القسم الثالث بالقطع للمه ذلك. ً  وهو أن تباع بيعا لا يسترط فيه التبقية والترك،  مطلقا

 /5الحاوي الكبير ) ".أن البيع باطل -رحمه الله-فمذهب السافعي , ولا يسترط فيه القطع

 .(253 /5البيان في مذهب الإمام السافعي ) ،(44 /2المهذب ) ,(191
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 (أو في الثاني)
بأن البيع في مثله يجوز كما في بيع الجحش  ،في اللمن الثاني :أي 

ترك الثمار على النخيل فلا  شرط (1)لأنه ؛والمهر، وهو إعارة أو إجارة

م يذكر، فإن ذكر فهو إجارة، وإلا فهو أو ل ،الأجر إما أن يذكر لها ,تخلو

 .إعارة
 (واستحسنه محمد للعادة) 

ترك بسرط ال ،أجاز محمد شرى الثمرة إذا تناهى عظمها :أي

ً )استحساناً لتعارف الناس به،   (ولو اشتراها مطلقا

 ،عظمها من غير شرط الترك لو اشترى الثمر التي لم يتناه :يأ 

ِّ  ،ذاته (2)صدب بما زاد فيتوتركها  ِّ  ،م ذلك قبل الإدراكبأن يقو  بعد  مويقو 

، ولكن من وقت (3)قيمته إلى وقت الإدراك فيتصدب بما زاد من ،الإدراك

  ؛لأن الليادة حصلت بقوة الأرض المغصوبة ؛البيع
 (لن هذا تغير حالة)

لأن الكلام فيما  ؛من النيء إلى النضج، لا يتحقق زيادة في الجسم :أي 

بين الناس،  (4)لأن التعارف لم يجر فيما ؛إذا تناهى عظمها لعدم التعارف

الثمار ك لأن الحاجة إلى تر ؛جار الأشجار والحاجة، أي ولعدم الحاجةئباست

ار، وههنا لم يكن له مخلص سوى الاستئج ن لوإعلى النخيل إنما يتعين 

فيتركها على الأشجار على  ،يمكن للمستري أن يستري الثمار مع أصولها

ن فبقى الإذ ،هو غير متعارففلا يجوز له الاستئجار الذي  ،ما ذكرنا

 .(5)فيطيب له الفضل ،معتبراً 

ذن إنما يثبت في ضمن الإجارة، فإن الإ ،م بقاء الإذنلا نسل ِّ  :ليفإن ق

، لما أن (6)عليهما يذن المبنبطل الإجارة التي هي المتضمنة فلما بطلت الإ

 ،ن كالوكالة الثابتة في ضمن الرهنن يوجب بطلان المتضم  بطلان المتضم ِّ 

 .(7)يبطل الوكالة عند بطلان الرهن

                                                

 "لو" زيادة في )ب(. (1)
 "على"في )ب(. (2)
 سقطتا من )ب(. (3)

 "فيها" في )ب(. (4)

ً قال في الهداية: "( 5) وتركها على النخيل وقد استأجر النخيل إلى وقت  وإن اشتراها مطلقا

، فبقي الإذن معتبراً  ،لعدم التعارف والحاجة ؛الإدراك طاب له الفضل؛ لأن الإجارة باطلة

ترى اللرع واستأجر الأرض إلى أن يدرك وتركه حيث لا يطيب له بخلاف ما إذا اش

 ً  .(947 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "الفضل؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة فأورثت خبثا
 "عليها" في )ب(. (6)

وأما بيان ما ينعلل به العدل ويخرج عن الوكالة وما لا ينعلل، فنقول: قال الكاساني: "( 7)

فإن كان في العقد ، عنه على البيع إما أن يكون في عقد الرهن، وإما أن يكون متأخراً التسليط 

فعلل الراهن العدل لا ينعلل من غير رضا المرتهن؛ لأن الوكالة إذا كانت في العقد كانت 
                                                                                                                                 = 



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
129 

ماً ببطلان الإجارة، أو إما إن كان رب النخيل عالِّ  :الحال لا يخلو :قلنا

فصار  ،لأن الإذن حينئذ كان متفرداً عن الإجارة ؛فإن كان فظاهر ،لم يكن

ً ماً أنلل عالِّ كأنه لم يكن فيه إجارة أصلاً، وإن لم يكن عالِّ  في لأن الجهل  ؛ما

 متفرداً عن الإجارة تقديراً  ذنوكان الإ ،(1)دار الإسلام ليس بعذر

 (فاسدة للجهالة)
  الثمار /(2)إدراكت لجهالة وق :أي 

( ً  (ولو اشتراها مطلقا
لتعذر  ؛للو اشترى الثمار مطلقاً عن قيد شرط الترك على النخي :أي 

ً قبل خرالتميل بين الثمر الذي  ج بعد البيع وبين الثمر الذي كان خارجا

  (3)البيع

 (لنه في يده)
 كما في سائر ،فلذلك كان القول قوله ،فيكون الظاهر شاهداً له 

    .الأملاك

                                                
= 

كما لا ينفرد بفسخ العقد، وكذا لا  ،تابعة للعقد، فكانت لازمة بالعقد، فلا ينفرد الراهن بفسخها

ولا بموت المرتهن؛ لما ذكرنا أن الوكالة الثابتة في العقد من توابع  ،ل بموت الراهنينعل

عن العقد  فكذا ما هو من توابعه، وإن كان التسليط متأخراً  ،العقد، والعقد لا يبطل بالموت

 ً ؛ لأن التسليط المتأخر عن العقد توكيل مبتدأ، فللراهن أن يعلله، وينعلل بموت الراهن أيضا

بدائع الصنائع  ."ل الوكيل بعلل الموكل وموته وسائر ما يخرج به الوكيل عن الوكالةفينعل

(6/ 151) . 

 ،لاستفاضة الأحكام وشيوعها فيها ؛ولهم: الجهل في دار الإسلام ليس بعذرقال في التيسير: " (1)

، لكن يخص بابتداء الإسلام والاستفاضة فيها أقيمت مقام العلم: فعلى هذا كون الجهل عذراً 

وإن كان  ،إذ لا وجه لإقامة الاستفاضة في غير بلده مقام العلم ؛مقتضى الدليل ما ذكرناه

 /4تيسير التحرير ) ".اللهم إلا أن يؤاخذ بترك المهاجرة لطلب العلم مع قدرته عليها ،بعيداً 

 .(512 /2فتح القدير ) ,(225
 "إدراك" في )ب( , وفي )أ( "الإدراك". (2)

ً قال في الهداية: "ولو ( 3) آخر قبل القبض فسد البيع؛ لأنه لا يمكنه  فأثمرت ثمراً  اشتراها مطلقا

 .(947 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "تسليم المبيع لتعذر التمييل

 ب[/40]
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 ةمعلوم (1)منها أرطالاً  يولا يجوز أن تبيع ثمرة ويستثن
ي ـو فأ ،س النخيلوولم يقيد بأن البيع في الثمر على رؤ ةأطلق الرواي

 .دودةـثمرة مج

 :فقال ،وما ذكر في شرح الطحاوي يدل على أن الحكم فيهما سواء

ً منها يجوز البيع" لأن  ؛وههنا إذا باع الثمر على رؤوس النخيل إلا صاعا

ً  مجدوداً  مستثنى معلوم، كما إذا كان الثمرال فباع  ،على الأرض موضوعا

 .(2)"صاعاً يجوزالكل إلا 

 جوز، كما قال الطحاوي في الكتابأنه لا ي (3)وروى الحسن بن زياد

يجوز كان لا بأنه  (4)أولاً في الكتابن ما ذكره أوك ,شرح الطحاويفي كذا ]

 ؛(5)[في شرح الطحاويبن زياد راجعة إلى الصورتين احسن على رواية ال

  .ثناء مجهول فيفسدلأن الباقي بعد الاست

إنه مجهول، ولكن مجهول بجهالة لا تفضي إلى  ،نعم :فإن قيل

كل و ,لأن الكلام فيما إذا تراضيا على ذلك على أي مقدار بقي ؛المنازعة

ذه ن هكما لو باع قفيلاً م ،جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا تفسد البيع

  .ةالصبر

خلو العقد عن يف ،تثنىيحتمل أن لا يكون الثمرة إلا قدر المسقلنا: 

, فكذا مثل هذا في المضاربة لهذا المعنىكما لا يصح  ،الفائدة, فلا يصح

ه من ؤيجوز استثنا انفرادهن ما يجوز إيراد العقد عليه بأالأصل  لأن ؛ههنا

فإن ما لا يجوز إيراد العقد عليه  ،ينعكس الحكم ،، فكذلك في العكس(6)العقد
                                                

معيار يوزن به، وللعلماء في مقدار الرطل  :-بكسر الراء وفتحها وكسر الراء أفصح-الرطل  (1)

 قوال:العراقي ثلاثة أ

 ً   وأربعة أسباع درهم. الأول: أصحها، أنه مائة درهم وثمانية وعسرون درهما

  الثاني: مائة وثمانية وعسرون.

 12 = طلالر, ل بغدادـوإذا أطلق في كتب الفقهاء فالمراد به رط ,الثالث: مائة وثلاثون

ً  450ية )ـأوق  .(156 /2) معجم المصطلحات, (230 /1المصباح المنير ) .(جراما

 (.3/52ينظر: شرح مختصر الطحاوي )( 2)

ما رأيت أفقه  :قال يحيى ين آدم .صاحب الإمام أبي حنيفة، لؤلؤي الكوفيلالحسن بن زياد ا (3)

توفي سنة أربع ومائتين رحمه الله  .عنه يثم استعف ،القضاء بالكوفة يول ،من الحسن بن زياد

 .(194 /1الجواهر المضية ) .تعالى

ً  "ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً داية: قال في اله( 4) رحمه -لمالك  معلومة" خلافا

ً  ؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول، بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلاً -الله ؛ لأن الباقي معينا

الهداية  "وهو قول الطحاوي ،معلوم بالمساهدة. قال رضي الله عنه: قالوا هذه رواية الحسن

 .(947 /3في شرح بداية المبتدي )
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (5)

ً قال في كسف الأسرار: "( 6) للوكالة ما دامت الوكالة باقية  وهذا لأن صحة الإقرار لما ثبت حكما

 ً فيقتصر  ،ولأن الاستثناء تصرف لفظي ،؛ لأن السيء إذا بقي بقي بحكمهكان حكمها باقيا

لا يملك  :أي ،ولا يعمل فيما ثبت بطريق الحكم إلا بنقض الوكالة ،يتناوله اللفظعمله على ما 
                                                                                                                                 = 

بيع الثمرة ]

بشرط الإستثنا  

 [منها
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نى عوالم ,، كما هو المذكور عن الكتاببانفراده لا يجوز استثناؤه من العقد

ً حتى  داً المستثنى مقصوهو أن الاستثناء يقتضي أن يكون  فيه ن إمعلوما

 ،لأن الصفقة تدل على التبعية ؛(1)الموصوف لا يصحاستثناء الصفقة من 

 (2)ولا يصح، وكذلك لو ،يدل على أنه مقصود, وبينهما تناف ستثناءوالا

ً است لأن جهالة المستثنى يورث جهالة  ؛مجهولاً لا يصح في البيع ثنى شيئا

 ،المستثنى منه، وكذلك إيراد العقد عليه تدل على أنه هو المقصود المعلوم

مقصوداً، والاستثناء يصرف في اللفظ، وما كان داخلاً تحت اللفظ كان 

, لى طريق التبعية لا يصح استثناؤهاللفظ ع وما يدخل, فيصح استثناؤه

 .(3)كأطراف الحيوان فإنها تدخل عند ذكر الحيوان تبعاً فلا يصح استثناؤها

بعت  :تثناء استخراج من الكلام, لو قاللأن الاس"وذكر في الإيضاح 

جائل في جميع الصبرة، إلا في إلا قفيلاً منها بدرهم فالبيع  منك هذه الصبرة

رة بلأنه لو باع قفيلاً من الص ؛لأنه استثنى ما يجوز إيراد العقد عليه ؛قفيل

شاة منها بغير  : بعت منك هذا القطيع من الغنم إلابمثله له قالو ,(4)يجوز

 (7)(إفراد) (6)لأنه استثنى ما لا يجوز أبداً  ؛(5)لا يجوز ,عينها بمائة درهم

 .(8)لأنه لو باع شاة من الجملة بغير عينها بمائة درهم ]لا يجوز ؛العقد عليه

 (9)بعت منك هذا القطيع إلا هذه الساة بعينها بمائة درهم[ :ولو قال

وكذلك الحكم من جميع  ,لأنه استثنى ما يجوز إيراد العقد عليه ؛فالبيع جائل

الكيلي والوزني،  بخلاف ،والحيوان ،والعبيد ،مثل الثياب ،دي المتفاوتالعد
                                                

= 
ً  ،إبطال إقراره عليه للوكالة ينتقض  إلا بأن ينقض الوكالة بالعلل؛ لأنه لما ثبت حكما

وللخصم أن لا  ،استثناؤه جائل ،وهو ظاهر الرواية :-رحمه الله  -وقال محمد  بانتقاضها.

 ،نه لما جاز استثناء الإقرار لا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بإقامة البينةيقبل هذا الوكيل؛ لأ

 /3كسف الأسرار ) ".فكان له أن لا يقبل ،فلا يفيده مخاصمته ،وربما لا يتمكن من ذلك

 .(292 /6فتح القدير ) ,(146
 "لا يجوز" في )ب(. (1)

 "إذا" في )ب(. (2)

ً  يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً قال: ولا يجوز أن قال في الهداية: " (3) -لمالك  معلومة" خلافا

ً  ؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول، بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلاً -رحمه الله ؛ لأن معينا

وهو قول الطحاوي؛ أما  ،الباقي معلوم بالمساهدة. قال رضي الله عنه: قالوا هذه رواية الحسن

؛ لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز على ظاهر الرواية ينبغي أن يجوز

فكذا استثناؤه، بخلاف استثناء الحمل وأطراف  ،استثناؤه من العقد، وبيع قفيل من صبرة جائل

 .(947 /3الهداية ), (175 /5بدائع الصنائع ) الحيوان؛ لأنه لا يجوز بيعه، فكذا استثناؤه.
 "و" زيادة في )ب(. (4) 
 "فالبيع فاسد" في )ب(. (5) 
 سقط من )ب(. (6)
 أثبته من )ب(. (7)
 "فالبيع فاسد" في )ب(. (8)

 كذا في هامش )أ( وهي في )ب(. (9)
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وإيراد العقد على ذلك القدر فيها  ،ب، فإن استثناء قدر منهري المتقادوالعد

 .(1)لعدم أداء الجهالة إلى المنازعة ؛جائل

: بعت منك هذا القطيع من : ما الفرب بين ما إذا قال الرجل(2)فإن قلت

ية فإنه جائل على ما ذكرت في روا الساة بعينها بمائة درهم إلا هذهالغنم 

: بعت منك هذا القطيع من الغنم كله على شرح الطحاوي، وبين ما إذا قال

أن لي هذه الساة الواحدة منه بعينها، فإنه لا يجوز، وفي هذه الصورة 

 .استثنى الساة المعنية من القطيع معنى أيضاً، ومع ذلك لا يجوز

هذا الفرب راجع إلى ما ذكرنا من أن الاستثناء يقتضي أن : أصل قلت

لأن الاستثناء هو التكلم بالباقي بعد )الثنيا(  وذلك ؛يكون المستثنى مقصوداً 

 ،فكانت الساة المعينة في الاستثناء الحقيقي غير داخلة في البيع من الابتداء

ة المعينة بخلاف قوله على أن لي هذه الساة الواحد ،(3)على ما هو الأصل

فإنها دخلت أولاً في الجملة، ثم خرجت بحصتها من الثمن وهي مجهولة، 

 هسربعت منك هذا العبد إلا ع   :و قالفيفسد البيع في الكل، ونظير هذا ما ل

لم يصح  هسر: بعته بكذا على أن لي ع  ليصح في تسعة أعساره، ولو قا أنه

  .(4)-رحمه الله-ل لنجم الدين ئاخصالمعنى، إلى هذا أشار في بيوع اللهذا 

 )7((6)والبا لي في  شره (5)ويجوز بيع الحنطة في سنبلها
إذا باع حب قطن في  : ما الفرب بين هذه المسألة وبين ما(8)فإن قلت

مع أن كلها /أو باع نوى تمر في تمر بعينه حيث لا يجوز هناكقطن بعينه 

 ؟.موجوداً في غلافسواء في أن المبيع 

                                                

 .(293 /6العناية ) ,(58 /4تبيين الحقائق ) (156 /5بدائع الصنائع )ينظر:  (1)
 "قيل" في )ب(. (2)

، كبيع صبرة إلا قفيلاً  ،ابتداء يجوز استثناؤهوالأصل أن ما جاز بيعه قال في الاختيار: " (3)

لأنه لا يجوز بيعه  ؛حيث لا يجوز استثناؤه ،الحمل وأطراف الحيوانوقفيل من صبرة، بخلاف 

 .(7 /2الاختيار لتعليل المختار )" ابتداءً 

، سبع 537المتوفى: سنة  لنجم الدين: عمر بن محمد النسفي، الحنفي. الخصائل في الفروع (4)

 وثلاثين وخمسمائة.

اموس. وهي القطعة الكبيرة من اللحم، كما في الق ،والخصائل جمع خصلة وهو كتاب كبير.

 .(706 /1كسف الظنون )

 سقطتا من )ج(.( 5)

فقال في القديم:  ،واختلف قوله في بيع الحنطة في سنبلهافقال في المهذب: " ،وللسافعي قولان( 6)

وعن بيع الحب حتى  ،"نهى عن بيع العنب حتى يسود لما روى أنس أن النبي  ؛يجوز

وذلك  ،ولا صفة الحب ،يستد" وقال في الجديد: لا يجوز لأن لا يعلم قدر ما فيه من الحب

 .(16 /2)المهذب  "تدعو الحاجة إليه فلم يجل غرر لا

 .197المختار للفتوى ب( 7)
 "قيل" في )ب(. (8)

 أ[/41]

بيع ] 

 [الحنطة
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لأن  وقال: ،بينهما برفإلى ال -ه اللهرحم- (1)يوسف أشار أبو": قلت

هذه حنطة وهي في  سنبلها، ]: لا ترى أنك تقولأالغالب في السنبلة الحنطة، 

وكذلك في  ،هذا قطن (2)[هذا حب وهو في القطن، وإنما تقول :ولا تقول

 . (3)كذا في الذخيرة "التمر

الأصل أنه إذا باع شيئاً وهو في غلافه قبل " الطحاوي حوذكر في شر

إلا الحنطة في سنبلها، أو سائر الحبوب في سنابلها،  ،الإزالة فإنه لا يجوز

خلاف جنسه من الثمن، كما لو باع والذهب في ترابه، والفضة في ترابها، ب

ً  ،لبناً في الضرع أو  ،أو كارعها ،(5)ليتهاإأو  ،أو شحمها ،في الساة (4)أو لحما

أو دهناً  ،الليتون (6)[أو زيتاً في هذا ،ةطالحن]أرباع دقيقاً في هذه  ،اجلوده

ث أو عصيراً في العنب من الأشياء التي في خلقتها من حي ،في هذا السمسم

 .(7)البيع فيها فلا يجوز ،خلقةلا بإفساد الإلا يمكن أخذها أو قبضها 

غلق ويفتح وهو ما ي ،وهو المغلاب -بالتحريك–الأغلاب جمع الغلق  

 . (8)كذا في المغرب ،بالمفتاح

 (لنها مركبة فيها للبقاء)
 لأنه ليس للبقاء  ؛فإنه لا يدخل في بيع الأرض ،بخلاف اللرع 

  (9)(لنه بمنزلة بعض منه)
فتاح، الم لا ينتفع بالغلق بدون إذ ؛للة بعض من الغلقلأن المفتاح بمنْ 

  .لق ضرورة دخول الغلقغل المفتاح وإن كان منفصلاً من الفلذلك يدخ

لا يصح الاستدلال على دخول المفاتيح بعدم الانتفاع  :(1)ليفإن ق

ومع ذلك  ،لما أن الانتفاع بالدار لا يمكن إلا بالطريق ؛بالغلق بدون المفتاح

 .(2)لا يدخل الطريق في بيع الدار

                                                

 "حنيفة" في )ج(.( 1)

 سقط من )ج(.( 2)

 .(378 /6المحيط البرهاني ) (3)

 "لهما" في )ج(.( 4)

 "لبنها" في )ج(.( 5)

 سقط من )ج(.( 6)

ولا يجوز بيع الدقيق في الحنطة، والليت في الليتون، والدهن في السمسم، قال الكاساني: "( 7)

والعصير في العنب، والسمن في اللبن، ويجوز بيع الحنطة، وسائر الحبوب في سنابلها؛ لأن 

الدقيق في الحنطة، والليت في الليتون، ونحو ذلك بيع المعدوم؛ لأنه لا دقيق في  بيع

الحنطة، ولا زيت في الليتون؛ لأن الحنطة اسم للمركب والدقيق اسم للمتفرب، فلا دقيق في 

 ً ، فكان هذا بيع المعدوم، فلا ينعقد بخلاف بيع حال كونه حنطة، ولا زيت حال كونه زيتونا

 /5. بدائع الصنائع )"ها؛ لأن ما في السنبل حنطة، إذ هي اسم للمركبالحنطة في سنبل

139). 

 .(343المغرب )ب:  (8)
 "أي" في )ب( وفي هامش )أ(. (9)

                                                                                                                                                                                      

ما يدخل في بيع ]

 [الدار
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لأنه يحتمل أن  ؛شراء الدار قد يكون مقصوداً بدون الطريق :(3)قلنا

 ب، وأما المغلاةملك الدار المسترايكون مراد المستري أخذ السفعة بسبب 

بل يدخل الغلق مع ما يتبعه  ،فلا يكون مقصوداً للمستري منفرداً عن الدار

كما إذا استأجر داراً يدخل  ،للدار فيدخل بدون الذكر بطريق التبعية

لأنه ليس في استئجار الدار مقصود سوى الانتفاع  ؛بدون الذكر (4)الطريق

ريق فيدخل الطريق هنا بدون بها، ولا يتمكن من الانتفاع بالدار إلا بالط

 .(5)الغلق مع المفتاح بدون الذكر هنا، فكذا يدخل الذكر

البناء، وما كان ن ما كان في الدار من أوالأصل "وذكر في الذخيرة 

الدار من غير ذكر بطريق التبعية، وما لا يكون يدخل في بيع متصلاً بالبناء 

ً جرى  ،متصلاً بالبناء لا يدخل في بيع الدار من غير ذكر إلا إذا كان شيئا

ولا يمنعه عن المستري  به نميضيه فيما بين الناس أن البائع لا العرف ف

فارسيته -ق إن الغل :يدخل وإن لم يذكره في البيع, وعن هذا قلنا (6)نئذيفح

دخل لكونه متصلاً بالبناء، والمفتاح ي ؛يدخل في البيع من غير ذكر -يدانلك

 ً وضوع م]لأنه غير متصل بالبناء فصار كثوب  ؛استحساناً، ولا يدخل قياسا

لأن العرف فيما بين  ؛قلنا بالدخول بحكم العرف في الدار، إلا أنا استحسنا

ويسلمون الدار بتسليم  ،عن المستري (7)[الناس أن بائع الدار لا يمنع المفتاح

المفتاح، وإنما دخل المفتاح من غير ذكر بحكم العرف، وأما القفل ومفتاحه 

 وأسواء كان من خسب  ،يدخلإن كان متصلاً بالبناء ]م ل  لا يدخل، والس ِّ 

 .خللا يد (9)[وإن كان غير متصل بالبناء ،(8)ردَ مَ 

                                                
= 

 "قلت" في )ج(.( 1)

والطريق ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم، وطريق إلى سكة غير نافذة، قال في المحيط: "( 2)

الخاب في ملك الإنسان لا يدخل في البيع من غير وطريق خاب في ملك إنسان، فالطريق 

 ً وإما بذكر الحقوب والمرافق، والطريقان الآخران يدخلان في البيع من غير  ،ذكر إما نصا

أحدهما: يدخل  :وفي المفتاح وجهان ،يدخل الغلق المسمر في الباب ", والسافعية يقولون:ذكر

كالدلو  ،فلم يدخل ،لأنه منفصل ؛لا يدخل :والثاني .فلا ينفرد عنه ،لأنه من مصلحته ؛فيه

لا خلاف في , والصواب أنه على مفتاح الغلق المثبت فيدخل والمنقول لا يدخل, ووالبكرة

 .(276 /11المجموع ) ،(40 /2المهذب ) ,(6/310) لمحيط البرهانياذلك. 

 "قلت" في )ج(.( 3)
 سقط من )ب(. (4) 

 .(165 /5بدائع الصنائع )ينظر:  (5)
 في )ب(. (6)

 سقط من )ج(.( 7)

تهذيب اللغة . والعرب تسمى القرية مدرة المدر قطع الطين اليابس، الواحدة مدرة، مدر:( 8)

 .(812 /2) الصحاح ,(86 /14)

 سقط من )ج(.( 9)
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 :أي ،يدخل القدر (1)قاضي خان في بيع الحمام ىوذكر في فتاو

اع لا يدخل وإن ذكر  (2)المركب في الأرض من غير ذكر في البيع, والقص 

 .(3)الحقوب والمرافق

 (4)(: ومعنى هذا إذا بيع مكايله قوله)

نه لأ ؛ذافإن قال: بعت هذه الصبرة على أنها عسرة أقفلة، إنما قيد به 

 ،لكيلايه لا يجب عللأنه  ؛إذا باعه مجازفة لا يجب على البائع أجرة المكيال

    .فلا يجب أجرته

                                                

وممن أشار إليه  ،نقل الاتفاب عليه جماعة ،وهو مذكر باتفاب أهل اللغة ،الحمام عربي (1)

طاب حميمك وحمياك وحمتك للذي  :يقال: قال .الأزهري مستق من الحميم وهو الماء الحار

: ولا فرب في الحمام بين مكان الغسل , وفي المغنيطاب عرقك :أي ،يخرج من الحمام

 ما يغلق عليه باب الحمام.لع فيه الثياب والأتون وكل وحبب الماء، وبين بيت المسلخ الذي تنْ 

 .(154 /12لسان العرب ) ,(84المطلع )ب:  ,(552 /2المحكم والمحيط الأعظم )

  .96سبق ترجمتها ب (2)

 ( الهامش.2/243الفتاوى الهندية ) ينظر: (3)

قال في الهداية: "وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع, أما الكيل فلا بد منه للتسليم، وهو على ( 4)

 (.3/948البداية )البائع" الهداية شرح 
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 (على هذا أجرة العداد والوزان وكذا)
أجرة عداد المبيع كعد الأغنام، وأجرة وزان المبيع كوزن  :أي 

الحديد، فكان المراد من الوزان ههنا وزان المبيع، وأما أجرة وزان الثمن 

وأجرة " :(2)، فقال في الذخيرة(1)فعلى المستري على ما يذكر في الكتاب

أو موازنة  ،لأن الكيل والوزن فيما يباع مكايلة ؛الكيال والوزان على البائع

. "من تمام التسليم، والتسليم على البائع إنما يكون من تمام تسليمه عليه أيضا

  .ر أن أجرة ناقد الثمن على البائعوأما النقد فالمذكور وهو ما ذك

  (3)(لتميز ما تعلق به حقه ؛والبائع هو المحتاج إليه)
 ما تعلق به حق البائع وهو الجيد لتميل الناقد

 (من غيره)
  .ءوهو الردي ،من غير حقه :أي

  (عنه (4)سماعة ابن وفي رواية من)

 عن محمد  :أي

 (على المشتري)
الناقد  ةرجبأن أ ، ويقول-رحمه الله- (5)وبه كان يفتي الصدر السهيد"

 المستري.]على 

من عليه  (6)[الناقد على / أنه جعل أجرة -رحمه الله-عن محمد  يورو

غير نقد، فيكون دينه، ثم يدعي أنه من ]رب الدين  إلا أن يقبض ،الدين

رب الدين، والفرب بين ما قبل القبض وبين ما بعد القبض  (7)[الأجر على

على هذه الرواية، أن الواجب على المديون أيضاً إيفاء دراهم مقدرة جيدة، 

، كما أن الوزن لإيفاء الحق في قبل القبض لإيفاء الحق في الجودةفكان النقد 

، فكذا أجرة الناقد، فأما إذا قبض رب ونالقدر، ثم أجرة الوزان على المدي

                                                

 (.79قال القدوري: "وأجرة وزان الثمن على المستري". مختصر القدروي )ب( 1)

 .(303 /6المحيط البرهاني ) (2)
 "أي" في )ب( و )ج(. (3)
من أهل  ،إمام كبير ,الفقيه البلخي الهندواني ،أبو جعفر ،محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر (4)

لفقهه, مات ببخارى فى ذي الحجة سنة اثنتين وستين  ؛الصغيربو حنيفة أ :يقال له ،بلخ

ً بكنيته فيقول:  وهو ابن اثنتين وستين سنة. ،وثلاث مائة قلت: يورده المؤلف أحيانا

 .(68 /2الجواهر المضية ) "أبوجعفر" فتنبه.

الصدر السهيد هو: عمر بن عبدالعليل بن عمر بن مازة، أبو محمد، حسام الدين، إمام ( 5)

لفروع والأصول، تفقه على أبيه برهان الدين الكبير, له "الفتاوى الصغرى" و"الفتاوى ا

الكبرى" وشرح "أدب القضاء" للخصاف وشرح "الجامع الصغير"، رزقه الله السهادة 

 .242بسمرقند سنة ست وثلاثين وخمسائة. الفوائد البهية للكنوي ب

 سقط من )ج(.( 6)

 سقط من )ج(.( 7)

 ب[/41]

أجرة البيال ] 

 [ ونا د الثمن
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الدين فقد دخل في ضمانه، فإذا ادعى أنه خلاف حقه كان هو المحتاج إلى 

 .(1)"جر عليه، فيكون الأالنقد ليتمكن من الرد، وذلك يقع لرب الدين

 (اةفتقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض تحقيقاً للمساو)
ً للمساواة في الماليةفي تعين حق كل واحد منه :أي ً  ما وتحقيقا  ؛أيضا

ً عنلأن الدين أنقص من  حضرتهما فللمستري  العين ولو كان المبيع غائبا

من قبضه عقيب تسليم ليتمكن  ؛أن يمتنع عن تسليم الثمن حتى يحضر المبيع

 . (3)كذا في المغني، (2) الثمن

  والله أعلم بالصواب.

                                                

فإذا دفع قيل للبائع: سلم  ،ومن باع سلعة بثمن قيل للمستري: ادفع الثمن أولاً قال في الكتاب: " (1)

ً  ،البيع ً  :بثمن قيل لهما ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا , (79مختصر القدوري )ب:  اً".مع سلما

 .(303 /6المحيط البرهاني )

لثمن إلى البائع حتى يقبض المبيع إذا وليس للمستري أن يمتنع من تسليم اقال في البدائع: "( 2)

لأن البيع عقد معاوضة، والمساواة في المعاوضات مطلوبة المتعاوضين  ؛كان المبيع حاضراً 

عادة، وحق المستري في المبيع قد تعين بالتعيين في العقد، وحق البائع في الثمن لم يتعين 

ليتعين فتتحقق  بض فيسلم الثمن أولاً بالعقد؛ لأن الثمن في الذمة فلا يتعين بالتعيين إلا بالق

 ً عن حضرتهما فللمستري أن يمتنع عن التسليم حتى يحضر  المساواة، وإن كان المبيع غائبا

 ً لا تتحقق المساواة  المبيع؛ لأن تقديم تسليم الثمن لتتحقق المساواة، وإذا كان المبيع غائبا

ً  حيث ؛بالتقديم، بل يتقدم حق البائع، ويتأخر حق المستري  مساراً  يكون الثمن بالقبض عينا

فلا يؤمر  ،إليه، والمبيع لا؛ ولأن من الجائل أن المبيع قد هلك، وسقط الثمن عن المستري

 .(237 /5بدائع الصنائع ) "بالتسليم إلا بعد إحضار المبيع

 .(297 /6العناية شرح الهداية ) ,(14 /4) تبيين الحقائق (3)
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 :(1)(باِ خيار الشرط)                           

ً الما ذكر أحكام العلة التامة، وهي علة  ً ومعنً  سما  (2)وهي ،ى وحكما

 ةية فإنها عللتي هي ناقصة في العل ِّ العلة ا شرع في بيان الأحكام (3)الأصل

ً ا ً ومعنً  سما لازم  :: البيع نوعانأو تقول]وهي البيع بسرط الخيار  ,ى لا حكما

وغير لازم، فاللازم ما لا خيار فيه بعد وجود شرائطه, وغير اللازم ما فيه 

 .(5)(4)[الخيار

خيار السرط، وخيار الرؤية، وخيار  :والخيار في البيع أنواع أربعة

العيب، وخيار التعيين، فقدم اللازم لكماله، ثم قدم خيار السرط على سائر 

لأن خيار السرط يمنع ابتداء الحكم، وخيار  ؛عليها (6)الخيارات المتقدمة

 .يمنع للوم الحكم ة يمنع تمام الحكم، وخيار العيبالرؤي

ً  ثم اعلم أن الموانع على خمسة أقسام ً  (7)حسا  :(8)وحكما

السهم يمنع  (9)سوقفمانع يمنع أصل العلة كانقطاع الوتر وانكسار 

إضافة  الحكمياتنظيره في  ته,ي بعد تمام قصد الرامي إلى مباشرفعل الرم

 .فإن الحرية تمنع انعقاد أصل العلة ،البيع إلى الحر

ً أو شجرة ترده عن  (10)كإصابة السهم ،ومانع يمنع تمام العلة حائطا

 .إضافة البيع إلى مال الغير نظيره في الحكميات, سننه

بترس  كدفع المرمى إليه السهم عن نفسهومانع يمنع ابتداء الحكم، ]

 . (11)[يجعله أمامه, وفي الحكميات اشتراط خيار البائع

 (12)كمداوة الجراحة بعدما أصابه حتى اندمل ،ومانع يمنع تمام الحكم

 .وفي الحكميات خيار الرؤية للمستري وبرأ،

                                                

 سقطت هذه الجملة من )أ(. (1)
 سقط من )ب(. (2)
 طمس من )ب(. (3)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 4)

والثالث: عل ة اسماً ومعنى لا حكماً، كالبيع بسرط الخيار، فإن البيع علة للملك قال قطلوبغا: "( 5)

ً  ؛اسما؛ً لأنه موضوع له، ومعنى وهو ثبوت الملك  ،لأنه هو المؤثر في ثبوت الملك، لا حكما

 .(176خلاصة الأفكار )ب: , (382م الأدلة )ب: . تقوي"متراخٍ 
 "لتقدمه" في )ب(. (6)

 سقط من )ج(.( 7)

تقويم الأدلة )ب:  ,(313 /2أصول السرخسي ) ينظر مسألة تخصيص العلة وأقسامها إلى: (8)

 .(187 /4كسف الأسرار شرح أصول البلدوي ) ,(374
 "قوس" في )ب(, وفي )أ( "فوب" والصحيح ما أثبت. (9)

 "عن مصله" زيادة في )ج(.( 10)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 11)

 :قال ذو الرمة .الدمل: أصل بناء اندمل الجرح، إذا برأ (12)

 .هواك الذي ينهاض بعد اندماله ... كما هاض حاد متعب صاحب الكسر
                                                                                                                                 = 

نواع الخيار أ]

 وموانع

 [البيع
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 لمجروح صاحب فراش متطاولاً كصيرورة  ،ومانع يمنع للوم الحكم

فالج، وفي الحكميات للة صاحب التلك الجراحة بمنْ  (1)حتى أمن الموت في

فإنه يمنع للوم الحكم حتى يتمكن من رده بعد تمام الصفقة خيار العيب 

 .بالقبض

خيار السرط من قبيل إضافة الحكم إلى سببه على ما هو  :ثم قولنا

الأصل، فكذا خيار الرؤية وخيار العيب، وكان من حق السرط أن لا يدخل 

ولأن في السرط  ،(2)أنه نهى من بيع وشرط النبي لما روي عن  ؛في البيع

، فلا يليق ذلك في الإثباتات، وإنما يليق (4)وفيه معنى القمار ،الغرر (3)معنى

في الإسقاطات ليحصل به التعليق، ولكن لما وردت السن ة بثبوت خيار 

, لم يكن بد من العمل به (6) (5)ذقنمن بن باالسرط في البيع بحديث ح

بقدر  هلا في منع السبب تقليلاً لعمل ،عمله في حق منع الحكم (7)فأظهرنا

                                                
= 

 .(2167 /4) شمس العلوم, (681 /2جمهرة اللغة )

 "من" في )ج(".( 1)

 حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي الطبراني في الأوسط بلفظ: "أخرجه  (2)

باب العين, من اسمه عبدالله, رقم  «نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والسرط باطل»

(, وفي مسند أبي حنيفة من رواية أبي نعيم, باب العين, روايته عن 4/335( و)4361)

وهو ما  ،قلت: وفي الباب حديث قريب منهر المنير: "( قال في البد1/160عمرو بن شعيب )

)و( الحاكم في « صحيحه»في سننهم، وابن حبان في  ،والنسائي ،والترمذي ،رواه أبو داود

لا يحل »: قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-من حديث عبد الله بن عمرو « مستدركه»

هذا لفظهم  «، ولا بيع ما ليس عندكسل  وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن

لا يجوز شرطان في بيع، ولا  :أنه عليه السلام كتب إلى أهل مكة»خلا ابن حبان، فإن لفظه: 

 ً  /6البدر المنير ) . قال الترمذي: حديث حسن« ، ولا ربح ما لم يضمنبيع وسلف جميعا

499). 

 سقطتا من )ج(.( 3)

غلبه في لعب  :بَ رَ من باب ضَ  ،وقامره فقمره ,لعبوا القمار :المقامرة وتقامروا :القمار (4)

هو كل  ،مصدر قامروالقمار:  ,ه في القمار فغلبهرَ اخَ وقامره فقمره من باب نصر فَ  ،القمار

لعب يسترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب  شيئاً من المغلوب، وأصله أن يأخذ الواحد  من صاحبه 

ً في اللعب ً فسيئا فوه بأنه تعليق  الملك على الخطر والمال في الجانبين. مختار ثم عَر   ،شيئا

 .(177التعريفات الفقهية )ب:  ,(260الصحاح )ب: 
فهو حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك  -ةبواحد ةوبالباء المعجم ةبفتح الحاء المهمل-حبان  (5)

 , (303 /2)الإكمال . وتوفى حبان فى خلافة عثمان, حداً أشهد  ة،له صحب ،نصاريالأ

 .(152 /1تهذيب الأسماء واللغات ), (884 /2معرفة الصحابة لأبي نعيم )

كان الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن إسحاب عن نافع عن ابن عمر قال: أخرج ( 6)

ً  حبان بن منقذ رجلاً  الخيار  وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل له رسول الله  ،ضعيفا

 ً فكنت  «بع و ل: لا خلابة»: وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله ، فيما اشترى ثلاثا

أسمعه يقول: لا خذابة، لا خذابة، وكان يستري السيء ويجيء به أهله، فيقولون: هذا غال 

 قلت: وسيأتي تخريجه.. قد خيرني في بيعي فيقول: إن رسول الله 

 "فظهر" في )ج(.( 7)
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الإمكان, بخلاف ما إذا دخل السرط في الإسقاطات، حيث أظهرنا عمله في 

ً بالسرط لأنه لما كان ؛ تكميلاً لمحل عمله (1)السبب بالإعدام السبب معدوما

ً  كان الحكم ً  معدوما  .لأن الحكم مبني عليه ؛أيضا

 :في أصول الفقه -رحمه الله -سرخسيوذكر الإمام شمس الأئمة ال

ً اأن البيع بسرط الخيار للبائع علة " ً ومعنً  سما لأن خيار السرط  ؛ى لا حكما

لا على أصل البيع، وكان القياس أن لا يجوز اشتراط  ،داخل على الحكم

إلا أنا لو أدخلنا السرط على أصل السبب  ،في البيع لمعنى الغرر (2)الخيار

لم يكن داخلاً على  دخل على الحكم ضرورة، ولو أدخلناه على الحكم خاصة

 .(3)"معنى الغرر والجهالة في هذا أقل نافك ،أصل السبب

 :مواضعفي  ثم الكلام في خيار السرط

, وشرط الخيار (5)[شرط الخيار الذي هو مفسد]بيان  (4)في :أحدها

 .بمفسد الذي هو ليس

 .الخيار (6)في بيان مقدار مدة :والثاني

 .في بيان ما يسقط به الخيار :والثالث

 .في بيان عمل الخيار وحكمه :والرابع

 في بيان كيفية الفسخ والإجارة.  :والخامس

 :فالخيار لمفسد ثلاثة أنواع :الأولأما 

يار الخعلى أني ب : بعت إذا اشتريتبأن قال : ذكر الخيار مؤبداً حدهاأ

 .أبداً 

ً والثاني ً ولم يبين وقتا  أني على :أصلاً، فإن قال: أن يذكر مطلقا

 .بالخيار

ً  (7)[على أني بالخيار :: أن يذكر وقتاً مجهولاً بأن قالوالثالث]  .أياما

 .في هذه الأنواع الثلاثة، أن البيع فاسد  / بفالجوا
وهو أن يذكر وقتاً معلوماً ولم يجاوز  واحد، (8)وأما الخيار المسروع فنوع

 .(9)أيامعن ثلاثة 

                                                

 "الانعدام" في )ب(. (1)
 سقط من )ب(. (2)

 .(314 /2أصول السرخسي ) (3)
 سقط من )ب(. (4)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 5)
 سقط من )ب(. (6)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (7)

 سقط من )ج(.( 8)
ً  تفاب,أي هذا بالا" (9) ً  وأما إذا ذكر وقتا بي يوسف أعلى الثلاثة أيام فمسروع عند  زائداً  معلوما

ً ومحمد   في )ب(." أيضا

 أ[/42]

خيار ]

الشرط  

 [الفاسد

خيار الشرط ] 

االمشروع وما 

 [يسقطه
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يسقط  ن الخيار بعد ثبوتهإ :به الخيار، فنقول]وأما بيان ما يسقط  

 :بمعان ثلاثة

  ً  .إما بالإسقاط صريحا

 دلالة (1)[أو بالإسقاط. 

 أو بطريق الضرورة. 

 ،أو أجلت البيع ،أبطلت أو ،: أسقطت الخيارأن يقول (2)فالضرورة

 هو للوموالأصل للفسخ، فإذا سقط الخيار شرع  (3)لأن الخيار؛ بطل الخيار

؛ أو أبطلته يسقط ،هتنقضأفسخت العقد و: العقد عاد الأصل، وكذلك إذا قال

 .لأن الخيار هو التخير بين الفسخ والإجازة، فأيهما وجد يسقط الخيار

وأما الإسقاط بطريق الدلالة فهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل 

على البيع يبطل  فعرضهعلى إبقاء الملك حتى إذا كان الخيار للمستري 

بيع على البيع لاختياره الثمن، ولا يصير معرض المستري ال لأن ؛خياره

 ً له إلا بعد ثبوت الملك في المبدل، فيصير مختار للملك،  الثمن ملكا

, وكذلك إذا كان لالةفيبطل بطريق الد ،يكون ذلك إلا بإبطال الخيار(4)لاو

أو  ،الخيار فباعه (5)الخيار للبائع في الأصح، ولو أن المستري إذا كان

فإن  ،أو أجر ،سلم أو لم يسلم ،أو وهبه ،أو رهنه ،(6)أو كاتبه ،أو دبره ،أعتقه

لأن نفاد هذه التصرفات مختص بالملك، فكان  ؛ةرهذا كله منه اختيار الإجا

 .ةروذلك بالإجا ،الإقدام عليها دليل الملك

لأن الخيار مؤقت  ؛لخيار بطريق الضرورة، فمضي المدةوأما سقوط ا

فيللم  ،فيبقى العقد بلا خيار ،نتهاء المدة ضرورةابها فينتهى الخيار عنه 

وت ولا بالم الخيار يسقطن شرط له الخيار فإن م (7)العقد، وكذلك موت

  .يورث

 (8)ن البيع بسرط الخيارإوأما عمل خيار السرط وحكمه فقال علماؤنا: 

، (10)سقوط الخيار (9)لا ينعقد في حق الحكم، بل هو موقوف إلى وقت

 :هي على ضربينفة روأما كيفية الفسخ والإجا"فيعرف حينئذ، 

                                                

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 1)
 "فالصريح" زيادة في )ب( و )ج( . (2)

 سقطتا من )ج(.( 3)
 "يصر" زيادة في )ب(. (4)

 "له" زيادة في )ب( و )ج(. (5)

 "كان" في )ج(.( 6)

 "موه" في )ج(.( 7)
 .سقطتا من )ب( (8)

 سقطتا من )ج(.( 9)
 ."الحكم" في )ب( (10)
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 بطريق الضرورةأحدهما :. 

  والاختياروالآخر: بطريق القصد. 

حضرة خصمه ة بطريق الضرورة، يصح من غير راأما الفسخ والإج

 .، وهلاك المبيع ونقصانهكمضي مدة الخيار ،وعلمه

حضرة خصمه ، فهل يسترط فيه الاختياروما بطريق القصد أو

   . (1)"كذا في التحفة .إن شاء الله، تذكر فيما بعد ؟وعلمه

                                                

 .(79 /2الفقهاء )تحفة  (1)

حبم خيار ]

وأوجه الشرط 

 [المبيع به
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              (جائز في البيع للبائع والمشتري (1)قوله : خيار الشرط)

 اولهم

 يرهما على ما يجيء ذكره في هذا الباب، وذكر في شرحغوكذلك ب 

 .الطحاوي

 :أما البيع بسرط الخيار فعلى أربعة أوجه

ً  ،أو المستري ،ائعما أن يكون بسرط الخيار للبإ أو  ,أولهما جميعا

"وإذا اشترط أحد المتابعين  :وذكر في المبسوط .الخيار لغيرهشرط أحدهما 

للة اشتراطه الخيار لإنسان من أهله، أو في غيرهم، فهو جائل عندنا بمنْ 

 .ما يجيء في الكتابعلى  (3)لا يجوز" :-رحمه الله- (2)لنفسه، وقال زفر

 :-رحمها الله- (5)ن شبرمةواب، (4)وقال سفيان الثوري" :وفي التحفة

 إن كان الخيار 

                                                

صفته: فهي أنه بيع غير لازم؛ لأن الخيار يمنع للوم الصفقة قال سيدنا صفة خيار السرط: "( 1)

 ،البيع صفقة أو خيار؛ ولأن الخيار هو التخيير بين البيع والإجازة :-رضي الله عنه -عمر 

وخيار الرؤية، ثم الخيار كما يمنع للوم الصفقة فعدم  ،كخيار العيب ،وهذا يمنع الللوم

وعلى  وإنما التأكد بالقبض، ،القبض يمنع تمام الصفقة؛ لأن الثابت بنفس البيع ملك غير متأكد

 ً أنه ليس لمن له الخيار أن يجيل البيع في  ،أو أشياء ،واحداً  هذا يخرج ما إذا كان المبيع شيئا

وسواء كان  ،سواء كان الخيار للبائع أو للمستري ،لآخرالبعض دون البعض من غير رضا ا

 ً أو غير مقبوض؛ لأن الإجازة في البعض دون البعض تفريق الصفقة في  البيع مقبوضا

بأن  ،إلا برضا العاقدين ،وهو الإيجاب والقبول ،الللوم، وكما لا يجوز تفريق أصل الصفقة

ويوجب  ،يجاب والقبول إلى الجملةيقبل البيع في بعض المبيع دون البعض بعد إضافة الإ

وهو أن يللم البيع في البعض دون  ،البيع بعد إضافة القبول إلى جملته لا يجوز في وصفها

 .(264 /5بدائع الصنائع ) "البعض إلا برضاهما.
ي   الْعنَْبَري قيس بن الْه ذيْل بن زفر (2) ين ابْن قاَلَ ذكره في الهداية والخلاصة,  تكَرر ،الْبَصْرِّ  :معِّ

ون ثِّقَة ً  كَانَ  :حبَان ابْن وَقاَلَ  .مَأمْ  ائةَ عسر سنة ولدأ, الخط قلَِّيل حَافِّظًا فقَِّيها  وَت وف ِّي ،وَمِّ

ائةَ وَخمسين ثمََان سنة بِّالْبَصْرَةِّ  . انظر: الطبقات الكبرى سنة وَأرَْبَعين ثمََان وَله ،وَمِّ

المضية في طبقات الحنفية (, الجواهر 339ب/6(, الثقات لابن حبان )ج6/361)

 (.243ب/1)ج

 . (47 /13المبسوط للسرخسي ) (3)
الكوفى،  ي،الثور سفيان بن سعيد بن مسروب بن حبيب بن رافع بن عبد الله ،هو أبو عبد الله (4)

واتفق العلماء على وصفه بالبراعة فى العلم . التابعين يتابع ،الإمام الجامع لأنواع المحاسن

. وفى بالبصرة سنة إحدى وستين ومائةش. توالفقه، والورع، واللهد، وخسونة العيبالحديث، 

 /15الوافي بالوفيات ), (386 /2وفيات الأعيان ), (223-222 /1)تهذيب الأسماء واللغات 

174). 

لضبى ، اعبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو ،شبرمةابن  (5)

روى عن السعبى، وابن سيرين، وآخرين. روى عنه , أهل الكوفة فقيهي, التابعالكوفى 

 .السفيانان، وشعبة، ووهيب، وغيرهم

 /6م النبلاء )سير أعلا, ( 272 /1تهذيب الأسماء واللغات ). توفى سنة أربع وأربعين ومائة      

347) . 
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وإلا فلا، وأصل هذا أن اشتراط الخيار كيف ما كان  ،للمستري يجوز

وإنما عرفنا  ،وهو ثبوت الملك عند العقد ،العقد (1)شرط ينافي موجب

 .(3)"، بخلاف القياس إلا إذا كان في معناه(2)نقذبن مجوازه بحديث حبان 

 ثلاثة أيام 

 . مأو بالنصب على الظرفية، أي في ثلاثة أيا ،بالرفع على الابتداء 

روى هذا  -وبالياء منقطة تحتانية ،ء المهملةبفتح الحا-حبان ومنقذ  

 ، وهو قد كان يغبن عن البياعات(4)لحديث باللفظ الذي ذكر في الكتابا

ولي  (5)لا خلابة :إذا بايعت فقل» :مومة أصابت رأسه فقال رسول الله ألم

كذا في  "خذا به لا باللام، وكان يقول : (7)غثلأ، وكان (6)«الخيار ثلاثة أيام

   .(8)المبسوط

                                                

 سقط من )ب(. (1)

 .143سبق ترجمته ب (2)

 .(66 /2تحفة الفقهاء ) (3)

رضي الله -والأصل فيه ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري قال في الهداية: "( 4)

لا  :إذا بايعت فقل»: -عليه الصلاة والسلام-كان يغبن في البياعات، فقال له النبي  -عنه

 .(949 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) «.ولي الخيار ثلاثة أيام ،خلابة
غريب الحديث للقاسم بن سلام  .الخداع يقال منه: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته خلابة يعني (5) 

(2/ 243) . 
كان رواه الحاكم في المستدرك، من حديث محمد بن إسحاب عن نافع عن ابن عمر قال:  (6) 

ً  حبان بن منقذ رجلاً  الخيار  وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل له رسول الله  ،ضعيفا

 ً فكنت  ،«بع و ل: لا خلابة»: ، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله فيما اشترى ثلاثا

أسمعه يقول: لا خذابة، لا خذابة، وكان يستري السيء ويجيء به أهله، فيقولون: هذا غال 

. كتاب البيوع, وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن  قد خيرني في بيعي فيقول: إن رسول الله 

(. والبيهقي في السنن الصغير والكبير, كتاب البيوع, باب 2/26(, )2201أبي كثير, رقم )

(, والكبير، كتاب البيوع, باب الدليل على أن لا 2/242(, )1870خيار المتابعين, رقم )

 ( .5/449( , )10458يجوز الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام, رقم )

ً اللثغة في اللسان، هو أن  (7) ً  يصير الراء غينا ً  -بالكسر–. وقد لثغ ، والسين ثاءً أو لاما ، يلثغ لثغا

  .وامرأة لثغاء ،فهو ألثغ

، وَه وَ ألَْ  ،  :ي قاَل   للُّثغْةِّ وَلاي ِّن  ابثغَ  فالل ثغََة  الفَم ، واللُّثغْة  ثِّقلَ  اللسانِّ بِّالْكَلامِّ لصحاح ابيَ ِّن  الل ثغَةِّ

 .(448 /8لسان العرب ), (549 /2)المصباح المنير , (1325 /4)

 .(40 /13المبسوط للسرخسي ) (8)
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  (فصار كالتأجيل بالثمن)
يخالف مقتضى العقد لأجل  (1)جوز قليله وكثيره، وإن من كان :أي 

عن التأجيل، هو أن الأجل  -رضي الله عنه-الحاجة، وجواب أبي حنيفة 

يسترط للقدرة على الأداء، والقدرة على الأداء يكون بالكسب، والكسب في 

فلابد من مدة طويلة، كذا في الجامع الصغير لصدر , بت له القدرةيثمرة لا 

 .(2)-رحمه الله-الإسلام 

وإن أخر  (4)جل(الأن لأ) هذا بخلاف الأجل" :(3)الأسراروذكر في 

وقد تبين صفة للثمن بأن كان مؤجلاً، وأنه  ،العقد موجب المطالبة بخلاف

، فكان على ما عرف (5)صفة له يوجب ضرب نقصان فيه كصفة الرداءة

ً من  أو  ،بين صفة له، كما إذا اشترى عبداً على أنه سارب حيث إنهملائما

العقد فإنه مما جب لأنه عيب به، وبيان عوض البيع بما يو ؛فإنه يصح ،آبق

 ."علام، ويصح بالإيفسد بالجهالة

استدل بالحديث، فإن  –رحمه الله–"وأبو حنيفة : وذكر في المبسوط

، والتقدير السرعي إما أن يكون لمنع (6)قدر الخيار بثلاثة أيام  النبي

، فإن (7)وهذا التقدير ليس لمنع النقصان أو لمنع أحدهما، ،الليادة والنقصان

دون ثلاثة أيام يجوز فعرفنا أنه لمنع الليادة، إذا لو لم  /اشتراط الخيار 

الليادة لم يبق لهذا التقدير فائدة، وما نص عليه صاحب السرع في نع تم

, ثم يان الأحكاملأنه ما كان يجازف في ب ؛التقدير لا يجوز إخلاؤه عن الفائدة

قد و ،بليادة المدة يلداد الغرر ،بسبب اشتراط الخيار يتمكن معنى الغرر

ده سقياس ي وكان القياس أن لا يجوز اشتراط الخيار في البيع أصلاً، وه

في مدة  غير أنا تركنا القياس (9)«نهى عن بيع الغرر»  فإنه (8)الأثر

 .لورود الأثر فيه ؛الثلاثة
                                                

 .سقط من )ب( (1)

 .95ب سبق ترجمته (2)

 (.309-1/308الأسرار ) (3)
  .)في )ب( وهي في هامش )أ( (4)

 ." الليادة " في )ب( (5)

قال:   عن النبي  -رضي الله عنهما-أخرجه الدارقطني في سننه من حديث ابن عمر  (6)

(, والبيهقي في السنن الكبرى, 4/11(, )3012كتاب البيوع, رقم ) «الخيار ثلاثة أيام»

كتاب البيوع, باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام, رقم 

تنقيح , وقال الذهبي: لم يثبت. هذا الحديث غير مخرج في "السنن" (5/460(, )10461)

 . (8 /4نصب الراية ) ,(2/70تنقيح التحقيق للذهبي )، (13 /4الهادي )التحقيق لابن عبد 
 .حنيفة ي زيادة في )ب( ]الليادة لا[ وهذه ليست في المرجع لما نقل كلام أب (7)

 ."أي يقويه" كذا في )أ( فوب كلمة "يسد الاثر" (8)
كتاب البيوع, أخرجه مسلم في صحيحه وزاد "وعن بيع الحصاة" من حديث أبي هريرة, في  (9)

داود في  وبأو (,3/1153(, )1513باب بطلان بيع  الحصاة, والبيع الذي فيه غرر, رقم )
                                                                                                                                 = 

 ب[/42]
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,  يدل على الجواز عند كثرة الغرروجواز العقد مع القليل من الغرر لا

جوز تعليق ظر, ألا يرى أنه يختمل الغرر والتحلأنها  ؛به فارب الكفالةو

على فلان فهي علي، وبه فارب خيار لك : ما ذاب أصل الكفالة، بأن يقول

أنه أجاز   (1)لأنه لا يتمكن الغرر بسببه، وفي حديث عمر ؛العيب والرؤية

و أ خيار الرؤيةبه  المراد ولعل   ،، وليس فيه بيان خيار السرط(2)الخيار

 .(3)بعد السهرين" ؤيةالعيب، وأنه أجاز الر

  ((4)وله أنه أسقط المفسد قبل تقرره)
صل أ :يقول –رحمه الله  –، وأبو حنيفة ثلاثة أياممضي ل قب :أي 

وإنما المفسد اتصال اليوم الرابع بالأيام , اشتراط الخيار غير مفسد للعقد

، والاتصال ذكراً بعرض الفصل بالإسقاط قبل مجيء اليوم الرابع، (5)الثلاثة

وزال المعنى المفسد، فبقي العقد صحيحاً،  ،فإذا سقط فقد تحقق الانفصال

ً في سقف ثم نلعه وسلمه، وإذا مضى جلء من اليوم  كما لو باع جذعا

 على وجه لا يمكن فصله (6)وجوداً  ءبع فقد تحقق الاتصال في ذلك الجلالرا

، فلهذا لا ينقلب العقد الإسقاط فيما بقي لا فيما استوفىلأن عمل ؛ بالإسقاط

ً باختياره، ويستوي فيما ذكرنا أن يكون الخيار للبائع والمستري،  صحيحا

  .(7)كذا ذكره الإمام السرخسي في الجامع الصغير

 –يفة قول أبي حنتداء على واختلف مسائخنا في حكم هذا العقد في الاب

ً بالإسقاط قبل اليوم الله  فمنهم من يقولرحمه  : هو فاسد ثم ينقلب صحيحا

                                                
= 

 ،(, وابن ماجه في سننه5/259(, )3376سننه, أول كتاب البيوع, باب في بيع الغرر, رقم )

كتاب أبواب التجارات, باب النهي عن بيع الحصاة  ،-رضي الله عنه-من حديث ابن عباس 

 . (3/314(, )2193يع الغرر, رقم )وعن ب

بعد البحث وجدت أن هذا الأثر عن ابن عمر، وليس عن عمر، ومعظم كتب الأحناف كذلك,  (1)

رضي -وهذا موافق لمتن الهداية, قال: "وقالا: يجوز إذا سمى مدة معلومة لحديث ابن عمر 

 (.3/949أنه أجاز الخيار إلى شهرين" الهداية ) -الله عنه

هذا : "(50 /8البناية )وقال في  (: غريب جداً.4/8قال الليلعي في نصب الراية ) (2)         

أجاز الخيار إلى  أن النبي »، والعجب من الأكمل أنه قال: ولهما حديث ابن عمر غريب جداً 

وقال الأترازي: وقد  .ونفس إسناده إلى ابن عمر لم يصح، فكيف يرفع إلى النبي « شهرين

أصحابنا في شروح "الجامع الصغير": أن ابن عمر شرط الخيار شهرين، كذا ذكر روى 

، وقال في وقال العتابي: إن عبد الله بن عمر باع بسرط الخيار شهراً  فخر الإسلام.

، وكل هذا لم "المختلف" روي عن ابن عمر أنه باع جارية وجعل للمستري الخيار شهراً 

 ".يثبت

 (.42-13/41)المبسوط السرخسي  (3)

 (.6/280ينظر: شرح فتح القدير ) (4)

 . (170 /7المحيط البرهاني )ينظر:  (5)
 ."وجوبا"في )ب( (6)

 .(42 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (7)

المدة في ]

خيار 

 [الشرط
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مضى جلء من لعراب، والأوجه أنه موقوف، فإذا وهو مذهب أهل ا ،الرابع

وهو مذهب أهل خراسان، وإليه مال الإمام  ،اليوم الرابع فسد العقد الآن

، وبه (3)والفوائد الظهيرية (2)كذا في الذخيرة –رحمه الله  – (1)السرخسي

أن شرط  –رحمه الله –ولأبي حنيفة  –الله  رحمه –قال الإمام قاضي خان 

الخيار أربعة أيام ما كان مفسداً لعينه، بل لما فيه من تغير مقتضى العقد في 

اليوم الرابع، ويعتبر مقتضى العقد في اليوم الرابع لا يتحقق قبل دخول 

لأن الظاهر دوامهما ؛ م الظاهرفسد العقد في الحال بحك اليوم الرابع، وإنما

سقط الخيار أفحكمنا بفساد العقد في الحال بحكم الظاهر، فإذا  ,على السرط

 ،ف الظاهر فبين أنه لم يكن فاسداً ين الأمر، بخلاتبقبل دخول اليوم الرابع  

 .ل الفاسدجوكذلك في الأ

الكتابة والختم "والتاجر ، الرقم في الأصل (كما إذا باعه بالرقم) 

، والمراد من (4)يعلمها بأن ثمنها كذا" كذا في المغرب :يرقم الثياب، أي

الكتابة يعلم بها مثل  ،البيع بالرقم هنا هو أن يعل ِّم البائع على الثوب بعلامة

بأنه ثمن الثوب كذا درهماً، ولا يعلم المستري ذلك القدر،  الدلال أو غيره

: ريبعتك هذا الثوب برقمه، فقال المست :و الدلالفيقول صاحب الثوب أ

 ، ثم لو علم المستري قدر ينعقد البيع فاسداً , قبلت من غير أن يعلم مقداره

 . (5)وقبله ينقلب البيع جائلاً بالاتفاب]ذلك الرقم في المجلس 

 ، وهذا على الوجه الأول، في الابتداء :أي ((6) [اً وقيل : ينعقد فاسد)

  (7)(خرهآإلى ... وله أنه أسقط المفسد ) :وهو قوله

, مفسزدارتفزاع الفسزاد بحزذف السزرط اليعنى أن القول بانعقاده فاسداً ثم 

 :يستقيم على التعليل الأول، فأما التعليل الثاني وهو قولهإنما 

  (8)(إلى آخره... ولن الفساد باعتبار اليوم الرابع )
لأنه لم  (9)؛القول بارتفاع الفساد وبحذف السرط المفسدفلا يستقيم 

لأن المفسد هو اتصال اليوم الرابع، ولما أجاز في ؛ يتصل المفسد بالعقد
                                                

 .(6/281/282ينظر: فتح القدير . ) (1)

 .(405 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (2)

 .(6/282(, فتح القدير . )569 /4)ينظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين  (3)

 .(196المغرب في ترتيب المعرب )ا/ (4)

 ,(296 /5البحر الرائق ), (52 /8البناية شرح الهداية ) ,(303 /6العناية شرح الهداية ) (5)

 .(348الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب: 
 ما بين المعقوفتين سقط من )ب(. (6)

 (.3/950قال في الهداية: "فيعود جائلاً كما إذا باع بالرقم وأعلمه في المجلس" الهداية )( 7)
فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد، ولهذا قيل: إن العقد يفسد بمضي قال في الهداية: " (8)

تفع الفساد بحذف السرط, وهذا على الوجه , وقيل: ينعقد فاسداً ثم يرجلء من اليوم الرابع

 .(950 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) الأول"
 زيادة في )ب(. "لأنه لم ينعقد فاسداً " (9)

البيع ]

 [بالر م

المدة في نقد ]

 [الثمن
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إشارة إلى ما ذكرنا  هجائلاً في الأصل، وهذا كلاليوم الثلاثة علم أن العقد كان 

 – ةحنيف في الابتداء على قول أبيفي حكم هذا العقد  (1)في اختلاف المسائخ

ً  –رحمه الله   .(2)أنه انعقد فاسداً أو موقوفا

 ،(4) أنه لم ينقده الثمن إلى  خره (3)ولو اشترى على

  :اعلم أن هذه المسألة على وجوه" 

قد الثمن فلا بيع تنعلى أنك إن لم  :يبين الوقت أصلاً بأن قال (5)إما أن لا

ً مجهولاً بأن قال نقد الثمن أياماً، ففي تعلى أنك إن لم  :بيننا، أو يبين وقتا

ً إن كان ذلك الوقت مقدراً ن بي  إو د,هذين الوجهين العقد فاس ن وقتاً معلوما

عند علمائنا الثلاثة, والقياس يأبى  (6)بثلاثة أيام أو دون ذلك فالعقد جائل

لا  طٌ لأنه شرْ  ؛–رحمه الله–وبه أخذ زفر  ،السرط / هذاجواز العقد مع 

وهو شرط الفسخ متى لم ينقد الثمن ثلاثة أيام، فكان هذا بيعاً  ،يقتضيه البيع

، كما لو باع بسرط الإقالة، ولكن (7)بعدم النقد فلا يجوز ةفيه إقالة معلق

–عمر بن الله قت مقدراً بثلاثة أيام بحديث عبدتركنا القياس فيما إذا كان الو

وقول الواحد من فقهاء  (8)السرط(فإنه )باع ناقة بهذا  –رضي الله عنهما

 ، (9)الصحابة مقدم على القياس
                                                

 يقصد أهل العراب وأهل خرسان . (1)

ً قال في المحيط: "( 2) عن أبي حنيفة في مسألة الخيار أن البيع  وذكر أبو الحسن الكرخي نصا

موقوف على إجازة المستري في المدة، وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة، ومعنى هذا أن 

 ً يتمكن البائع من الفسخ؛  الخيار للمستري، فيكون ولاية الإللام له، ولكن لما كان العقد موقوفا

 .(405 /6المحيط البرهاني ) ".الموقوفلأن كل واحد من المتبايعين يتمكن في فسخ العقد 
 سقط من )ب (. (3)
وإلى  ،ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جازقال في الهداية: " (4)

أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر، 

 ً  .(950 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا

 "لم"زيادة في )ب(.(5)
فلا  ،لما فيه من نفي ثبوت الملك الذي هو موجب العقد ؛الأصل ينفي جواز السرطقال في الاختيار: "( 6)

لعتاب بن أسيد  -عليه الصلاة والسلام  -يصح كسائر موجبات العقد، وكذلك النص ينفيه، وهو قوله 

 -عليه الصلاة والسلام  -وروي أنه . «انههم عن بيع وشرط، وبيع وسل »حين بعثه إلى مكة: 

لما روينا من حديث  ؛عن هذه الأصول وقلنا بجوازه ثلاثة أيام ، إلا أنا عدلنا« نهى عن بيع وشرط»

والحاجة للبائع  ،فبقي ما وراءه على الأصل ،حبان، والحاجة إلى دفع الغبن تندفع بالثلاث

ً  ،فثبت في حقهما؛ ولو شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام ،والمستري ً أو لم يبين وقتا  ، أو ذكر وقتا

أو أسقطه، أو سقط بموته أو بموت العبد، أو أعتقه المستري، أو أحدث فيه فأجاز في الثلاث  مجهولاً 

ً  ،ما يوجب للوم العقد ينقلب جائلاً  . ولأبي حنيفة أن فلا ينقلب جائلاً  لأنه انعقد فاسداً  ؛للفر خلافا

لأن الفساد باليوم الرابع، حتى إن العقد إنما يفسد بمضي جلء من اليوم  ؛المفسد لم يتصل بالعقد

ً  ،لرابعا قبله، ولأنها مدة ملحقة بالعقد مانعة من انبرامه فجاز أن ينبرم بإسقاطه  فيكون العقد صحيحا

 .(13 /2الاختيار لتعليل المختار ) "كالخيار الصحيح، وشرط خيار الأبد باطل بالإجماع
 " البيع" زيادة في )ب(. (7)
 لم أجد لهذا الأثر مصدرا.. (8)

اختلف الأحناف في قبول خبر الصحابي الفقهي وغير الفقهي، فقال في كسف الأسرار: "  (9)
                                                                                                                                 = 
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البيع  :–رحمه الله –من ثلاثة أيام، قال أبو حنيفة  ن المدة أكثروإن بي  

، وقول أبي يوسف (2)"البيع حائل :–رحمه الله  –، وقال محمد (1)فاسد

، وفي (3)ق بهحل، مثل قول محمد اعتباراً بالماتمضطرب في بعض الرواي

مثل قول أبي حنيفة، فعلى هذه الرواية يحتاج إلى  هبعض الروايات قول

والفرب له أن القياس يأبى  ،الفرب بين هذا السرط وبين البيع بسرط الخيار

في  جواز العقد مع هذا السرط، ومع شرط الخيار، وإنما تركنا القياس

بثلاثة أيام، وفي شرط  (4)مع هذا السرط مقدر ، والنصالموضعين بالنص

كذا في الذخيرة والجامع  ،ورد النص بالليادة على ثلاثة أيام (5)الخيار

 .(6)الصغير لقاضي خان

  (والصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار) 
اشتراط الخيار، بل هذا  ن هذا السرط في معنىأم : لا نسل ِّ (7)فإن قلت

البيع، وههنا لو  تموذلك لأن هناك لو سكت حتى مضت المدة  ؛خلاف ذلك

سكت حتى مضت المدة يبطل البيع، وجواز البيع مع شرط الخيار ثابت 

                                                
= 

 ،واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس مذهب عيسى بن أبان

وتابعه أكثر  ،وخبر العرايا ،وخرج عليه حديث المصراة ،واختاره القاضي الإمام أبو زيد

عند السيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي فأما  المتأخرين.

ً  ،بسرط لتقديم خبره على القياس للكتاب  بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا

وإليه مال أكثر العلماء؛ لأن التغيير من  :قال أبو اليسر ،ويقدم على القياس ،والسنة المسهورة

ضبطه موهوم. والظاهر أنه يروي كما سمع ولو غير لغير على الراوي بعد ثبوت عدالته و

هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول؛ لأن الأخبار  ،وجه لا يتغير المعنى

 ،وعدالتهم ،وعدم وقوفهم عليه ،فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى ،وردت بلسانهم

قال: ولأن القياس الصحيح هو الذي يوجب . عنه وتقواهم تدفع تهمة التلايد عليه والنقصان

كي لا يتوقف العمل  ؛فيجب القبول ،وهنا في روايته، والوقوف على القياس الصحيح متعذر

 .(383 /2كسف الأسرار شرح أصول البلدوي ) ,(342 /1أصول السرخسي )" بالأخبار

المبيع في مثله، ويختلف  وعليه زفر والسافعي. وقال مالك: "مدة الخيار ما يمكن اختبار( 1)

 /2الإشراف على نكت مسائل الخلاف ) (,2/46باختلاف الأشياء ". مختصر الوقاية )

524) . 
ً قال في الأصل: "( 2) على أنه إن لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام أو إلى  وإذا اشترى الرجل ثوبا

الخيار إلى هذه المدة في قول للة وهذا بمنْ ، لا يجوز ،شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد

 .(486 /6المحيط البرهاني), (98 /5) الأصل "وأما في قول محمد فهو جائل، أبي حنيفة

 .(346الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب:  (3)
 "مقيد" في )ب( , وكتبت في )أ( تحت هذه الكلمة. (4)
 سقط من )ب(. (5)
ووجه الفرب له: أن القياس يأبى الجواز في ، بينهماوأبو يوسف فرب قال في البدائع: "  (6)

 ً رضي الله  -إلا أن الجواز في شرط الخيار عرفناه بأثر ابن سيدنا عمر  ،الموضعين جميعا

بدائع الصنائع , (17 /13المبسوط للسرخسي )" ينظر: فبقي هذا على أصل القياس -عنهما 

 .(15 /4تبيين الحقائق ) ,(175 /5)
 )ب(."قيل" في  (7) 

 أ[/43]
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بالنص بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره إلا إذا كان في معناه من كل وجه, 

 .عناه من كل وجه فلا يلحق به، يعلم أنه ليس في مىنعوبما ذكرت في الم

لاعتبار في كون السيء بمعنى شيء آخر لما هو المقصود : اقلت

 ؛فيهما لا لمعنى زائد فيهما، ثم هذا السرط من حيث المقصود كسرط الخيار

راً في الأيام يالنظر فيه، ويكون مخ ىروتلأنه إنما يسترط الخيار لي

ً لا يحصل إلا هذا , بين فسخ العقد وإتمامه (1)الثلاثة وبهذا السرط أيضا

ن بوالسرع إنما جوز شرط الخيار لهذا المقصود في حديث حبان  ،لمقصودا

لحق به ما هو بمعناه في ذلك لمقصود الذي جاء السرع لأجله، أف ،(2)منقذ 

 .(4)هذا أشار في المبسوط (3)إلى

 المدافعة وقوله:  (المماطلة)

  (في الفسخ)
 (5)(در فسخنا احتراز دار كردن أمتعلق بالمماطلة يعني )ازبهرانل 

الحاجة إلى الانفساخ عند عدم النقد في لأجل هذا المعنى مست  :بيع أي

 .ثلاثة أيام، فكان هذا السرط في معنى خيار السرط من هذا الوجه

؛ امباشتراط الخيار لنفسه ثلاثة أيهذه الضرورة تنقضي  :فإن قلت 

ر ن غيبيعه مفسخ العقد في ثلاثة أيام حتى يجوز يفإنه إن لم ينقد الثمن 

 .خلاف أحد

ل أبي حنيفة لأن على قو ؛لأن الضرورة باقية ؛قلت: لا يصح هذا

لا يملك الفسخ إلا بحضرته، وعسى لا يقدر على  –رحمهما الله –ومحمد 

في الجامع  –رحمه الله  –إلى هذا أشار صدر الإسلام  ،الفسخ بحضرته

 .(6)الصغير

  (أصله في الملحق بهعلى  –رحمه الله  –وقد مر أبو حنيفة ) 
 وهو خيار السرط 

  (ونفى الزيادة على الثلاث)
ِّ  :أي ز في جوز الملحق به، وهو خيار السرط في ثلاثة أيام، ولم يجو 

تعليق  وهو جواز البيع على تقدير ،لملحق، فكذا في ا(7)الليادة على الثلاثة

 انفساخ البيع بعدم النقد إلى 

                                                

 "ثلاثة أيام" قلب بينهما في )ب(.  (1)

 .141تقدم تخريجه ب (2)
 سقط من )ب(. (3)

 .(17 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (4)
(5) .... 

 .(304 /6العناية شرح الهداية ) (6)
 "أيام" زيادة في )ب(. (7)
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 .جوازه في اللائد على ثلاثة أيام ثلاثة أيام، وعدم

أخ   ذ ف   ي الص   ل ب   الثر، وف   ي ه   ذا  –رحم   ه الله  –وأب   و يوس   ف )
 (بالقياس
: إن لم ينقد في هذا قوله :، ومن قولهالمراد من الأصل شرط الخيار 

بأنه أجاز  (1)-رضي الله عنه-الثمن إلى أربعة أيام، فإن أثر ابن عمر 

لنا في شرط الخيار, ورد في اللائد على ثلاثة أيام، فق]إلى شهرين  (2)البيع

ون شرط في يقتضي أن لا يك (3) ؛عاً للأثر، وقلنا في هذا بالقياسبجوازه اتبا

للتعليق أو  ثباتات فلا يكون قابلاً البيع أصلاً لما ذكرنا: أن البيع من قبيل الإ

 :قولن

 (ثرلاأخذ في الصل ب –رحمه الله  –أبو يوسف )
 ينقد إلى ثلاثة أيام بأثر ابن : إن لمقوله منأخذ في ثلاثة أيام  :يأ 

لأنه ذكر في الفوائد الظهيرية أن عبد الله بن عمر باع ناقة له من  ؛عمر

 .(5)بينهما (4)رجل بسرط أنه لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا يبيع

 ، (وفي هذا بالقياس) 
: اللائد على ثلاثة أيام في قوله يأخذ ف -رحمه الله  –يوسف  وأي أب

لأنه لم يرد فيه  ؛إن لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام بالقياس، بأنه لا يجوز

وهذا الوجه أولى في )) (6)[النص، والقياس يقتضي عدم الجواز على ذكرنا

في الفرب  (7)لأنه ذكر في المبسوط ؛–رحمه الله  –تفسير قول أبي يوسف 

ا السرط من حيث فإن هذ ،-رحمه الله  –ما قاله زفر  : "إن القياسله فقال

قول أن بلكن تركنا القياس في ثلاثة أيام و ،الخيار (8)شرطالحكم ليس نظير 

، وهذا لأن الغرر يلداد بطول المدةعمر وفيما زاد على ذلك يأخذ بالقياس، 

, ألا يرى أنا نجوز اليسير من الغرر دون الكثير منه ويجوز أن يحتمل العقد

ذلك في الأربعة  /ثم لا نجوز ,فيها الثياب الثلاثة على أنه بالخيارشرى أحد 

 .لما ذكرنا"

 لتعلق الإقالة :أي (لتعلقها) 

 وهو عدم النقد  (بالشرط)

                                                

 "عنهما" في )ب(. (1)
 "الخيار" في )ب(. (2)

 "لأن القياس" في )ب( , وفي هامش )أ(. (3)
 "بيع" في )ب(. (4)

 .(36 /3مجمع الأنهر ), (305 /6العناية شرح الهداية ) (5)

من  15إلى  7أ( السطر -26سقط من )ب( وهي في هامسه, ووجدت هذا السقط في اللوح) (6)

 نسخة )ب(.
 .(13/21) السرخسي المبسوط (7)

 "شطر" في )ج(.( 8)

 ب[/43]
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 (اشتراط الصحيح منها فيه مفسداً  و)أ
بأن باع وشرط ؛ البيع مفسد للبيع اشتراط الإقالة الصحيحة في :أي]

فإن ذلك معلق بالإقالة , البيع (2): بعتك هذا بسرط أن تقيلبأن قال (1)[الإقالة

وهو مفسد للبيع، وفيما نحن بصدده بيع معلق بالإقالة , المجردة عن السرط

  بالسرط فأولى أن يفسد البيع بها المعلقة

  (وجه الاستحسان ما بينا)
مس ت إلى   : إن هذا في معنى اشتراط الخيار أو الحاجةوهو قوله

الثمن إلى انقضاء ]ثم إنه إذا لم ينقد " (3) الفوائد الظهريةوذكر في  ,آخره

ثلاثة أيام يفسد البيع ولا ينفسخ حتى لو أعتقه المستري وهو في يده ينفذ 

ن بأثم لو كان مثل هذا السرط للبائع , "عتقه، وإن كان في يد البائع لا ينفذ

ثلاثة أيام ولا على أن البائع إن رد الثمن إلى الثمن  (4)[نقد وأاشترى عبداً 

 ،بائعللة البيع بسرط الخيار للبيع بيننا جاز البيع بهذا السرط، ويصير بمنْ 

ً على المستري بالقيمة حتى إذا قبض ولو  ،المستري المبيع يكون مضمونا

  .ولو أعتقه البائع ينفذ ،أعتقه المستري لا ينفذ

 هالمبيع عن ملبوخيار البائع يمنع خروج 
: يثبت (5)في أحد أقواله –رحمه الله  –وهذا عندنا، وقال السافعي 

 ك، كما في المل

وهذا لأن الثابت حق الفسخ وليس من ضرورة  ؛خيار الرؤية على أصلنا

والوجه لنا ما ذكره في  ,كذا في الإيضاح ،ثبوت حق الفسخ امتناع الملك

 .(7)، وفي المبسوط(6)الكتاب

حاصل ذلك أن الخيار إذا كان مسروطاً للبائع فالمبيع لا يخرج عن و

، وهل يدخل في (8)المستري بالاتفابملك ملكه بالاتفاب والثمن يخرج عن 
                                                

 المعقوفتين سقط من )ج(.ما بين ( 1)

 "يقبل" في )ج(.( 2)

 (.64-2/1الفتاوى الهندية ) (3)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 4)

وإن حكمنا بأن خيار البائع باب، فهل له رد  في مسألة العتق: " (43 /5نهاية المطلب )قال في  (5)

بَعدَ الحكم بنفوذهِّ. والوجه   ليس له  ذلك؛ فإن رد العتق بعيدٌ  -العتق، فعلى وجهين: أحد هما

 ."له رد ه ؛ فإن العتق يضاهي الملك، فإذا كان جائلاً، كان العتق مسابهاً له  في الجواز -الثاني 

 .(43 /5نهاية المطلب في دراية المذهب ) (.5/23الحاوي الكبير ) ينظر:

 (.3/950قال في الهداية: "وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه". الهداية ) (6)

 .(49 /13المبسوط للسرخسي ) (7)

ً ( قال في المحيط: "8) للبائع، فالمبيع لايخرج عن ملكه بالاتفاب؛ لأن  إذا كان الخيار مسروطا

 ،يقبل التعليق فس العقد لاون ،فأوجب تعليقه ،الخيار استثناء لحكم العقد؛ لأنه دخل على العقد

كما تخير في  ،وحكمه وهو الملك يقبل، فتخير في هذا الحكم بين أن يثبت وبين أن لايثبت

يخرج , والثمن الابتداء بين أن يباشر العقد وبين أن لا يباشر، فكان هذا هو الخبر الأصلية
                                                                                                                                 = 

خروج ] 

المبيع 

بشرط 

 [الخيار
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وعلى قولهما  ،لا يدخل –رحمه الله  –على قول أبي حنيفة  ؟ملك البائع

ً لثمن في ملك ولا يدخل ا :يدخل، وفي نسخة ، ولا يجب له البائع إن كان عينا

ً عنده، وعندهما يدخل  عليه إن ويجب له الثمن، وإذا كان الخيار كان دينا

ً للمستري فالثمن لا يلول عن ملكه بالاتفاب والمبيع يخرج عن  مسروطا

 .على نحو ما ذكرنا في خيار البائع ،ملك البائع بالاتفاب

رحمه الله  –ل أبي حنيفة على قو ؟وهل يدخل المبيع في ملك المستري

 . (2)ينغوعلى قولهما يدخل كذا في الم (1)لا يدخل –

لا خلاف بين أصحابنا أن البدل الذي منه جانب " :وذكر في المبسوط 

رج عن ملكه تخلأن العين لا  ؛ولا يخرج عن ملكه ،المسروط له الخيار

وباشتراط الخيار ينعدم رضاه به،  ،(3)بطريق التجارة إلا بعد تمام رضاه به

، فإنه عاملاً في الحكم كاليمين بالطلابوالسبب بدون السروط لا يكون 

فما لم يوجد السرط لا يثبت الحكم  ،سبب لوقوع الطلاب عند وجود السرط

ً قب له كما في حكم به، وعند وجود السرط لا يتبين أن الحكم كان ثابتا

ن البيع بسرط الخيار في حق الحكم إ: ما نقوله وهذا معنى ،الطلاب

كالمتعلق بسقوط الخيار، وإنما يثبت حقيقة الملك عند سقوط الخيار، ولهذا 

إلا أن السبب المنعقد في  ،لو كان المستري أعتقه قبل ذلك، لم ينفذ عتقه

له، وعند  لكونها محلاً  ؛الأصل يسري إلى اللوائد المتصلة والمنفصلة

  .(4)"وجود السرط كما ثبت الحكم في الأصل ثبت في اللوائد

وذكر في  ولو  بضه المشتري وهلك في مدة الخيار، ضمنه بالقيمة،

لو كان الخيار للبائع فماتت الجارية في يد المستري فعليه قيمتها، " المبسوط

لأنه قبضها بإذن صاحبها،  ؛هو أمين :-رحمه الله  – (5)أبي ليلى ابنوقال 
                                                

= 
رط في جانب عن ملك المستري باتفاب؛ لأن المانع من عمل العقد شرط الخيار، ولا ش

المستري وعمل العقد في جانبه في إزالة الثمن عن ملكه، فلهذا قلنا: إن الثمن يلول عن ملك 

 .(488 -487 /6المحيط البرهاني ) "المستري.

إن الخيار إذا كان للبائع، فالمبيع لم " :-رحمه الله  -وجه قول أبي حنيفة قال في البدائع: "( 1)

للمستري، فالثمن لم يخرج عن ملكه، وهذا يمنع دخول الثمن في يخرج عن ملكه، وإذا كان 

ملك البائع في الأول ودخول المبيع في ملك المستري في الثاني؛ لوجهين: أحدهما: أنه جمع 

بين البدل والمبدل في عقد المبادلة، وهذا لا يجوز، والثاني: إن في هذا ترك التسوية بين 

 /5بدائع الصنائع ) " يجوز؛ لأنهما لا يرضيان بالتفاوتالعاقدين في حكم المعاوضة، وهذا لا

265). 

 .(488-487 /6المحيط البرهاني )ينظر:  (2)
 في هامش )أ( " أن البيع بدون الرضى لا يكون تمام في الملك". (3)

 . (65 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (4)
 بو عبد الرحمن الأنصاري، الكوفي.ابن أبي ليلى، العلامة، الإمام، مفتي الكوفة، وقاضيها، أ (5)

ً  وومات أبوه وه ولد سنة نيف وسبعين. ، بل أخذ عن أخيه عيسى صبي، لم يأخذ عن أبيه شيئا

أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعف ابن  قال للإمام أبي حنيفة في الفقه. وكان نظيراً ، عن أبيه
                                                                                                                                 = 

هلاك ]

المبيع 

 [وضمانه
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ووجوب ضمان القيمة باعتبار تفويت شيء على صاحبها وذلك غير 

ما رضي بقبضه إلا بجهة البائع  :لقبض برضاه، ولكنا نقولموجود إن كان ا

ً بالقيمة  كالمقبوض على سوم العقد، والمقبوض بجهة العقد يكون مضمونا

بت بالعقد هو القيمة، وإنما يتحول منها وهذا لأن الضمان الأصلي الثا ؛البيع

ولم يوجد حتى شرط البائع الخيار لنفسه، فبقي  ،على الثمن عند تمام الرضا

 يءيج مستري على ماالخيار للكان )ما إذا  الضمان الأصلي، وهذا بخلاف

لم يكن (1)(:أي ،القيمة أي في المقبوض على سوم السراءوفيه القيمة, 

 ً ً فيضمن مثله ،المقبوض مثليا ن أ" (3)وذكر في التتمة .(2)"وإن كان مثليا

حتى  ى،كون مضموناً إذا كان الثمن مسمًّ المقبوض على سوم السراء إنما ي

فذهب به فهلك لا  ،: اذهب بهذا الثوب فإن رضيته اشتريتهنه إذا قالإ
: إن رضيته اشتريته بعسرة فذهب به فهلك ضمن قيمته، وعليه ولو قال.يضمن

 ."(4)الفتوى

 ( اعتبار بالصحيح المطلق)
المبيع في يد البايع صحيح المطلق عن الخيار إذا هلك في البيع ال :أي

 .(5)ينفسخ البيع

 . ؟كتقييده بالصحة مع أن الحكم في الفاسد كذلما فائدة  :فإن قيل

 لهم منتصرفات المسلمين على ما هو الأليق والأوثق بحال آجراً : قلنا

 .الصحيحة دون الفاسدةالتصرفات 
  (ولا عهد لنا به في الشرع)

                                                
= 

 أحب إلينا من حديثه. قال أحمد: كان سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، وكان فقهه أبي ليلى.

 .(189 /6الأعلام لللركلي ), (311 /6) سير أعلام
 كذا في )أ( وهي في هامسه. (1)

 .(46 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (2)

البحر , (8/56البناية شرح الهداية ) ,(273 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني )ينظر:  (3)

 .(11 -6/10) ل الدقائق ومنحة الخالقالرائق شرح كنْ 

اللفظ الذي فيه حروف الفتوى  :أي (فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيحقال في رد المحتار: ") (4)

لكونه هو  ؛لأن مقابل الصحيح أو الأصح ونحوه قد يكون هو المفتى به؛ صيغة عبرالأصلية بأي 

ً  ،أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم ،الأحوط  وغير ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعيا

 ،وبه نأخذ" :ويظهر لي أن لفظ ،إلى الإفتاء به، فإذا صرحوا بلفظ الفتوى في قول علم أنه المأخوذ به

 ،؛ لأنه يفيد الإجماع عليه"عليه عمل الأمة" :لفظوكذا بالأولى  ،مساو للفظ الفتوى "وعليه العمل

 (.2/640, المسائل البدرية )(73 /1ابن عابدين ) . الدر المختار وحاشية"تأمل

بالبيع الصحيح المطلق( عن شرط الخيار  )ولا شيء على المستري اعتباراً قال ابن الهمام: " (5)

فإن فيه: إذا هلك المبيع في يد البائع قبل التسليم انفسخ البيع، والتقييد بالصحيح ليس لإخراج 

كذلك أعني الانفساخ بهلاك المبيع في يد البائع، بل لأن  ،الفاسد؛ لأن الحال في البيع الفاسد

 .(306 /6. فتح القدير )"الاعتبار الأصالة والفاسد يأخذ حكمه منه
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غيززر معهززود، موجززود فززي شززريعتنا أن يكززون السززيء مملوكززاً ولا  :أي

 . مالك له

  (1)لسدانة اً سكل على هذا ما إذا اشترى متولي الكعبة عبدي :فإن قيل 

في ملك  /رج العبد عن ملك البائع ولا يدخليخ ،وهي خدمتها ،الكعبة

 .(2)المستري، كذا في الفوائد الظهيرية والجامع الصغير لقاضي خان

في باب التجارة، وما ذكر في  :أي "غير معهود في السرع" :قولنا :قلنا

 ،باب التجارة، بل هو ملحق بتوابع الأوقاف من المنقولاتالبعض ليس من 

 .(3)كذلك وقافوالحكم في الأ

 .(4)لما ذكرنا في الوقف

 (البدلانلاجتمع )
 الثمن والمثمن  :أي 

                                                

وكانت السقاية والرفادة إلى هاشم بن  ،وكانت السدانة واللواء في الجاهلية في بني عبد الدار (1)

وأقر ذلك رسول الله صلي الله عليه  ،ثم إلى العباس ،ثم صارت إلى عبد المطلب ،عبد مناف

 /1حاله في الإسلام والسدانة هي الحجابة. غريب الحديث للقاسم بن سلام ) ىوسلم عل

288). 

, شرح فتح القدير (57 /8لبناية شرح الهداية ), ا(308 /6العناية شرح الهداية )ينظر:  (2)

(6/285. ) 

ولا عهد لنا به في السرع معناه في باب التجارة  اعلم أن قولهما في دليلهماقال في البحر: "  (3)

لخدمتها  والمعاوضات فاندفع عنهما ما أورد من شراء متولي أمر الكعبة إذا اشترى عبداً 

. "لأنه من باب الأوقاف؛ وعبد الوقف إذا ضعف وبيع واشترى ببدله آخر لم يملكه المستري

 .(14 /6البحر الرائق )

لما أن من شرط  ؛وهو القياس ،المنقولات كلها ينبغي أن لا يجوزالوقف في قال المؤلف: " (4)

فكان دليل عدم الجواز شاملاً في  ،صحة الوقف التأبيد، والتأبيد في المنقولات كلها لا يتحقق

 أ./527اللوح  "الكل

 أ[/44]
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  (1)(في ملك رجل واحد حكماً للمعاوضة)
ك مع البدلان هناحيث اجت ؛هذا احتراز عن الضمان في غصب المدبر

فإن الغاصب لو غصب المدبر وأبق المدبر من يده  ،في ملك رجل واحد

 فكان ،رر من ملك المدب ِّ ولا يخرج المدب   ،يجب الضمان على الغاصب

 .رمجتمعين في ملك المدب ِّ  -وهو الضمان-ر وعوضه المدب  

 وإنما لم يثبت الملك ،لا ضمان معاوضة ،جناية قلنا: ذاك ضمان

ك إلى مل ه غير قابل للنقل منفإن ،رر صيانة لحق المدب ِّ للغاصب في المدب  

بل في الذي يق مناوكلا ,, فكان الضمان ضمان جناية لا ضمان معاوضةملك

ي فبدلان فيجب أن لا يجتمع ال ،المعاوضة حتى صح البيعالانتقال بحكم 

 . ملك واحد بحكم المعاوضة

من كون  –رحمه الله–فما قاله أبو حنيفة " :وذكر في الفوائد الظهيرية

ً ولا مالك له مسروع في الجملة كما في العبد المسترى  ،السيء مملوكا

لخدمة الكعبة، وما قالا في اجتماع البدلين في ملك رجل واحد غير مسروع 

 . – (4)"رحمه الله – ةعلى ما قاله أبو حنيف (3)، فكان التعويل(2)أصلاً 

يجوز أن يخرج السيء عن  :–(5)رحمه الله –وذكر الإمام التمرتاشي 

 .(6)ولا يدخل في ملك الورثة ،ملك إنسان

: إن المبيع إذا كان داراً والخيار للمستري فبيعت دار بجنب فإن قلت

لم يصر مالكاً لها لما استحق  ، ولو(7)هذه الدار كان له حق السفعة بالإجماع

 .لا يستحق السفعة بدار السكنى كما  ،بها السفعة
                                                

 ، "ولأبي حنيفة: أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه,-رحمه الله-قال في الهداية: قول أبي حنيفة  (1)

فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه, لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكماً للمعاوضة, ولا 

أصل له في السرع؛ لأن المعاوضة تقتضي المساواة؛ لأن الخيار شرع نظراً للمستري؛ 

ليتروى فيقف على المصلحة فيه, ولو ثبت الملك فيه ربما يعتق عليه من غير اختياره، بأن 

 (.3/950يفوت النطر" الهداية )كان قريبه ف

فلأنه لما لم يخرج ماله عن ملكه لو دخل للم اجتماع البدلين في ملك رجل قال في العناية: "( 2)

 ً لأن المعاوضة تقتضي المساواة ونوقض  ؛للمعاوضة، ولا أصل له في السرع واحد حكما

فكان البدلان  ،ملكه بالمدبر، فإن غاصبه إذا ضمن لصاحبه ملك البدل ولم يخرج المدبر عن

 .(307 /6العناية ) ".مجتمعين في ملك واحد
 " في )أ(.عتمادأي الا" (3)

 .(576 /4الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( ) (,57 /8البناية ) (4)
أبو العباس، ظهير الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد بن آيدغمش، ابن أبي ثابت التمرتاشي:  (5)

صنف شرح الجامع , راهابالحديث، حنفي، كان مفتي خوارزم. نسبته إلى تمرتاش من ق  عالم 

 (.35, والفوائد البهيةب)(1/97ينطر: الأعلام ) الصغير والفرائض والتراويح والفتاوى.

 في هامش )أ(."ولا يدخل في ملك غيره كالتركة المستفرقة بالدين يلول عن ملك الميت"  (6)

وأجمع أهل العلم على إثبات السفعة للسريك الذي لم يقاسم فيما بيع: من قال ابن المنذر: " (7)

الإشراف على مذاهب , (207 /2. الإقناع في مسائل الإجماع )"أرض، أو دار، أو حائط

 .(267 /1الإقناع لابن المنذر ), (152 /6العلماء )
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لأن المستري بسرائها ؛ بت السفعة للمستري هناكج: إنما وقلت

ً "صار أحق بها  ت دار للة العبد المأذون إذا بيعلا لأن ملكها بمنْ  ،تصرفا

 ؛د عتقهفلهذا المعنى فلهذا لو أعتقه المستري ن بجنب داره، ويجب له السفعة

لأنه صار أحق بالتصرف فيه، وإقدامه على الإعتاب إسقاط منه للخيار" 

  .(1)وكذا في المبسوط

 (2)وإن هلك في يده
 أي في يد المستري،  

 وكذا إذا دخله عيب

يللم العقد العقد ويجب الثمن، وهذا إذا كان عيباً لا يرتفع كما إذا  :أي

ً يجوز ارتفاعه كالمرض فهو على خياره إذا  قطعت يده، وأما إذا كان عيبا

زال المرض في الأيام الثلاثة فإن له أن يفسخ بعدما ارتفع العيب في الأيام 

لتعذر الرد، كذا في  ؛ثلاثة، وأما إذا مضت الثلاثة والعيب قائم للم العقدال

 .(3)الإيضاح

إذا كان الخيار  يللم البيع على المستري" :(4)وذكر في شرح الطحاوي

ملك المستري فسخه على تلك يده إذا صار إلى حال لا ي له والمبيع في

, المستري نقصاناً يسيراً ليه في يد ن هلك أو ينتقص المعقود عإمثل , الحالة

, فعل الأجنبيب أو, أو بآفة سماوية, فعل البائعبأو  ,أو فاحساً بفعل المستري

والفسخ إنما  ،لأن الرد فسخ ؛أو بفعل المعقود عليه بطل خياره، ونفذ العقد

وقد عجل عن رده كما قبض فبطل , رد على ما كان عليه العقد والقبضي

وعند  -رحمهما الله  -وهذا كله عند أبي حنيفة ومحمد  ،خياره، ونفذ العقد

وهي أن النقصان إذا , إلا في خصلة واحدة كذلك -رحمه الله –يوسف أبي 

إن شاء رد  ،فلا يبطل خيار المستري ،حصل في يد المستري بفعل البائع

 .(5)وإن شاء أجازه وأخذ من البائع الأرش ،عليه

متولدة من الأصل  (6)يد المستري زيادة متصلة فيولو ازداد المبيع "

ل خياره بط ,وذهاب البياض من العينكالحسن والجمال والبرؤ من المرض 

 –وقال محمد  –رحمهما الله –حنيفة وأبي يوسف ونفذ البيع في قول أبي 

غير وإن كانت الليادة متصلة , لا يمنع الرد وهو على خياره :–رحمه الله

                                                

 .(66 /13المبسوط للسرخسي ) (1)

 (.3/951ة: "وإن هلك في يده هلك بالثمن" الهداية )قال في الهداي( 2)

 .(308 /6العناية شرح الهداية ) (,269 /5بدائع الصنائع ) (3)

 .(192 /1الجوهرة النيرة ) (4)

  .: أفسدت. وتأريش الحرب والنار: تأريثهمارش: دية الجراحات. وأرشت بين القوم تأريساً الأ (5)

 .(166 طلبة الطلبة )ب: ,(995 /3الصحاح )
 "من" زيادة في )أ(. (6)

متى يضمن ]

المشتري 

 [المبيع
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أو كانت أرضاً فبنى  ،بسمن (1)أو كسويق لته ،والخياطة صبغمتولدة منه كال

، ولو حدثت زيادة منفصلة إن كانت متولدة (2)فيها فإنها مانعة للرد بالإجماع

واللبن والتمر والصوف فإنها مانعة  (3)من الأصل كالولد والأرش والعقر

للرد يبطل الخيار وينفذ البيع, وإن كانت الليادة منفصلة غير متولدة منه 

والهبة والصدقة فإنها غير مانعة للرد, وهو على خياره,  (5)والعلة (4)كالكسب

إلا أنه إذا اختار البيع فاللوائد له مع الأصل، وإذا اختار الفسخ يرد الأصل 

 ./ئد في قول أبي حنيفةمع اللوا

واللوائد  ،يرد الأصل :–رحمهما الله  –وقال أبو يوسف ومحمد 

رحمه الله  –للمستري كان من مذهبهما أنه دخل في ملكه، وعند أبي حنيفة 

–  ً  .(7)"(((6)كان موقوفا

 (بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع :قوله)
يجب القيمة على المستري فإن هناك ,/ وهلك المبيع في يد المستري 

: فلو قبضه المستري وهلك في مدة (8)قولهبل هذا بق لا الثمن على ما ذكر

تعيب المبيع في يد المستري والخيار للبائع  ، وأما إذا(9)الخيار ضمن بالقيمة
                                                

ً  إذا خلط، -بالسين–لت السويق , ويلته لتا، إذا شد ه وأوثقه يءلت الس (1) إذا بسه بالماء أو  :يلته لتا

ألفاظ شرح غريب , (421المغرب )ب:, (1/264الصحاح ) ,(1/80جمهرة اللغة ) .غيره

 .(83المدونة )ب: 

 .(110 /4المغني لابن قدامة ) (2)

والعقر  ورجل عاقر: لا يولد له., والعاقر: المرأة التي لا تحمل، وهي بينة العقرالعقر: الجرح  (3)

مقدار أجرة الوطء لو كان اللنا غير موجب للحد، كالوطء بسبهة وهي ع سر مهر  -بالضم–

لأنه يجب على الواطئ بعقره إياها بإزالة  ؛وقال في شرح الغريبين سمي العقر عقراً  مثلها.

والأرش سمي  ،ثم صار للثيب وغيرها ،هذا هو الأصل ،بجرحه من حد ضرب :أي ،رتهابكا

 ً ً  أرشا  من التأريش بين القوم وهو الإفساد.  اشتقاقا

)ب:  طلبة الطلبة ,(149التعريفات )ب:  (4/90مقاييس اللغة ) ،(621مجمل اللغة )ب: 

45). 

وفلان طي ِّب   .، ورجل كسوبأهله خيراً ( قال الليث: الكسب: طلب الرزب، تقول: فلان يكسب 4)

 .الكَسْب، وطيب المكسبة مثال المغفرة

 .(182ب: )التعريفات  ,(212 /1الصحاح ) ,(48 /10هذيب اللغة )ت

المريض يعل علة فهو عليل. ورجل  ( العلة: المرض، وصاحبها معتل. قال ابن الأعرابي: عل  5)

ل ة: هي ما يتو عللة، أي كثير العلل. وف عليه وجود السيء ويكون خارجاً مؤثِّ راً فيه، أو العِّ

التعريفات )ب:  ,(14 /4هي عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. مقاييس اللغة )

151). 

إلى قوله: " كان  "141بما بين القوسيين المتتاليين سقط من )ب( من قوله: "وهذا الوجه  (6)

 15أ من )ب( السطر -26موقوفاً" من هذه الصفحة, ووجدت هذا بداية هذا السقط في اللوح 

 .19أ من )ب( السطر -28وحتى اللوح 

 (.5/270(, بدائع الصنائع ) 13/103ينظر: المبسوط )  (7)
 سقط من )ب(. (8)

ري فماتت في يد المستري فعليه وإذا كان الخيار للبائع وقد قبضها المستقال في الأصل: "( 9)
                                                                                                                                 = 

 ب[/44]
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لأن ؛ نه ما انتقصإن شاء فسخ العقد وضم  كان للبائع أن يللمه البيع فيه، و

وإذا انفسخ العقد كان مضموناً على المستري بالقبض ، العيب لا يمنع الفسخ

بجميع أجلائه كالمغصوب، وأما إذا تعيب المبيع وهو في يد البائع، والخيار 

على  مضمون لأن ما انتقص بغير فعله فهو غير ؛للبائع فهو على خياره

من الثمن، ولكنه يتخير  رى أنه لو سقطت أطرافه لم يسقط شيءتلا , أالبائع

يبقى البائع على خياره، وإذا أللم البيع يخير المستري  ،كذا ههنا ،يالمستر

لأن ما يحدث بفعل البائع  ؛فيه وإن كان العيب بفعل البائع انتقص البيع فيه

ً علي من الثمن، فلو بقينا الخيار لتفرقت ويسقط حصته  ،هيكون مضمونا

من هذا الوجه،  (2)تنقيصه نقض العهد (1)فتضمن ،الصفقة على المستري

وهو ما إذا كان الخيار للبائع والمبيع  ،كذا في الإيضاح، بخلاف ما تقدم

  .يجب القيمة على ذكرنا (5)فإن هناك ،(4)في يد المستري (3)هلك

                                                
= 

 .(126 /5الأصل ) "لأنه قد أخذها على وجه البيع ؛القيمة
 ."فنقص" في )ب( (1)

 .العقد" في )ب( " (2)

 .سقط من )ب( (3)

 "والخيار للمستري فدخله عيب أو هلك " زيادة في )ب(. (4)

 سقطتا من )ب(.( 5)
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 (الفرق أنه إذا دخله عيب هووج) 
إذا كان المبيع في يد المستري والخيار للمستري فدخله عيب يمتنع  :أي

ً من  ،ذكرنا أنه تعذر عليه رده (2)لما ؛الخيارويبطل  (1)الرد كما قبض سليما

لما أشرف على الهلاك سقط اختياره ]لأنه  ؛وكذلك في الهلاك"العيب، 

، وأما إذا كان (4)وهو قائم فللم الثمن (3)لعجله عن رده، كما قبضه فتم البيع

لأنه لم يعجل من ؛ يسقط خياره، وإن أشرف على الهلاكالخيار للبائع لم 

وذلك لا  ،فلو للم البيع فيه إنما يللم بعد موته ،التصرف بحكم الخيار

ً بالقيمة لذلك لم يبق محلاً  (5)[لأنه ؛يجوز كذا في  "للبيع، فكان مضمونا

  .(6)المبسوط

  (7)ومن اشترى امرأته
يل فيه بين كونها صإذا لم تكن امرأته لا تف ةلأن المسترا ؛بسراء امرأته (8)قيد

 أو  اً بكر

ً في أنه يكو أو  ءسواء نقصها الوط ،(9)بالإجماع ئللبيع بالوط اً ن مختارثيبا

 .لم ينقصها

  (10)[له أن يردها]وإن وطئها  

، أمززا إذا نقصززها فلززيس لززه ءفلززم ينقصززها الززوط وطئهززا وهززي ثيززب :أي 

  (11)الرد

                                                

عيب يمتنع الرد، والهلاك لا يعرى عن مقدمة ووجه الفرب أنه إذا دخله قال في الهداية: "( 1)

عيب فيهلك، والعقد قد انبرم فيللمه الثمن، بخلاف ما تقدم؛ لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد 

 ً  .(951 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "بخيار البائع فيهلك والعقد موقوف. حكما
 ."كما " في )ب( (2)

 "ولم أبع" في )ج(.( 3)
 .وفي هامش )أ( ,في )ب("المسمى" (4)

 ما بين المعقوفتين سقط )ج(.( 5)

 (.13/46المبسوط للسرخسي ) (6)
لأنه لم  ؛ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاحقال في الهداية: " (7)

إذا كانت لأن الوطء بحكم النكاح إلا  ؛وإن وطئها له أن يردها ،لما له من الخيار ،يملكها

 /3الهداية ) "لأنه ملكها ؛يفسد النكاح :وقالا ،وهذا عند أبي حنيفة ،ينقصها لأن الوطء ؛بكراً 

951). 

 "قبل" في )ج(.( 8)

ً قال في المغني: " (9) الملك، بيختص  ومتى تصرف المستري في المبيع في مدة الخيار تصرفا

 .(487 /3المغني ), (62 /5الحاوي الكبير )" بطل خياره

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 10)

ً قال في البدائع: "( 11) لا يبطل خياره عند أبي حنيفة؛ لأن بطلان الخيار لضرورة  فإن كانت ثيبا

 ً ، فلا ضرورة إلى ملك حل الوطء، ولا ضرورة؛ لأن ملك النكاح قائم، فكان حل الوطء ثابتا

 .(265 /5. بدائع الصنائع )"اليمين بحل الوطء، فلم يبطل الخيار

شرا  ملك ] 

اليمين 

 [بالخيار
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( ً   . (1)إلى هذا أشار في شرح الطحاوي (وإن كانت ثيبا

 نظائر  :أي (ولهذه المسألة أخوات)

   (2)(: إن اشتريتبخلاف ما إذا قال)
تراه على أنه بالخيار ثلاثة ن اشتريتك فأنت حر، فاش"إ :يعني لو قال

 ،لسراءبا (4)لأنه حنث ؛أما عندهما فلا يسكل ,(3)عتق عليه بالإجماع, أيام

 لأن ؛فيعتق –رحمه الله  –وهو في ملكه فعتق عليه، وأما عند أبي حنيفة 

، ولو أرسل العتق بعد شرائه (5)السرط المعلق بالسرط كالمرسل عند وجود

  .(6)كذا في شرح الطحاوي "بسرط الخيار ينفذ عتقه

عن الكفارة إذا اشترى المحلوف  (7)فإن قيل: فلو كان كالمنسأ ينبغي أن ينوب

ً عن الكفارة عليه بعتقه  ،: فهو حرجعلنا كالمنسأ، لتصحيح قوله :قلنا.ناويا

 ،لأنه استحقاب الحرية قد ثبت له وقت اليمين ؛عن الكفارة (8)أما لا يقع

ً عن الكفارة، فإنه يعتق لوجود السرط، ولا ]فصار كمن أعتق المدبر ناويا

 .(10)لينوب استحقاب الحرية قبله(9)[ينوب عن الكفارة

به من الاستبراء عنده،  (11)أدة لا يجتزملان حيض المشتراة في أ)
  أ(وعندهما يجتز

                                                

 (.2/78(, تحفة الفقهاء )13/66ينظر: المبسوط للسرخسي ) (1)
قال في الهداية: "كلها تبتني على وقوع الملك للمستري بسرط الخيار وعدمه, منها: عتق  (2)

المستري على المستري إذا كان قريباً له في مدة الخيار. ومنها: عتقه إذا كان المستري حلف 

 (.3/951الهداية شرح بداية المبتد  ) إن ملكت عبداً فهو حر" .

ولما أجمع أهل العلم على ثبوت ملك المستري على العبد الذي قال: إن قال ابن المنذر: " (3)

اشتريته فهو حر، واختلفوا في زوال ملك المستري عن العبد المسترى بكلام يقدم منه قبل 

الإشراف  " و سنة عن رسول اللهالسراء: لم يجل إزالة ملكه عما ملكه، إلا بإجماع مثله، أ

(8/ 106). 
الحنث: الرجوع في اليمين ومعنى الرجوع في اليمين أن يفعل غير ما حلف عليه أن يفعل.  (4)

 ( . 1/273اللاهر في غريب ألفاظ السافعي )

لل عند وجود الس رط جملة، إذا لم يكن في لفطه ما صح  تعليقه بالس رط ينْ قال في المبسوط: " (5)

أما المعلق بالسرط فإنه سبب عند وجود ", وقال في غمل العيون: "يدل  على الت رتيب ما

السرط؛ لأن اعتراض السرط على السبب يمنع اتصاله بمحله، وبدون الاتصال بالمحل لا 

 ً ". المبسوط ، وهذا معنى قول أصحابنا: المعلق بالسرط كالمرسل عند وجودهيسمى سببا

  .(160 /2غمل عيون البصائر ) (,6/136للسرخسي )

 (.3/14شرح مختصر الطحاوي ) (6)

 "يثوب" في )ج(.( 7)

 "يقطع" في )ج(.( 8)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 9)
 (.6/310العناية شرح الهداية ): ينظر (10)

 الاجتلاء: أي: الاكتفاء والجلوء أيضاً, تقول: جلئت الإبل, إذا اكتفت بالرطب عن الماء. (11)

 (.6/163العين )

حيض ]

المشتراة في 

 [و ت الخيار
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وفي بعض  لا يتفاوتان في الحيضة الكاملة والاجتلاء وعدم الاجتلاء     

مدة  لقبض فيفحاضت عنده بعد ا" :لأنه ذكر في شرح الطحاوي] ؛الحيضة

اختارها صارت في مدة الخيار ف (1)[الحيضةالخيار أو حصل بعض 

ا ملك الحيضة من الاستبراء، عند أبي حنيفة، وعندهبت أللمستري، ولا يجتل

البائع لا يجب على البائع بها من الاستبراء، فلو ردها على ] أتلجي

إن كان الرد  وعندهماسواء كان الرد قبل القبض أو بعده  ،الاستبراء عنده

ً  (2)[على البائع الاستبراء قبل القبض لا يجب والقياس أن يجب ], استحسانا

ً واستحساناً،  (3)[الاستبراء على البائع بعد القبض يجبإن كان الرد  قياسا

ثم فسخ العقد منهما بإقالة أو بغيرها إن كان  اجمعوا أن العقد لو كان باتًّ أو

غير  :وفي الاستحسان ،قبل القبض القياس أن يجب على البائع الاستبراء

ً الافوإن كان بعد القبض  ،واجب   .(4)ستبراء واجب قياساً واستحسانا

  (عنده م ولد لهإذا ولدت المشتراة في المدة بالنكاح لا تصير أ :قوله)     
إما أن يحمل على أن الولادة حصلت ] :فمعنى المسألة على وجهين

الولادة كانت قبل قبض لكن  ،في مدة خيار المستري الذي اشترى منكوحة

ي كانت منكوحة ما أن يكون معناها أنه اشترى الأمة التإ (5)[المستري و

ثم اشتراها بسرط الخيار لا تصير  ،المستري (6)قبلأ اً وولدت هي منه ولد

ً وعند أبي حنيفة  ،هي أم ولد له في مدة الخيار  . لهما خلافا

 –والدليل على صحة التفسير الثاني ما ذكره الإمام قاضي خان 

: ومنها أنه إذا اشترى جارية قد ولدت منه هذه المسألة بقوله –رحمه/ الله 

لا تصير  –رحمه الله  – ةام عند أبي حنيفبالخيار ثلاثة أي (7)بنكاح على أنه

فعلى  ,(8)طل خيارهيبو ،ولا يبطل خياره، وعندهما تصير أم ولده ،أم ولد له

ً لقوله :ن قولهاهذا التأويل ك ظرف  (9) لا تصير أم ولد له :في المدة طرفا

، وعندهما تصير أم  ةصير أم ولد له في المدة عند أبي حنيفتلا  :يأ ،الولادة

فكانت أم ولد له، ويبطل الخيار،  ،بالملك (10)ه منهتلاتصال ولادة أم ؛لهولد 

                                                

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 1)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 2)
 .سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (3)

 (.287(، فتح القدير)6/488ينظر: المحيط البرهاني ) (4)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 5)
 "قبل". )ب( في (6)

 .سقط من )ب( (7)

 (.5/265الصنائع )ينظر: بدائع  (8)
 .في )ب( " لا" زيادة(9)

 ."أمته" في )ب( (10)

 أ[/45]

 إذا ولدت]

المشتراة 

في مدة 

 [ الخيار
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لأنا لو أجرينا على ظاهر اللفظ،  (1)وإنما احتجنا إلى أحد هذين التأويلين"

ثم ولدت هي في مدة  ،الخيار وقبضها (2)نه إذا اشترى منكوحة بسرطإ :وقلنا

فلا  ،لأن الولادة عيب ؛ويبطل خيار السرط ،البيع بالاتفابيللم  ،يارالخ

، والدليل (3)"ت الجارية في يد المستري بسرط الخياربيتعيمكن ردها بعد ما 

: "وإن اشترى جارية على أنه بقوله (4)على هذا ما ذكره في المبسوط

 .لأنها تعيبت بالولادة" ؛بالخيار وثلاثة أيام فولدت عنده فقد انقطع خياره

  (5)(فهلك في يده)
ويبطل البيع في  ،في يد البائع في المدة أو بعدها هلك على البائع :أي

ارتفع قبضه بالرد  (6)لأنه لما لم يملك المستري ؛–رحمه الله- ةقول أبي حنيف

فهلك المبيع قبل القبض, وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع،  ،على البائع

 ً يد ]فصار هلاكه في  ،لك نفسهم وعندهما لما ملكه المستري صار مودعا

 .هِّ دِّ يَ ع كَ إذ يد المودَ  ؛يده (7)[المودع كهلاكه في

ثم إن المستري أودعه  ،فسلمه إلى المستري]ولو كان الخيار للبائع 

ثم هلك في يد البائع قبل جواز البيع أو بعده بطل  ،في مدة الخيار (8)[البائع

 ً  .البيع في  قولهم جميعا

والثمن  ،المستري بإذن البائع أو بغير إذنه ضهبقف اكان البيع باتًّ  ولو" 

فأودعه البائع فهلك في  ،عيب (9)له فيه خيار رؤية وخيارو ،منقود أو مؤجل

خيار الرؤية  (10)وكأن ،وللمه الثمن بالإجماع ،يد البائع هلك على المستري

كذا في شرح " عاَ ملك نفسه، فصار مودِّ خيار العيب لا يمنعان وقوع الملكو

 ، وغيره. (11)الطحاوي

الب ائع ع ن ال ثمن ف ي  (12)هبرأولو كان المشتري عبداً مأذوناً ل ه ف أ)
  (المدة بقي خياره عنده

                                                

  ."التأويلين" في )ب( (1)

 "بترك" في )ج(.( 2)

 (.6/288فتح القدير ) (3)
 .(63ب/13المبسوط )ج (4)
قال في الهداية: "ومنها: إذا قبض المستري المبيع بإذن البائع، ثم أودعه عند البائع، فهلك في  (5)

لعدم الملك عنده وعندهما من مال  ؛القبض بالرديده في المدة، هلك مال البائع ؛ لارتفاع 

 (.3/953لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك". الهداية شرح بداية المبتد  ) ؛المستري

 .في )ب(نده" زيادة "ع (6)

 .سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (7)

 ا بين المعقوفتين سقط من )ب(.م (8)

 .سقط من )ب( (9)

 ."لأن" في )ب( (10)

 ( . 5/266بدائع الصنائع ) (11)

أ ذمته منه. معجم اللغة العربية ) (12)  ( .1/179أبرأ السخص من الدين: خلصه منه وبر 

 

العبد ]

المأذون له 

بالشرا  

 [وبيعه
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ن الخيار إذا كان أ (1)قد ذكرت قبل هذا من رواية المغنى :فإن قلت

عن للمستري لا يخرج الثمن من ملك المستري بالإجماع، وإذا لم يخرج 

؟ ا لم يملك البائع كيف يصح إبراؤهوإذ ,البائع ضرورة (3()2)ملكه لا يملكه

صح إبراء لا يللم أن يإو ،لا ممن تملكه ,وإبراء الدين إنما يصح من يملكه

 .الذي يريد شراه قبل أن يستريه ىالبائع من الثمن المستر

في هذا قياس واستحسان، وما ذكرته فهو وجه القياس، وما  (4):قلت 

ثم  :فإنه ذكر في شرح الطحاوي ؛ذكره في الكتاب فهو جواب الاستحسان

، (5)لأنه لا يملك الثمن ؛هؤمن الثمن، فالقياس أن لا يصح إبرا أهن البائع أبرإ

لأنه حصل بعد وجود سبب الملك، وهو  ؛(6)وفي الاستحسان صح إبراؤه

 أبرأ، هذا هو الحكم إذا (7)العقد، وذكر في الكتاب وجه المسألة من الطرفين

 .خيار السرط (8)البائع العبد الذي اشتراه من الثمن في

العبد المأذون عن الثمن بإبراء البائع،  يربف اأما لو كان  العقد باتًّ  

 لأن ؛بالإجماع ،ولا بخيار العيب ،لا بخيار الرؤية ،فليس له أن يرد السلعة

ً فيه ت  (9)اولو كان المستري حرًّ  ،وهو ليس من أصله ،بغير بدل مليكا

في قولهم ]من الثمن   وإن بر ،له أن يرد بخيار السرط (10)ةوالمسأل

لأن الحر ممن تصح تمليكه ببدل وبغير بدل، وكذا له  ؛جميعاً، وهو ظاهر

ً قبل القبض، وبعد القبض وإن بر من   أن يرد بخيار الرؤية أيضا

أن يملك السيء بغير بدل، ولو وجد به عيباً  (12)لأنه من أجل ؛(11)[الثمن

، قبض فله الردإن كان قبل ال :من الثمن فإنه ينظر  فأراد أن يرده بعدما بر

لا حصة له من  (13)لأن العيب قبل القبض ؛بعد القبض فليس له الردوإن كان 

                                                

 (.5/267)ينظر: بدائع الصنائع  (1)
 .سقط من )ب( وهي في هامسه (2)

 .في )ب("يخرجه" زيادة  (3)

 ."قلنا" كذا في )ب( (4)

عبد مأذون له في التجارة اشترى من حر سلعة بدراهم معلومة على أنه قال في البناية: "( 5)

يملك بالخيار ثلاثة أيام، ثم إن البائع أبرأه عن الثمن، فالقياس أن لا يصح إبراؤه؛ لأنه لا 

 .(8/63البناية شرح الهداية ) "الثمن.
 .في )ب("من الثمن" زيادة  (6)

 أي: وجه القياس ووجه الاستحسان . (7)
 وهي في هامش )أ( . في )ب( (8)

 "جلآء" في )ج(.( 9)
 .في )ب("بحالها" زيادة  (10)

 .سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (11)

 "أهل" في )ج(.( 12)

 سقطتا من )ج(.( 13)

 مسلاإ]

الذمي بعد 

الشرا  

 [بالخيار
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، فكان اه، وبعد القبض له حصته من الثمنلعدم رض] (1)وكان الرد ،الثمن

لأن البائع حبس نقصان العيب عنده، وإنما ؛ لأجل حصة العيب (2)[الرد

كذا في شرح  .، ولا يظهر قبله(3)ولا ثمن ،م الثمنيظهر ذلك عند تسلي

يعني كان الرد بعد القبض طلباً لما حبسه البائع من الثمن بمقابلة  ،الطحاوي

 ؟.فوت وصف السلامة، وهو لم يعطه شيئاً من الثمن فكيف يطلبه

 (إذا اشترى ذمي من ذمي خمراَ على أنه بالخيار ثم أسلم)و
إذا كان الخيار لأنه  ؛المستري، ذكر خيار المستري وإسلامه :أي

وأسلم  ،بطل البيع بالإجماع، ولو كان الخيار للمستري ،سلم البائعوأ ،بائعلل

لطحاوي وحاصل ذلك ما ذكر في شرح ا .(4)لا يبطل البيع بالإجماع ،البائع

ً فيفقال –رحمه الله تعالى– ذمي اشترى من  (5): ويظهر الاختلاف أيضا

أو بسرط  ا،باتًّ  /نيكوما أن إ :لا يخلو (6)فإن السراء ،ليراً أو خنْ  ،ذمي خمراً 

أحدهما قبل سلم ي   وأ ،سلماما أن ي  إ :أو البائع، ولا يخلو ،ار للمستريالخي

حدهما قبل قبض الخمر أأما إذا أسلم  ,ه، أو بعد قبض(7)قبض الحرام

أو بسرط  ا،باتًّ  (8)سواء كان البيع ،هالير بطل البيع في الأحوال كل ِّ والخنْ 

سلام ، والإوالحرام غير مقبوض ،سلمالأنهما أ ؛أو لأحدهما ،الخيار لهما

أو أسلم أحدهما  (9)المَ ولو أسْ  بالنفوذ، ةوالفائت ،يلاقي الحرية القائمة بالرد

العقد فلا  لا خيار فيه جاز اإن كان العقد باتًّ  :(10)بعد القبض فإنه ينظر

 ،وإن كان العقد بسرط الخيار للبائع ,لأنهما أسلما والحرام مقبوض؛ يبطل

 ،ذكرنا أن المبيع لم يخرج عن ملكه (11)لما ؛بطل البيع ،فأسلم البائع

ولو أسلم المستري فلا يبطل  ,سلام منع إخراجه عن ملكه بالعقدوالإ
                                                

 "لأجل حصة العيب" زيادة في )ج(.( 1)
 .سقط من )ب( وهي في هامسها بين المعقوفتين م (2)

 سقط من )ج(.( 3)

لو أسلم البائع لا تظهر فيه ثمرة الخلاف لبقاء الخيار إجماعا كما في  قال في الدر المختار" (4)

بالخيار ثم أسلم  -أي المستري  -الليلعي، حيث قال: لو اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه: 

المستري في مدة الخيار بطل الخيار عندهما؛ لأنه ملكها فلا يملك تمليكها بالرد وهو مسلم. 

وعنده يبطل البيع؛ لأنه لم يملكها فلا يملك تملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم.ولو أسلم البائع 

لك البائع؛ لأن والخيار للمستري بقي على خياره بالإجماع؛ ولو ردها المستري عادت إلى م

بدائع الصنائع ". العقد من جانب البائع بات، فإن أجازه صار له، وإن فسخ صار الخمر للبائع

  .(578 /4الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( ), (266 /5في ترتيب السرائع )
 .)ب( سقط من (5)

 ."المستري" في )ب( (6)

 ."الخمر " في )ب( (7)

 .)ب("العقد" في  (8)

 "أسلم" في )ب(.  (9)

 ."يبطل" في )ب( (10)

 ."كما" في )ب( (11)
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، فإن (2)جانب المستري باتٌّ  لأن العقد من ؛وخيار البائع على حاله ،(1)البيع

صارت الخمر ة زوإن اختار الإجا ،عادت الخمر إليه اختار البائع الفسخ

 ً ً  والمسلم من أهل أن يتملك ،للمستري حكما  كيتمل كما الخمر حكما

 بطل العقد  (3)بالميراث، وإن كان الخيار للمستري فأسلم المستري

؛ لا يبطلوم العقد توفي قولهما  ،–رحمه الله  – (4)في قول أبي حنيفة

والإسلام  ،يملكهأن المستري لم  -رحمه الله  –لأن في مذهب أبي حنيفة 

نعه عن إخراجه موالإسلام  ,وعندهما ملكه ,تملك الخمر بالعقد يمنعه عن

 ه؛جماع, وخيار المستري على حالوإن أسلم البائع لا يبطل بالإ ,عن ملكه

وإن فسخ  ،له ، فإن اختاره المستري صارجانب البائع باتٌّ من  لأن العقد

ً  مسلم من أهل أنوالالخمر للبائع البيع صار    .يتملك الخمر حكما

رى من مسلم مسلم اشت :ومنها" -رحمه الله –وذكر الإمام التمرتاشي  

 (5)وعندهما, فسد البيع ،تخمر عصيره في المدةف ،عصيراً بسرط الخيار

 .(6)تم"

العين في يتغير  :وقيل –رحمه الله  –رخسي ثم ذكر الإمام الس 

 .بطل الخيار عندهميضمانه، ينبغي أن 

فاستدام  ،عارية أو ،هو ساكنها بإجارة اً دار ىمستراللو كان  :ومنها
لا يكون ": –رحمه الله  –ال الإمام السرخسي ق .السرطبعد  السكنى (7)

 .(8)"تحن بالسكنىتملأن الدار لا  ؛اً أو ابتداء السكنى اختيار اختيار

لأنها  ؛تيار عندهماخة السكنى اماستدا" :– (9)رحمه الله –وقال بكر 

 (10)لأنها بالإجارة والعارية، ومنها حلال ؛، وعنده ليس باختياربملك اليمين

ً بسرط الخيار فقبضه ثم أحرم والظبي  (12)ضقنتفي يده ي (11)اشترى ظبيا

                                                

 ."العقد" في )ب( (1)

 .سقط من )ب( (2)

 .سقط من )ب( (3)

  .(266 /5بدائع الصنائع ), (138 /13المبسوط للسرخسي ) (4)

 سقط من )ج(.( 5)

 . (63 /8البناية شرح الهداية ) (6)
 "أمر" زيادة في )ج(.( 7)

 . (61 /13المبسوط للسرخسي )ينطر:  (8)

 (. 8/63. ينظر البناية شرح الهداية )127بكر هو خواهر زاده، سبق ترجمته ض (9)

 ، وهوومحلاً  حل فلان من إحرامه يحل حلاً  :لغة أهل الحجاز"قال اللحياني في نوادره:  (10)

ورجل حل  .[2]المائدة:  ژ ۇٴ ۋ ۋژ حلال، وحل، وبه نلل القرآن، قال الله تبارك وتعالى: 

تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح , (1673 /4من الاحرام، أي حَلالٌ. الصحاح )

 .(272)ب: 
 ."والصيد" كذا قي )ب( (11)

 "ينتقص" في )ب(.( 12)

 ب[/45]
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 ضللبائع ينتق البيع ويرد إلى البائع، وقالا: يللم المستري ولو كان الخيار

، (2)"فللمستري أن يرده (1)وإن كان الخيار للمستري فأحرم البائع ،في قولهم

 : قوله

 وله أن يجيز ،ومن شرط الخيار فله أن يفسح

ط لما ذكرنا أن اشترا ؛وهذا العام يتناول البائع والمستري والأجنبي 

الخيار إن ثم شرط " :(3)في شرح الطحاوي الخيار يصح منهم جميعاً، وذكر

 :كان للبائع فجواز البيع ونفوذه بإحدى معان ثلاث

مستري ال (5)سواء كان ،جاز البيع ،: أجلتفيقول (4): أن يجيل البيعأحدها

 ً  .حاضراً أو غائبا

ولا  ،(6)وينفذ عتقه ،: بموت البائع في مدة الخيار، فيبطل خياره بموتهوالثاني

 .موروثاً عند علمائنا]ار يكون الخي

البيع  (8)من غير فسخ ممن له الخيار، تم (7)[: أن يمضي مدة الخياروالثالث

 .ونفذ

 .ما بالقول أو بالفعل: إوفسخه بأحد الأمرين

فإن كان فسخه  ،(10)[فسخت :بالقول أن تقول في مدة الخيار (9)أما فسخه]

ولا يحتاج إلى القضاء، ولا إلى رضا  ،(11)بحضرة المستري انفسخ البيع

المستري، وإن كان فسخه بغير حضرة المستري لا يصح الفسخ، ويكون 

 ً على ما هو المذكور في  –رحمهما الله  –في قول أبي حنيفة ومحمد  ،موقوفا

 .(12)الكتاب

 ،الفسخ بالفعل فهو أن يتصرف البائع في مدة الخيار تصرف الملاكا موأ

شبه ذلك، أأو ما  ،لهاأو قب   ،أو كانت جارية فوطئها ،أو باع ،كما إذا أعتق

                                                

 سقطتا من )ج(.( 1)

 .(28 /2مجمع الأنهر ) ,(64 /8البناية شرح الهداية ) (2)

 .(491 /6الفقه النعماني ) المحيط البرهاني فيينظر:  (3)
 ."البائع" في )ب( (4)

 .سقط من )ب( وهي في الهامش (5)

 "عقده" في )ج(.( 6)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 7)

 "ثم" في )ج(.( 8)
 .سقط من )ب( (9)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 10)
 .سقط من )ب( (11)

وله أن يجيل، فإن أجازه بغير  ،أن يفسخ في المدة"ومن شرط له الخيار فله قال في الهداية:  (12)

عند أبي حنيفة ومحمد.  ،إلا أن يكون الآخر حاضراً  ،حضرة صاحبها جاز. وإن فسخ لم يجل

 .(952 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )". وقال أبو يوسف: يجوز

تصرف ] 

من له 

 [ يارخال
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ً  (1)فإن كان ً  سواء كان المستري حاضراً  ،العقد ينفسخ حكما لأن  ؛أو غائبا

ً وإن كان يبطل قصداً  وإذا كان  ،هذا فسخ حكماً، والسيء قد يثبت حكما

ناها ث التي ذكرلاالخيار للمستري فجواز البيع ونفوذه بإحدى المعاني الث

خر أ (2)بايع وبمعانللخر أ وبمعانٍ  ،في نفوذ البيع إذا كان الخيار للبائع

ملك المستري فسخه نحو أن يصير في يد المستري إلى حال لا ي ,سواها

كرنا إلى آخر ما ذ ،قص المعقود عليهتأو ين ،أن يهلك :مثل ,على تلك الحالة

ً  .ل هذا في هذا الباببق ما بالقول أو إ، (3)وأما فسخه بأحد أمرين أيضا

 .بالفعل

 ,أما فسخه بالقول لا يصح إلا بحضرة البائع عند أبي حنيفة ومحمد

  .-رحمهم الله – (4)خلافاً لأبي يوسف

ً  :وأما فسخه بالفعل تصرف  (5)صرف فيهيتف ،هو أن يكون الثمن عينا

ً  ،انفسخ العقد, الملاك على ما ذكرنا في  ،سواء كان البائع حاضراً أو غائبا

 .جانب البائع

على  الرد بخيار الرؤية يجوز، وكذا :–رحمه الله  –وقال أبو يوسف 

 .الاختلاف

رة في البدل فلكل واحد منهما الفسخ بحض / وأما فسخ البيع لفساد

 .صاحبه

عند أبي يوسف بغيبته  –رحمه الله  –سيبجابيالإلإمام وذكر ا

 ً وإن كان الفساد لسرط منفعة لأحدهما فلكل واحد منهما الفسخ قبل  ،(6)أيضا

وليس لصاحبه  ،صاحبه ةحضربالقبض، وأما بعده فالفسخ لمن له السرط 

 يوإنما كن ،– رحمه الله –اشي تبلا رضاه، كذا ذكره الإمام التمرالفسخ 

لأن الحضور  ؛(8)(7)بالحضرة عن العلم بطريق ذكر السبب وإرادة المسبب

 ،أن يتصرف فيما وكل به (9)له وصار كالوكيل، فإن الوكيل ،سبب العلم

 ً  . وإن كان الموكل غائبا

                                                

 .ب()سقط من   (1)

 .سقط من )ب( وهي في هامسه (2)

 وهي في هامش )أ(. في )ب("كما في خيار البائع" زيادة  (3)

 .(524 /6المحيط البرهاني ) (4)
 .)ب( نسقط م (5)

 .(301 /5بدائع الصنائع في ترتيب السرائع )ينظر:  (6)

 سقطتا من )ج(.( 7)

فيصلح ذكر  ،لقيامه به ؛والمسبب مفتقر إلى السبب افتقار المعلول إلى العلةقال البخاري: "( 8)

 .(71 /2كسف الأسرار ) "وهو المسبب ،السبب وإرادة ما هو من لوازمه تقديراً 
 .سقط من )ب( (9)

 أ[/46]
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 (ولهما أنه تصرف في حق الغير) :(1)قوله
 ،ممن له الخيار في حق من ليس له الخيار فٌ أن الفسخ تصرُّ  :أي

ً إ :قولهما :(2)فقوله تصرفه في حق  (3)فلا يثبت حكم نه بالفسخ يللم غيره حقا

لا يثبت حكم  ،كالموكل إذا علل الوكيل حال غيبته ,ذلك الغير ما لم يعلم به

 .العلل في حقه ما لم يعلم به

وبالفسخ ارتفع الانعقاد في  ،وبيان الوصف أن العقد ينعقد مع الخيار

وتأثيره أنه لا يتمكن صاحبه من العمل بموجب الفسخ إذا لم  ،حق الآخر

كما  ,(5)[(4)ما لم يعلم بهثبت حكم الخطاب في حق المخاطب يولا ] ،يعلم به

ً آخر إشكالاً لا  في خطابات السرع يقرره أن البائع  يطلب لسلعته مستريا

فيتضرر البائع، وهذا ضرر يلحق  ،على استتمام البيع بانقضاء المدة

ولكن هذا  -الفسخ وإن كان يتضرر بانتفاع-والمستري  ،بتصرف المستري

بل لعجل المستري عن إيجاد شرط صحة  ،جهة البائعضرر يلحق لا من 

هو لأنه لا يللمه البائع بإجازته شيئاً، و ؛ةرجاوهذا بخلاف الإ"الفسخ، 

  .إنه يصح من غير علم البائعف, نظير الرضا بالعيب من المستري

 .ن المسروط له الخيار مسلط على التصرف من جهة صاحبهإه: ولوق

ولكن إنما  ،وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ قلنا: لا كذلك،

لأن العقد غير لازم من جانب من له الخيار، بانتفاء  ؛يتمكن من الفسخ

ولا يتمكن من  ،الفسخ من غير رضا صاحبه (6)وصف الللوم يتمكن من

، (1)والمضاربات (8)والسركات (7)كما في الوكالات ،الفسخ من غير علمه
                                                

 سقط من )ج(.( 1)
 و)ج(.في )ب( "فوحهه" (2)

 و )ج(. "حق"في )ب( (3)

 .(333 /9موسوعة القواعد الفقهية ) القاعدة )حكم الخطاب( وهذه الجملة من ألفاظها.( 4)

 المعقوفتين سقط من )ج(.ما بين ( 5)
 .سقط في )ب( (6)

  .الواو والكاف واللام: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك (7)

وَ  قامه أولمن  ،كِّ لوهي شرعاً: تفويض أحدٍ أمرَه لآخَر وإقامت ه مقامَه، ويقال لذلك السخص: م 

ً أعنيين في هذين الموفي السريعة يستعمل وقال الكاساني: ". والأمْر  موك ل به ،وكيلٌ  ى عل يضا

ن نا: إتقرير الوضع اللغوي، وهو تفويض التصرف، والحفظ إلى الوكيل؛ ولهذا قال أصحاب

يحمل ف ،للفظالأنه أدى ما يحتمله  في الحفظ؛ أنه يكون وكيلاً  ،وكلتك في كذا :من قال لآخر

رائع رتيب السبدائع الصنائع في ت ,(136 /6مقاييس اللغة ) ,(1845 /5) الصحاح. عليه

 .(239التعريفات الفقهية )ب:  ,(20 /6)

 وجمع السريك: شركاء، وأشراك. ،السركة: مخالطة السريكين. يقال: اشتركنا بمعنى تساركنا (8)

لْطَة   رْكة  –والخ   .-بكسر الخاء-السركة  :والخلطة ،السريك :والخليط ،بالضم: السِّ

 ". وثبوت الحصةوهي في السرع: الخلطة قال في الاختيار: "

 ,(11 /3), الاختيار(18( طلبة الطلبة )ب: 1124 /3الصحاح ) ,(13 /10تهذيب اللغة )

 .(122التعريفات الفقهية )ب: 
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وكيل مسلط على لأن ال ؛الحرف تقع الفرب بين هذا وبين الوكيل وبهذا

 .الفوائد الظهريةو(2)، كذا في المبسوط "الموكل التصرف من

 (لنه عساه يعتمد)
  يعتمد لأن الغير الذي ليس من جانبه الخيار :أي

 (لاكفيلزمه غرامة القيمة باله ,تمام البيع السابق فيتصرف فيه)
 ،في مدة الخيار -وهو البائع مثلاً -يعني لو فسخ من له الخيار 

والحال  ،على أنه للم البيع بمضي المدة بناءً  ،مدة الخياروتصرف المستري بعد 

علم المستري، يجب القيمة  من غيرالمدة فسخ البائع البيع قبل مضي  (3)أنه قد

الهلاك، وفي الجائل أن يكون  (4)على تقدير أن يكون ،على المستري حينئذ

قيمة لم يلتلمها  (5)فيتضرر المستري بللوم زيادة ،القيمة أكثر من الثمن

المستري، وهذا الضرر على المستري على تقدير أن يكون الخيار للبائع، 

 ،وأما الضرر على البائع ففيما إذا كان الخيار للمستري، وقد مضت المدة

ً آخر (6)لمو ،فاعتمد البائع على للوم البيع ، وقد كان فسخ يطلب مستريا

 ،من البيع (7)المستري البيع بدون علم البائع، ولم يصل البائع إلى ما رامه

   فلدفع أحد هذين الضررين اللازمين ،حاجته بثمن سلعته ءوقضا

 .من له الخيار بالفسخ (8)لا يتفرد] :قلنا

ي الذ يوهو أن يخفخ فيللم الضرر أيضاً، : لو لم ينفرد بالفسفإن قلت

و أ شاء ،ليس من جانبه الخيار شخص حتى تمضي مدة الخيار، فيللمه العقد

  .فيتضرر من له الخيار إذا أبى للوم البيع ،أبى

: لو للم هذا الضرر إنما يللم من جانبه بتقصيره يأخذ الكفيل (9)[قلت

ً  لا من صاحبه فكان ضرراً   .نحن فيهبخلاف ما  ،مرضيا

                                                
= 

ب: هو العامل  في المضاربة (1) ضَارِّ وأصل المضاربة من الضرب في  ويقابله رَبُّ المال. ،الم 

ضَارَبة: في السرع عقد  شركة في الربح, و الأرض بمال من رجل وعمل من آخر، وهي  الم 

 وبضاعةٌ إن شرط كل   ،وغصَْبٌ إن خالف ،وشركةٌ إن ربح ،وتوكيلٌ عند عمله ،إيداعٌ أولاً 

 الربح للمالك، ومقارضةٌ إن شرط كل الربح للمضارب. 

 .(209التعريفات الفقهية )ب:  ,(148طلبة الطلبة )ب: , (3960 /6)شمس العلوم 

 .(45 /13)المبسوط للسرخسي  (2)
 .سقط من )ب( (3)

 .سقط من )ب( (4)

 .سقط من )ب( (5)

 .سقط من )ب(الواو  (6)

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ب: , (15/202تهذيب اللغة ) .ذا طلبإ رام يروم (7)

415). 

 .سقط من )ب( (8)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 9)
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 :المسألة في باب الخيارات (1): فإن هذهقاضي خان وذكر في فتاوى

ً على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فجاء المستري في الثلاثة  رجل اشترى شيئا

وطلب المستري من القاضي  ،(3)البائع ليرد البيع فاختفى البائع منه(2)إلى

ً عن (4)أن ينصب" : ، اختلفوا فيه قال بعضهمده عليهالبائع لير (5)خصما

 .خصماً نظراً للمستريينصب 

ولا  ،به القاضي إلى ذلكجيلا  :–رحمه الله  – (6)ةوقال محمد بن سلم

 ً مع احتمال  ي لما اشترى ولم يأخذ منه كفيلاً لأن المستر ؛ينصب خصما

خصماً وإن لم ينصب القاضي  ,قد ترك النظر لنفسه، فلا ينظر لهالغيبة، ف

 ,فيه روايتان –رحمه الله  –محمد  عذار عنوطلب المستري من القاضي الإ

ً  (7)يجيبه القاضي إلى ذلك، يبعث :في رواية على باب البائع أن  (8)مناديا

ً يريد أنالقاضي يقول فإن حضرت يرد المبيع عليك،  (9): إن خصمك فلانا

لا  :في روايةعذار، وإنقض القاضي البيع من غير يفلا  ,ت البيعضوإلا نق

ً يجيبه القاضي إلى الإ  .عذار أيضا

غي نب: ي، قال؟كيف يصنع المستري :–مه الله رح –وقيل لمحمد 

خاف الغيبة، حتى إذا  ثقة إذا (10)أن يستوثق ويأخذ منه كفيلاً  /يللمستر

  .(11)"يرد على الوكيل غاب البائع
 (وصار كعزل الوكيل)

 (12)كيلا؛ علم الوكيل وكيل قصداً يتوقف علىفإن علل الموكل ال

: فيما بطلان قولهبفيما إذا كان وكيلاً بالسراء، و يتضرر الوكيل بللوم الثمن

 .إذا كان وكيلاً بالبيع

 (2)حجرلو صح العلل بدون علمه للمه حكم ال" :(1)الأسراروذكر في  

 ،ويلحقه ضرر ذلك (3)فيضمن ،ذنالإوهو لا يسعر فمضى على حكم 

                                                

 ."هل " في )ب(  (1)

 .في )ب("باب" زيادة  (2)

 .سقط من )ب( (3)

 /1الصحاح ) .ونصََبْت  لفلانٍ نصَْباً، إذا عاديته ، إذا أقمته.يءالنصب: مصدر نصبت الس (4)

 .(434 /5مقاييس اللغة ) ,(224-225
 ."على" في )ب( (5)

الجواهر المضية  . مات سنة ثمان وسبعين ومائتينالبلخي,  محمد بن سلمة الفقيه أبو عبد الله (6)

 (.276, الفوائد البهية )(56 /2في طبقات الحنفية )
 ."حيث" في )ب( (7)

 .في )ب("ينادي" زيادة  (8)

 .من )ب( تاسقط (9)

 .سقطتا من )ب( (10)

 .(92 /2فتاوى قاضيخان ) (11)
 ."لئلا" في )ب( (12)

 ب[/46]

الخلاف في ]

 عزل الوكيل[



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
172 

ولهذا  ،يراً غر، وصار ذلك تلذلك بعلله (4)فيكون ذلك العازل هو الذي سبب

لأنه لو للم قبل  ؛إلا بعد العلم (5)ن حكم خطاب السرع لا يللم العبدإ :قيل

  ."وصار مغروراً  (6))لتضرر( العلم ولا يمكنه القيام

إللام الحكم في حق إنسان يثبت : قد دلت مسائل على أن (7)فإن قلت

 :ون علم من للم عليه الحكمجانب الآخر بدفي 

فينفذ ذلك ]فإنها تختار نفسها بدون علم اللوج  ,خيار المخيرةمنها 

 (8)[وإن لم يرض ولم يعلم به، وفيه إللام حكم الاختيار على اللوج ،عليه

 .من غير علمه

ويللم حكم الرجعة على  (9)[فإن اللوج ينفرد بالرجعة]ومنها الرجعة 

 .ومنها الطلاب والعتاب والعفو عن القصاب .المرأة من غير علمها

م ها الفرقة بدون علحيث يصح اختيار ؛ومنها خيار الأمة المعتقة

 .اللوج

وهو فيما إذا باع مال غيره، فإن للمالك  ،المالك (10)(خيار) ومنها

 .فيه، فلو رد ارتد بلا علم المتعاقدين خياراً 

 ،فإنها يللم على المرأة إذا طلقها زوجها بدون علمها ،(11)ومنها العدة

 ن أفعلم بهذا 

من اللوازم ما يللم على الإنسان من جانب الغير بدون علمه، فلابد من ذكر 

، وإلا يللم أن (2)المسألة]، وبين هذه (1)الفرب بين مسألة الكتاب على قولهما

 .امالمسائل ناقضة أصله (3)[كون هذهت

                                                
= 

 (.1/351الأسرار ) (1)

ومنه حجر القاضي  ،المنع من التصرف الحجر: النهاية: "قال في هو المنع. في اللغة  ( الحَجْر2)

الصحاح تاج اللغة وصحاح  على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في مالهما.

: (2/94) . قال في الاختيار(1/342النهاية في غريب الحديث والأثر ), (624 /2العربية )

هو ". وقال الليلعي: "صةفي السرع: المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصو"الحجر 

 /5ل الدقائق )تبيين الحقائق شرح كنْ  ".بصغر ورب وجنون لا فعلاً  منع عن التصرف قولاً 

190). 

 "علم حكم الإذن فيضمن" زيادة في )ج(.( 3)
 ."تسبب" في )ب( (4)

 و )ج(. سقط من )ب( (5)

 في هامش )أ(. (6)
 ."قيل" في )ب( (7)

 .سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (8)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 9)
 في )ب( وهي في هامش )أ( (10)

ه (11) بْهِّ د ة: تربُّصٌ يللَم المرأة عند زوال النكاح المتأك د أو شِّ التعريفات الفقهية )ب:  .العِّ

144). 
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فإن اللوج إنما يللمه حكم الطلاب قلت: أما الجواب عن الأول 

للة ما يللم الموكل بتصرف علمه، فكان بمنْ ووذلك فوب رضاه  ،بإيجابه

لما ذكرنا أن  ؛الوكيل، فأما ههنا فلا إيجاب من جانب المسروط عليه الخيار

اره، ي حق المسروط له إلا باختيحكم السرط في الخيار لا يثبت حكم العقد ف

نه إنما يملك الفسخ بحكم أن العقد غير لازم لا بإيجاب آخر، ومتى بطل إو

، وههنا يتوقف (4)التسليط ههنا صارت هذه المسألة كمسألة علل الوكيل

عن الرجعة فإن اللوج بالرجعة لا يللمها حكماً  (5)على العلم فكذا هنا، وأما

لأن الطلاب الذي يثبت به الرجعة لا يرفع النكاح، فكان النكاح ثابتاً  ؛جديداً 

بحاله قبل الرجعة، وإنما يثبت البينونة عند انقضاء العدة بسرط عدم الرجعة 

منا في وكلا ,من اللوج في مدة العدة المعلق بالسرط عدم قبل وجود السرط

فلا يثبت  ،لك الحكمإللام الحكم الجديد الذي لم يكن قبل الإللام شيء من ذ

 .كما في الموكل يعلل وكيله ،له ولاية هذه الإللام إلا بعلمه

 هفلا يللم من أسقط عن ،سقاطاتوأما عن الطلاب ونحوه فإنه من الإ 

ً  ،شيء كإسقاط الحمل عن الدابة جانب من  إنما الللوم في ،لا يكون إللاما

الآخر، فإنه  (6)عنوكلامنا في الحكم الذي يللم  ,ن ذهب ملكهبأأسقط، 

علل الوكيل إلى علمه، وأما خيار الأمة  (8)كما يتوقف ،علمه (7)نعيتوقف 

أن الخيار  ، ثم الجواب عنها إن سلمنا(9)المعتقة، فإنها مسألة لا رواية فيها
                                                

= 

ي عن( 1)  قال في الهداية: "ولهما: أنه تصرف في حق الغير، وهو العقد بالرفع، ولا يعر 

 (.3/952المضرة" الهداية )

" بما ذكر ولا يثبت حكم الخطاب في حق المخاطب ما لم يعلم بهنقض قاعدة حكم الخطاب "( 2)

 من أدلة المخالفة لهذه القاعدة. 

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 3)

 ،فلا يدخلها خيار شرط ،كالعارية ،لوكالة من العقود الغير اللازمةقال في الدر المختار: "ا (4)

وبيانه في  ،، وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحه على غريمولا يصح الحكم بها مقصوداً 

 .(507الدر المختار )ب:  "ما لم يتعلق به حق الغير ،الدرر فللموكل العلل متى شاء
 .في )ب(" يجئ " زيادة  (5)

 ."على" في )ب( (6)

 ."على" في )ب( (7)

 )ج(."للوم" زيادة في ( 8)

في عتق بريرة، وتخيرها من  -رضي الله عنها-"بل جاء فيه حديث عائسة أم المؤمنين  (9)

 -زوجها، وقصة بربرة شهيرة جداً، أخرجها كثير من العماء، منها رواية القاسم بن محمد 

قالت: "كانت في بريرة ثلاث سنين أراد أهلها  -رضي الله عنها-عن عائسة  -المتفق عليها 

اشتريها وأعتيقها؛ فإن »فقال:  رطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله أن يبيعوها، واشت

من زوجها, فاختارات نفسها، وكان الناس  وعتقت، فخيرها رسول الله « الولا  لمن أعتق

تحقيق «. هو عليها صد ة ولنا هدية». فقال: يتصدقون عليها وتهدي لنا, فذكرت ذلك للنبي 

 اة لمؤلفها شرف الدين علي قالاى, جامعة أم القرى.الأسرار للدبوسي, رسالة دكتور

( ومسلم, 7/47( و)5279البخاري, كتاب الطلاب, باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً, رقم )
                                                                                                                                 = 
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لأن للسرع  (1)؛ يثبت لها بتخير السرع إياها، فصار كما لو ثبت بتخير اللوج

 .تخير اللوج وقد مر  وجه ،(2)ولاية عليها

، وإنما يريد بيع المتعاقدين بدون علمها عند (4)الفضوليبيع  (3)وأما 

لأنه ليس لهما  ؛تهلأن العقد في حق المالك لا يوجد إلا بإجاز؛ رد المالك

فانعدم أصلاً في  ،م شرط الثبوت في حقهعلى المالك ولاية، فإذا رد  فقد عدَ 

ً  ،(5)حقه الثبوت  (6)لأنه ما انعقد إلا لكينونته بعرض ؛فارتفع الانعقاد حكما

وههنا العقد ثابت، فكان الفسخ فيه  ،في حق المالك بإذنه ليعمل عمله حينئذ

ة فإنها لا تجب بالطلاب حتى د  يتوقف على العلم، وأما العِّ  لم يكن إثبات أمر

مثل  بجب بطلاتيتوقف على علم من يجب عليه العدة، ألا ترى أنها لا 

 ،طع الملك لحقهيقدر على قلا  (7)أنه لمإلا  ،، بل الطلاب لقطع الملكالدخول

فكان للوم العدة على المرأة في ضمن أقدار الله تعالى , فبقي الحق إلى حين

فكان الاعتبار للتضمن لا الطلاب بعد الدخول، على اللوج على قطع ملكه ب

ً ولا يثبت قصداً ف، للمتضمن ، وأما ههنا فليس (8)كم من شيء ثبت ضمنا

لى الفسخ، أنه لا يقدر ع (9)لما ؛جواز الفسخ لمن له الخيار بتسليط صاحبه

العقد غير لازم  (10)بل الفسخ ثبت له ابتداء باعتبار, فكيف يوجد منه التسليط

فيتوقف على علم صاحبه، كما في علل الوكيل، وفسخ عقد  ،في جانبه

رحمه  –السركة والمضاربة، هذا كله مما أشار إليه القاضي الإمام أبو زيد 

  .(11)الأسرارفي  –الله 

 هوإذا مات من له الخيار بطل خيار
ً  ،غيرهماو وهذا اللفظ بعمومه يتناول البائع والمستري]  ،جمعاً وتفرقا

لأنه إذا مات من  ؛خيار لهإذا كان الخيار لهم، ثم إنما قيد لموت من له ال

                                                
= 

 (.1143 /2(و)1504كتاب العتق, باب إنما الولاء لمن أعتق, رقم ) 

 "وأما مسألة" زيادة في )ج(.( 1)
 .سقط من )ب( (2)

 .وهي في هامش )أ(و)ج( في )ب( "مسألة" زيادة  (3)

 .(167التعريفات )ب:  .في العقد ولا وكيلاً  الفضولي: هو من لم يكن ولياً ولا أصيلاً  (4)
 .سقط من )ب( (5)

 ."بعرضيته" في )ب( (6)

 ."لا " في )ب( (7)

 .(103الأشباه والنظائر لابن نجيم )ب: وكأن أصل هذا اللفظ قاعدة )التابع تابع(. ينظر: ( 8)
 ."كما " في )ب( (9)

 .في )ب(" أن العقد" زيادة  (10)

 (.352-1/349الأسرار للدبوسي ) ينظر:  (11)

 أ[/47]

 [ بيع الفضولي] 

موت من له ]

 [الخيار
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 (2) (بطل)ثم لما أن الخيار /فإن الخيار باب به بالإجماع،، (1)[عليه الخيار

 . (3)عندنا يللم البيع، كذا في المبسوط

خيزار تعزين المبيزع، كمزا إذا اشزترى أحزد  :أي (كخيار العيب والتعيين)

الثوبين على أنه بالخيار يأخذ أيهما شاء، وخيار الرؤية على أصلكم، كذا في 

 .(4)الأسرار

 (رداةإو ةَ ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئ)
س الخيار إلا مسيئته، لي :أي ,ر ليسبدل عن خبلأنها  ؛(5)نصب مسيئةب

أن يكون فاعلاً  (6)ئيالسالأن تفسير  ؛مسيئةً ن الخيار ليس إلا إ": وإنما قلنا

، وهو تفسير الخيار، كذا في (7)خبارإلا عن أمر و ،من ملك واختيار

 .(8)الأسرار

 (ولا يتصور انتقاله)
الإنسان تنقطع بموته كقدرته، ولا ينتقل  ةلأن مسيئ ؛انتقال الخيار :أي

ولا ينتقل إلى بدون الموصوف،  يبقىلأنها صفته، والصفة لا  ؛إلى غيره

"وإنما يورث ما يحتمل الانتقال إلى  .من القدرة والحياة غيره كسائر صفاته

وأم  تهكملكه في منكوح (9)الوارث، فأما ما لا يحتمل الانتقال إلى الوارث

يورث ما كان قائماً،  لأنه إنما ؛ولده، وكذلك العقد لا ينتقل إلى الوارث

فلا يتصور انتقاله إلى الوارث، وإنما يملك الوارث  ،قد مضى والعقد قول

العقد، فإن الملك يثبت ولاية  الإقالة لقيامه مقام المورث في ملكه لا في

، والعاقد ةالثاني صحيح (11) )البائع(الموكل مع  (10)قالإرى أن يقالة، ألا الإ

 .والأسرار (12)هو الوكيل دون الموكل"، كذا في المبسوط

ما ذكرتم من عدم احتمال الصفة التوريث منقوض بتوريث  :فإن قيل

تقل في تنثم هي  ,الأعيان ن المالكية في الأعيان صفة لمالك، فإ(13)نالأعيا

 .المورث إلى الوارث في حق الأعيان
                                                

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (1)

 .في )ب( وهي في هامش )أ( (2)

 .(42 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (3)

  (.1/335الأسرار ) (4)

 سقط من  )ج(.( 5)

 "الثاني" في )ج(.( 6)

 "وإجبار" في )ب(.( 7)

 (.1/336الأسرار )( 8)
 و )ج( , وهي في هامش )أ(. )ب( "فلا يورث" زيادة في (9)

 و )ج( . "إقالة" في )ب( (10)

 .)أ( هامش وهي فيو)ج( في )ب(  (11)

 (43ب13)ج المبسوط: (12)

 . (2171 /6الصحاح ), (131 /3تهذيب اللغة ) خوة بنو أب واحد وأم واحدة.الأعيان: الإ (13)
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 نتقالا]وفي ضمن  ،نتقل إلى الوارث أولاً تبل العين  ،لا كذلك :قلنا

 .هنتقل إليتلا أن مالكية المورث  ،ابتداءً  العين يثبت الملك للوارث

ن ينتقل أب ,من أن تجعلوا في خيار السرط كذلكفما يمنعكم  :فإن قيل

انتقاله ينتقل الخيار معه إلى  (1)[ع من المورث إلى الوارث، وفي ضمنالمبي

 . ؟الوارث

بل الأصل عدم الخيار، فكم من  ،الخيار (2): ليس من لوازم المبيعقلنا

 مبيع ولا خيار 

فلا  ، فلا يللم من انتقال المبيع إلى الوارث انتقال الخيار، وأما المملوك(3)له

 .يتصور بدون المالك

 .حق القصاب إلى وارثه (4): قد ينتقلفإن قيل

: لا ينتقل، بل يثبت ابتداء له لتسفى الصدور، ولا يمكن أن تجعل اقلن

 ،ليس بعاقد لأن الخيار يثبت بالعقد والسرط، والوارث ؛الخيار كالقصاب

 ,يستمل الكل (6)الصدور فأمر (5)فلا يثبت في حقه، فأما تسفى  ،ولا شارط

كان الاستيفاء له، فإذا مات فقد ذهب  إلا أن المورث لتقدمه على الوارث

للخليفة قبل موت  كان أقرب إليه بعلة كانت ثابتة  من (7)التقدم )فيخلفه(

 .المورث

ً  من ترك مالاً أو»: : قال فإن قيل ذكره في  (8)«فلورثته حقا

 .يورث (10)والخيار حق فيجب لمن (9)الأسرار

كخيار العيب،  ،: المراد من الحق هنا هو الحق الذي يقبل الانتقالقلنا

ً  ،والتعين   .(11)للتناقض  بدليل ما ذكرنا دفعا

                                                

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 1)
 . (318 /6)وهو الصحيح كما في العناية شرح الهداية  "البيع" في )ب( (2)

  .(318 /6العناية شرح الهداية ) (3)
ً إالحق "  (4) كما إذا مات  ،وهو العين ،من المورث على الوارث بدون أن ينتقل محل الحق رثا

 .)أ(هامش في )ب( وهي في  "ولي القصاب ينتقل

 .في )ب("إنه" زيادة  (5)

 .سقط من )ب( (6)

 ."فيلحقه" في )ب( (7)

أخرجه البخاري من  لم أقف في كتب الحديث على كلمة "حقاً"، وإنما على كلمة "مالاً".  (8) 

كتاب في  «فإلينا فلورثته، ومن ترك كلاً  من ترك مالاً », قال: طريق أبي هريرة عن النبي 

(, 2398الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس, باب الصلاة على من ترك ديناً, رقم )

(, 1619(. وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض, باب من ترك مالاً فلورثته, رقم )3/118)

(3/1238.) 

  (.1/335الأسرار ) (9) 
 ."أن" في )ب( (10) 

 ."هكذا"في )ب( وهي في هامش )أ( "كذا"  (11) 
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  –رحمه الله  – (1)نقل في فوائد الإمام حميد الدين الضرير

عندنا لا يورث خياره ولا مسيئته ولكن  :(3)قيلفإن " (2)الأسراروذكر في 

البيع بسرط الخيار غير لازم فيورث كذلك غير لازم، وللعاقد في العقود 

 .في المبيع مع العيب (5)غير لازمة خيار الفسخ كما قلنا (4)التي هي

أو  ،مع شرط الخيار (6)تظر أن يصير غير لازم بوجودهن: لنا أن نقلنا

ً للمسروط له  ً له، فمنع بقاء الخيار ]بثبوت الخيار حقا وبقائه كذلك حقا

ً للمسروط له :الللوم، وقلنا بدليل أنه  (7)[صار غير لازم لقيام الخيار حقا

 ً فقبض  ،كما لو اشترى على أنه بالخيار (8)متى سقط بسبب ما صار لازما

فكذا في حق الوارث لا يبقى  ,ت السلعة عنده في مدة الخيار أو أسقطهبوتعي

 .غير لازم إلا ببقاء الخيار الثابت بالسرط

وانقطع بموته، ولم يصير ميراثاً  (9)وذلك الخيار ثابت للعاقد صفة له 

 ً ، وهذا كما بكما لو لم يمت فسقط الخيار بالعي ،للوارث، فيصير البيع لازما

ويصير البيع لا يورث عندكم خيار المجلس لو مات أحدهما في المجلس 

لازماً، وكذلك البيع بأجل غير موجب للمطالبة بالثمن، وإذا مات المستري 

عن  (11)لأن الحق الثابت بالأجل براءة المستري ؛المطالبة بالثمن (10)وجبت

  "وهو صفته فلا يورث عنه، وإذا لم يورث وجبت المطالبة ،المطالبة

 (سليماً، فكذا الوارث علن المورث استحق المبي بخلاف خيار العيب)     
 .الخيار (12)فكان هذا يورثنا في الأعيان لا في نفس  

 ،بأنه يورث (14)قولن "فأما خيار العيب فلا :(13)وذكر في المبسوط 

في حق الوارث، وهو استحقاب المطالبة بتسليم  قررتي (15)ولكن سبب الخيار

المال مستحق للمستري بالعقد، فإذا لأن ذلك جلء من  ؛تئافالجلء وال

                                                

 . (91)ب: سبق ترجمته  (1) 

 (.337-1/336الأسرار ) (2)

 "قلت" في )ج(.( 3)

 سقط من )ب(.( 4)
 .سقطتا من )ب( (5)

 "يوجد" في )ب(.( 6)
 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (7)

 سقط من )ج(.( 8)
 .سقط من )ب( (9)

 ."وجبت" في )ب( (10)

 ."للمستري" في )ب( (11)

 .سقط من )ب( (12)

 .باب خيار السرط (13/43)للسرخسي  المبسوط (13)

 .في )ب("به" زيادة  (14)

 .سقط من )ب((15)

خيار العيب ]

 [وتوريثه
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وقد وجد هذا فسخ العقد لأجله،  البائع بتسليمه وعجل عن التسليم طالب

ري في ملك ذلك الجلء، ألا ترى لأنه يحلف المست ؛المعنى في حق الوارث

ً للمورث، بأن يتعيب إو ،الخيار قد ثبت ابتداء للوارث /أن ن لم يكن ثابتا

بخلاف خيار  ،موت المستري قبل أن يقبضه الوارثالمبيع في يد البائع بعد 

لا يوجد في حق الوارث، ولا يمكن  -وهو السرط-السرط، فإن السبب 

 .التوريث فيه"

الحكم   هوفالخيار في مسألتنا " :في هذه المسألة (1)الأسراروذكر في 

وفي العيب  ،فلا يبقى الحكم بدون أصله ,وحكمه راجع إلى العقد ،الأصلي

وحكمه عند عدمها في  ,الحكم الأصلي بالبيع صفة سلامة استحقها المستري

قام مقامه في ملكه كان  (3)لما (2)إثبات الخيار لمالك المبيع فأوجب للوارث

 .السببهو لقيامه مقامه في 

لا ترى أن الوكيل بالسراء إذا اشترى على أنه بالخيار لم يثبت أ

 يار العيب بثبوت الملك له، وكذلكخوثبت له  ،لهبثبوت الملك  (4)للموكل

ملك المبيع  (5)لأنه ؛ولكنه لما ثبت للمستري ،لا يورث عندنا ،خيار الرؤية

نائباً عنه في  ،لعدم الرؤية، والوارث بعد موته قائم مقامه ؛مجهول الوصف

كأنه هو، وكذلك إذا اشترى أحد الثوبين على أنه بالخيار يأخذ أيهما  ،الملك

 ،ويرد الآخر فمات لم يورث الخيار الثابت بالسرط ،شاء بعسرة دراهم

 (6)وهو مجهول فيثبت له خيار التعين ,وسقط بالموت، ولكن ورث المبيع

فصار الأصل أن خيار  ,كمن اختلط ماله بمال رجل يثبت له خيار التعين

الفسخ متى كان يثبت بوصف ثابت للمبيع ثبت للوارث لانتقال المبيع إليه 

كخيار الإقالة، ومتى ثبت الخيار  (7)لا مورث أيار مبتدخبوصفه، فيثبت له 

 ،وانقطع بالموت ،ع صححكمه إلى المبي ىعدتأصلاً بالسرط وبالصفة ثم 

ولهذا  .وهو علته، فكذلك حكمه لم يورث ،ورثتلأن نفسه لا  ؛وارتفع حكمه

لأنه مسيئة للسفيع بين أن يأخذ المبيع  ؛خيار السفعة لا يورث نإنقول: 

 ،إلا بالقائم عند الأخذ ،لك كان له عند السراءبموبين أن يدعه  ،بسراء

                                                

 (.341-340-1/339الأسرار ) (1)
 .في )ب("حكما" زيادة  (2)

 .سقط من )ب( (3)

 ."للوكيل" في )ب( (4)

 ."ولاية" في )ب( (5)

ً لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كل على حدة على  (6) شاء  أن المستري يأخذ أيا

ً  ،بالثمن الذي بينه له  .خيار التعيين :صح البيع وهذا يقال له ،أراد كذلك أو البائع يعطي أيا

 .(63مجلة الأحكام العدلية )ب: 
 .في )ب("بحلاف" زيادة  (7)

 

 ب[/47]
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لم يصر  (1)والملك القائم عند السراء ،والخيار لا يورث على ما مر

 ."وإنما صار له ما بقي بعد موته ،للوارث

 هومن اشترى شيئاً وشرط الخيار ل ير
ً لغير ا :أي - ، بدليل خلاف زفرلمستري الذي هو غير البائع أيضا

ً بسرط الخيار للبائع ؛-رحمه الله وهو أن يبيع البائع  ،فإنه لو اشترى شيئا

 ً علم بهذا أن المراد من عموم اسم  ,(3)على أنه بالخيار يجوز بالاتفاب (2)شيئا

في  (4)لأنه ذكر خلاف زفر ؛والبائع]الغير هنا هو غير العاقد من المستري 

 .هذه المسألة

 فأيهما / أجاز جاز
  .أجاز جاز ,من شرط له الخيار(5)و[أيهما من المستري  :أي

ن الذي إة، ثم غيرالمستري الخيار لط وإن اشتر" (6)المبسوط فيوذكر 

لأنه قام مقام المستري في  ؛لئالبيع بمحضر من البائع فهو جا له الخيار رد

وكذلك لو كان المستري هو الذي رده لما أن  ،التصرف بحكم الخيار

 اشتراط الخيار لغيره اشتراط منه لنفسه. 
 (لن الخيار من مواجب العقد وأحكامه)
وواجبزززاً مزززن  ،حقززوب العقزززد (7)مزززن الززو شزززرط فزززي العقززد يصزززير حقًّززز :أي

 . –رحمه الله  –صرح الإمام قاضى خانوبه  ،(8)مواجبه

 (كاشتراط الثمن على غير المشتري)
 اشتراط الملك لغيره  وأ ،إذا اشتراط تسليمه على غير المستري

 (فيقدم الخيار له)
 للعاقد  :أي

  (اقتضاء)
 : يقول (9)ي الإمام فخر الدينالقاضبيانه فيما ذكره 

                                                

 و )ج(.. في )ب("المستري"  (1)

 .سقط من )ب( (2)

 .(320 /6العناية شرح الهداية ) ,(14 /2الاختيار لتعليل المختار )ينظر: (3)

, شرح (174 /5بدائع الصنائع )قال ابن الهمام: "واشتراط الخيار لا يجوز، وهو قول زفر".  (4)

  (. 6/297فتح القدير )

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 5)
 .(13/48:) للسرخسي المبسوط :ظرين (6)

 .()ب " فيحقوب "في (7)

 ."مواجباته" في )ب( (8)

مات بهراة سنة ست وست مائة  ،الإمام فخر الدين ،( محمد بن عمر الرازي أبو الفضائل9)

 .رحمه الله تعالى

أسامي شراح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن  (449 /2)قلت: وذكر صاحب الجواهر 

", وقد الإمام فخر الدين قاضي خانالسيباني، فذكر الإمام قاضي خان وذكر لقبه فقال: "
                                                                                                                                 = 

الشرا  ] 

بشرط الخيار 

 [لل ير
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لأنه لا وجه  ؛اشتراط للعاقد]اشتراط الخيار لغير العاقد  (1)ولنا"

بطريق الأصالة، ويمكن إثباته بطريق النيابة  (2)[لإثبات الخيار لغير العاقد

ً عن نفسه  ,عن العاقد فنجعل كأنه شرط الخيار لنفسه، وجعل الأجنبي نائبا

ً لتصرف العاقد بقدر بحكم الخيار اقتض ,في التصرف اء تصحيحا

 .(3)"مكانالإ

  .(4)وزفر لا يقول بالاقتضاء

قاعدة من قواعد أصول ض تحت هذا التقرير فساد عظيم ينق :فإن قيل

ء، وقد الفقه فإنه جعل هنا خيار العاقد الذي هو الأصل ثابتاً بطريق الاقتضا

للة منْ  (5)دونأو تبةحط رأأن يكون هو  يعرف أن من شرط صحة المقتض

 .الذي هو المذكورمن المقتضى 

لى المو لحانث في يمينه في قولثبت الحرية للعبد اتلم  :قلنا وعن هذا

ً للحرية ساب ةوإن كانت صحة التكفير مقتضي ,كفِّر  يمينك بالمال: له على  قا

قوى ن الحرية أصل وأألا يصح هو بدون الحرية لما  إذ ؛التكفير بالمال

 . ؟ثبت الحرية لذلك بطريق الاقتضاءتفلم  ،للة من تصرف التكفيرمنْ 

 ،آخر بوجهإلا أن الأصالة قد تثبت لغير العاقد هنا  ،: نعم كذلكقلنا

ثبت خيار العاقد اقتضاء، يفاستوى مع العاقد في الأصالة، فلذلك جاز أن 

وغير  ,بحيث لا يثبت بدون اللفظ ،الألفاظوذلك أن شرط الخيار من قبيل 

وأما  ,قصداً  /لأنه أثبت له الخيار باللفظ ؛العاقد أصل في هذا في حق اللفظ

في شراء القريب وإرثه بت تثإذ الحرية  ؛الحرية فليست من خواب اللفظ

فلا تثبت في ضمن ما هو  ،، فكانت الحرية خالية من جهة التبعيةبدون اللفظ

 (6)وهو التكفير، وأما ههنا فالعاقد تبع لغير العاقد في اشتراط الخيار ،تبع لها

 .في حق اللفظ، فيثبت بطريق الاقتضاء

 
 (يعتبر تصرف العاقد)
 .سواء كان فسخاً أو إجارة :أي

                                                
= 

خلال تتبعي للمخطوط أنه إذا قيد اللقب بذكر الجامع الصغير فإنه يراد من شرح وجدت من 

الجامع الصغير للسيباني, وإذا أطلق هذا اللقب بدون ذكر كتاب فيراد غير السراح للجامعين 

  .(103 /2الجواهر المضية ) الصغير والكبير للسيباني والله أعلم .
 ب(.في ) "أن" زيادة (1)

 سقط من )ب(معقوفتين ا بين الم (2)

 .(524 /6المحيط البرهاني )ينظر:  (3)

 .(19 /4تبيين الحقائق )ينظر:  (4)
الدون: الخسيس، زيد دونك. ودون: ظرف، ونعت، لا يستق منه فعل، وهذا أدون ذاك.  (5)

 .(359 /9المحيط في اللغة ). ويكون دون بمعنى غير، وبمعنى فوب، وتحت
 .في )ب( "له" كذا (6)

 أ[/48] 
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 (في رواية)
  .في رواية كتاب بيوع المبسوط :أي

 (وتصرف الفسخ)
لفسخ من العاقد أو من سواء كان ذلك ا ،(1)[ويعتبر تصرف الفسخ :أي]

 .غير العاقد

 (في أخرى)
 .وهي رواية ما دون المبسوط ،في رواية أخرى 

 (أولى أن تصرف العاقد :وجه الول)
 .(2)لأن الصادر عن بيانه لا يصلح معارضاً للصادر عن أصالة

 ،ق امرأته بالسنةن يطل ِّ بأل الرجل رجلاً وكسكل بما إذا يهذا  :فإن قيل

ً  ,الوكيل والموكل فطلقها  فالواقع طلاب أحدهما لا ،وخرج الكلامان معا

 ً  .(3)طلاب الموكل عينا

 بدليل ,كالوكيل في باب النكاح (4): الوكيل في باب الطلاب سفيرقلنا

أن الحالف حانث بفعل كل واحد منهما، فكان الموجود من الوكيل موجوداً 

صادراً عن أصالة, بخلاف فكان الصادر عن كل واحد منهما  ,ن الموكلم

  ع.الوكيل بالبي

سوخ فوالم, لن المجاز يلحق الفسخ؛ أن الفسخ أقوى :وجه الثاني)
 ((5)جازةالإ هلحقتلا 

 هلحقتبل المفسوخ  ،جازةالإ هلحقتلا نسلم بأن المفسوخ لا  :فإن قيل

بيع القضا تناف، ألا ترى أن الخيار إذا كان للبائع أو للمستري فالتقيا ةجازالإ

 قالة، فعلىقبل أن يقبضه البائع بحكم الإ :أي ،ثم هلك عند المستري

تمام  نلأ؛ والقيمة إن كان الخيار للبائع ،لهإن كان الخيار  ،المستري الثمن

 . الفسخ بالتسليم إلى البائع

للفسخ محتمل  لأن الفسخ بحكم الخيار ؛: "وهذا(1)ثم قال في المبسوط

العقد  (2)جازةإا ثم تراضيا على فسخ الفسخ وعلى في نفسه حتى لو تقاسم

 .ة البيع في المفسوخزبينهما جاز"، وفسخ الفسخ ليس إلا هو إجا

                                                

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 1)
 ."أصله" في )ب( (2)

والتصرف الصادر عن أصالة أقوى من التصرف الصادر عن وخالف هذا ابن الهمام فقال: "( 3)

ً  ،آخر بطلاب امرأته واستسكل بما إذا وكل رجلاً  ،نيابة لا  ،فالواقع طلاب أحدهما فطلقاها معا

 ً  .(322 /6فتح القدير ) "الأصيل تعين طلاقه.، ولو كان المرجح طلاب الموكل عينا
 ."معير" في )ب( (4)

قاعدة أصولية فقهية وهي )المفسوخ( وهذه الجملة )المفسوخ لا تلحقة إجازة( من ألفاظها, ( 5)

 .المفسوخ: هو العقد الذي أبطله العاقدان بعد تمامه، إذ يدخله الفسخ بسبب من الأسبابوا

 .(793 /10موسوعة القواعد الفقهية )
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جارة إولا  ،جازة لا ترد على المنتقضالإ :لأنا قلنا ؛: هذا لا يللمقلنا

 .(3)فيما ذكرتم، كذا في الفوائد الظهيرية

والصحيح ما ذكر  :-(4)رحمه الله  –وذكر الإمام قاضي خان 

 ،جازةفإن النقض يرد على الإ ،زةجالأن النقض أقوى من الإ ؛(5)المأذون

كنكاح الحرة مع  ،والأدنى لا يعارض الأقوى, رد على النقضتجازة لا والإ

ن نكاح الحرة يرد على نكاح لأ ؛إذا اجتمعا يصح نكاح الحرة] (6)ةمالأ

  .ونكاح الأمة لا يرد على نكاح الحرة (7)[الأمة

 (اميعتبره –رحمه الله  –وأبو يوسف )
ويجعل العبد مستركاً  ،الوكيل (8)يعتبر تصرف الموكل وتصرف :أي

ن شاء أخذ إ ،(9)[نويجيل كل واحد من المستري]المسترين، بالنصف بين 

 .البيع (10)نقضوإن شاء  ،النصف بنصف الثمن

أبو يوسف في مسألة بيع الوكيل  (11)لما اعتبر تصرفهما :فإن قيل

 .؟والموكل كيف يستخرج من ذلك أن تصرف الفاسخ أولى عنده في مسألتنا
 – (13)كما رجحه محمد رجح تصرف المالكي: يعلم من ذلك أنه لم (12)قلنا

فلما لم يرجح تصرف المالك ظهر أثر ذلك في مسألة بيع  –رحمه الله 

فلما لم يثبت  ،كون العبد بين المستريين بالنصفبالموكل والوكيل 

هنا  (15)هناك لتصرف المالك لمالكيته، والرجحان ثابت (14)الرجحان

ذكرنا أنه وارد على الإجازة لا على  (16)لتصرف الفسخ في نفسه، لما

                                                
= 

 .(13/49) للسرخسي المبسوط (1)

 ."إعادة" في )ب( (2)

 .(188 /25المبسوط للسرخسي )ينظر:  (3)

 .(22 /6البحر الرائق )ينظر:  (4)
كتاب المأذون ويسمى "المأذون الكبير" وله "المأذون الصغير" لمحمد بن الحسن السيباني.  (5)

المحيط في اللغة قلت: ولم أعثر على خبره، هل هو مطبوع أم لا زال مخطوطا؟ً، فالله اعلم . 

 .(239تاج التراجم لابن قطلوبغا )ب: ,  (359 /9)
 وفي )أ( "الإمام" . والأصح ما في )ب( لمناسبة المعنى. "الأمة" في )ب( (6)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 7)
 .سقط من )ب( (8)

 ما بين المعقوفتين سقط من  )ج(.( 9)

 "يقبض" في )ج(.( 10)

 .(322 /6العناية شرح الهداية ) (11)
 .سقط من )ب( (12)

 .(271 /5بدائع الصنائع ) ".النيابةقول محمد؛ أنه يقدم ولاية الملك على ولاية " (13)

 سقط من )ج(.( 14)
 .في )ب("بينا" زيادة  (15)

 ."كما"في )ب( (16)
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لأنه لا معارض لهذا  ؛العكس رجحنا بحال التصرف وهو تصرف الفسخ

بعد مساواة تصرف المالك مع تصرف غير المالك فقلنا  (1)الرجحان شيء

  .به

 (2)(والمسألة على أربعة أوجه)
في  اردلأن الاثنين إذا  ؛نحصار على هذه الأربعة ضروريالا ووجه

لأن الخيار وتفصيل  وذلك ؛وههنا كذلك ,أربعة لا محالة (3)كونيالاثنين 

أو وجد  ,غير موجودينأو هما  ،معا موجودان في العبدين الثمن كليهما

فيما  (4)والبيع في الوجه الأول, العكس يل الثمن، أو علىصالخيار دون تف

 .الأوجه جائل دون الأوجه الثلاثة ذكرنا من
  (والمبيع نوفساده لجهالة الثم)
فإن الذي فيه الخيار لما لم  ،ما ذكر في الكتابما جهالة المبيع فهي أ

 ً ً غير  ؛الآخر هو المتعين (5)وهو غير مبيع كان ،يكن معلوما لكونه مبيعا

ت فلأنه لو ثبت حكم العقد الذي لا خيار فيه يثب ؛معلوم، وأما جهالة الثمن

المبيع أو الثمن توجب فساد وجهالة  ,بحصته من الثمن، وهو غير معلوم

وهي  ،وقبول العقد في الذي فيه الخيار جواب شبهة. فجهالتهما أولى ,العقد

ً  :أن يقال وهو  ،لوجود المفسد ؛ينبغي أن يفسد البيع في هذه الصورة أيضا

ه الخيار غير داخل لأن العبد الذي في ؛العقد في الذي لم يدخل في العقد قبول

 ً للة من فكان بمنْ  ,ول كل واحد منهما شرط لصحة الآخروقب ,في العقد حكما

لما ذكرنا أنه  ؛ن فصل الثمنوإ ،ع بين قن وحر وباعهما أنه لا يجوزجم

ً لصحة العقد ف نه شرط مفسد، إو ،لقنا /يجعل قبول العقد في الحر شرطا

ً  لاو اً نعقادا فإن الحر غير داخل في العقد لا ,ليس هذا كذلك: فقال  ؛حكما

للعقد في  اً مفسدكان قبول العقد فيه شرطاً نه ليس بمحل للبيع أصلاً، فلذلك لأ

القن، وأما ههنا الذي فيه الخيار محل للبيع فكان داخلاً تحت البيع في حق 

بر دوإن لم يكن داخلاً في الحكم، فكان نظير من جمع بين قن وم ،الانعقاد

البيع الثمن، وإن تعلق صحة  منوباعهما بألف صح البيع في القن بحصته 

داخل تحت البيع، ولهذا لو قضى  لأن المدبر ؛فيه بقبول البيع في المدبر

                                                

 .سقط من )ب( (1)

قال: ومن باع عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام قال في الهداية: "( 2)

 ،في أحدهما بعينه جاز البيعفالبيع فاسد، وإن باع كل واحد منهما بخمسمائة على أنه بالخيار 

 .(954 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "والمسألة على أربعة أوجه
 .في )ب("المجموع" زيادة  (3)

ل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار. وهو الوجه الأول في  (4) قال في الهداية: " أحدها: أن لا يفص ِّ

 (.3/954الكتاب" الهداية )
 ."فإن" في )ب( (5)

 ب[/48]

بيع عبدين ] 

بالخيار ثلاثة أيام 

 في أحدهما[
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ً كذا هنا ،القاضي بجواز بيعه نفذ ً صحيحا ا لو ذوكذا ه ,فكان قبوله شرطا

  .(1)كذا ذكره الإمام التمرتاشي ،كان الخيار للمستري

  (نفصل ولا يعي  يأن  :والثالث)
بعت منك : بأن قال ،لا يعين الذي فيه الخيارو ،فصل الثمنيأن  :أي

 ثةلاثكل واحد منهما بخمسمائة على أني بالخيار في أحدهما هذين العبدين 

  .(2)هو فاسد لجهالة المبيعفأيام، 

 (نأن يعي   :والرابع)
 .الذي فيه الخيار

  (ولا يفصل)
دين بألف على أني : بعت منك هذين العبكل واحد منهما، فقال ثمن

كذا  ،لجهالة الثمن ؛بعينه ثلاثة أيام، وهو فاسد (3)(العبد) بالخيار في هذا

 .– رحمه الله –ذكره الإمام قاضي خان 

فصل الثمن ولم يعين ي: ما الفرب بين الوجه الأول الذي لم فإن قلت

بين و, ل الثمنصفيالذي فيه الخيار والوجه الرابع الذي عين فيه الخيار ولم 

أو كان المبيع  ,مكاتب وأمدبر  (4)أحدهما ذاالذي اشتري عبدين بألف درهم فإ

ً في القن(5)هما أم الولداحدإجاريتين فإذا  وإن لم  ,، فإن العقد ينعقد صحيحا

ن العقد لا ينعقد إي القن بالحصة لما ، وكان الانعقاد فيكن فيه تفصيل الثمن

لا يحنث،  لاءؤحلف لا يبيع فباع ه حتى لو ,لمدبر والمكاتب وأم الولدفي ا

المدبر ونحوه   ان  رَ وفي البيع بسرط الخيار يحنث، فكان أولى أن يكون قِّ 

في هؤلاء شرطاً مفسداً للبيع في  (6), ومع ذلك لم يكن القبولالقنِّ  لبيعِّ  امفسدً 

 فيه لذي ليسبيع ا (7)[وأفسد عدم تفصيل الثمن] ,القن عند عدم تفصيل الثمن

 .الخيار فيما نحن فيه

                                                

 (.20 /4تبيين الحقائق )ينظر:  (1)

هذا يخرج ما إذا اشترى ثوبين أو عبدين أو دابتين على أن المستري أو " قال في البدائع: (2)

ولا بين  ،ولم يعين الذي فيه الخيار من الذي لا خيار فيه ،البائع بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام

ً  ،حصة كل واحد منهما من الثمن جهالة  أما، لجهالة المبيع والثمن ؛أن البيع فاسد فيهما جميعا

فكان  ،ولم يعين أحدهما من الآخر ،وفي الآخر خيار ،المبيع: فلأن العقد في أحدهما باتٌّ 

 /4تبيين الحقائق ) ,(363 /6المحيط البرهاني ) ,(157 /5بدائع الصنائع ) ".المبيع مجهولاً 

20). 
 وسقط من )ج(.. )أ(في )ب( وفي هامش  (3)

 "أم الولد" زيادة في )ج(.( 4)
التي ثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها. درر الحكام شرح غرر  : المملوكة( أم الولد هي5)

 (19 /2الأحكام )

 "القول" في )ج(.( 6)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 7)
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قياس ما ذكره  :من مسائخنا من لم يستغل بالفرب بينهما، وقال :قلت

ويصير ما ذكر هنا رواية  ,وز العقد في القن في تلك المسائلههنا أنه لا يج

وهو الصحيح، والفرب ما ذكرنا  ،في تلك المسائل، ومنهم من اشتغل بالفرب

حق ويجعل العقد في  ,أن بسرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم

ذا لم ينعقد العقد في حق الحكم في إالحكم كالمعدوم فيما شرط فيه الخيار، و

بالحصة،  حق المسروط فيه الخيار لو انعقد في حق الآخر ينعقد ابتداءً 

اتب وأم الولد العقد ينعقد بالحصة، أما في المدبر والمك والعقد لا ينعقد ابتداءً 

العقد، ولهذا لو قضى حق الحكم إذا لم يوجد في حقهم ما يمنع انعقاد  في

والصيانة  ,واجب الصيانةت الحكم لحق محترم ، لكن لم يثبالقاضي يجوز

فلا ضرورة إلى أن يجعل العقد غير مباشر في  ,تحصل بمجرد منع الحكم

 بعد ذلك عند فسخثم وجب قسمة الثمن  ,حق الحكم كما انعقد في حق القن

 ,في العقد ولا يوجب خللاً  ،يكون بالحصة ، والانقسام أبداً العقد على هؤلاء

قة واحدة، وفيما نحن فيه حدهما عبده وباعهما صفأكما لو جمع بين عبدين و

يد بالخيار, فالحاصل أن المانع من حكم العقد، فيما نحن فيه مقترن قالبيع م

ً ومعنى لقن مع هؤلاء المانع مقترن وفي بيع ا]، ر المفسد  أث  ف ،بالعقد لفظا

، ونظيره المستري من الغاصب إذا (1)[ى لا لفظاً، فلم يؤثر المفسدبالعقد معنً 

والمستري ممن باع على أنه  ,أعتق ثم أجاز المولى البيع جاز الاعتاب

كذا في  ،لما أشرنا إليه ؛(2)بالخيار إذا أعتق ثم أجاز لا ينفذ

 .والفوائد الظهيرية(3)الذخيرة

إذا باع عبدين بألف درهم على أنه وهي  ،ثم اعلم أن مسألة الكتاب

يسبه الناسخ  (4)نظير دليل الخصوب بدليل الخصوب بالخيار في أحدهما

من حيث الصيغة على معنى أن الخيار لا يمنع دخولهما تحت الإيجاب، 

ويسبه الاستثناء من حيث الحكم على معنى أن الخيار يمنع انعقاد العقد في 

ن الثمن يجوز لدخوله لسبهه بالناسخ إذا عين الذي فيه الخيار بيف ,حق الحكم

 يدخل في الإيجاب، فيفسد فإنه لا ؛بخلاف الحر أو الميتة ,تحت الإيجاب

فصل, ولسبهه بالاستثناء إذا لم يعين الذي فيه يفصل الثمن أو لم  ،البيع هناك

وأما الذي يسبه الناسخ في البيع من كل  ,أو لم يفصل الثمن لا يجوز ،الخيار

                                                

 .سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (1)

 . "ينعقد" في )ب( (2)

 .(230 /6المحيط البرهاني ) (3)

للة الناسخ باعتبار وبمنْ  ،للة الاستثناء في حق الحكمن دليل الخصوب بمنْ قال السرخسي: "إ (4)

لا أن  ،لأن بدليل الخصوب يتبين بأن المراد إثبات الحكم فيما وراء المخصوب ؛الصيغة

 /1أصول السرخسي )". يكون المراد رفع الحكم عن الموضع المخصوب بعد أن كان ثابتاً 

148) . 

 أ[/49]
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 ،أو وجد مدبراً  ،أو استحق ،وجه ما إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم

والذي يسبه الاستثناء فيه من كل وجه ما إذا أضيف البيع إلى حر وعبد 

روف في أصول بثمن واحد، أو أضيف البيع إلى حي وميت على ما هو المع

 .(1)الفقه/

 على أن يأخذ أيهما شا  (2)ومن اشترى ثوبين
لأن المستري  ؛(4)اً البعض مجازاسم الكل على  من قبيل اطلاب (3)هذا 

فكان هذا نظير  ،على ما يذكر في الكتاب ،لا الثوبين ،اشترى أحد الثوبين

، (6)أضاف الخروج إليهما، وإن كان من أحدهما (5) ژ ڤ    ڤ ڤ ٹ ژ: قوله تعالى

اشترى ثوبين وإن  :وإنما قال –رحمه الله  – (7)وذكر فخر الإسلام. وكذا هنا

حتمال أن يكون كل واحد منهما هو المبيع، لا ؛اً اشترى أحدهما مجاز

: بعت منك أحد كما لو قال,لجهالة المبيع ؛فسد البيع في الكلوالقياس أن ي

كما لو كانت الثياب أربعة، وذكر الخيار وهذين الثوبين، ولم يذكر الخيار، 

مبيع وجهالة ال ,ي متفاوتة في نفسهافإن المبيع أحد الثياب، وه" ,أو لم يذكر

 كان (8)لا ترى أنه لو لم يسم لكل ثوب ثمنهأ. فيما يتفاوت يمنع صحة العقد

كان العقد  لجهالة المبيع، وكذلك لو لم يسترط الخيار لنفسه ا؛ًالعقد فاسد

لأن شرط الخيار يليد في  ؛فكذلك إذا شرط الخيار ,بجهالة المبيع اً فاسد

ذه الجهالة لا تفضي إلى ولا يليله، ووجه  الاستحسان أن ه ،معني الغرر

 ،(10)ينتعبال (9)ويحكم خياره يستبدُّ  ،الخيار لنفسه طَ رَ لأنه شَ  ؛المنازعة

 كما لو اشترى قفيلاً  ،، فلا يمنع صحة العقدوالجهالة لا تفضي إلى المنازعة

ضي ففالجهالة هناك ت ،بخلاف ما إذا لم يسرط الخيار لنفسه ,من الصبرة

ً  لاف ما إذا لم يسم ِّ وبخ ,إلى المنازعة ً لأن هناك ثمن ؛لكل ثوب ثمنا ما  ا

ثم الجهالة التي يمكن , فإنما فسد العقد بجهالة الثمن ،ولاً العقد مجهيتناوله 
                                                

 .(310 /1كسف الأسرار ) ,(150 /1أصول السرخسي ) ينظر:( 1)

وقد اختلف ألفاظ الفسخ في هذه المسألة: وقع في بعضها اشترى شيئين، قال في المحيط: "( 2)

 .(512 /6المحيط البرهاني ) "ووقع في بعضها اشترى أحد السيئين وهو الصواب

 سقط من )ج(.( 3)

فمقتضى كلام الإمام الرازي أن أولاها إطلاب الكل على البعض؛ لأنه جعل قال اللركسي: "( 4)

, (27 /2كسف الأسرار ) "من المجاز، والتخصيص من المجاز هو كذلك التخصيص جلءاً 

 .(3/133البحر المحيط في أصول الفقه )

 .[22]الرحمن:  (5)

وإنما يخرج اللؤلؤ من أحدهما  ،واحدتها مرجانةالمرجان صغار اللؤلؤ , ژ ٹ ڤ ڤ    ڤژ   (6)

ً  فخرج مخرج: أكلت خبلاً   (.244 /2. مجاز القرآن )ولبنا

 .118سبق ترجمته ب (7)
 ."ثمنا" في )ب( (8)

 ."فسد" في )ب( (9)

 ."المعنى" في )ب( (10)

من اشترى ]

ثوبين بالخيار 

 [في أحدهما
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 ,شرط الخيار (1)[بالغرر الذي يتمكن بسبب ةعدم تعين المبيع معتبر]بسبب 

ي الليادة على ذلك، فكذلك فولا يحتمل  ،دونه وذلك يحتمل في الثلاث وما

 لأجل (3)هذه الجهالة وهذا لأن احتمال ؛باللمان (2)لمحعتبار للاهذا 

على ما ذكر  ،المحل حسب تحققها في اللمان (4)وهي متحققه في ,الحاجة

  .، كذا في المبسوط(5)"في الكتاب

 (من البيع متحققة (6)والحاجة إلى هذا النوع)
ً لعياله ولا يعجبه استصحاب العيال مع الأن  لإنسان قد يستري شيئا

اعه، والذي يبتبالدفع إليه إلا أن  (7)يتهؤربنفسه إلى السوب، والبائع لا يسمح 

فتحسن حاجته إلى البيع  ،لا يدري ما هو (8)[النوع عياله من هذا]عجب ي

 .(9)على هذا الوجه

 :قوله

 (ولا يمكنه البائع من التمكين من الحمل إليه)
 إلى من يثق به،  :أي

  (10)(وكان في معنى ما ورد به الشرع)
والجامع  وهو شرط الخيار ثلاثة أيام، كذا في الفوائدة الظهيرية      

  (11)الصغير لقاضي خان

 ((13)يحركون ثبوتها بالحاجة، وكون الجهالة (12)والرخصة)

                                                

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (1)

 .سقط من )ب( (2)

 .سقطتا من )ب( (3)

 .)ب("من" في  (4)

 .(55 /13المبسوط للسرخسي ) (5)

أراد بهذا النوع أن يستري أحد الثوبين أو أحد العبدين على أن : "(74 /8)قال في البناية ( 6)

 ".يأخذ أيهما شاء بثمن معلوم
 , وفي )أ( "قرويته. في )ب( (7)

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (8)

 الهداية" أو اختيار من يستريه لأجله ،اختيار من يثق بهلأنه يحتاج إلى قال في الهداية: " (9)

(3/955.) 
فكان في معنى ما ورد به  ،ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيعقال في الهداية: " (10)

لوجود الجيد والوسط والرديء فيها، والجهالة لا  ؛السرع، غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث

تفضي إلى المنازعة في الثلاثة لتعيين من له الخيار، وكذا في الأربع، إلا أن الحاجة إليها 

 . (955 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) ".غير متحققة
 .(21 /4تبيين الحقائق ),(325 /6العناية ), (301 /6شرح فتح القدير )ينظر:  (11)

صَ( ه وَ فِّيهِّ  (12) يصًا فتَرََخ  صَ( لَه  فِّي كَذاَ )ترَْخِّ خ ِّ يدِّ فِّيهِّ وَقدَْ )ر  لاف  الت سْدِّ خْصَة  فِّي الأمَْرِّ خِّ الرُّ

 .(120مختار الصحاح )ب:  .أيَْ لَمْ يَسْتقَْصِّ 

 لعلها كلمة فارسية.( 13)

الحاجة إلى ]

الخيار في الثوِ 

 [وما يماثله
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ً لوصفينتوالرخصة إنما  :أي وعدم  ،وهما الحاجة ،(1)ثبت شرعا

ثبت يفلا  ،وهو الحاجة ،حدهماأثبت بيفلا  ،إفضاء الجهالة إلى المنازعة

 .ر موجوداً وهو عدم إفضاء الجهالةوإن كان الآخ ،الرخصة

 (ر التعينخيار الشرط مع خياثم قيل: يشترط أن يكون في هذا العقد )     
وهو  في الجامع الصغير: –رحمه الله  –قال شمس الأئمة السرخسي 

في الجامع  –رحمه الله  –قال فخر الإسلام  .(2)لا يسترط :الصحيح، وقيل

وذكر في  ,والصحيح عندنا أنه ليس بسرط، كذا ذكر في الجامع :الصغير

ا لم يسترط خيار السرط يللم العقد قول هذا القائل إذ :الفوائد الظهيرية فقال

أن  هل –رحمه الله  –وعلى قول الكرخي  .امفي أحدهما حتى لا يرده

 .للة خيار السرطلأن عنده هذا الخيار بمنْ  ؛يردهما

وضع  :في الجامع الصغير –رحمه الله  –وقال الإمام قاضي خان 

ا خذ أيهمأي :فقالالمسألة هنا فيما إذا بين مدة الخيار  –رحمه الله –محمد 

ضع وو ،وهكذا ذكر في المأذون وهو بالخيار ثلاثة أيام، ،شاء بعسرة دراهم

 على أن يأخذ أيهما  ،المسألة في الجامع وغيره

  .(3) ولم يذكر الليادة ،شاء بكذا

 ؛: يصح العقد وإن لم يذكر الليادةقال بعضهمف ،واختلف المسايخ فيه

دة، ، فلا يتعلق به جواز العقد بتلك الليا(4)ين مما لا يتوقفيلأن خيار التع

ً وذكر هذه الليادة في الكتاب  : لا يصح العقد . وقال أكثر المسائخوقع اتفاقا

ً ثلاثة أيام فما دونها في قول أبي  ً معلوما ما لم يسترط الخيار لنفسه وقتا

 -بي يوسف ومحمد أ قولفي  وزيادة على ذلك ،- الله عليه ةرحم – (5)حنيفة

لة المبيع وجهالة وقت لأن القياس يأبى جواز هذا العقد بجها ؛–رحمهما الله 

وهو شرط  ،لحاب بموضع السنةللوم العقد، وإنما جاز استحساناً بطريق الإ

فلا يصح بدونه، فإن شرط ذلك ثبت له خيار السرط مع خيار  ،الخيار

أو رد أحدهما بخيار  ،التعين, فإن ردهما بخيار السرط في الأيام الثلاثة

فلا يملك  ،بطل خيار السرطيالتعين كان له ذلك، وإذا مضت الأيام الثلاثة 

 .يبقى له خيار التعين فيرد أحدهماردهما، و

وإن مات المستري في الأيام الثلاثة يبطل خيار السرط ويبقى للوارث 

 .(6)وله أن يرد أحدهما ،فلا يردها الوارث ،ينيخيار التع

                                                

 "لوجهين" في )ب(.( 1)

 .(345)ب: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير  (2)

 .(4/21تبيين الحقائق ) ,(514 /6المحيط البرهاني ) (3)
 في هامش )ب(. "على خيار السرط" (4)

 .(178 /5بدائع الصنائع )ينظر:  (5)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين )  ,(21 /4تبيين الحقائق ),(329 /6العناية شرح الهداية ) (6)
                                                                                                                                 = 

الخلاف في ]

تعيين المشتري 

 بشرط الخيار[



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
189 

ن يالتعي /هذا إذا حصل البيع بسرط خيار" :(1)وذكر في الذخيرة

: بعتك للبائع بأن قال البائع (2)[ينيحصل البيع بسرط خيار التعللمستري، فإن ]

لم  ،في أحدهما دون الآخر (4()3)ينأعبالخيار  أنيأحد هذين الثوبين على 

هذه المسألة لا في بيوع الأصل ولا في الجامع   -رحمه الله  –يذكر محمد 

ً  :(5)وذكر الكرخي في مختصره"الصغير،  وإليه  :قالوا ،أنه يجوز استحسانا

فيجوز مع خيار  ،لأن هذا بيع يجوز مع خيار المستري ؛أشار في المأذون

ً على خيار السرط, وذكر في المجرد لأن هذا  ؛أنه لا يجوز (6)البائع قياسا

مع خيار المستري إنما جوز بخلاف القياس باعتبار الحاجة إلى  (7)بيعال

في  تأتىوهذا المعنى لا ي ,له اءما هو الأرفق بحضرة من يقع السر اختيار

لأن المبيع كان معه قبل  ؛لأنه لا حاجة إلى اختيار الأرفق ؛جانب البائع

 ."البيع فيرد جانب البائع إلى ما يقتضيه القياس

 (وبمدة معلومة أنها كانت عندهما)
 .زائدة على الثلاثة :أي

لائد على الثلاثة عند ين في الييجوز خيار التعينبغي أن لا  :فإن قيل

 : إن لم ينقدن أبا يوسف أخذ بالقياس في قولهلأ ؛-رحمه الله أبي يوسف 

 .(8)الثمن إلى الأربعة أيام فلا بيع بينهما

فلا يلحق بخيار  ,إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام تعليق :: قولهقلت

، وأما خيار (9)[في خيار السرط وأراد فيه]السرط، فلا يكون الأثر الوارد 

                                                
= 

(4/ 586). 

 . (514 /6الفقه النعماني )المحيط البرهاني في  (1)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 2)
 ."أعني" في )ب( (3)

 ., وهي في هامش )أ(و )ج( في )ب("البيع"  (4)

في فروع الحنفية للإمام أبي الحسين: عبد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم , مختصر الكرخي (5)

الإمام أبو الحسين: أحمد بن  وشرحه ، أربعين وثلاثمائة.هـ340المتوفى: سنة  الكرخي.

. ولا يلال بن علي، المعروف: بالجصاب، الحنفياأحمد  ،والإمام أبو بكر ,محمد القدوري

 .(2/1634كسف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) مخطوطا. 
اللؤلؤي، وهي من كتب مسائل النوادر، التي تروى عن  حسن بن زيادلكتاب المجرد ل(6)

علم أن مسائل أصحابنا الحنفية، على ثلاث قال في كسف الظنون: "ا أصحاب المذهب,

وهي:  . والثانية: مسائل النوادر,الأولى: مسائل الأصول، وتسمى: ظاهر الرواية طبقات:

والثالثة: مسائل الفتاوى والواقعات"  مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين.

 .(266 /1ية العارفين )هد ,(1282 /2كسف الظنون ),(254الفهرست )ب: 
 "بيع" في )ب(. (7) 

 .(2 /26المبسوط للسرخسي )ينظر:  (8)
 .)ب( ما بين المعقوفتين سقط من (9)

 ب[/49] 
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بغير حرف  لأن في كل منهما خياراً  ؛ين من جنس خيار السرطيالتع

  .ينيالتعليق، فكان الأثر الوارد في خيار السرط وأراد في خيار التع
  (وتعين الآخر للأمانة ،نهالبيع فيه بثم زمهل ،بأو تعي ،ولو هلك أحدهما)

ه شيء لا يللم علي ،تعيب وأ ،ا هلك الأولم يعنى إذا هلك الآخر بعد

 .رخلآمن قيمة ا

من المقبوض على سوم السراء،  (1): لا يكون قبض الآخر أقلفإن قلت

 .فينبغي أن يكون هنا كذلك ،الهلاك وهناك تجب القيمة عند

حدهما حصل على حقيقة البيع، والآخر أ: لا كذلك، فإن قبض قلت

خر لم يقبض الآلأنه  ؛ولا على جهته ،لا على حقيقة البيعبإذن المالك 

قد لعقد وافلما لم يكن مقبوضاً بجهة , العقد بجهةن قابضاً كويليستريه حتى 

 فلا يجب عليه شيء من ةقبضه بإذن المالك كان قبض أمان فيهلك أمان

 .زاده اهرالمعروف بخو ذكره شيخ الإسلام كذا ,قيمته

: وكيف انعكس هنا حكم المسألة مع حكم مسألة الطلاب ن قلتفإ

 (2)تأعتق أحد عبديه، ثم ماتوه يتأوالعتاب، وهو "ما إذا طلق إحدى امر

يتعين وههنا  ،فتعين الباقية للطلاب دون الهالكة، وكذلك في العتاب هماأحد

 .الهالك للبيع

لا فرب بين المسألتين في  :-رحمه الله  – (4)(3)القمي يقال عل :قلت

لأن في الفصلين ما يهلك يهلك على ملكه، أما العبد فلأنه يهلك  ؛الحاصل

على ملكه حيث يتعين الباقي للرد، وفي الطلاب كذلك تهلك الهالكة على 

للة الرد هنا, إلا أن ملكه حتى يتعين الباقية للطلاب, فكان الطلاب هناك بمنْ 

لعبد لما الفرب بينهما، ووجه الفرب فيه هو أن ا (5)ذكرنا في الصحيح ما

لأنه عجل عن رد ما  ؛أشرف على الهلاك خرج من أن يكون محلاً للرد

اشترى كما اشترى, فتعين العقد فيه، وتقيد الباقي للرد ضرورة، وأما في 

شرفت على الهلاك لم يبق محلاً لوقوع الطلاب أالطلاب والعتاب فحين 

لا يقع بعد والطلاب  ,عليها، فلو وقع الطلاب عليها إنما يقع بعد الموت

، وهذا بخلاف ما إذا اشترى كل واحد منهما فيتعين الباقيه للطلاب ,الموت

لأن  ؛بعسرة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فهلك أحدهما عنده فإنه لا يرد الباقي
                                                

 "أولى" في )ب(.( 1)
 .(أ  "مات" في ) (2)

 ,ية فى عصرهفإمام الحن ،صاحب أحكام القرآن ،يليد القمي :وقيل ،لي بن موسى بن يلدادع (3)

وله كتب فى  :قال أبو إسحاب في الطبقات ,كذا ذكره السمعاني ،مائةتوفي سنة خمس وثلاث 

 .(380 /1الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) .الرد على أصحاب السافعي
بهذه النسبة إلى قم إن شاء الله, وهي  ،"القمي" بضم القاف والميم المكسورة في هامش )أ( (4)

 ". أهلها السيعةغير أن أكثر  ،بلدة بين أسبهان وساوة كبيرة

 ."من" في )ب( (5)

هلاك أحد ]

الثوبين أو 

 [تعيبه
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ما تعذر عليه  فبعد ،رى أنه يملك إتمام العقد فيهماتالعقد تناولهما جميعاً، ألا 

لأجلاء بما فيه من تفريق الصفقه على البائع رد أحدهما لا يتمكن من رد ا

إتمام العقد فيهما,  رى أنه لا يملكتقبل التمام، وههنا العقد يناول أحدهما، ألا 

 .، كذا في المبسوط(1)أحدهما أو تعيب كان له رد الباقي" فبعد ما هلك

( ً  (يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما ولو هلكا جميعاً معا
ً  :وإنما قيد بقوله على التعاقب كتعين  لما ذكرنا أنهما لو هلكا ؛معا

عين الثاني للأمانة، فلا يجب من ثمنه شيء، يو ،جب تمام ثمنهيالأول للبيع ف

ليس لأن كل واحد منهما  ؛عاً فعليه نصف ثمن كل واحد منهماما لو هلكا مأو

ً  ؛بأولى من الآخر على التعاقب ولكن لا يدري , وكذلك لو هلكا لكونه مبيعا

 .نصف ثمن كل واحد منهما (2)السابق للم

 . – (3)رحمه الله -ذكره الإمام التمرتاشي 

ً فعليه نصف ثمن كل واحد منهما وذكر في المبسوط : "وإن هلكا معا

ً إن كان الثمن م ً  تفقا لأن أحدهما بغير عين مبيع للمه ثمنه  ؛أو مختلفا

ً أولى من الآخر، وليس أحدنةبالهلاك في يده والآخر أما  ؛هما لتعينه مبيعا

بيع في أحدهما معد الهلاك لا يتحقق تعين الفب ،ل الهلاك سواءقبلأن حالهما 

ً وح نةحكم الأما (4)يسيع :وللمعارضة قلنا في  كم البيع فيهما، فيكون هو أمينا

ً  /نصف كل واحد منهما نصف كل واحد منهما، ولأن كل  (5)في مستريا

فلهذا يللمه نصف ثمن كل واحد  ،دون وجه هواحد من الثمنين يللم من وج

 .(6)منهما"

ردهما  (7)[رد أحدهما بعد الهلاك فكذلك تعذر]: كما أنه تعذر فإن قلت

 .رد أحدها كما قبض أو ،لأنه لا يمكنه ردهما ؛بعد أن حدث العيب بهما

له أن يرد أيهما شاء بعد حدوث العيب بهما " (8)المبسوطوقد ذكر في 

 .؟فما وجهه "معا

فلا يكون محلاً لتعين  ،: إن الهالك ليس بمحل لابتداء البيع فيهقلت

فيكون محلاً لتعين البيع  (9)[، والمعيب محل لابتداء البيع فيهفيه]البيع 

 ً إذ ليس أحدهما لتعين البيع فيه  ؛أيضاً، فلهذا يبقى خياره بعدما يعينا معا

                                                

 .(13/56)للسرخسي  المبسوط (1)

 ."للمه" في )ب( (2)

 .(263 /5بدائع الصنائع ) ينظر: (3)

 "البيع" في )ج(.( 4)
 .في )ب( (5)

 .(13/56)للسرخسي  المبسوط (6)

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (7)

 .(57 /13المبسوط للسرخسي )ينظر :  (8)
 .سقط من )ب( ما بين العقوفتين (9)

 أ[/50]

هلاك ] 

 معا[الجاريتين 
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لأن العقد ؛ قبل التعيبما ه أن يردهما بخلاف أولى من الآخر، ولكن ليس ل

فلهذا لا ، خيار السرط فيه (4)فسقط ،(3)فالتعيب منهما (2)في المبيع (1)قد للم

 . يتمكن من ردهما

 اعتباراً  (6)رد أحدهما في القياس يرد معه نصف قيمة العيب (5)وإذا

 .للجلء بالجملة

لأن من  ؛ليس عليه رد شيء من حصة عيبه: وفي الاستحسان"

وتعيب الأمانة في يد  ,ضرورة تعين أحدهما للبيع، تعين الآخر للأمانة

ً من الضمان، وهذا لأن بالقبض ما للمه إلا  الأمين لا يوجب عليه شيئا

كل  (8()7)ا لم يللمه إلا نصف ثمنكَ لَ ترى أنهما له هَ  لاأضمان ثمن أحدهما، 

فلا  ،واحد منهما، وقد وجب عليه كمال ثمن أحدهما وهو الذي عينه للبيع

 .(12)، كذا في المبسوط"(11)شيء من قيمة الآخر (10)(البائع) (9)يللم مع ذلك
( ً  (ولو كان فيه خيار الشرط لا يردهما جميعا

بحكم الأمانة، وفي الآخر مستري قد  (13)فرده ،"لأنه أمين في أحدهما

 ؛ ثمنه (14)ن اختار أحدهما للمإط الخيار لنفسه فيتمكن من رده، وشر

عنده  , وكان في الآخر أميناً، فإن ضاع(15)لأنه عين البيع فيه وللمه

 .(16)ضمان" كذا في المبسوط وبعد ذلك لم يكن عليه فيه

إشارة إلى  –رحمه الله  – وهذا التقرير محتاج إليه لمذهب أبي حنيفة(17)   

  :أول التعليل بقوله
 (18)(لن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك إلى آخره)

                                                

 . "للمه" في )ب( (1)

 "البيع" في )ج(.( 2)
 .)ب(في  التعيب" في (3)

 . "فيسقط" في )ب( (4)

 .في )ب("أراد" زيادة  (5)

 .(بعيب" في )م"ال (6)

 .سقط من )ب((7)

 .في )ب("من" زيادة  (8)

 .سقط من )ب( (9)

 .في )ب( (10)

 ."للآخر" في )ب( (11)

 (.57 /13المبسوط للسرخسي ) (12)
 ."فيرده" في )ب( (13)

 ."للمه" في )ب( (14)

 ."فللمه" في )ب( (15)

 .(13/56) للسرخسي المبسوط :ظرين (16)

 "قوله" زيادة في )ج(.( 17)
فبيعت دار أخرى بجنبها فأخذها  ،على أنه بالخيار ومن اشترى داراً قال في الهداية: " (18)

                                                                                                                                 = 
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مستري خيار ال –رحمه الله  – (1)ةلأنه عند أبي حنيف ؛وإنما ذكر هذا 

على ثبوت  ليكون دليلاً  ج إلى هذا التكليفافاحت, مانع لدخول المبيع في ملكه

فلا يحتاج إلى  ،، أما عندهما فالمبيع يدخل في ملك المستريالملك عنده

 .التقرير الذي يؤدي إلى اختيار الملك

أما وجوب ": –رحمه الله  –وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي  

المبيعة، وأما  (2)لأنه مالك الدار ؛السفعة للمستري فواضح على مذهبهما

 هوذلك يكفي ،فلأنه صار أحق بالتصرف فيها –الله  رحمه –عند أبي حنيفة 

إذا بيعت دار والمكاتب  ,ذون المستغرب بالدينأكالم ،لاستحقاب السفعة بها

, وهذا اوإن لم يملكا رقبة دارهم ،يستحقان السفعةفإنهما  ،بجنب دارهما

 (4)حق هوأ يصرما إذا كان الخيار للبائع فالمستري هناك لم  (3)بخلاف

ثم بيعت  ،داراً لم يرها ىاشتر :وذكر الإمام التمرتاشي .(5)للتصرف فيها

, بخلاف (7)المختار من الرواية (6)شفعتها لم يبطل خياره طلبف ،هابدار بجن

: فيعتبر بصريح الرضا، ولو قال ،(8)لأن هذا دليل الرضا؛ خيار السرط

 ،(10)كذا هنا ،خيار الرؤية (9)ولا يبطل به[ ،يبطل به خيار السرط ،]رضيت

بأن اشتريا شيئاً لم  ،وكذلك خيار الرؤية"وكذا يبطل خيار العيب بعيب فيه، 

                                                
= 

بالسفعة فهو رضا"؛ لأن طلب السفعة يدل على اختياره الملك فيها؛ لأنه ما ثبت إلا لدفع 

فيثبت الملك من  ،عليه فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقاً  ،وذلك بالاستدامة ،ضرر الجوار

ً  ،وقت السراء  لمذهب أبي حنيفة خاصة ، وهذا التقرير يحتاج إليهفيتبين أن الجوار كان ثابتا

فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده"  ،على أنهما بالخيار قال: "وإذا اشترى الرجلان عبداً 

عند أبي حنيفة، وقالا: له أن يرده، وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية، لهما أن 

 ،يه من إبطال حقهلما ف ؛فلا يسقط بإسقاط صاحبه ،إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما

 ً وفيه  ،به وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب السركة، فلو رده أحدهما رده معيبا

لتصور  ؛إللام ضرر زائد، وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما

 (.955-3/954". الهداية شردح بداية المبتد  )اجتماعهما على الرد

 .(167 /13المبسوط للسرخسي ) (1)
 ."للدار" في )ب( (2)

 ."الخلاف" في )ب( (3)

 .سقط من )ب( (4)

 .(9 /26المبسوط للسرخسي )ينظر:  (5)
 .في )ب("وهو" زيادة  (6)

"توسم هذه الفتوى بهذا الاصطلاح في حكم مسألة معينة, للدلالة على اختيارهم لهذه الفتوى (7)

بقية الفتاوى؛ لا لقوة الدليل, وإنما للضرورة، أو لعموم البلوى, أو لتغير اللمان دون غيرها من 

  (. 117وفساده".المصطلحات الفقهية )

على أنه بالخيار فبيعت دار أخرى إلى جنبها فأخذها  اً "ومن اشترى دار :الهداية قال في (8)

 (.3/955" الهداية )فهو رضا بالسفعة:

 .قط من )ب( وهي في هامش)أ(سما بين المعقوفتين   (9)

 .في )ب("وهذا" زيادة  (10)

الشفعة في ]

 [الدار
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ثم رأياه، فأراد أحدهما أن يرد ليس له ذلك عنده، وعندهما له  ،يرياه

 .(1)"ذلك

( ً  (به فلو رده أحدهما رده معيبا
 (2)لأن البائع بتقدير وذلك ؛الأعيان المجتمعة عيبة في السرك لأن

ً  يؤ،التهايمكن من الانتفاع به إلا بطريق  الرد لا من  وكان قبل البيع متمكنا

 ،(3)فقولأامن له الخيار ما هو  يجادإ يثبت الانتفاع متى شاء، والخيار

 .على وجه لا يلحق الضرر لغيره  (4)والأوفق

 .البائع رضي بالتبعيض لما باعه منهما :ليفإن ق

كذا ذكره الإمام  ،لا في ملك نفسه ،قلنا: إنما رضي في ملكها

ولئن " :(6)وذكر في المبسوط .–رحمهما الله  -مرتاشي توال (5)المرغيناني

ً بعيب التبعيض فإنما يرضى به في ملك الغير  وذلك لا ،كان البائع راضيا

ألا ترى أن المستري لو زوج المبيعة  ,يدل على أنه رضي به في ملك نفسه

ً لا يردها وقد سلط البائع على  ،لأنها تعيبت بعيب النكاح ؛ثم وجد بها عيبا

تلويجها, وذلك أقوى من الرضا بتصرفه، ولكن إنما رضي به في ملك 

لأن تفرب  ؛هذا العيب حدث في يد البائع :، ولا يقاللا في ملك نفسه ،الغير

 -حدث في ملك البائع (7)وإن-نه إ: لأنا نقول ؛ضقبلالملك يثبت بالعقد قبل ا

لكن إنما حدث بفعل المستري، والمستري إذا عيب المعقود عليه في يد 

 كن له أن يرده بحكم خياره، البائع لم ي

 /فإذا انعدم ،الآخر على الردن هذا العيب يعرض اللوال بأن يساعده أإلا 

 اعمتنفي ا إن :ولا معنى لما قالا ،من الرد (8)ظهر عمله في المنع ذلك

 لأن هذا  ؛على الراد (10)ضرراً  (9)الرد

 ."تصرف من الغيريلا  ،ضرر يلحق بعجله عن إيجاد شرط الرد

  ...وكاتب زابومن باع عبداً على أنه خ

 (1) (مرغوب فيه ن هذا وص لأ): إلى  وله
                                                

 .(50 /13المبسوط للسرخسي ) (1)
 ."بعد" في )ب( (2)

 "الأرفق" في )ب(. (3)
 سقط من )ب( . (4)
قال في الهداية: "لأن طلب السفعة يدل على اختياره الملك فيها؛ لأنه ما ثبت فيها إلا لدفع  (5)

فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقاً عليه" الهداية شرح بداية  ضرر الجوار، وذلك بالاستدامة,

 ( .3/955المبتد  )

 ( .51 /13المبسوط للسرخسي ) (6)
 .سقط من )ب( (7)

 ."المبيع" في )ب( (8)

 .سقط من )ب( (9)

 طمس من)ب(.( 10)

 ب[/50]

شرا  الرجلين ]

عبدًا ورضى 

 [أحدهما به
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 السرط مع أن مثل هذا السرط مفسد هذابجاز البيع هنا  مَ فلِّ : فإن قلت 

فإن  ؛أو باعها على أنها تحلب كذا ،كما لو باع شاة على أنها حامل (2)(للبيع)

 ؟مع أنه وصف مرغوب فيه ،مثاله فاسدأالبيع فيه وفي 

لأن الحبل في البهائم زيادة، وهي زيادة  ؛: الفرب بينهما ظاهرقلت

ن الولد حي أو ميت، ألا يدري أن انتفاخ بطنها من ريح أو ولد، و ،مجهولة

، وكذلك إن شرط (5)المعلوم يصير الكل به مجهول ضم إلى (4)إذا (3)والميت

يعني لك , لأنه لا يدري لعل السرط باطل ؛كذا فالبيع فاسد ،أنها تحلب

إلى اشتراط مقدار من المبيع ليس في وسع البائع تحصيله, ولا طريق له 

حتى لو اشترط أنها حلوب أو لبون، "ذكر  ,معرفته كان شرطاً مفسد للعقد

ا شرط لما أن هذ ؛أن هذا شرط لا يفسد به العقد –رحمه الله  –الطحاوي 

، كان من قبيل كاتب وأ على أنه خباز :قولهوصف مرغوب فيه، وكذلك 

 ،لأن هذا وصف مرغوب فيه؛ لا من قبيل بيان السرط ،يان الوصفب

ً فرسولمعرفته سبيل للبائع، كما إذا اشترى  أو  ،(7)على أنه هملاج (6)ا

ً على أنه صائد ، (8)كذا في المبسوط ,فإنه يجوز" كذا ههنا ،اشترى كلبا

ً فيهوحاصله أن هذا الوصف لما  ً مرغوبا ، ولمعرفته سبيل بأن كان وصفا

كان هذا الوصف من بيان وصف المبيع بأنه على  ،والكتابة ليأمره بالخب

الوصف على  فكان ذكر ذلك, لا على وجه السرط ،هذا الوصف المرغوب

أن يكون المبيع والثمن معلوماً  يقتضي (9)هذا التقدير لو كان شرطاً كان مما

 ،يقتضيه العقد لا يفسد البيع كان مما السرط إذا روذك بما له من الأوصاف،
                                                

= 
إن  ،على أنه خباز أو كاتب, وكان بخلافه: فالمستري بالخيار "ومن باع عبداً قال في الهداية:  (1)

" الهداية شرح بداية وإن شاء ترك؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه شاء أخذه بجميع الثمن،

  ( .3/956المبتد  )

 وهي في هامش )أ( . في )ب( (2)

 ."والمجهول" في )ب( (3)

 (.ج)سقط من  (4)

المجهول هنا:  معنى هذه القاعدة ومدلولها:( والمجهول والمعلومهذا اللفظ من ألفاظ القاعدة ) (5)

ً في  ً مجهولاً أو مسكوكا ف شيئا يراد به مجهول الذ ات أو الوجود، فإذا ضم  العقد أو الت صر 

وجوده إلى شيء معلوم الوجود فإن  الكل  يصير مجهولاً، وإذا صار الكل  مجهولاً بطل العقد 

ف؛ لأن  العقد لا وضم المجهول إلى المعلوم قال في المبسوط: "  يصح  على مجهول.أو الت صر 

 .(516 /10موسوعة القواعد الفقهية ) ,(7 /13المبسوط للسرخسي ) ".يوجب جهالة الكل
(6)  ً  , وفي )أ( "قريباً" والصحيح ما أثثبته. " في )ب("فرسا

...؟.....( الهملجة: وهي مسي سهل كالرهوجة  )مسي الهملاج من البراذين,في هامش )أ(  (7)

مْلاج   وهي من   ،من البراذين -بالكسر–حسن سير الدابة في سرعة وبخترة. الذكر والأنثى الهِّ

 (,42 ,15) (, وتهذيب اللغة4،118) ظر: كتاب العينينالخيل: ما كان من غير نتاج العراب. 

 . (210, 1) والقاموس المحيط

 .(13/20)للسرخسي  المبسوط ظر:ين (8)

 .وهي في هامش )أ( ,في )ب(زيادة  "لأن العقد؛ يقتضيه العقد" (9)

بيع العبد ]

بخلاف ما بيع 

 [لأجله
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فسد في باب البيع تفسد العقد والتي لا تعلى ما يأتي تفصيل السروط التي 

 .الفاسد إن شاء الله تعالى

وإذا  :في الليادات –رحمه الله  -قال محمد " (1)وذكر في الذخيرة

فإن  ,فالبيع جائلمن آخر عبداً على أنه كاتب أو خباز  (2)اشترى الرجل

على أدنى ما ينطلق الاسم لا يكون له  اً قبضه المستري ووجده كاتباً أو خباز

إذ في ما ينطلق  ؛طلق السرطمل]لوجود المسروط، فإن المستحق  ؛حق الرد

طلق بم (3)[لا النهاية في الجودة، كما وصف السلامة المستحق ،عليه الاسم

 لا النهاية في الجودة، كذا هنا.  ،العقد أدنى ما ينطلق عليه الاسم

يسمى وقوله: أدنى ما ينطلق عليه الاسم, معناه: أن يفعل من ذلك ما 

 ً  (5)لا يعجل من -العادة  (4)في-وهذا لأن كل واحد  ؛الفاعل به خبازاً أو كاتبا

ما يدفع الهلاك عن يستبين حروفه، وأن يخبل مقدار  أن يكتب على وجه

ً وخبازاً. وشرط الإتيان بنفسه, وبذلك  ما ينطلق عليه  نىدألا يسمى كاتبا

وإن وجده لا يحسن الكتابة والخبل، : ، ولهذا قالاسم الكاتب والخباز باعتبارٍ 

كان  ذلك مقدار ما يسمى الفاعل به كاتباً أو خبازاً  (6)فومعناه أن لا يعر

الرد بسبب من الأسباب رجع المستري على البائع للمستري الرد, فإن امتنع 

ً أو  ،لأنه فات عليه شرط مرغوب فيه؛ بحصته من الثمن فيقوم العبد كاتبا

ويقوم غير  ،إذ هو المستحق بالسرط ؛خبازاً على أدنى ما يطلق عليه الاسم

كاتب وخباز, فينظر إلى تفاوت ما بين ذلك، فإن كان مثلاً العسر يرجع 

الخمس  عسر الثمن، كما في خيار العيب, وإن كان التفاوت مثلاً على البائع ب

 .يرجع على البائع بخمس الثمن

أنه ليس للمستري أن  –رحمهما الله  –عن أبي حنيفة  وروى الحسن

 ،الخيار للمستري إنما كان بالسرط تلأن ثبو ؛يرجع على البائع ههنا بسيء

لا يوجب الرجوع للمستري  لا بالعقد, وتعذر الرد في خيار السرط للمستري

لأن ثبوت الخيار ؛ ولكن ما ذكر في ظاهر الرواية أصح ،على البائع بسيء

ً رورة المسروط مستحقصيبل أثره في ، (7)للمستري بالعقد, ثم ثبوت الخيار  ا

لعجل البائع عن تسليم ما صار مستحقاً للمستري بالعقد، فصار كعجل البائع 

                                                

 .(398 /6المحيط البرهاني ) (1)
 .سقط من )ب( (2)

 .سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (3)

 ."في" في )ب( (4)

 .سقط من )ب( (5)

 .في )ب("من" زيادة  (6)

وهو في  ,في )ب( (وليس أثر السرط في إثبات الخيار للمستري ،ههنا كان بحكم السرط) (7)

 .هامش )أ(

أ ل ما يصلح به ]

الخباز أو 

 [المباتب
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والبائع في هذه  (1)ع الاختلاف بين المستريعن تسليم صفة السلامة, فإن وق

ً ولا  الصورة بعدما مضى حين من وقت البيع فقال المستري: لم أجده كاتبا

ً وخقال البائع, واً خباز عندك, وقد ي سنولكنه  ،اً ازب: إني سلمته إليك كاتبا

ع في وقلأن الاختلاف  ؛ينسى ذلك في مثل تلك المدة, فالقول قول المستري

: وكذلك (2)قال في الجامع .لأن الأصل عدم الكتابة والخبل؛ وصف عارض

 وقال هو الساعة كما شرطت، :لو قال البائع

ولا يعتبر قول  ،, كان القول قول المستري: أنا كذلك, إلا أني لا أفعلالعبد

رية من وإذا اشترى جا .(3)"لأنه شهادة فرد /أو ،ما لأنه لا شهادة له, إالعبد

لأن ؛ تحسن ذلك فنسيت في يد البائع ردها وهي ،طبخ ولا خبلغير شرط 

، وصار الاستحقاب على الصفة الموجودة ةالجارية بالعقد صارت مستحق

في  (4)ثة[للة الذكورة والأنوحكم السرط بمنْ ب]كم الوجود كالاستحقاب بح

 ؛بخلاف الذكورة والأنوثة في بني آدم ،مثل الفرس والبقر والغنم ،الحيوانات

لما عرف في باب  ؛لفحش التفاوت ؛اختلاف الجنس (5)فإنها يورث فيهم

المهر من النكاح، وإذا أخذ أخذه بجميع الثمن، لكن لو امتنع الرد بسبب 

ذكرناه في  (6)كما ،حدوث عيب في يد المستري يرجع بالنقصان على البائع

  رواية الذخيرة.

                                                

 .في )ب("وبين" زيادة  (1)

 " الصغير" في هامش )أ(. (2)

 . (398 /6المحيط البرهاني ) (3)
 .سقط من )ب(ما بين المعقوفتين  (4)

 ."فيه" في )ب( (5)

 ."لما" في )ب( (6)

 أ[/51]
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 الرؤية رباِ خيا

م ثم وث ،في بيان باب الخيار قدم ما هو أكثر تأثيراً في العقد (1)شرعلما 

وخيار  ،إلى أن أتم, وذلك لما ذكرنا أن خيار السرط يمنع ابتداء الحكم

فنحتاج ههنا  ،، وخيار العيب يمنع للوم الحكمالحكم (3)يمنع تمام (2)الرؤية

وإلى بيان مسروعيتة، وإلى بيان  ،خيار الرؤية (4)إلى بيان صورة مسألة

 وإلى ,ى بيان أنه في أي وقت يثبتمواضع ما يثبت فيه خيار الرؤية، وإل

 .وإلى بيان ما يسقط ،بيان أنه يثبت مطلقاً أم مؤقتاً, وإلى حكمه

ر خيا (6): صوره المسألةفقال" :(5)أما الأول منه ذكر في الذخيرة

هذا  منك الثوب الذي في كمي: بعت هي أن يقول الرجل لغيره ،الرؤية

أو لم يذكر الصفة أن , هذه وصفتها كذا يالتي في كفأو الدرة , وصفته كذا

 ،بعت ما في كمي هذا :وأما إذا قال ,(7)ةبالمنتق : بعت منك هذه الجاريةيقول

فإن  ،لم يذكر في المبسوط ؟هل يجوز هذا البيع ،وما في كفي هذه من شيء

لا  :يدل على جوازه عندنا, ومنهم من قال (8)عامة مسائخنا بإطلاب الجواب

إلى أن صورة مسألة خيار الرؤية التي  (9)وأشار في المبسوط ."يجوز ههنا

أو إلى  ،, فيما إذا أشار إلى المعقود عليه(11)نحن والسافعي (10)اختلفنا فيها

إلى مكانها،  أو أشار ،(12)ةقبفإن أشار إلى جارية قائمة بين يديه منت ،مكانه

بعت : قال (13)، وأما لو"وليس في ذلك المكان مسمى بذلك الاسم غيرها

                                                

 سقطتا من )ج(.( 1)
 كما في )أ(.والصحيح الرؤية  ,"الرته" في )ب( (2)

  هامسه. )ب( وهي فيسقط من  (3)

 .سقط من )ب( (4)

 . (398 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (5)
 ."مسألة" في )ب( (6)

 و"لنفسه" في )ج(. "المنتصبة" في )ب( (7)

 ."الجواز" في )ب( (8)

 . (69 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (9)
 .فيه" في )ب(" (10)

قال مذهبه في الجديد فقال بعدم جوازه، قال في الأم: "هذا مذهب السافعي في القديم، أما ( 11)

ً -رحمه الله-السافعي:  وما يعد،  ،وما يوزن ،ما يكال منه ،: ولا بأس ببيع الطعام كله جلافا

قال  كان في وعاء أو غير وعاء، إلا أنه إذا كان في وعاء فلم ير عينه فله الخيار إذا رآه.

ولا بيع السيء الغائب بعينه؛ لأنه قد  ،بيع خيار الرؤية الربيع: رجع السافعي فقال: ولا يجوز

 .(16 /5الحاوي الكبير ), (75 /3الأم للسافعي ) ".يتلف ولا يكون عليه أن يعطيه غيره،
 ."متقنعة" في )ب( (12)

 .إذا " في )ب(" (13)

] صورة 

 خيار الرؤية [



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
199 

بحيث  ,(1)لا يجوز البيع بالإجماع ،إلى مكانه ولا ،ولم يسر إليه ،منك عبداً 

ً  (2)جعل هذه  .عليه للسافعي المسألة الأخيرة فيه مقيسا

أو  في شراء عبدٍ  -فيه أي الذي اختلفنا-ذلك " :(3)الأسراروذكر في 

كسفت، ا إليها حاضرة فإنه جائل عندنا، وله الخيار إذ (4)منتقبة مسار ةأم

المسار إليها، وكذلك العين  (7()6)ةفي الحق (5)وكذلك الدرة ,وعنده لا يجوز

وليس في ذلك المكان بذلك الاسم غير ما سمى،  ،الغائب المسار إلى مكانه

: لأن (9)ثم قال ,في هذه المسائل (8)[معلوم باسمه والعين]والمكان معلوم 

 :أي "ائلجكلامنا في عين وهو بحال لو كانت الرؤية حاصلة لكان البيع 

  .(10)بالإجماع

في  بأن خيار الرؤية مسروع قال أصحابنا ه:وأما بيان مسروعيت

 .(11)هآله الخيار إذا ر تويثب ا لم يره المستري فيجوز السراء،شراء م

إن لم يكن جنس المبيع معلوماً  :–رحمه الله  –السافعي وقال " 

ً فله  للمستري فالعقد باطل قولاً واحداً، وإن كان جنس المبيع معلوما

  .(14)كذا في المبسوط" (13)قولان(12)فيه

يثبت الخيار عند رؤية  :، فقولوأما بيان وقت ثبوت الخيار" 

ولا يسقط  ،لا يللم البيع الرؤيةقبل حتى لو أجاز البيع  ،لا قبلها ،المستري

، واختلف المسائخ لا رواية في هذا ؟الخيار، وهل يملك الفسخ قبل الرؤية

ن لأ؛ الفسخالإجازة قبل الرؤية، فلا يملك  (15) : لا يملكفيه، قال بعضهم

لأنه غير  ؛: يملك الفسخ لا بسبب الخيارالخيار لم يثبت، وبعضهم قالوا

                                                

 .(306 /13التمهيد ) ,(9 /4شرح معاني الآثار )ينظر:  (1)
 .سقط من )ب( (2)

  (.215-1/214الأسرار ) (3)
 .سقط من )ب( (4)

 . (36 /3معجم ديوان الأدب ). الدرة: كثرة اللبن وسيلانه (5)
سميت بها لاستحقاقها الحمل  ،هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة: الحقة (6)

 .(16والركوب. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية )ب: 
 .في )ب("الحاضرة" زيادة  (7)

 ا بين المعقوفتين سقط من )ب(.م (8)

 .(530 /4الدر المختار ) صاحب الأسرار . أي: (9)

 .(495 /3المغني لابن قدامة ), (13 /5الحاوي الكبير )ينظر:  (10)

 /2الاختيار لتعليل المختار ), (531 /6المحيط البرهاني ), (292 /5) بدائع الصنائع (11)

15). 
  .سقط من  )ب(  (12)

 .(52 /9كفاية النبيه في شرح التنبيه ), (11 /5هاية المطلب ), ن(23 /5الحاوي الكبير ) (13)

 .(68 /13المبسوط للسرخسي ) (14)
 .في )ب(" زيادة لأنه لا يملك" (15)
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عقد الذي ليس بلازم ثابت، ولكن شراء ما لم يره المستري غير لازم، وال

 .(1)كذا في التحفة "فسخه كالعارية والوديعةيجوز 

ً مطلق (2)وذكر في شرح الطحاوي   ؛: ويجوز الرد قبل الرؤيةبقوله ا

والرضا به قبل  ,ل الرؤية أقرب إلى الفسخبلأن الرد بخيار الرؤية فسخ، وق

ً  (3)إذ ؛وله الخيار إذا رآه ،الرؤية لا يجوز  إقدامه على السراء كان رضا

  .منه، ومع ذلك يثبت الخيار في الرد، وكذلك إذا رضي به قبل الرؤية

، (5)والذخيرة (4)فقد ذكر في شرح الطحاوي :وأما بيان مواضعه

والصلح عن  ،كالإجارة ،يثبت في كل عقد ينفسخ بالرد وخيار الرؤية إنما

ينفسخ العقد )وما أشبه ذلك من العقود التي  ،والسراء ،ةمسقدعوى مال، وال

وبدل  ،كالمهر ،ولا يثبت خيار الرؤية في كل عقد لا ينفسخ برده ,برده

كون يالتي  (6)(الخلع، وبدل الصلح عن القصاب، وما أشبه ذلك من العقود

 ؛لأن الرد في هذه المواضع لا يفيد؛ يقابله (7)لا بما ،المردود مضموناً بنفسه

 (9)، فإذا قبض(8)وقيام العقد يوجب مطالبة العين, رتفع العقديلأنه بالرد لا 

ً فيؤدي إلى ما لا يتناهى يرده واليسير  لعيب الفاحش/با دوكذلك الر .أيضا

ً  كل عقد ينفسخ بالرد إنما يثبت في حق ا بم لا ،بنفسه ]فيكون مضمونا

 (10)وإنما يرد[ ،فإنه لا يرد بالعيب اليسير؛ وبدل الخلع ،كالمهر ،قابلهي

لأنه لو رده يرجع  ؛لأنه لا فائدة في الرد بالعيب اليسير؛ لفاحشبالعيب ا

ً له، وقد ببد  , فيحتاج إلى الرد.يدخل العيب اليسير في بدله أيضا

اختلف المسائخ فيه، قال  :قتن الخيار مطلق أم مؤأوأما بيان 

ً بعضهم إذا وجد ما  إلا ،فيكون له الخيار في جميع العمر ،: يثبت مطلقا

                                                

  . (82 /2تحفة الفقهاء ) (1)

فيه يحتاج  والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده، حتى لا: "(533 /6)قال في المحيط  (2)

عند  ،يصح هذا الرد إلا بمحضر من البائع ولا إلى رضا البائع، لكن لا ،إلى قضاء القاضي

 ".أبي حنيفة ومحمد
 و )ج(. "لأن " في )ب( (3)

ولهذا يثبت خيار الرؤية في الإجارة والصلح عن دعوى : "(5/292بدائع الصنائع )قال في  (4)

 ،فيثبت فيها خيار الرؤية ،ونحو ذلك؛ لأن هذه العقود تنفسخ برد هذه الأشياء ،المال والقسمة

ونحو ذلك؛ لأن هذه العقود لا تحتمل  ،والصلح عن دم العمد ،وبدل الخلع ،ولا يثبت في المهر

فصار الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده يثبت فيه خيار  ،الانفساخ برد هذه الأموال

 ".وما لا فلا ،الرؤية

 (.24 /4تبيين الحقائق  )(, 338 /6فتح القدير ) ينظر: (5)
 ما بين القوسين مكرر في هامش )أ(. (6)

 .سقط من )ب( (7)

 ."الغير" في )ب( (8)

 .قتصر" في )ب(ا" (9)

 .في )ب( وهي في هامش )أ( (10)

 ب[/51] 
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: مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية, حتى لو تمكن يسقطه، وبعضهم قالوا

الرؤية، وإن لم يوجد منه الإجازة  (1)(خيار) من الفسخ ولم يفسخ سقط

  والرضا صريحاً أو دلالة.

ي فلك لمير بين الإجازة والفسخ، ولا يمنع ثبوت ايفهو التخوأما حكمه 

 ., بخلاف خيار السرطالبدلين، ولكن يمنع الللوم

لإسقاط با: إن خيار الرؤية لا يسقط فيقول سقط به الخياري (2)وأما ما" 

عن  (3): أسقطت خياري, كذا روى ابن رستمصريحاً، فإن قال المستري

, بخلاف خيار السرط، وخيار لا قبل الرؤية ولا بعدها –الله  رحمه –محمد 

إنما يسقط بصريح الرضا, ودلالة الرضاء بعد  (4)العيب، ثم خيار الرؤية

 ً  ،وضرورة ،الرؤية لا قبل الرؤية، ويسقط بتعذر الفسخ, وبللوم العقد حكما

وإن كان لا يثبت  ،ن يثبت بالسيء ضرورةألأنه يجوز  ؛قبل الرؤية وبعدها

 بأن ،ون علمه قصداً، ويملك ضرورةكالموكل لا يملك عن الوكيل بد ،قصداً 

 . "فيعلل الوكيل ،باع الموكل بنفسه

لأن المبيع مجهول، وذلك لأنه لم يعرف من  ؛(6)(5)كذا في التحفة

ولم  (7)المعقود عليه إلا الاسم، فلا يجوز البيع، كما لو قال: بعت منك عبداً 

قيد  جواز بلاللجوزة ولعلمائنا العمومات الم" إلى مكانه, ولا ،يسر إليه

، وعن (8)لأن قيد الآية تجري مجرى النسخ ؛فلا يليد عليه قيداً  ،الرؤية

 (9)«هآ، إذا راشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار من»: في المساهير النبي 
 .فهو فاسد :ولم يقل

                                                

 في )ب(. (1)
 سقط من )ب(. (2)
الأعلام, قال إسحاب بن إبراهيم الحفصي: إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي, أحد الأئمة  (3)

نظر : الطبقات السنية ا .مات إبراهيم بن رستم المروزي بنيسابور سنة إحدى عسرة ومائتين

 (.37,ب1)ج ( والجواهر المضية في طبقات الحنفية60,ب1)ج في تراجم الحنفية

 ."السرط" في )ب( (4)

 . (90 /2تحفة الفقهاء ) (5)
 ."الذخيرة" في )ب( (6)

 .سقط من )ب( (7)

 .(157 /2درر الحكام )ينظر: ( 8)
أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة من طريق محمد بن سيرين, كتاب البيوع, رقم  (9)

(, وابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب البيوع والأقضية, باب في الرجل 3/382(, )2805)

يستري السيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك, رقم 

هقي في السنن الكبرى, كتاب البيوع, باب من قال: يجوز بيع (, والبي4/268(, )19974)

 ،عن هسام ،قال عمر الكردي: وأخبرني فضيل بن عياض(. 5/268(, )10729العين ) 

: وأخبرني القاسم بن مثله، قال عمر أيضاً  عن النبي  ،عن أبي هريرة ،عن ابن سيرين

مثله،  ن أبي هريرة عن النبي ع ،عن محمد بن سيرين ،عن الهيثم ،عن أبي حنيفة ،الحكم

يضع الأحاديث، وهذا باطل لا  ،قال الدارقطني: وعمر بن إبراهيم هذا يقال له: الكردي
                                                                                                                                 = 

ما يسقط ]

خيار 

 [الرؤية
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 .أراد به خيار السراء :فإن قيل

ن تعلق بالرؤية فلا يتعلق برؤية مستر لم يره، إ: هذا الخيار قلنا

وذلك  ،خاصة ةخيار يتعلق برؤيت (1)[فعلم به أنه, برؤيته] علقه والنبي 

   .(3)والأسرار ة, كذا في المبسوطزوالإجا (2)خيار الرؤية

                                                
= 

يصح، لم يروه غيره، وإنما يروي عن ابن سيرين من قوله، انتهى. قال ابن القطان في كتابه: 

تهى. وأما المرسل والراوي عن الكردي داهر بن نوح، وهو لا يعرف، ولعل الجناية منه، ان

حدثنا إسماعيل بن  :فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والدارقطني ثم البيهقي، وهو في سننيهما

من »، قال: رفعه إلى النبي  ،عن مكحول ،عن أبي بكر بن عبد الله أبي مريم ،عياش

سل، ، قال الدراقطني: هذا مر«إن شاء أخذه، وإن شاء تركه»، إلى آخره"، وزاد: «...اشترى

( نصب الراية 4/9وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، انتهى. تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي )

 .(534 /15إتحاف المهرة لابن حجر ) ,(6/460البدر المنير ) . (4/9)
 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (1)

 ."الرد" في )ب( (2)

 (.220-1/219الأسرار ) (3)
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 (في المشار إليه (2)العاين(1)فصار كجهالة بالوصف) 
ً مسار   ؛فإنه يجوز ،د ذرعانهدإليه غير معلوم ع اً بأن اشترى ثوبا

كما في بيع  ،وذلك لأن الجهالة إنما تفسد العقد إذا كانت تفضي إلى المنازعة

شاة من القطيع، فأما إذا كانت لا تفضي إلى المنازعة فلا يفسد العقد, كبيع 

تفضي إلى  القفيل من الصبرة، وجهالة الأوصاف بسبب عدم الرؤية لا

المنازعة بعد ما صار معلوم العين، وإنما تأثير هذه الجهالة في انعدام تمام 

لا شرط جوازه, ألا ترى أن البيع يجوز  ،وذلك شرط انبرام العقد ،الرضا به

لا أن إ ,العيب (3)نعدام تمام الرضاء، وكذلك فيولا يللم لا ،مع خيار السرط

وهو محتمل للإسقاط،  ،شرط الخيارهناك السبب المانع من تمام الرضاء 

بأوصاف المعقود  (4)لوههنا السبب هو الجه ,وإذا أسقطه تم الرضا به

سقط خياره، إن أسقطه قبل فلهذا لا ي ،عليه، وذلك لا ينعدم إلا بالرؤية

وبالعقد مستر  ،"ولأنه ليس في هذا أكثر من أن ما هو المقصود الرؤية

ً  ،، كما إذا اشترى جوزاً وهذا لا يمنع جواز السراء ،بغيره أو  ،أو بيضا

 ً في كوز يجوز، والمقصود بالعقد مستتر بغيره" كذا في  (5)اشترى قفاعا

 .(6)المبسوط

من بيع ما  لنهي النبي  ؛فإن قلت: ينبغي أن لا يجوز شراء ما لم يره

للمستري, لإجماعنا  ئيمر ضر، والمراد ما ليس بحا(7)ليس عند إنسان

 ؛ئل, وإن لم يكن حاضراً عند العقدعلى أن المستري إذا كان رآه فالعقد جا

, وبيع دين بطريق معرفة المبيع فيما هو دين ولأن البيع نوعان: بيع عين

طريق  (8)يعنى المسلم فيه، فيما هو عين المساهد، ثم ما هو ،الوصف

عن حالة العقد  خىوهو الوصف, إذا ترا ،بمعرفة المعقود عليه في بيع الدين

                                                

 "في العاين" حرف في زيادة في )ب(. (1)
 ."المعيان" في )ب( (2)
 .سقط من )ب( (3)

 وهو ما أثبته وفي )أ( " الجهات". "الجهل" في )ب( (4)

 نبات متقفع، كأنه قرون صلابة إذا يبس، قال الأزهري: يقال ليابسه: كف الكلب. (5)

 .(22/58) العروستاج  (,8/289لسان العرب ) (,1/179) ظر: تهذيب اللغةين

 .(70, 13) للسرخسي المبسوط: ظرين (6)

يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد  أخرجه أبو داود في سننه، من حديث حكيم بن حلام قال: (7)

.كتاب البيوع,  «لا تبع ما ليس عندك»مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوب؟ فقال: 

(. وابن ماجه في سننه، كتاب 3/283(, )3503باب في الرجل يبيع ما ليس عنده, رقم )

 /2(, ) 2187التجارات, باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن, رقم )

(, 6162(. والنسائي في السنن الكبرى, كتاب البيوع, باب بيع ما ليس عندك, رقم )737

 /5مرقاة المفاتيح شرح مسكاة المصابيح ) الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال(. 6/59)

1938) . 

 ."هذا " في )ب( (8)
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لم يجل العقد, فكذلك ما هو الطريق للمعرفة في بيع العين, وهو الرؤية إذا 

العقد, ألا ترى أن بيع اللبن في  (2)عن(1)تراخى عن حالة العقد, لا يجوز

 .ع وجود المالية لهذا المعنىالضرع، وبيع الجنين في البطن، لا يجوز م

عن بيع ما ليس عند إنسان بيع ما ليس في ملكه  النهي قلت: تأويل

 إن الرجل ،قال: يا رسول الله  (3)بدليل قصة الحديث، فإن حكيم بن حلام

دها يستجأعندي فأبيعها منه، ثم أدخل السوب ف ي سلعة ليستمن يطلب

 .(4)«ع ما ليس عندكتبلا »: شتريها فأسلمها إليه فقال فأ

ً والدليل على أن المراد من  ً حاضراً  ؛النهي هذا أيضا  أنه لو باع عينا

ً في ملكه غو ,عنده لا يملكه ثم ملكه فسلم لم يجل ً عن لو باع عينا ائبا

، وقد كان وإذا حضر عنده ،جاز إذا بين مكانهحضرته وقد رآه المستري 

باع ما عنده، وأما السلم  (5)في كفه ولم يره المستري لم يجل عند الخصم وقد

 .صفعند ترك الو فإنما لا يجوز

لى المنازعة المانعة عن ما أن جهالة الوصف هناك تفضي إل" /

ين لأن الد   ؛لأن العقد في باب السلم يرد على الأوصاف ؛موالتسلُّ  (6)يمالتسلِّ 

 (7)والبدل بمقابلها، فإذا لم يذكر الأوصاف عند العقد ذمةوصف في ال

نعدام المالية فيه وبيع الجنين في البطن إنما لا يجوز لا لانعدام المعقود عليه،

لا ترى أنه لا يحتمل أمن أجلاء الأم،  اً مقصوداً، فإن في البطن جلء

 (8)التلويج مقصوداً، فكذلك البيع بخلاف ما نحن فيه" كذا في المبسوط

من اشترى »: لما روينا وهو قوله  ؛لأن الخيار معلق بالرؤية] ؛سراروالأ
 ً ، ولما كان خيار الرؤية ثبت عند (1)«إذا رآه (9)[لم يره فله الخيار شيئا

                                                

 .سقط من )ب( (1)

 .في )ب( (2)

لابٍَ، أبَ و خَالِّدٍ الق رَ  (3) ِّ بنِّ كِّ ى بنِّ ق صَي  يُّ بْنِّ عَبْدِّ الع ل  وَيْلِّدِّ بنِّ أسََدٍ الأسََدِّ لَامِّ بنِّ خ  يْم  بن  حِّ يُّ حَكِّ شِّ

. يُّ ه . الأسََدِّ ً وَالط ائِّفَ. أسَْلمََ يوَْمَ الفتَحِّْ، وَحَس نَ إِّسْلاَم  نيَْنا نْ أشَْرَافِّ ق رَيْشٍ،  وَغَلَا ح  وَكَانَ مِّ

هِّ  وَع قَلائَِّهَا، وَن بَلائَِّهَا. بيَْر  ابْنَ عَم ِّ تهَ ، وَكَانَ اللُّ يْجَة  عَم  سَا. وَكَانتَْ خَدِّ مٌ حَد ثَ عَنْه : ابْناَه ؛ هِّ

وْسَى بن   سَي ِّبِّ، وَع رْوَة ، وَم  يْد  بن  الم  ثِّ بنِّ نوَْفلٍَ، وَسَعِّ لَامٌ، وَعَبْد  اللهِّ بن  الحَارِّ ، وَحِّ حَابِّيُّ الص 

يْنَ، وَعَطَاء  بن  أبَِّي  يْرِّ د  بن  سِّ حَم  رَاك  بن  مَالِّكٍ، وَم  وْنَ، وَعِّ طَلْحَةَ، وَي وْس ف  بن  مَاهَكَ، وَآخَر 

ت ِّينَ سَنَةً مات  .رَباَحٍ  لِّي ةِّ سِّ ائةَِّ سَنَةٍ، عَاشَ فِّي الْجَاهِّ وَفي  ،سنة ستين وهو ابن عسرين وَمِّ

ت ِّينَ سَنَةً  سْلامِّ سِّ . -الإِّ رِّ نْذِّ يم  بْن  الْم   (5/587تهذيب الكمال ) ,(11 /3التاريخ الكبير ) قاَله إِّبْرَاهِّ

 (.44 /3) سير أعلام النبلاء

 .211سبق تخريجه ب (4)
 ."ولو" في )ب( (5)

 "السلم" في )ج(.( 6)
 و )ج(. في )ب("لم يجل العقد" زيادة  (7)

 .(13/70) للسرخسي.ظر: المبسوط ين (8)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 9)

 أ[/52]
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الرؤية, فالإبطال قبل الرؤية إبطال قبل الثبوت، فلا يصح لما أن المعلق 

 .فلذلك لا يصح إسقاطه قبل الرؤيةعدم قبل وجود ذلك السيء،  (2)بالسيء

لو لم يكن له خيار قبل الرؤية وجب أن لا يكون له حق  :فإن قيل

  .ثبوت الخيار له (3)لما أن جواز الفسخ من نتاج ؛الفسخ قبل الرؤية

 :له من وجهين :قلنا

ند عخيار لو للم العقد بالرضا قبل الرؤية يللم امتناع ال هنأ: أحدهما

 .اطلاً به كان دى إلى إبطالما أف ,والخيار ثابت عند الرؤية بالنص ،الرؤية

: أن صحة الفسخ تعتمد عدم الللوم، والعقد هنا قبل الرؤية لا والثاني

لأن  ؛لأن الرضا لم يوحد هنا ؛بالللوم لخلل ممكن في الرضا (4)يوصف

عبارة عن الاستحسان، واستحسان السيء مع الجهل بأوصافه لا  الرضا

 ،(5)فلا يللم العقد فكان بسبيل من الفسخ، كذا في الفوائد الظهيرية ,يتحقق

فعلى هذا التقدير الذي ذكرنا في السؤال والجواب كان المذكور في الكتاب 

 (وحق الفسخ بحكم أنه عقد لازم لا مقتضى الحديث)بقوله: 
 جواب سؤال مقدر  يرد على قوله:  

لمزا لزم يثبزت  :يقزال (6)بزأن (ن الخيار معلق بالرؤية، ف لا يثب ت قبل هإ)

: لا يززتمكن مززن الفسززخ فقززال فززي جوابززه، كززان ينبغززي أن الرؤيززة الخيززار قبززل

 ،وهو عقد غيزر لازم ،وتمكنه من الفسخ باعتبار أنه اشترى شيئاً قبل الرؤية

 هلا للبنززاء علززى الخيززار الززذي اقتضززا ،فيززتمكن مززن فسززخه لوهززاء فززي العقززد

لأن ثبزوت الخيزار لزه عنززد الرؤيزة بمقتضزى الحزديث، فكزان الخيززار  ؛الحزديث

 ً فزلا  ،ر، والخيزار معزدومقبل الرؤية، فكيف يكون الفسخ من حكزم الخيزا عدما

رضيت بعد  :وفيه إشارة إلى أن يعتبر قوله ,: رضيت قبل الرؤيةيعتبر قوله

 .الرؤية

ً بالصريح,والرضا به على ضربي" (7)وذكر في الذخيرة  ن: رضا

 :قوليرضيت أو : قول بعد الرؤيةيبالصريح أن  (8)رضا, فالورضاً بالدلالة

ثم يستريه أو يراه بعد السراء فيقبضه أو  ت، والرضا بالدلالة أن يراهجلأ

 ."يتصرف فيه بعد الرؤية تصرف الملاك

                                                
= 

 211سبق تخريجه ب (1)
 .سقط من )ب( (2)

 "إسقاط قبل الرؤية" زيادة في )ج(.( 3)

 "لأبي يوسف" في )ج(.( 4)

 .(533 /6البرهاني ) المحيط ينظر: (5)
 ."ولا" في )ب( (6)

 .(534 /6المحيط البرهاني ) (7)
 وفي )أ( " فالفرض" والصحيح ما أثبته من )ب(. "فالرضا" في )ب( (8)

الفسخ  بل ]

 [الرؤية
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 ، فلا خيار له هومن باع ما لم ير

"إذا لم يرد البائع المبيع قط بأن ورث شيئاً فباعه  :وذكر في المبسوط

ثم , له الخيار :قولي أولاً  قبل الرؤية، فالبيع جائل عندنا، وكان أبو حنيفة 

لا يجوز بيعه قولاً  :–رحمه الله  –وقال السافعي . لا خيار له :رجع وقال

إلى آخره على  عفان ابن والدليل على جوازه ما روي أن عثمان  ،واحداً 

  (2)فقد اتفقوا على جواز السراء ثم حكم جبير (1)ما هو المذكور في الكتاب

 .(4)(3)بالخيار لطلحة

: لا حيث بلغه الحديث وقال ؛–حمه الله ر –ولهذا رجع أبو حنيفة 

 : (6)وقوله .(5)خيار للبائع"

  (لخيار العيب وخيار الشرط اً اعتبار)

                                                

ً قال في الهداية: " (1)  ،له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله وروي أن عثمان بن عفان باع أرضا

فقيل لطلحة: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره. وقيل لعثمان: إنك قد 

غبنت، فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. فحكم بينهما جبير بن مطعم. فقضى بالخيار 

. الهداية في شرح بداية المبتدي "لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم

(3/ 958). 

(2)  ٍ ِّ بْنِّ نوَْفلَِّ بْنِّ عَبْدِّ مَناَفِّ بْنِّ ق صَي  ي  مِّ بْنِّ عَدِّ طْعِّ بَيْر  بْن  م  ه  أ مُّ  ،ج  ديَْبِّيَةِّ وَالْفتَحِّْ، أ مُّ أسَْلَمَ مَا بيَْنَ الْح 

د ِّ بْنِّ  يلٍ. وَقِّيلَ: أ مُّ حَبِّيبٍ بِّنْت  ش عْبةََ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ أبَِّي قيَْسِّ بْنِّ عَبْدِّ و   نصَْرِّ بْنِّ مَالِّكِّ بْنِّ جَمِّ

دٍ، وَقِّيلَ: أبَ   حَم  هَا أ مُّ حَبِّيبَةَ بِّنْت  الْعاَبِّ بْنِّ أ مَي ةَ بْنِّ عَبْدِّ شَمْسٍ، ي كَن ى أبَاَ م  ٍ، حَسَلٍ، وَأ مُّ ي  و عَدِّ

يَةَ،  عاَوِّ ينَ، فِّي أيَ امِّ م  ينَ. وَقِّيلَ: ثمََانٍ وَخَمْسِّ ف ِّيَ سَنَةَ تِّسْعٍ وَخَمْسِّ وَقِّيلَ: تِّسْعٌ وَأرَْبَع ونَ، وَه وَ ت و 

قاَلَ مصعب اللبيري: كان جبير بن مطعم من  وَكَانَ أنَْسَبَ ق رَيْشٍ لِّق رَيْشٍ وَلِّلْعَرَبِّ  ،وَهْمٌ 

 ,(518 /2)لأبي نعيم معرفة الصحابة  .حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب

 .(232 /1عرفة الأصحاب )الاستيعاب في م ,(32مساهير علماء الأمصار )ب: 

طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن  (3)

غالب أبو محمد القرشي التيمي المدني أحد العسرة وأحد السابقين ومن هاجر قبله وأحد الستة 

ن الحضرمي وسادس من في المدنيين لمسلم وأمه الصعبة أخت العلاء ب ,أصحاب السورى

بمكة قبل الهجرة بينه وبين اللبير بن العوام ثم بالمدينة بينه  من المهاجرات وآخى النبي 

بسهمه وأجره وشهد أحدا وما  وبين أبي أيوب الأنصاري غاب عن بدر فضرب له النبي 

نِّي يوَْم قتل طَلْحَة بن عبيد الله يَعْ  ,بعدها وكان أبو بكر إذا ذكر أحدا قال ذاك يوم كله لطلحة

التعديل والتجريح , لمن خرج , (472 /1التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة السريفة ). الْجمل

 .(601 /2له البخاري في الجامع الصحيح )
 من كتاب "البيوع" باب "تلقي الركبان" (,4/10أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ) (4)

, فقيل بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالاً عن علقمة بن وقاب الليثي قال: "اشترى طلحة 

وكان المال بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن بها. فقال عثمان: لي  ،لعثمان: إنك قد غبنت

لأني اشتريت ما لم أر. فحكم بينهما  ؛لأني بعت ما لم أر. فقال طلحة: إلي الخيار ؛الخيار

ان" وأخرجه البيهقي في السنن جبير بن مطعم, فقضى أن الخيار لطلحة, ولا خيار لعثم

 ."10424يجوز بيع العين الغائبة" برقم " الكبرى "كتاب البيوع" باب "من قال:

 .(13/70) للسرخسي ظر: المبسوطين (5)

 "باب" في )ج(.( 6)

الخيار في بيع ]

 [ما لم ير
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المستري, بل يجوزان من بجانب ن هذين الخيارين لا يختصان إ :أي

من جانبهما, ثم جواز خيار ينبغي أن يجوز  ،خيار الرؤيةفكذا  ،(1)جانبها

من الجانبين ظاهر على ما ذكرناه، وأما خيار العيب فإنه إذا وجد السرط 

 ً إن شاء تجوز وإن شاء رد, كالمستري  ،، كان له الخيار(2)البائع الثمن زيفا

إذا وجد المبيع معيباً, إلا أن الفرب بين البائع والمستري في حق انفساخ 

ولا ينفسخ برد البائع  ،العقد عند الرد, حيث ينفسخ العقد برد المستري المبيع

كما في الإقالة  ,وعدم أصالة الثمن ،من أصالة المبيع أسنالثمن, وذلك إنما 

  قوله: .لا من نفس خيار العيب ،(3)يء إن شاء الله تعالىيجعلى ما 
 (زوالاً )
 .في جانب البائع :أي 

( ً  (وثبوتا
ولا  ،لا يلول ملك البائع إلا برضاه :أي ،في جانب المستري :أي

يثبت الملك للمستري إلا برضاه، وإنما يفترب خيار العيب وخيار الرؤية في 

بالعيب, حيث يعتبر رضاه قبل العلم وقبل العلم رضيت قبل الرؤية  :لهقو

سقاط لما يستحق من وصف السلامة بالمبيع, إلأن الرضاء بالعيب  ؛بالعيب

وصف  (5)يستحق (4)لأنه إنما لا ؛فيعتبر بعد السراء لوجوده بعد سببه

فيجوز, بخلاف خيار الرؤية,  وقد رضي به بعد السراء ،السلامة بالسراء

على ما ذكرنا, فكان الخيار  ،الرؤية بالنصفإن الخيار إنما يثبت عند 

ً قبل الرؤية فلا يعتبر الرضاء الذي هو حكم الخيار قبل الرؤية  معدوما

 .(6)لذلك

 (لا يتحقق ذلك)
  /تمام الرضا. :أي

روين  ا ف  لا يثب  ت  (8)لم  ا ؛إلي  ه أن  ه معل  ق بالش  راء (7)ووج ه الرج  وع)
 (دونه

                                                

 و )ج(. "جانبهما" في )ب( (1)

ودرهم زيف  ،وقد زيفت إذا ردت ،صارت مردودة عليه لغش فيها :أي ،افت عليه دراهمهز (2)

 :أي ،الليف: من وصف الدراهم، يقال: زافت عليه دراهمه, وودراهم زيوف وزيف ،وزائف

 ,(215المغرب في ترتيب المعرب )ب:  .صارت مردودة لغش فيها، وقد زيفت إذا ردت

 . (142 /9لسان العرب )

(3 ) 
 و )ج(.. سقط من )ب( (4)

 ."أستحق" في )ب( (5)

 .سقط من )ب( (6)

 و )ج(..  "المرجوع" في )ب( (7)
 "على ما" في )ب(. (8)

 ب[/52]
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المعلق بالسيء إنما يوجد عند وجود لأن ؛ لا يثبت بغير السراء :أي

لا عند وجود غير ذلك السيء, كما في تعليق الطلاب  ،ذلك السيء بعينه

لا يثبت بدون دخول الدار من سائر الأفعال، كالأكل  (1)بدخول الدار

والسرب، فلما كان كذلك لو ثبت خيار الرؤية للبائع إنما يثبت بالقياس على 

وليس للبائع نظير المستري في المعنى الذي  ،ثبوت خيار الرؤية للمستري

، وقال بأن جانب البائع (2)لما ذكر في الإيضاح ؛ثبت خيار الرؤية للمستري

مما اشترى، فيرده لفوات  لأن المستري يظنه خيراً  ؛لا يسبه جانب المستري

والبائع لو رده لرد باعتبار أن المبيع أزيد مما ظن,  الوصف المرغوب،

فإذا هو صحيح لم يثبت للبائع  ،أنه معيب (4()3)ع عبداً لسرطفصار كما لو با

ثبت حكماً لانعدام لأنه  ؛إلى أن يوجد ما يبطله (6)بل يبقى ،(5)خيار، فكذا هنا

 إلى أن يوجد ما يبطله, كخيار العيب.  ىبقيف ،الرضا

بيع فقبضه بعد الرؤية كان رضا ولو رأى الم :(7)وذكر في الإيضاح

لحكم العقد, فصار القبض بعد الرؤية كالعقد, فيللم  ءإنها (8)لأن القبض؛ به

 العقد.

 ثم ذكر في الكتاب ما يبطل خيار الرؤية بقوله:  

 (وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية)
الذي ذكره, ما يبطل خيار السرط من  ييسكل على هذا الكل :فإن قلت

 :بطل خيار الرؤية مسألتانتصرف ي

ها لم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذ اً أنه لو اشترى دار": أحدهما

 .طويبطل خيار السر ،بالسفعة, لا يبطل خيار الرؤية في ظاهر الرواية

: إذا عرض المستري المبيع على بيع بطل خيار السرط, ولا والثانية

 . (9)خان، والمسألتان في فتاوي قاضي "يبطل خيار الرؤية

                                                

قولك: إن  ": الرجراجي وهنا لمحة عجيبة لحرف الفاء في وقوع هذا اللفظ على الطلاب، قال( 1)

لو حذف الفاء لوقع الطلاب،  ،دخلت الدار فأنت طالق، وقولك: إن دخلتَ الدار فأنت حر

والعتق في الحال من غير توقف على دخول الدار؛ لأن الموجب لتعليق الطلاب والعتق على 

فصار  ،دخول الدار إنما هو الفاء في الجملة الاسمية، فإذا عدمت الفاء انقطع الكلام عما قبله

ا، فإذا كانت الفاء هي التي ترتب لا تعليقاً من جهة دلالة اللفظ لا من جهة الإرادة والفتي إنساءً 

 . (216 /2رفع النقاب عن تنقيح السهاب ) ".دل على أنها للترتيب

 (.6/340ينظر: العناية ) (2)
 .سقط من )ب( (3)

 .في )ب("على" زيادة  (4)

 ."هذا" في )ب( (5)

 أي: خياره.( 6)

 .(295 /5بدائع الصنائع  ) ينظر: (7)
 .في )ب("إنما كان" زيادة  (8)

 .(96 /2فتاوى قاضيخان ) (9)

ما يبطل ]

خيار 

 [الرؤية
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قبل  رؤية لا يبطل بصريح الرضا: الأصل فيهما هو أن خيار القلت

لأنه دونه، ثم  ؛بالطريق الأولى بدليل الرضا (1)للما ذكرنا, فلا يبط ؛الرؤية

الأخذ بالسفعة والعرض على البيع دليل الرضا, فلذلك لا يعملان في إبطال 

ل ذلك التصرف في الكتاب, أنه في أي وقت يبطل فقبل خيار الرؤية، ثم فص  

 الرؤية أو بعدها بقوله: 

( ً  (2)(لا يمكن رفعه إلى آخره ثم إن كان تصرفا
, بطل خيار السرط يبطل خيار الرؤيةنا أن التصرف الذي يهفذكر ه 

 (4)خيار السرط ما يبطل خيار السرط من التصرف، وذلك (3)باب ولم يذكر في

البيع بما ذكرنا في المعاني  نفوذالخيار للمستري فإذا كان  (5)في الذخيرة

الثلاثة التي ذكرناها في خيار السرط، وبمعنى آخر سواها, وهو أن 

 .ف المستري في المبيع تصرف الملاكيتصر

 بسرط الخيار (6)ىن كل فعل باشر المستري فالمسترَ أ :والأصل فيه 

الاشتغال به أول ف ،يحتاج إليه للامتحان, ويحل في غير الملك بحال فعلاً 

مرة لا يكون دليل الاختيار حتى لا يسقط خياره, وكل فعل لا يحتاج إليه 

؛ إلا أنه لا يحل في غير الملك بحال ،(7)[أو يحتاج إليه للامتحان]للامتحان 

إليه للامتحان  وهذا لأنه متى فعل فعلاً يحتاج؛ ختيارفإنه يكون دليل الا

ره أول مرة لا يفيد خيامتى جعل دليل الاختيار وسقط لك ويحل في غير الم

 ,الرد متى لم يوافقه بعد الامتحانلأن فائدة شرط الخيار إمكان ؛ ةالخيار فائد

, ة يفوت فائدة الخيار إذا ثبت هذامتحان أول مرفمتى للمه البيع بفعل الا

 ؛بالخيار فاستخدمها مرة لا يبطل خيارهإذا اشترى جارية على أنه  :فنقول

يحل بدون الملك في الجملة، فلم  نهإو ،تخدام يحتاج إليه للامتحانلأن الاس

بخلاف ما لو , فيبقى على خياره ،ختياربه مرة دليل الا (8)يكن اشتغال

ً إليه للامتحان ئها حيث يبطل خياره، وإن كان الوطئوط لأنها  ؛)محتاجا

بالنظر إليها، وإنما كان  ئولا يعلم كونها صالحة للوط ئللوط ىتستر

قدام عليه الإتصرف لا يحل بدون الملك بحال, فكان  ءلأن الوط؛ كذلك

                                                

 .في )ب(ايضا" زيادة " (1)

ً : الهداية قال في (2) ً  كالإعتاب والتدبير, ،لا يمكن رفعه " ثم إن كان تصرفا يوجب حق  أو تصرفا

الهداية شرح بداية المبتد   كالبيع والرهن والإجارة: يبطله قبل الرؤية وبعدها" ،للغير

(3/958.)  

 )أ(.في )ب( وفي هامش  (3)
 "وذكر" في )ب(. (4)

 .(498 /6المحيط البرهاني) (5)
 ." في )ب(ى"في المستر (6)

  .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (7)

 و )ج(.. شتعال" في )ب("الا (8)
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الاستخدام فإنه ه في غير الملك، ولا كذلك ؤاختيار للملك حتى لا يقع وط

ن في النوع الذي رة أخرى، فإن كابموإن استخدامها  ,يحل في غير الملك

الأخرى في ذلك  ةرلأن الم ؛ة الأولى كان اختياراً للملكرفي الماستخدمها 

والتقبيل واللمس عن بيع والعرض على ال متحان،إليه للاالنوع غير محتاج 

يسقط كل ذلك  ،س الثوب مرة أخرى, وركوب الدابة مرة أخرىشهوة ولب

 "لا يحل في غير الملك وأ ،متحان؛ لما أنه غير محتاج إليه للاالخيار

 .(1)وأمثالها مذكورة في الفتاوي

 : قوله

يبطله قبل الرؤية  :إلى أن قال... ثم إن كان تصرفاً لا يمكن رفعه )
  (2)(وبعدها

ً لحكم النصيفإن قيل: لو بطل خياره قبل الرؤية   نلأ ؛كون مخالفا

 .النص أثبت الخيار إذا رآه بقوله: فله الخيار

نية فمب بحكم النص, أما هذه الأفاعيل : ذاك فيما إذا أمكن العملقلنا

, كعلى قيام المل بناءً  ,ه التصرفاتوالملك ثابت فصحت هذ على الملك,

 .وبعد صحتها لا يمكن رفعها فيسقط الخيار ضرورة

قبل الرؤية تصرف المستري في المبيع  /إذا " :(3)وذكر في الذخيرة

فسخه بعد وقوعه وجهين: إن كان تصرفاً لا يمكن على  تصرف الملاك فهو

 ىلأنه ملك المستر؛ , للم البيع وبطل خياره(4)عتاب والتدبيرفاده, نحو الإنو

قبل الرؤية فنفذت هذه التصرفات, وبعد نفاذ هذه التصرفات يتعذر الفسخ 

رهن,  وأر أجفيبطل الخيار ضرورة، وكذلك لو علق المبيع حقاً للغير بأن 

نعة من الفسخ فيبطل لأن هذه الحقوب ما ؛أو باع بسرط الخيار للمستري

 د  أو رَ  ،أو مضت مدة الإجازة ،حتى لو افتك المرهون, الخيار ضرورة

                                                

 (.3/60(, الفتاوى الهندية )629-2/628المسائل البدرية ) (1)
ً : الهداية قال في (2) ً  ،والتدبير ،كالإعتاب ،لا يمكن رفعه "ثم إن كان تصرفا  ايوجب حقًّ  أو تصرفا

يبطله قبل الرؤية وبعدها؛ لأنه لما للم تعذر  ،والإجارة ،والرهن ،كالبيع المطلق ،للغير

ً  ،فبطل الخيار ،الفسخ  ،كالبيع بسرط الخيار، والمساومة ،للغير الا يوجب حقًّ  وإن كان تصرفا

ويبطله بعد  ،نه لا يربو على صريح الرضالا يبطله قبل الرؤية؛ لأ ،والهبة من غير تسليم

 (.3/958الهداية ). الرؤية"

 .(534 /6المحيط البرهاني ) (3)

 ،فالتدبير آخر الأمور ،ودبر كل شيء آخره وأدبار الأمور عواقبها ،مستق من الدبر :التدبير (4)

 ،عبده أو أمتهالتدبير: هو أن يدبر الرجل و ,عواقبها :أي ،وسوقها إلى ما يصلح به أدبارها

 هذا حر بعد موتي. :فيقول

أو  ، من ين دبرٍ أو ع ،أو أنت حرٌّ يوم أموت ،إذا مت  فأنت حرٌّ ": تعليق بمطلق موته كـ شرعاً 

 .فلا يباع ولا يوهب". أو دبرتك ،مدب رٌ 

 ,(160)ب:  المغرب (,27الفروب اللغوية للعسكري )ب:  ,(39مفاتيح العلوم )ب: 

 .(324ل الدقائق )ب: كنْ  ,(276الدر المختار )ب:  ،(101مختار الصحاح )ب:

 أ[/53]
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ً لم  يالمستر عليه بخيار السرط, ثم رآه لا يكون له الرد، وإن كان تصرفا

أو  ،وهب ولم يسلم وأ ،يتعلق به حق الغير فإن باع بسرط الخيار لنفسه

الرؤية خياره، وإن كانت هذه التصرفات من بعد عرض على البيع لا يبطل 

 .يبطل خياره

 . (1)هذه الجملة في كتابه –رحمه الله - ذكر القدوري

تي ت الما بعد الرؤية في حق التصرفاهما قبل الرؤية وبينهوالفرب بين

بطل نما يالغير: أن خيار الرؤية لو بطل بهذه التصرفات, إحق لم يتعلق بها 

 لا أنلا باعتبار تعلق حق الغير, إ ،الرضاء بالإمساكا دليل حيث إنهمن 

وأما  فدليل الرضا أولى، ،خيار الرؤية لا يسقط بصريح الرضا قبل الرؤية

ً  ،بعد الرؤية يسقط هذا الخيار بصريح الرضا   ."فكذا يسقط بدليله أيضا

 ً  أو إلى ظاهر الثوِ مطويا
ً  (2)وفي الإيضاح  . فلابد أن ينظر إلى ظاهر كل ثوبوإن كان ثيابا

 أو إلى وجه الجارية
ً  ر  كْ ذِّ  لأنه ذكر في  ك؛فإن الحكم في الغلام كذل ،الجارية وقع اتفاقا

لى غيره والنظر إ ،والمعتبر في العبد والأمة النظر إلى الوجه (3)الإيضاح

 .برؤية الوجهلأن العلم به وبصفاته يتحقق ؛ من الجسد لا يبطل الخيار

والأصل فيه أن ": أصلاً لجنس هذه المسائل فقال (4)وذكر في الذخيرة

، فإذا سقط الخيار ئيفليس له رد غير المر ئيإن كان تبعاً للمر ئيالمر غير

ورأى وجهه  ،ع, بيانه: إذا اشترى جارية أو عبداً تبفي الأصل سقط في ال

ورضي به, لا يكون له الخيار بعد ذلك، ولو رأى ظهرها وبطنها ولم ير 

د والجواري تبع يلأن سائر الأعضاء في العب ؛وجهها فله خيار الرؤية

لوجه مع التساوي في سائر فاوت القيمة بتفاوت اتتللوجه، ألا ترى أنه 

 ."الأعضاء

 قوله :  

 ، (لتعذره)
لأن في رؤية جميع بدنهما رؤية مواضع  ؛فظاهرما في العبد والأمة أ

ا, ففي العبد لا يجوز أصلاً, سواء فسخ العقد أو لم يفسخ، وأما في معورته

, كان نظره إلى (5)الأمة فإنه لو فسخ البيع بخيار الرؤية بعد رؤية عورتها

ً في غير ملكه ن ألأن الفسخ رفع العقد عن الأصل فصار ك ؛عورتها واقعا

                                                

 لم أجد هذه العبارة في كتابه. قلت: (1)

 .(195 /1الجوهرة النيرة ) (2)

 (.81مختصر القدوري ب) (3)

 .(26 /4) تبيين الحقائق, (538 /6) المحيط البرهاني (4)
 عن الأمة."عورتهما" كذا في )أ( والصحيح "عورتها "؛ لأن السارح يتكلم  (5)

البيع ]

 [بالأنموذج
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ً ين نظأوجد, فكالعقد لم ي الثوب المطوي أصله، وأما في في  ره وقع حراما

فيتضرر البائع بانكسار ثوبه بالنسر والطي على تقدير اشتراط رؤية جميع 

أجلائه. وفي الصبرة لا يمكن اشتراط رؤية كل حبة من حبات الحنطة 

لأن الصبرة في ذوات  ؛لأدائه إلى أمرٍ متعذر ومانع غايته أو أمر غير مفيد

 .(1)الأمثال، فيكفي برؤية ما ظهر منها لذلك

 ،أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره (2)والصل في هذا)
 (ويكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود

كان هذا في الفعل نظير العموم في القول إذا لم يكن أجلاؤه على 

إلى محل لا يقبل العموم يراد بها العموم, وهو أن صيغة العموم إذا أضيفت 

 ڌ ڍڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ ژ: ، كما في قوله تعالى(3)أخص الخصوب الذي دل عليه الكلام

لتعذر أجلاء  ؛اء بينهما من حيث الفوز والنجاةوستن عدم الاافك (4) ژ ڎ ڎ ڌ

 العموم 

                                                

 ،كالثياب ،والأصل أن المبيع إذا كان أشياء إن كان من العدديات المتفاوتةقال في الاختيار: "( 1)

لأنها  ؛ونحوه لا يسقط الخيار إلا برؤية الكل ،والرمان ،والسفرجل ،والبطيخ ،والدواب

ً  ،تتفاوت، وإن كان مكيلاً  ً  ،أو موزونا ً  وهو الذي يعرض بالأنموذج أو معدودا  ،متقاربا

وقد  ،لأن المقصود معرفة الصفة ؛فرؤية بعضه تبطل الخيار في كله ،والبيض ،كالجوز

 /2الاختيار ) ".فيكون له الخيار ،وعليه التعارف، إلا أن يجده أردأ من الأنموذج ،حصلت

 (.40-3/39, اللباب )(157 /2درر الحكام ) ,(17
 أي: إسقاط خيار الرؤية. (2)

 .116ينظر: ب( 3)

 .[20]الحسر:  (4)
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ستواء بينهما من حيث الوجود والإنسانية لوجود الا ؛مومهعلى ع

، ففي هذا أيضاً لما لم يسترط رؤية جميع المبيع للتعذر (1)وغيرهماوالتكليف 

  .كتفى باشتراط رؤية ما هو المقصودا :لما قلنا

 (وعلامته)
 ة.لامة السيء الذي لا يتفاوت إجادوع :أي

 (النموذج)
 .(2), كذا في المغربتعريب نموذه -بالضم–والأنموذج  ,بالفتح 

 (فحينئذ يكون له الخيار ،ىإلا إذا كان الباقي أردى مما رأ)
فإذا تغير لم يتم الرضا , (3)لأنه إنما رضي به إذا كان بالصفة التي رأى

 .به

، فالقول لم يتغير :غير، وقال البائعتقد  :وإن اختلفا فقال المستري 

التغير بعد ظهور  لأن دعواه؛ ع مع يمينه، وعلى المستري البينةقول البائ

للة دعوى العيب في جلء من المعقود عليه بمنْ وهو رؤية , سبب للوم العقد

ً باا, ولو المسترى , والقول قول لمبيع فعليه أن يثبت ذلك بالبينةدعى عيبا

 .(4)البائع مع يمينه إن لم يكن له بينة، فهذا مثله كذا في المبسوط

والمكيل والموزون نظير العدديات المتقاربة " :(5)وذكر في الذخيرة 

 /عاء واحد بلا خلاف. وإذا كان فيفيه برؤية البعض إذا كان في و ىيكتف

 ن، اختلف المسائخ فيه، قال مسائخالوعائي]وعائين فرأى ما في أحد 

                                                

لا يصح الاحتجاج بعمومه في نفي المساواة بينهما في شيء من الأحكام قال الجصاب: "( 1)

وذلك لأنه معلوم أنه  ؛متى اختلفنا في مساواة الكافر المسلم في القصاب والسهادة ونحوهما

لمساواة قد لأن ا ؛ولا يصح اعتقاد ذلك فيهما ،لم يرد بذلك نفي المساواة بينهما في كل شيء

وسوى بينهما في  ،حصلت قبل ذلك بينهما في أمور كثيرة من حيث هما جسمان ومحدثان

فصار تقدير اللفظ لا ، وما لا يحصى من الأشياء التي تساويا فيها ،تكليف الإيمان والفرائض

 ً  ؛عند المخاطبين يستويان في بعض الأشياء، ثم لا يخلو ذلك )البعض( من أن يحصل معلوما

ً  ،لة الحال عليهلدلا على البيان، ودلالة الحال الموجبة لكون المعنى  ويكون حكمه موقوفا

 ً [. فإنما نفى المساواة 20]الحسر:  ژ ڌ ڌ ڎ ڎژ  :ظاهرة في الآية، وهو قول الله تعالى معلوما

[ معلوم أنه لم يرد به نفي 19]فاطر:  ژ ٱ ٻ ٻ ٻژ بينهم في الآخرة. ومنه قوله تعالى: 

فسبه الكافر  ،المساواة في كل شيء، وإنما أراد المساواة في معنى البصر )وإدراك الأشياء به

والمؤمن بالبصير( فلا يصح الاحتجاج به في نفي المساواة بينهما في السهادة  ،بالأعمى

رجعون إلى تحصيل فيما يقولون والبيع والسراء ونحو ذلك. وكثير من المخالفين الذين لا ي

الفصول في  ".منهم بمواضع الاحتجاج، وإما قلة دين )يحتجون( بهذا وأشباهه، إما جهلاً 

 .(72 /1الأصول )
 .473ب ربغالم ظر :ين (2)

 طمس من )ج(.( 3)
 . (72 /13) للسرخسي ظر: المبسوطين (4)

 . (539 /6) المحيط البرهاني (5)

 ب[/53]
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الوعاء  (1)[ا فيم يبطل خياره في الكل إذا وجد بما رأى: إذا رضي العراب

ولكن إذا  ,رهياخالآخر مثل ما رأى أو فوقه، أما إذا وجده دونه فهو على 

 ."وهو الصحيح ،أراد الرد فرد الكل

 .من القبيل الذي يتفاوت آحاده :أي (2)(من هذا القبيل) 

لب طأ :أي ،اتخذته لنفسي قنية :مال جمعته قنواً وقنَُّو وأقنيتهقنوت ال 

  .(3)لا للتجارة، كذا في المغرب للنسل مالاً 

, لابد من النظر في ضرعها وسائر (4)شاة القنيةوذكر في الذخيرة وفي 

 .سي حتى يتبين به الهلل والس منجسدها، وفي شاة اللحم لابد من الم

 (وأما اليوم فلابد من الدخول في داخل الدار)
  :(6)فأما جواب الكتاب –رحمه الله  – (5)كما قال زفر 

وفيما وراء تختلف بالضيق والسعة، "فبناء على دورهم بالكوفة فإنها 

ً بالنظر ذلك يكون بصفة واح إلى جدارنها من دة، وهذا يصير معلوما

الدور تختلف بقلة المرافق وكثرتها، وذلك لا  ةخارج، فأما في ديارنا فمالي  

رحمه الله  –, فالجواب عما قال زفر لمعلوماً إلا بالنظر إليها من داخيصير 

الذي  (7)رحمه الله هذا الحرف –فمن حقق الخلاف في المسألة فحجة زفر  –

عليه ذكرناه,  وحجتنا أن النظر إلى كل جلء من أجلائها متعذر, فإنه يتعذر 
                                                

 سقط من )ج(.ما بين المعقوفتين ( 1)
لا بد من رؤية كل واحد منها،  ،والدواب ،كالثياب ،وإن كان تتفاوت آحادهاقال في الهداية: " (2)

والجوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكره الكرخي، وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة 

ف إذا ثبت هذا فنقول: النظر إلى وجه الصبرة كاف؛ لأنه يعر .لكونها متقاربة ؛والسعير

 ،وصف البقية؛ لأنه مكيل يعرض بالنموذج، وكذا النظر إلى ظاهر الثوب مما يعلم به البقية

كموضع العلم، والوجه هو المقصود في الآدمي، وهو  إلا إذا كان في طيه ما يكون مقصوداً 

ولا يعتبر رؤية غيره. وشرط بعضهم رؤية  ،والكفل في الدواب فيعتبر رؤية المقصود

لأن  ؛. وفي شاة اللحم لا بد من الجس-رحمه الله-هو المروي عن أبي يوسف  القوائم. والأول

وهو اللحم يعرف به. وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضرع. وفيما يطعم لا بد من  ،المقصود

وإن لم  ،لأن ذلك هو المعرف للمقصود. قال: "وإن رأى صحن الدار فلا خيار له ؛الذوب

أو رأى أشجار البستان من خارج. وعند زفر لا  ،يساهد بيوتها" وكذلك إذا رأى خارج الدار

بد من دخول داخل البيوت، والأصح أن جواب الكتاب على وفاب عادتهم في الأبنية، فإن 

دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ، فأما اليوم فلابد من الدخول في داخل الدار للتفاوت، والنظر 

 .(959 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "الظاهر لا يوقع العلم بالداخل إلى
 . (392:ب1ظر: المغرب )جين (3)

يَ ال تِّي ت حْبَس  فِّي الْب ي وتِّ لأجَْلِّ الن تاَجِّ  :وَشَاة  الْق نْيَةِّ  (4)  .(6/32البحر الرائق ) .هِّ
 ( .3/959الهداية ) البيوت""وعند زفر لا بد من دخول داخل : قال في الهداية (5)

أي: القدوري, قال: "ومن رأى صحن الدار فلا خيار له، وإن لم يساهد بيوتها" مختصر ( 6)

 (.119القدوري ب)

على وجه واحد، وطريقة واحدة. قال  :الحرف: الوجه. يقال: فلان من أمره على حرف: أي (7)

ۀ ۀ   ہ ہ ہ  ٹں ں ڻ ڻ ٹژ على وجه واحد،  :أي. ژ ڳ ڳ        ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱژتعالى:  الله

 .(1384 /3شمس العلوم )[. 11]الحج:   ژہ

ما يبفي في ]

 [رؤية الدار
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لى ما بين الحيطان من الجذوع , وإأن ينظر إلى ما تحت الس رر

سطوانات، وإذا سقط شرط رؤية الكل للتعذر أقمنا رؤية جلء منها مقام والأ

  .(1)وط رؤية الجميع تيسراً" كذا في المبس

في الدور " :، وبعض مسائخنا قالوا(2)وذكر في المحيط والذخيرة

حتى إنه إذا كان في الدار بيتان شتويان وبيتان  ،يعتبر رؤية ما هو المقصود

ً طابق يسترط رؤية الكل, كما يسترطفيص  ،رؤية صحن الدار (3)ان، وبيتا

العلو مقصوداً  يكون ولا يسترط رؤية المطبخ والملبلة والعلو إلا في بلد

 .", وهو الأظهر والأشبهشرطوا رؤية الكل ضهم كما في سمرقند، وبع

 .ونظر الوكيل كنظر المشتري، ولا يبون نظر الرسول كنظره

يستغنى ن الرسول هو الذي لا إ :قيل في الفرب بين الرسول والوكيل 

, بخلاف الوكيل، فإنه يعقد بالاستبداد. ويثبت عن إضافة العقد إلى مرسله

، (5) ژه ہ ہ ہ ژ، وقال: (4) ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ژالفرب بينهما أيضاً في كتاب الله تعالى: 

 ،لأن الرسالة نيابة ؛الوكالة منه وأثبت الرسالة عليه نفي (6) ژ ئو ئە ئە ژوقال: 

إليه، ولا كذلك  وب راجعةلأن الحق ؛في حق العقد والقبض ةوالوكالة أصال

فذكر في الفوائد  –رحمه الله  – (7)كذا وجدت بخط شيخي ,الرسول

عني في  كن وكيلاً  :أن يقول المستري لغيره وصورة التوكيل، (8)الظهيرية

أمرتك  :أو يقول ،: كن رسولاً عنيبض المبيع، وصورة الرسول أن يقولق

  .بقبضه

 هما سوا  :(9)و الا
حتى نفي الخيار بعد  (10)(الرسول) حكمللة حكم الوكيل بمنْ  :أي

وإنما قيد , اء فرؤيته تسقط بالخيار بالإجماعوأما الوكيل بالسر"رؤيتهما، 

 :بالوكيل بالسراء للاحتراز عن مسألتين
                                                

  .(77 /13المبسوط للسرخسي ) (1)

 .(538 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (2)

 سقطتا من )ج(.( 3)

 .[67]المائدة:  (4)

 . [107]الأنعام:  (5)

 [.66]الأنعام: ( 6)
وقد تبين لي من خلال هذه الجملة أنه يقصد بسيخي أنه صاحب الفوائد الظهيرية الإمام  قلت: (7)

محمد بن أحمد البخاري، فقال: إن قال بخط شيخي فقال "فذكر في الفوائد ظهير الدين 

 الظهيرية"، والله أعلم.
شية ابن عابدين الدر المختار وحا (,158 /2درر الحكام ) ,(92 /8البناية ) ,(345 /6) العناية (8)

(4/ 599). 

الأصل  "وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالوكيل والرسول في ذلك سواءقال في الأصل: "( 9)

(5/ 150). 
 .في هامش )أ( (10)

الفرق بين ]

الرسول 

 [والوكيل
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 .وهو مختلف فيه والكلام فيه ،حدهما: الوكيل بالقبضأ

كذا في  "والثانية الرسول بالسراء, فإن رؤيته لا يكون كرؤية المرسل

 .(1)المحيط

كذا في " قبل الوكالة :أي ،فتوكل ،ومنه وكله بالبيع ،التوكيل قبول الوكالة"

 .(2)المغرب

 (خيار العيب والشرط والإسقاط قصداً  وصار)
 ثززم وكززل رجززلاً يقبضززه فقبضززه, ن اشززترى شززيئاً معيبززاً قبززل الرؤيززةبززأ"

ا اشززترى إذ , رأينززا عيبززه لا يسززقط خيززار العيززب عززن الموكززل، وكززذاالوكيززل

يار خ، فقبضه لا يسقط بضه, ثم وكل رجلاً آخر بقالرجل شيئاً بخيار السرط

 .عن الموكل السرط

يل بالقبض إذا قبضه الوك وأما صورة الإسقاط قصداً فهي أن 

 .(3)"الخيار مستوراً، ثم رآه فأسقط الخيار قصداً لا يسقط

من القبض تاماً ا النوع ، وإنما سمي هذ(4)تام وهو أن يقبض وهو يراه

 :لمسألتين

خيار الرؤية  ءابقو] هما: أن خيار الرؤية يبطل بمثل هذا القبض،إحدا

علمنا أن هذا  (5)[لما بطل خيار الرؤية بهذا القبضيمنع تمام القبض، ف

 .القبض تام

 يئينأن تفريق الصفقة بعد هذا القبض جائل, بأن يستري ش :والثانية

لا وبأحدهما عيباً, فلو رده خاصة يجوز, ا، ثم وجد وقبضهما وهو يراهم

ً عثم وجد بأحدهما  يللم تفريق الصفقة, بخلاف ما إذا قبضها مستورين لا  يبا

 .يرده خاصة، بل يردهما لو أراد كما قبل القبض
 (ولا يتم مع بقاء خيار الرؤية)
ائه ع بقلأنه لو تم القبض م ؛ولا يتم القبض مع بقاء خيار الرؤية :أي

  .ناتفريق الصفقة فلا نقدر كما بي  على  لقدر

 (فكذا الوكيل ،والموكل ملكه بنوعيه)
ائم لأنه ق ؛فكذا الوكيل ،بنوعيه من التام والناقص ملك القبض :أي

 .مقامه

                                                

  .(542 /6المحيط البرهاني ) (1)
 .(494:ب1)ج ظر: المغربين (2)

 (.346 /6شرح فتح القدير ) (3)

نوعان: تام/ وهو أن يقبضه وهو يراه, وناقص، وهو أن قال في الهداية: "وله: أن القبض ( 4)

 (.6/959يقبضه وهو مستور". الهداية )

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 5)

 أ[/54]
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ن أيجب ف, قم مقام موكله في مسألتين في هذاهذا الوكيل لم ي :فإن قلت

 لا يقوم مقامه في النظر عند القبض، وإن كان القبض تاماً. 

لوكيل لو رأى قبل القبض لم يسقط أن ا: همافأحدوأما المسألتان  / 

بالخيار، ولو قام مقام الموكل لسقط كالموكل نفسه لو رأى ولم يقبض، 

 .(1)الأسراروالمسألة في 

 قبضأن الموكل لو قبضه مستوراً ولم يره ثم رآه بعد ال :والثانية

أبطل  ثم , ولو قبضه الوكيل مستوراً فأبطل الخيار قصداً, يبطل خيار الرؤية

لتين المسأ تينفلما لم يتم مقام الموكل في ها ،الخيار قصداً بعدما رآه لا يبطل

ه هذ لما أن كل واحدة من ؛ يقوم مقام الموكل فيما نحن فيهوجب أن لا

  .ىخرالأ ةالمسائل الثلاث نظير

 الأصل فيما نحن فيه، وهو أن الوكيل بالقبض لو قبضه وهو: قلت

وجب فض، لأنه وكله بالقب ؛يراه إنما يبطل خيار الرؤية ضمناً لإتمام قبضه

 ً  مامفمن ضرورة إت, , ولا يتم قبضه لو اختار الرؤيةأن يكون قبضه تاما

ست ا ليفلذلك لم يملك إبطال الخيار قصداً وفيمالقبض يبطل خيار الرؤية، 

 .هذه الضرورة

مام تضى ملكه إنما يملك الوكيل إبطال الخيار بمقت الأسراروذكر في 

ني اعتق عبدك ع :, ولم يملك قصداً, كمن قال لآخرالقبض فيتقدر بقدره

لو ك ذل, فللك البيع عنه بمقتضى الإعتاب عنهعلى ألف درهم, فإن المأمور م

ك ، فلذلبيع بغير عتق لم يتم ال: بعت مقصوداً أعتقت ثبت البيع، ولو قال :قال

ازة  الإجولا لأنه لو لم يؤمر ؛: لا يملك الوكيل الفسخقلنا في المسألة الأولى

وط سقبلا تمام ألا قبل القبض، وإن لم يوكل به وإنما وكل بالقبض التام و

 نلأ ؛ض فيتقدر بقدره, فثبت ذلك بمقتضى ملكه تمام القبالخيار برؤيته

ً الثابت في ضمن السيء لا يثبت بدون ذلك السيء، فكم من بيع يثبت ض  منا

جد واً مستورالوكيل  هولا يثبت قصداً، وكذلك في المسألة الثانية لما قبض

ً كال ؛به القبض الناقص فاكتفى بيع لضرورة وجود القبض، وإن كان ناقصا

 قصةالفاسد بعد القبض في إثبات الملك قام مقام الصحيح وكالصلاة النا

ً قائمة مقام الكاملة في الإج ما عاء عن الخروج لبترك الواجبات ساهيا

 . ؟فى بهوجب في ذمته من الفرض فلما اكت  

خيار مقصوداً, وهو لا ثم لو قلنا بسقوط الخيار بإسقاطه لكان إسقاط ال

 ؛بخلاف الموكل وأنه يملك لتصرف فيما لم يوكل به، ؛يملك ذلك فلا يبطل

فلم يللم في  ,ق الوكالة من الغيرلأن تصرفه بطريق الأصالة لا بطري

, بخلاف خيار العيب؛ ا لم يوكل بهأو فيم ،تصرفه أنه تصرف فيما وكل به

                                                

 (.1/389الأسرار ) (1)



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
218 

ولهذا ملك بعد القبض "؛ لأنه لا يمنع تمام القبض، لأنه لا يمنع تمام الصفقة

يوضحه أن خيار العيب لثبوت حق المطالبة بتسليم  ,رد المعيب خاصة

لأنه فوض إليه  ؛الجلء الغالب وذلك للموكل، فالوكيل لا يملك إسقاطه

 .(2)، كذا في المبسوط"دون الإسقاط (1)الاستيفاء

د لعقوا ،ةلى اعتبار السلاموالفقه فيه هو أن المستري رضي بالعقد ع

ن اكووالغالب  ،لا الوصف ،يقابل الذاتوالثمن , ورد على التسليم ظاهراً 

د بع لأنه ينقصها ؛و رضاءأالصفقة تامة، ولهذا لا يملك الرد إلا بقضاء 

 .التمام, فكان محتاجاً إلى الموكل، وخيار السرط على الخلاف

 أن من اشترى شيئاً على أنه بالخيار فوكل وكيلاً  (3)فقد ذكر القدوري

 .(4)يقبضه بعد ما رآه فهو على الخلاف، وأيضاً في الذخيرة

 (فالموكل لا يملك التام منه)
خيار وهو فإن الموكل إذا قبض ما اشتراه بسرط ال ،من القبض :أي

، وبقاء خيار بل يبقى له خيار السرط كما كان يراه لا يتم قبضه بهذا،

السرط والرؤية يمنع تمام القبض, وهذا لأن المستري إنما شرط الخيار 

وذلك إنما يكون بعد القبض  ؟وى فيه هل هو يصلح له أم لارَ تَ ليَ  لنفسه

وهو الأصل لم  ،وينظر إليه، وإنما لم يسقط خيار السرط بقبض الموكل

 ً وبخلاف الرسول، فإن " .يسقط بقبض وكيله الذي هو ثابت عنه أيضا

الرسول ليس إليه إلا تبليغ الرسالة، فأما إتمام ما أرسل به فليس إليه 

وقد  .(5)كذا في المبسوط "كالرسول بالعقد ليس من القبض والتسليم شيء

 .(7)[(6)تم من هذاأبين الوكيل  والرسول ب]هذا  قبلذكرنا الفرب 

  :في فصولوالكلام في هذا  وبيع الأعمى وشراؤه جائز

                                                

(1)  ً ل أمَْوَال وهو  .الاستيفاء: استوفى حقه: إذا أخذه وافيا علم بقوانين يعرف بهَا ضبط مداَخِّ

يوَان، وإخراجاتها  تقول: وقال في معجم المصطلحات: " لكيفيات المحاسبات وكمياتهاالد ِّ

، وقد يكون الاستيفاء: مصدر استوفى، وهو أخذ المستحق حقه كاملاً ووف يته فتوف ي واستوفى. 

على حكم قضائي، وقد  برضى من عليه الحق، وقد يكون بغير رضاه، كما قد يكون بناءً 

 لحق، ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.غير قضاء، فهو أعم من الظفر با يكون من

معجم  ,(157معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم )ب:  ,(7240 /11شمس العلوم )

 .(170 /1المصطلحات والألفاظ الفقهية )
 (.114 /13)للسرخسي المبسوط  (2) 

  (.6/320ينظر: شرح فتح القدير ) (3)

 .(541 /6المحيط البرهاني ) (4)
 . (13/73: )للسرخسي المبسوط (5)

 .153ينظر: ب( 6)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 7)

بيع الأعمى ]

 [وشراؤه
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ً كان أو شراء . وقال (1)أحدها: جواز العقد عندنا من الأعمى بيعا

فلا يجوز  (2)إن كان بصيراً فعمي فكذلك الجواب، وإن كان أكمه :السافعي

  .(4)يعرف لون الأشياء وصفتها (3)لأنه لا ؛بيعه وشراؤه أصلاً 

, والناس تعارفوا معاملة عميان من غير نكير منكر, وهذا غلط

، ثم من أصله من لا يملك أن (5)وتعامل الناس من غير نكير أصل في السرع

يستري لنفسه لا يملك أن يأمر غيره به, وإذا احتاج الأعمى إلى مأكول ولا 

ً  ،يتمكن من أن يستري لا يخفى،  اوفيه من القبح م /،أو يوكل به مات جوعا

بالحس أو الذوب مما يعرف  ىن كان المسترإما أوإذا ثبت جواز شرائه ف

فهو كالبصير في ذلك، وإن كان مما يعرف صفته بالحس كما يعرف 

به  (6)رضيت(( :بالرؤية فالمس منه كالرؤية من البصير حتى لو مسه وقال

وما لا يمكن معرفته بالمس كالعقارات فإنه يوصف له بأبلغ , (7)سقط خياره

ن رؤية الوكيل لأ ؛به سقط خيارهرضيت  (9)(قد :قال) ، وإذا(8)ما يمكن

 . رؤية الموكل

                                                

 .81مختصر القدوري ب( 1)

وقد كمه من  وقيل: هو الذي يولد أعمى. : العمى. وقد كمه يكمه فهو أكمه، إذا عمي.البمه (2)

النهاية في غريب الحديث , (481تفسير غريب ما في الصحيحين)ب باب طرب.

 .(273مختار الصحاح)ب,(4/201والأثر)

 "لما" في )ج(.( 3)
أنه لا يصح بيع الأعمى وشراؤه. وأما المذاهب  :أصحهما :مذهب السافعية: فيه وجهان (4)

لأن في  ؛الحنفية والمالكية والحنابلة فقالوا بجواز بيع الأعمى وشرائه, وهو الراجح :ثةلاالث

ولأن الأعمى يرى ببصيرته وحدسه وفهمه  لمصالح ذلك السخص مع شدة بلائه, ذلك تعطيلاً 

 (, المجموع5/118مواهب الجليل ) (,2/10ختيار )والله أعلم. الا ،أكثر من لو كان بصيراً 

 .(4/154(, المغني )9/302)

نْكرِّ أصل تعامل الناس من غير نكير  أولاً: لفظ ورود القاعدة:. ]تعامل الناس[ومن القواعد  (5) م 

 هذه من قواعد العادة والعرف. .من الأصول كبير

م تصرفاتهائهم ومفاد هذه القاعدة أن تعامل الناس في بيعهم وشر معنى هذه القاعدة ومدلولها: 

تعامل ذا الهوالحكم دليل على أن  ،من غير إنكار أو اعتراض على ذلك التعامل من أهل العلم

الفاً إذ لو كان هذا التعامل مخ ؛ولا مقاصد التسريع ،ولا يعارض نصوب السرع ،مسروع

جد من ينكر على الناس تعاملهم به؛ لأن الله سبحانه أخذ الميثاب على العل تموا ن لا يكماء ألو 

, (138 /12المبسوط للسرخسي ) ولا يسكتوا على باطل يرونه أو يعلمون به. ،الحق

 .(371 /2موسوعة القواعد الفقهية )
ً : قولهسقط من  (6)  . (107صفحة )هذه ال"رضيت" في : ( إلى قوله104" في صفحة )"محتاجا

"ثم ييسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس, وبسمه إذا كان يعرف : قوله في الهداية (7)

 ( .3/960الهداية ) بالسم, وبذوقه إذا كان يعرف بالذوب"

لأن الوصف يقوم مقام الرؤية ؛ حتى يوصف له "ولا يسقط خياره في العقار: قوله في البداية (8)

  (.3/960الهداية ) في السلم"

 .في )ب( (9)
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قد رضيت  :بمس الحائط والأشجار فإذا قال (1)وقال بعض أئمة بلخ"

, قف على مقصوده في ذلك بالمسي اخياره، ولأن الأعمى إذا كان ذكيًّ سقط 

ً فقال فجعل يمس الأرض  ،قودوني إليها :وحكي أن أعمى اشترى أرضا

: فقال ، فقالوا: لا،؟هذا (2)أموضع كدس :حتى انتهى إلى موضع منها فقال

. لأنها لا تكسو نفسها فكيف تكسوني, فكان كما كان ؛هذه الأرض لا تصلح

وكذا في  فإذا كان الأعمى بهذه الصفة فرضي بها بعدما مسها سقط خياره"

 .(3)المبسوط
 (4)ى(كتحريك الشفتين وإجراء الموس)

ى المصير إل وقال: لأن ،بالللوم فيهما (5)ذكر في الفوائد الظهيرية

, رم إذا أراد التحلل وقد قرع رأسه, كالمحعواز الحقيقة واجبإالتسبه عند 

ً  ىيللمه إجراء الموس بالمحلقين. وكذلك الأخرس يللمه تحريك  عليه تسبيها

, وفي الحقيقة الأقوالي الذخيرة بعدما ذكر هذه , وذكر فعند القراءةالسفتين 

ايات كلها أقصى ما يتصور، لا اختلاف بين الروايات، والمنظور في الرو

 لأن العقد قد)" ؛(6), ثم أبصر, فلا خياررضيت :ثم قال: ولو وصف له فقال

 ، وسقط الخيار ولا يعود بعد ذلك. حين وصف له تم

لأن المعنى  ؛انتقل الخيار إلى الصفة ير ثم عمولو اشترى البصي

, وفي هذا كونه أعمى وقت العقد للخيار من النظر إلى الصفة العجلالناقل 

                                                

فتحها عبد الرحمن بن سمرة في أيام معاوية بن أبي سفيان، ومدينة بلخ  ،بلخ لها كور ومدائن (1)

وهي عظيمة  ,بها للوفيها كان الملك طرخان ملك خراسان ينْ  ،مدينة خراسان العظمى

سور خلف سور، وقد كان عليها في متقدم الأيام ثلاثة ولها اثنا عسر  ،عليها سوران ،القدر

 ً ً  .بابا ، ومنها إلى ويقال: إن مدينة بلخ وسط خراسن، فمنها إلى فرغانة ثلاثون مرحلة مسرقا

 ً ي  ثلاثون مرحلة مغربا ومنها إلى سجستان ثلاثون مرحلة مما يلي القبلة، ومنها إلى  .الر 

ومنها إلى كرمان ثلاثون مرحلة، ومنها إلى قسمير ثلاثون  هار ثلاثون مرحلة.كابل وقند

 /1معجم البلدان ) ,(116مرحلة، ومنها إلى خوارزم ثلاثون مرحلة. البلدان لليعقوبي )ب: 

 .(96الروض المعطار )ب:  ,(479
ً  : واحد أكداس الطعام، وهو المتراكب الكثير، لا يلايل بعضه-بالضم–الك دْس  (2) وهو  ,بعضا

: إسراع المثقل في السير. وقد كدست الخيل. -بالفتح–الحبُّ المحصود الَمجموع, الكدس 

 .(1/592) القاموس المحيط, (432 /16) وتكدس الفرس، إذا مسى كأنه مثقل. تاج العروس

 .(13/78)للسرخسي  ظر: المبسوطين (3)

كتحريك السفتين يقام مقام  ،في موضع العجللأن التسبه يقام مقام الحقيقة قال في الهداية: " (4)

القراءة في حق الأخرس في الصلاة، وإجراء الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في 

 . (960 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "الحج

 .(29 /4تبيين الحقائق ) ,(77 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (5)
 .في )ب("له" زيادة  (6)

 ب[/54]

رؤية أحد ]

الثوبين وحبم 

 [الرد فيهما
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كيلا يكون تفريق ) .(1)"أعمى بعد  العقد قبل الرؤية سواءوصيرورته 
 (2)(للصفقة قبل التمام

 .في حق موجبه ىناهتعبارة عن العقد الذي : الصفقة 

ً في ما إمعناه  (3): البيع صفقة أو خيارقال عمر  أن يكون متناهيا

 . ر بالصفقة عن التناهي في الللومأو ينبغي الللوم شرط الخيار, فعب ،الللوم

 .(4)وخيار السرط ينفي هذا, وكذلك خيار الرؤية، وكذا في الإيضاح

عن تفريق  نهي النبي لما جاء في الحديث  ؛ثم تفريق الصفقة حرام

 .(5)الصفقة

رد أحد الثوبين الذي  ينبغي أن يكون في هذه الصورة ولاية :فإن قيل

 .(6)«فله الخيار همن اشترى شيئاً لم ير» :لقوله  ؛لم يره

أولى من حديث  : نهى عن تفريق الصفقةقلنا: العمل بموجب قوله

 خيار الرؤية لوجوه:

: أن موجب قوله نهي عن تفريق الصفقة محكم في إفادة أحدها

من اشترى »: ثابت في جميع الصور وموجب قوله  هموجب :التحريم، أي

ً لم يره غير ثابت في جميع الصور، ألا ترى أنه لا يملك الرد إذا  «شيئا

ً , فيب أو أعتق أحد العبدين، أو دبرهتع , كان النهي عن تفريق الصفقة راجحا

أو لأن  ,(7)يرهذا جواب نقل عن الإمام العلامة مولانا شمس الدين الكرد

                                                

 . (540 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (1)

 ؛ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما" ،قال: "ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهماقال في الهداية: "( 2)

فبقي الخيار فيما لم يره، ثم لا  ،للتفاوت في الثياب ؛لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر

ً بل يردهما كي لا يكون تفر ،يرده وحده وهذا لأن الصفقة لا تتم مع  ؛للصفقة قبل التمام يقا

ً  ،خيار الرؤية قبل القبض وبعده، ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا من  ويكون فسخا

 .(960 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "الأصل
(, 10454أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب البيوع, باب في تفسير بيع الخيار, رقم ) (3)

(, وكذلك في السنن والآثار,كتاب البيوع, باب الخيار بين المتبايعين, رقم 5/455)

(10998( ,)8/21 .) ً عن مطرف، تارة عن السعبي، عن  قال أحمد: حديثهم يروى أيضا

ورواه محمد بن «. البيع صفقة أو خيار»ي رباح، عن عمر: عمر، وتارة، عن عطاء بن أب

عن شيخ من بني كنانة، عن عمر، وكل ذلك  :عبد الرحمن، عن نافع، وليس بمحفوظ، وقيل

: البيع صفقة أو خيار وكلاهما -رضي الله عنه-عن عمر  ,منقطع، ومجهول كما قال السافعي

معرفة السنن والآثار  , (447 /5قي )السنن الكبرى للبيه .مع الأول ضعيف؛ لانقطاع ذلك

(8/ 21).  

 .(264 /5) بدائع الصنائع ينظر: (4)
 بعد البحث لم أجد معناه. (5)

 .204سبق تخريجه ب (6)
كنيته أبو  ،المنعوت بسمس الدين، محمد بن عبد الستار بن محمد بن العمادي الكردري (7)

ودفن  ،سنة اثنتين وأربعين وست مائة ،تاسع محرم ،مات ببخارى يوم الجمعة، الوجد

 ( . 290، الفوائد البهية )(83 /2الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) .بسبذمون



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
222 

, أو لأن قوله نهى عن تفريق , والمحرم راجح على المبيحمحرم :قوله

ف، أو لأن الرد لا يللم تكرار النسخ لما عرإالصفقة متأخر عن المبيح، و

 ،الثوبين ىلأنه اشتر؛ رد أحد الثوبين لا يكون رداً لأن ؛ كما كان غير ممكن

 .ردود على الحالة الأولىلا أحد الثوبين، والرد إنما يصح أن لو كان ذلك الم

والأصل في هذا أن خيار الرؤية يمنع " :(1)وذكر في الفوائد الظهيرية

, وخيار لسرط، وكذا خيار العيب قبل القبضتمام الصفقة، وكذا خيار ا

الرؤية  , أما خيار السرط وخيارب بعد القبض لا يمنع تمام الصفقةالعي

لأنه لا يفيد  ؛القبض غير تام وكذلك العقد قبلفباعتبار الخلل في الرضا, 

، وخيار العيب بعد القبض لا يمنع التصرف، وإن كان يفيد ملك الرؤيةملك 

يثبت لفوات وصف من أوصاف المبيع, وفوات  لأنه إنما ؛تمام الصفقة

, وذلك لا يمنع تمام لا يكون أقوى من فوات بعض المبيع بعض الأوصاف

فقة قبل التمام لا يجوز اعتباراً وتفريق الص ,الصفقة إذا اتصل به القبض

لمستري القبول في ابابتداء الصفقة، فإنه إذا أوجب البيع في شيئين لا يمكن 

لما فيه من الإضرار بالبائع لجريان العادة، فيما بين الناس بضم  ؛أحدهما

 .(2)لى الجيد ترويجاً للرديء بالجيدالرديء إ

 ومع ذلك ،هذا المعنى موجود في خيار العيب بعد القبض :فإن قيل

 .يملك التفريق، وإن كان فيه احتراز بالبيع 

نه لأ؛ لمكان التفرد والاستبداد بالرد ؛قلت: التفريق قبل القبض أضر

 لافتقار الرد بعد ؛لرد, والتفريق بعد القبض أخف ضرريرتد بمجرد ا

 :وقوله .القبض الى الرضاء والقضاء

 (بل يردهما ،لا يرده وحده ثم) 
 وبينثما الفرب بين هذا وبين مسألة الاستحقاب إذا اشترى  :فإن قلت

د ر اوفي خيار السرط إذ ,أو عبدين واستحق أحدهما لا يرد الباقي وههنا

 ً  .أحدهما يرد الآخر أيضا

ففي , ث للوم تفريق الصفقة، وعدم للومه: الفرب بينهما من/ حيقلت

لما  ؛الرؤية والسرط لو رد أحدهما دون الآخر يللم تفريق الصفقةخيار 

، وأما في فصل خيار الرؤية والسرط (3)ذكرنا أن الصفقة لا تتم مع بقاء

غير معيب بعيب  (4)((الاستحقاب ففيما ذكرنا من الصورة أن الباقي

                                                

 .(293 /5بدائع الصنائع )ينظر:  (1)

لأن ضم الرديء إلى الجيد لترويج الكل بالثمن الجيد معتاد فيما بين الناس، قال في المحيط: "( 2)

فالمستري يأخذ الجيد ويرد الرديء، ويتعذر على البائع ترويج الرديء بعد فلو جاز التفريق 

 .(490 /6المحيط البرهاني ) "ذلك بثمن الجيد، فيلحق البائع ضرر مالي من هذا الوجه
 في هامش )أ(.  (3)

 ما بين القوسين المتتاليين سقط من )ب( في ترتيب الألواح.. (4)

 

 أ[/55]
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الصفقة تمت فيما  السركة، ولم تتفرب الصفقة على المستري قبل التمام، بل

قاب بأن في فصل الاستح اً واحد , حتى إذا كان المبيع عبداً ان ملك البائعك

ً الباقي  داستحق بعضه كان له أن ير ؛ كما في خيار الرؤية والسرط ،أيضا

, , والمستري لم يرض بهذا العيبيبلأن السركة في الأعيان المتجمعة ع

لكن في صورة الاستحقاب ولاية رد الباقي لدفع ضرر يللم المستري, وفي 

هذا أشار  إلى .الآخر لدفع ضرر يللم البائعخيار الرؤية والسرط للوم  رد 

 .(1)في الجامع الصغير لقاضي خان

 ((2)إلا إذا كان لا يعلمه برؤيته)

 .لا يعلم أنه هو الذي رآه :أي

   (لبائعا (3))قول( في التغير فالقول اوإن اختلف)
ً  ؛مع يمينه :أي والبائع ينكر، وعلى  ،لأن المستري يدعي عارضا

وهو رؤية  ،لأن دعواه التغير بعد ظهور سبب للوم العقد ؛المستري البينة

وفي ذلك  ،ىفي المستر (4)للة دعوى العيبجلء من المعقود عليه بمنْ 

؛ دة فحينئذ كان القول قول المستريإلا إذا بعدت الم (5)هكذا فكذا هنا ,الحكم

وإليه مال شمس  .لأن السيء يتغير بطول اللمان؛ لأن الظاهر يسهد له

أرأيت لو كانت جارية شابة فرآها ": وقال –رحمه الله  –ة السرخسي الأئم

ب د  صَ م البائع أنها لم تتغير, أكان ي  عواشتراها بعد ذلك بعسرين سنة، وز

والسيخ الإمام  (7), وبه كان يفتي الصدر السهيد حسام الدين(6)"ذلكعلى 

 .والذخيرة (9)كذا في المبسوط –رحمهما الله  – (8)ظهير الدين المرغيناني

 : قوله

 (بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية)
وإذا اختلف " :(10)يتصل بقوله، فالقول للبائع، وذكر في الإيضاح

لأن البائع ؛ اشترى، فالقول قول المستري ية ماالبائع والمستري في رؤ

                                                

 .(351 /6العناية شرح الهداية ) (1)
 ."مريته" في )ب( (2)

 في )ب(. (3)
 ."البيع" في )ب( (4)

 ."هذا" في )ب( (5)

 .(73 /13المبسوط للسرخسي ) (6)

 . 139سبق ترجمته ب (7)
تاسع  ،مات يوم الثلاثاء ،أبو الحسن ظهير الدين ،علي بن عبد العليل المرغيناني الإمام (8)

 .(364 /1المضية في طبقات الحنفية )الجواهر . قبل اللوال  ،سنة ست وخمس مائة ،رجب
 .(13/73) للسرخسي المبسوط (9)

 .(6/541المحيط البرهاني في الفقه النعماني )ينظر:  (10)
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يدعي عليه العلم بالصفات، وأنه أمر حادث, والمستري ينكر, فكان القول 

 ".قوله مع اليمين

  .(1): جبل في الهند ينسب إليهم الثياب اللطية، كذا في المغربطالل

ً ومن اشترى عدل زطي ولم يره و بضه فباع منه   .(2)ثوبا
ً لأنه لو لم يكن مقبوض؛ ، وإنما قيد بالقبض(3)الجامع الصغيركذا لفظ   ا

ولأنه لو كان قبل القبض  ؛لا يصح تصرف المستري فيه ببيع أو هبة

من خيار السرط والرؤية والعيب سواء في عدم جواز رد  ةفالخيارات الثلاث

 قوله:. صح حينئذيفلا  ،شيء منها
عيباً ليس  (4)اشترى شيئين ولم يقبضهما ثم وجد بأحدهما لأنه إذا؛ إلا من عيب

: فباع ذكر الضمير أولاً بقوله .بل يردهما إن شاء ،يرد المعيب خاصةله أن 

ً ) : لم يردثم أنثه بقوله منه, لأن ؛ إلى اللفظ والمعنى امنها ردًّ  (6)لها (5)(شيئا

عدل زطي مذكر لفظاً, إلا أنه في معنى الثياب اللطية فكان نظير قوله 

 . (7) ژچ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژتعالى: 

 وكذلك خيار الشرط
ً ) (8)ليس له أن يرد لها :أي منها بخيار السرط إذا كان اشترى  (9)(شيئا

ً منه أو وهب، وحاصل ذلك ما  عدل زطي بخيار السرط فقبضه وباع ثوبا

هذا جنس مسائل خيار  :وقال ذكره الإمام قاضي خان في الجامع الصغير

، وخيار العيب وخيار الاستحقاب، وكل ذلك على رؤيةالسرط وخيار ال

المبيع أو قبض بعضه أو لم يقبض ن كان المستري قبض إما أوجوه ثلاثة: 

للصفقة  لأنه تفريق ؛ؤية والسرط لا يرد البعض بحال ماشيئاً ففي خيار الر

لأن الصفقة لا تتم ؛ ض فكذلكقب، وفي خيار العيب إن كان قبل الاممقبل الت

الأحكام، والمقصود من  ءهاتنالأن تمام الصفقة إنما يحصل ب؛ بل القبضق

لأن ؛ وإن كان قبض بعضه فكذلك ,م وثبوت ملك اليدذلك لا يكون قبل التسلي

ً بتسليم البعض لا يتناهى حكم العقد, وإن قبض الكل فوجد لبعضه عيب إن  ا

ً واحداً كالثوب والدار والعبد  يرد الكل أو يمسك، وإن كان كان المبيع شيئا

                                                

 .(208المغرب )ج:ب (1)

(2) " ً ً  ومن اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا منها إلا من  أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا

 .(961 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) ".عيب

  .(342الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب:  (3)
 .سقط من )ب( (4)

 في )ب( (5)

 والصحيح حذفها. سقط من )ب( لكن ليس لها معنى (6)

 [.4]الأعراف:( 7)
 سقط من )ب( وهو الصحيح حتى يستقيم المعنى. (8)
 في )ب(. (9)

بيع ثوِ من ]

 [العدل الزطي
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المعيب حدهما عيباً رد بأ، ثم وجد شيئين كالثوبين والعبدين وقبضهماالمبيع 

وخيار العيب , لأن العيب وجد بأحدهما ؛خيار العيب (1)خاصة على ما يجيء في

, والسلامة عن ه رضي بالعقد على اعتبار السلامةلأن؛ يمنع تمام الصفقةلا 

الصفقة تامة, فلهذا لا يملك الرد  (2)وكان ،العيب ثابتة من حيث الظاهر

ة وفي خيار السرط والرؤي ,أو رضاء قضاءب إلابحكم العيب بعد القبض 

إن استحق بعض المبيع قبل القبض أو  ينفرد بالرد وفي فصل الاستحقاب

لأن باستحقاب البعض ؛ ن يرد غير المستحقأبعد قبض المبيع كان له 

ان قبض الكل ثم استحق وإن ك /, تري قبل التمامعلى المس تفرقت الصفقة

كان له أن يرد  ,واستحق بعضهكان المبيع عبداً واحداً أو ثوباً بعضه، وإن 

 .حدهما لا يرد الباقي، وقد ذكرناهن كان عبدين واستحق أإو ,الباقي

 (وفيه وضع المسألة)
ولو عاد إليه سبب هو فسخ بأن رد  ،وفي المقبوض على ما ذكرنا :أي

 –رحمه الله  – (3)وعن أبي يوسف ،المستري الثاني بالعيب بقضاء القاضي

وهو  (4)أنه لا يعود خيار الرؤية بعد سقوطه، ذكر في فتاوي قاضي خان

  . (5)والله أعلم بالصواب ،الصحيح

                                                

 .وهي في هامش)أ(في )ب( "باب"  (1)

 ."وكانت" في )ب( (2)

 . (74 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (3)

 . (282 /2فتاوى قاضيخان )ينظر:  (4)
 .سقط من )ب( (5)

 ب[/55]
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 (1)باِ خيار العيب                            

فترتيب أبواب الخيارات من السرط والرؤية والعيب على حسب 

"العيب هو ما يخلو عنه أصل  .ترتيب قوة تأثيراتها في البيع، وقد ذكرناه

 .(2)كذا في المبسوط الفطرة السليمة"

مواضع في بيان شرعية خيار ]اعلم أن مسائل خيار العيب في " 

توجب الخيار جملة وتفصيلاً, وفي  (5)الثمن (4)بيان العيوب (3)[, وفيالعيب

بيان ما يمنع الرد ويسقط الخيار، وفي بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب 

 .وما لا يمنع, وفي بيان الإبراء عن العيوب

فلأن سلامة البدلين في عقد المبادلة مطلوبة عادة فيكون  (6)أما الأول

ولم  ،أو خبازة بكر للة المسروط صريحاً, ولو اشترى جارية على أنهابمنْ 

 .(7)لفوات غرضه كذا هذا ؛وجد يثبت الخيارت

ا أوجب كل م: الموجبة للخيار في الجملة فنقول العيوب (8)وأما إثبات

  .نقصان القيمة والثمن في عادة التجار فهو عيب يوجب الخيار

 وأما تفصيل العيوب فعلى نوعين: 

من حيث الظاهر  (9)أحدهما: يوجب فوات جلء من المبيع أو تغيره

 .دون الباطن

 .ما يوجب النقصان من حيث المعنى دون الصورة :والثاني

 ،(11)واللمانة ،والسلل ،والعور، (10)عمىنحو الأ أما الأول فكثير

 .وغيرها ،أو السن الساقطة ،الأصبع الناقصة، والسن السوداءو

, واللنا في القديم, وارتفاع الحيض في زمانه والثاني فنحو السعال

 .(12)كذا في التحفة "الجارية وغيرها

 (1)ة(العقد يقتضي وصف السلام (13)لن مطلق)

                                                

 الجملة ساقطة من )أ( وفي )ج( "فصل".( 1)
 .(185 /12) للسرخسي المبسوط (2)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 3)
 و )ج(.. في )ب("التي" زيادة  (4)

 فإسقاطها أولى.الكلمة غير مناسبة في هذا المكان وسقط من )ب(  (5)

 أي: شرعية خيار العيب.( 6)
 ."هنا" في )ب( (7)

 و )ج(. "بيان" في )ب( (8)

 ."غيره" في )ب( (9)

 و )ج(. "العمى" في )ب( (10)

 واللمانة: المرض الدائم.  يقال: رجل زمن، أي: مبتلى. (11)

 .(1/187التوقيف على مهمات التعاريف )  (,2/253معجم ديوان الأدب ) 

 . (94-2/93تحفة الفقهاء )ينظر:  (12) 
 ."مقتضى" في )ب((13) 

سبب خيار ]

 [الشرط
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أنه » لما رواه عن النبي  ؛سلامة المعقود عليه من العيب :يأ

هذا ما  :عبداً وكتب في عهدته (3)ةهَسْودبن  (2)اشترى من عدا بن خالد

ولا  دا  لا عبداً ة هسود بن من العدا بن خالد محمد رسول الله  ىاشتر

تنصيص على أن ففي هذا  (6)«بيع المسلم من المسلم (5)ةثبولا خِ  (4)لةئغا

البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، وتفسير الداء فيما رواه الحسن عن 

ما وأن المرض ، (7)المرض في الجوف والكبد –رحمه الله  – أبي حنيفة

وفيما  .يكون في الجوف والكبد والرئة (8)والدماء ،يكون في سائر البدن

ما  والقائلة ،الداء المرض :أنه قال –رحمه الله  –روي عن أبي يوسف 

 :وقيل ،تحقابوالخبثة هي الاس ،والسرقةب باكالإ ،تكون من قبل الأمثال

وفي كل شيء إنما  ،العيوب إلى عرف التجار ةثخبثم المرجع في  ,الجنون

أو ما  ،به رد  ي   ،فما يعدونه عيباً فهو عيب ،يرجع إلى أهل ملك الصنعة

فما  ،وذلك بالمالية ،لأن المقصود بالبيع الاسترباح ؛ينقص المالية فهو عيب

كذا  وذلك عيب يرد به" ،في المقصود يمكن خللاً  ،ية فهو عيبينقص المال

                                                
= 

قال في الهداية: "وإذا اطلع المستري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع  (1) 

 (. 3/962الثمن, وإن شاء رده" الهداية )

ر بْن صعصعة. (2) وربيعة ه وَ أنف الناقة.  العداء بْن خَالِّد بْن هوذة بْن رَبِّيعَة بْن عَمْرو بْن عَامِّ

بصري، أسلم بعد الْفتَحْ وحنين، وليس ه وَ من بني أنف الناقة الذين مدحهم الحطيئة، وَه وَ 

 .يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا، ث م  أسلم فحسن إسلامه القائل: قاتلنا رَس ول الله 

 (.3 /4أسد الغابة ) ,(1237 /3الاستيعاب في معرفة الأصحاب )

 "هوذة" في )ب( و)ج(.( 3)

غائلة وال قال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله: أي ذهب به وأهلكه. والغائلة: صفة لخصلة مهلكة.ي (4)

الغائلة: الْخصْلَة ال تِّي تغول  .وقال اللمخسري:"ى تلف الحق وذهابهفي البيع كل ما أدى إل

الفائق في غريب  ,(258 /1غريب الحديث للخطابي ) ."المَال أيَ تهلكه من إباب وَغَيره

 .(397 /3النهاية في غريب الحديث والأثر ) ,(350 /1الحديث )

أراد بالخبثة الحرام، كما وقال ابن الأثير: " أنَ يكون قد أخَذ من قوم لا يحل سَبْيهمْ. :والخبثة (5)

عبر عن الحلال بالطيب. والخبثة: نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم 

ً  لا يحل سبيهم، كمن أعطي عهداً  غريب الحديث لابن  ."، أو من هو حر فى الأصلأو أمانا

 .(5 /2)النهاية في غريب الحديث والأثر  ,(261 /1الجوزي )

ً قبل الحديث رقم ) (6) (, كتاب البيوع, باب إذا بين 2079أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا

(, وابن ماجه في سننه, أبواب التجارات, باب شراء 3/58البيعان ولم يكتما ونصحا, )

(, والترمذي كتاب البيوع, باب ما جاء في كتابة السروط, 3/360(, )2251الرقيق, رقم )

(, 11688(, والنسائي في السنن الكبرى,كتاب السروط, رقم )3/512(, )1216)رقم 

هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث،  ( قال الترمذي :10/359)

 .وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث

 "والرية" زيادة في )ج(.( 7)
 و )ج(. "الداء" في )ب( (8)



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
228 

 نأ (2)الصحيح ,باب العين مع الدال، وذكر في المغرب في (1)في المبسوط

 .(3)كان هو العداء، البائع كان رسول الله يالمستر

 (لن الوصاف لا يقابلها شيء من الثمن)
أو بالأول  ،ن يقابل الثمن بالوصف والأصلأما إوذلك لأنه لا يخلو   

لئلا يؤدي إلى  ؛والثاني (4)[لا يجوز الأول] ,أو بالثاني دون الأولدون الثاني، 

ن يكون مقابلاً فيجب أ ،عينولأن الثمن  ؛الثالثملاحمة البيع الأصل فتعين 

 قوله: .بالعين دون الوصف

 (في مجرد العقد)
ون لها فحينئذ يك ،بالتناول ةاحتراز عما إذا كانت الأوصاف مقصود

 (5)ن البائع إذا قطع يد العبد بعد البيع قبل قبضإحتى , قسط من الثمن

ن الرجل إ: فيجيل المستري، وعن هذا قلنا سقط من الثمن بقدره (6)المستري

لم يكن له أن  ثم علم بعيبها ،إذا اشترى شاة أو بقرة فحلبها وشرب اللبن

 .(7)يردها بالعيب، ولكن يرجع بنقصان العيب عندنا
وذكر في . يردها بالعيب بجميع الثمن –رحمه الله  – (8)وقال السافعي

كن ليس في مقابلتها شيء من هذه الليادة في حكم المبيع، ولالمبسوط "أن 

 / ،كأطراف المبيع ،والثمن يقابل الأصل دون البيع ،لأنها تبع محض ؛الثمن

اول، ومثل هذه الليادة نإلا أن يصير مقصوداً بالت, لا يقابلها شيء من الثمن

الأصل صارت مقصودة إن حدثت قبل القبض ثم )قبضها( المستري مع 

اول فيقابلها جلء من الثمن ومن ضرورة ذلك )استحقاقه( صفة السلامة نبالت

لا يقابلها  جد بها عيباً كان له أن يردها لذلك وقبل القبض لما كانوذا إفيها، ف

تبعاً، فأما الليادة ا مقصوداً، ولكن يردها مع الأصل شيء من الثمن لا يرده

لقبض بحكم العقد فلا ر مقصودة بالتناول واصتالحادثة بعد القبض فلم 

؛ ولا يرد الأصل دونها بجميع الثمن ،أن يردهافلهذا لا يكون له , يقابلها ثمن
                                                

 .(108 /13) للسرخسي المبسوط (1)

 سقط من )ج(.( 2)
 .(307:ب1)ج المغرب (3)

 .سقط من )ب(ما بين المعقوفتين  (4)

 ."القبض" في )ب( (5)

 .سقط من )ب( (6)

إذا طلع المستري على عيب في المبيع فهو الخيار: إن شاء أخذه بجميع قال القدوري: "( 7)

 .(81مختصر القدوري )ب:  "وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان ،وإن شاء رده ،الثمن
قال السافعي: )ولأني لو قلت: يرجع على البائع بما نقص من القيمة أدى إلى أن يحصل  (8)

للمستري الثمن والمثمن؛ لأنه قد يستري عبداً بمائة يساوي مائتين، فإذا وجد به عيباً ينقص 

. جاز له أخذ الأرش، فيأخذ ما نقص وهو مائة، نصف قيمته، وقد حدث عنده عيب آخر.

, (307 /5البيان في مذهب الإمام السافعي ) .فيحصل له الثمن والمثمن، وهذا لا يجوز(

 .(19 /9كفاية النبيه في شرح التنبيه )

 أ[/56]
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هذا لا ، والربا ليس إلا هذا، ولقى مبيعة سالمة للمستري بغير عوضلأنها تب

لأنه تعذر الرد بحق السرع، فلهذا رجع ؛ يملك ردها وإن رضي البائع

 .(1)كذا في المبسوط يب"بنقصان الع

 (ولنه لم يرض بزواله عن ملكه)
 .ولأن البائع لم يرض بلوال المبيع عن ملكه :يأ
 (بأقل من المسمى)

 :أي] يع مع أخذ نقصان العيب يللم ذلك،ففي إمساك المستري المب

فلذلك , يتضرر البائعف (2)[يللم زوال المبيع عن ملك البائع بأقل من المسمى

 .كلا يجوز ذل

ً فإذا هو سليم، فلا خيار للبائع، : يسكل هذا بما إذا فإن قيل باع معيبا

لما أن  ؛وإن كان البائع يتضرر في تلك الصورة بثمن المعيب في السليم

ن لا يثبت أفعلى ذلك ينبغي  ،الظاهر أنه نقص الثمن على ظن أنه معيب

ً  الخيار للمستري , ه المستريإن كان يتضرر ب ،ههنا إذا ظهر السليم معيبا

 .كما يثبت للمستري ههنا ،(3)أو يثبت الخيار هناك للبائع

لل نأوممارسته طول زمان ف: المبيع كان في يد البائع وتصرفه قلنا

ً عالِّ  ؛ ريتمس، وأما اليكون له الخيار، وإن ظهر بخلافه فلا ،بصفة ملكه ما

مستري ال ى المبيع أصلاً، فلو قلنا بللوم العقد مع العيب يتضررأفإنه ما ر

 .فيثبت له الخيار ،ر علم حصل له بهمن غي
 (والمراد عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع)

كان راضياً به فلا يثبت له  رآه المستري عند السراء فاشتراهوأما إذا 

لأنه استثناء من العقد فلم يبق صفة  ؛البائع منه (5)، وكذلك أن يبرأ(4)الخيار

  .السلامة مستحقه له

 فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ
الموجود قبل البلو  في يد البائع إذا وجد في يد المستري بعد  :أي]

ن أ, ب(7)عيب ما لم يبلغ بيعني أن البول، والإبا ،ذلك بعيب فليس (6)[البلو 

ً  كان عبداً صغيراً بال في الفراش وهو  فباعه, وبال في يد المستري أيضا

لأنه عيب ؛ يد المستري وعاود البول لا يرده صغير يرده, حتى إذا بلغ في

                                                

 .(13/105) للسرخسي المبسوط (1)

 .سقط من )ب(ما بين المعقوفتين  (2)

 .في )ب("أيضاً" زيادة  (3)

 (.3/962. الهداية )"لأن ذلك رضا به": قوله في الهداية (4)

 ."بين" في )ب( (5)

 .سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (6)

الهداية  "والإباب والبول في الفراش, والسرقة في الصغير: عيب ما لم يبلغ" :قوله في الهداية (7)

(3/962. ) 

ما يبون عيبا ]

 [يوجب النقصان
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باعه فعاوده في  حادث، وأما إذا كان كبيراً في يد البائع، وبال في الفراش ثم

حتى يعاوده بعد  :وهو معنى قوله ،لأن العيب واحد ؛يد المستري يرده

قبل  الين شرط في المعاودة، سواء كانالبلو ، وحاصل ذلك أن إيجاد الح

  .(1)على ما ذكر من الكتاب ،البلو  أو بعد البلو 

والسرقة والبول في الفراش، في حالة الصغر  (2)وذكر في الإيضاح

لأنه لا يعقل ما يفعل، وبعد  ؛ليس بعيب]قبل أن يأكل وحده ويسرب وحده 

 .، وكذا الإباب(3)دام صغيراً  ذلك هو عيب ما

في حالة بول في الفراش والإباب والسرقة وال (4)وذكر في الذخيرة

 الصغير قبل أن 

وبعد ذلك هو عيب ما دام  ،, ليس بعيب(5)[يأكل وحده ويسرب وحده

بق أو سرب في أ؛ فإذا بلغ فهو عيب آخر سوى الذي كان, حتى لو اً صغير

 .ري بعد البلو  لم يكن له أن يردهيد البائع قبل البلو  ثم فعل عند المست

: إنما تكون هذه الأشياء عيباً إذا كان قالومن مسائخنا من ": (6)ثم قال

ً  اا كان صغيراً جدًّ ما إذأل، الصغير بحيث يمي مسائخنا  وبعض, لا يكون عيبا

ً إذا كان ابن خمس فما فوب، : البول في حالة الصغر إنما قالوا يكون عيبا

فأما الجنون فهو عيب  .أو سنتين فليس ذلك بعيب ةابن سن وأما إذا كان

حتى لو جن في يد البائع قبل البلو  ثم جن  ،واحد في حالة الصغر والكبر

يكون عيباً ، وتكلم المسائخ في مقدار ما (7)عند المستري بعد البلو  فله الرد

: ساعة فهو عيب، وقال بعضهم: الجنون وإن كان بعضهممن الجنون، قال 

ة فما دون فليس بعيب، إن كان أكثر من يوم وليلة فهو عيب، وأما يوم وليل

والسرقة وإن . , وغير المطبق ليس بعيبعيب (8): المطبقوقال بعضهم

                                                

 (.82مختصر القدوري )ب( 1)

 .(95 /2تحفة الفقهاء ) ,(108 /13)المبسوط للسرخسي  ينظر: (2)
"إذا ظهرت عند البائع في صغره ثم حدثت عند المستري في صغره فله أن  :ايةدقوله في اله (3)

يرده؛ لأنه عين ذلك، وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده؛ لأنه غيره، وهذا؛ لأن سبب هذه الأشياء 

 لمثانة، وبعد الكبر لداء فيفالبول في الفراش في الصغر لضعف ا يختلف بالصغر والكبر،

 ( .3/962الهداية ) "باطنه

  .(544 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (4)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 5)

 أي: صاحب الذخيرة.( 6)
ففي أي  ،وهو آفة تخل الدما  ،لأن الجنون عيب واحد؛ لأن سببه واحدقال في المحيط: "  (7)

, (577 /6. المحيط البرهاني )"كان في يد البائع حالة وجد في يد المستري فهو عين ما

 (.3/962الهداية )

(, وقال في تحرير ألفاظ 1/25طلبة الطلبة ) الثابت المالئ المسَدد. -بكسر الباء-المطبق  (8)

الحمى  :ومنه قول العرب ،ودام متصلاً  ،طبق جنونهأالذي  -فتح الباء-التنبيه: المطبق 

 .(271تحرير ألفاظ التنبيه )ب: . وهي الدائمة -بفتح الباء-المطبقة 
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ً  ؛كانت أقل من عسرة دراهم عيب لأن الإنسان  لأن السرقة إنما كانت عيبا

ها السارب على مال نفسه، وفي حق هذا المعنى العسرة وما دونلا يأمن من 

: وما دون الدرهم نحو فلس أو فلسين أو ما أشبه ذلك لا يكون وقيل ,سواء

ولى أو من غيره مبين أن يكون من ال (1)عيباً، والعيب في السرقة لا يختلف

عيباً، إلا في المأكولات، فإن سرقة ما يؤكل لأجل الأكل من المولى لا يعد 

بل للبيع عيب من  ،ومن غير المولى يعد عيباً، وسرقة ما يؤكل لأجل الأكل

 .(2)"المولى وغيره

: لا تختلف بين المولى وغيره، وقالحكم أنه  (3)وعلل في المبسوط

إذ لا  ؛لأنه لا يتمكن من استخدامه ؛فإن كونه سارقاً يخل بمقصود المولى"

وإن سرب  ،ناء الليل والنهارآيأمنه على ماله، ويسق عليه حفظ ماله عند 

 فيكون عيباً فيهما.  "مال غيره فقطع بسببه

، والإباب ما دون السفر فهو عيب (5)البيت ولم يختلس (4)وإذا نقب" /

هل يسترط الخروج من  :خلاف بين المسائخ، وتكلموا في أنه عيب بلا

ً ؛ وهذا ؟البلدة لأنه يوجب فوات المنفعة على  ؛لأن الإباب إنما كان عيبا

وفي نوادر  ,سواء ا دون السفرومالسفر  (6)المولى، وفي حق هذا المعنى

رجل اشترى أمة وأبقت عنده ثم  :–رحمهما الله  – (7)بسر عن أبي يوسف

وكذلك لو , (8)فعيب الإباب لازم لها أبداً  ،ةبينبواستحقها مستحق  ،وجدها

من رجل كانت عنده بإجارة أو عارية أو وديعة، ولو أبقت من  أبقت

الغاصب إلى مولاها فهذا ليس بإباب، وإن أبقت فلم ترجع إلى الغاصب ولا 

                                                

أن  أ( من مخطوط )ب( في غير محلها. وبعد البحث اتضح لي/46ب( واللوح )/45لوح )لا (1)

 هنتقال من هذبعد الا قيمفالكلام لا يست ،هذين اللوحين لا توافق بين هذه الألواح والتي قبلها

 الأولواح والصحيح ما في النسخة )أ(.

 .(545 -6/544المحيط البرهاني ) (2)
 . (13/106)للسرخسي المبسوط  (3)

مجمل اللغة )ب:  ,(179 /5العين ) .( الن قْب  في الحائط ونحوه يخلص فيه إلى ما وراءه4)

880). 

دٌ، وَه وَ : خَلَسَ  (5) ين  أصَْلٌ وَاحِّ , اخْتلََسْت  الس يْءَ  :الاخْتِّطَاف  وَالالْتِّمَاع . ي قاَل  الْخَاء  وَاللام  وَالس ِّ

لْسَة  بالضم يءخلست الس . والاسم الخ  : التسَال ب   .واختلسته وتخلسته، إذا اسْتلَبَْتهَ . والتخَال س 

 .(208 /2مقاييس اللغة ) ,(923 /3الصحاح )
 .سقط من )ب( (6)

حوت مسائل رويت عن الأئمة الثلاثة, قال ابن يطلق اصطلاح النوادر على الكتب التي  (7)

عابدين: "مسائل النوادر, وهي المروية عن أصحابنا المذكورين, لكن لا في الكتب المذكورة؛ 

بل إما في كتب غير محمد: كالمجرد للحسن وغيره, ومنها كتب الأمالي المروية عن ابي 

منصور وغيرها من مسائل معينة" يوسف: إما برواية مفردة؛ كرواية ابن سماعة, والعلي بن 

 .106(, المصطلحات الفقهية ب1/74حاشية بن عابدين )

 .(33 /4) تبيين الحقائق (8)

 ب[/56]
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فهو  ،وتقوى على الرجوع إليه ،لل مولاهاإلى المولى وهي تعرف منْ 

لل مولاها، أو لا تقوى على الرجوع إليه فهو وإن كانت لا تعرف منْ  عيب,

 .(1)كذا في الذخيرة ",عيبليس ب

وهي أن من اشترى  ،وهنا مسألة عجيبة :(2)وقال في الفوائد الظهيرية

 (3)من ، فإن لم يتمكنله أن يرد اش كانعبداً صغيراً فوجده يبول في الفر

ب عنده بعيب آخر كان له أن يرجع بنقصان العيب، فإذا رجع يالرد حتى تع

للبائع أن يسترد ما أعطى من النقصان بنقصان العيب ثم كبر العبد هل 

: قال (4)لا رواية لهذه المسألة في الكتب. ثم قال ؟للوال ذلك العيب بالبلو 

 ينبغي أن يسترده استدلال بمسألتين :الذي يقولو: وكان: 

 ن, كان له أا اشترى جارية فوجدها ذات زوج: أن الرجل إذإحداهما

م ن ثرجع بالنقصان، فإذا رجع بالنقصا ده بعيب آخرنع ت، فإن تعيبايرده

فيما  كذاللوال ذلك العيب، ف ؛أبانها زوجها، كان للبائع أن يسترد النقصان

 .هينحن ف

, فإن تعيب (5): إذا اشترى عبداً فوجده مريضاً كان له أن يردهوالثانية

مرضه  (8)[  (7)بالنقصان، فإذا رجع ثم ]كذا من (6)ورجععنده بعيب آخر 

البرؤ بالمداواة لم يكن له أن  (9)كانإن : قالوا ؟للبائع أن يسترد النقصانهل 

 ., فكان له أن يستردهه ذلك، والبلو  هنا لا بالمداواةيسترده, وإلا فل

 والجنون في الص ير عيب، ومعناه
  أبداً  :معنى قوله :أي

  .أنه لا يختلف بين حالة الصغر والكبر
 (معناهوليس )
أنه لا يسترط المعاودة كما في البول، والإباب،  "أبداً " :معنى قوله :أي

يب أبداً، من المسائخ من عِّ  وذكر في الفوائد الظهيرية والجنون في الصغير

؛ لأنه الرد وإن لم يعاوده عند المستري د البائع وجبن: إذا جن عقال معناه

عينيه، والصحيح أن المعاودة  (1)تبين في حماليق ذلك (10)لا يرتفع مأثوه

                                                

 .(545 /6المحيط البرهاني ) (1)

 .(358 /6العناية شرح الهداية ) (2)
 (.ب)في  "من" زيادة (3)

 أي: صاحب الفوائد الظهيرية.  (4)
 "يردها"., وفي )أ( "يرده" في )ب( (5)

 و )ج(, و"يرجعى" في )أ(.  "رجع" في )ب( (6)

 .هذه الكلمة بين الكلمتين تتم المعنى فنقول لما في )ب(" ثم بر  من " (7)

 ."بر  " في )ب( ما بين المعقوفتين كلام في )أ( لم يعرف معناه وهو (8)

 سقط من )ج(.( 9)
 ."أثاره" في )ب( (10)

الجنون في ]

 [الص ر
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لأن احتمال اللوال  ؛(3)والجامع (2)وهي منصوب عليها في المبسوط ،شرط

 (4)ولاية الرد، يعنىبحيث لا يبقى أثره ثابت، والأصل في البيع الللوم فلا يثبت 

ما قال في الكتاب، أن ولاية الرد تثبت بتقدير المعاودة، وإن كان الجنون 

 ،عند البائع حالة الصغر والمعاودة عند المستري حاله الكبر لاتحاد السبب

، (5)وشعاعه إلى الدما  ،ن العقل معدنه القلبإ :على ما قيل ،الباطنوهو فساد 

 .الدما  السعاع بيبسوالجنون انقطاع ذلك 

المسائخ في فصل الجنون أن  واوإن اختلف" :(6)وذكر في الذخيرة

نها ليست إ :ي هل هو شرط للرد، بعضهم قالوامعاودة الجنون في يد المستر

ال شمس الأئمة مبسرط، بل إذا ثبت وجوده عند البائع يرد له، وإليه 

, (9)المنتقى يةوهو روا –رحمهما الله  – (8)، وشيخ الإسلام(7)الحلواني

: المعاودة في يد المستري شرط، وهو المذكور في مسائخنا قالواوبعض 

 ."المبسوط وفي الجامع الكبير

والبخر عفن رائحة الفم، والذفر رائحة مؤذية يجيء في الإبط، كذا في 

 ،الدفر مصدر دفر إذا خبث رائحته": ، وذكر في المغرب(10)المبسوط

، وهو حدة -ال المعجمة وبالتحريك لا غيرذبال-فر ذوبالسكون النتن، وأما ال

أذفر وإبط ذفر وهو مراد الفقهاء في قولهم،  مسكالرائحة أينما كانت، ومنه 

 والبخر والدفر عيب في الجارية وهكذا في 

                                                
= 

، إِّذا أداَر  (1) مْلوب واحد، وهو باطن الجفنحملقَ الرجل  . حماليق عينه في نظره. والحملاب والح 

 .(71 /2اللاهر في معاني كلمات الناس ) ,(1143 /2جمهرة اللغة )

 .(108 /13المبسوط للسرخسي ) (2)

  .(349الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب: ينظر:  (3)

 "ومعنى" في )ج(.( 4)

  لم أجد لهذا المثل مصدراً. (5)

 .(545 /6المحيط البرهاني ) (6)

 .98سبق ترجمته ب (7)
اصطلاح شيخ الإسلام يطلق على كل من تصدر للإفتاء, وحل مساكل الناس, والإجابة على  (8)

تساؤلاتهم, وقد اشتهر بذلك مجموعة من علماء المائة الخامسة والسادسة, ويقصد به هنا شيخ 

 (. 94الإسلام خواهر زاده. ينظر للنص: مصطلحات المذاهب الفقهية )
ن محمد بن أحمد بن عبدالله، المروزي البلخي، قتل شهيداً في المنتقى للحاكم السهيد محمد ب (9)

, الفوائد  (441 /2الطبقات الجواهر المضية في طبقات الحنفية )هـ. 344ربيع الآخر، سنة 

  (.305البهية )

 ،يعادوه ولم ،أنه إذا جن في صغره أو كبره مرة واحدة فذلك عيب فيه أبداً قال في المنتقى: "

ي إذا وه ، ر يقول: الجنون عيب أبداً، وهذا لأن الجنون آفة تحل بالدماوفي الجامع الصغي

جن ن لم يإحق الرد  هكذا قاله أهل الطب، وإذا بقت في نفسه كان للمستري ،تمكنت لا تلول

 . (545 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني )". في يده
 .(13/107المبسوط ) (10)

 [عيوِ الجارية]
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 . (1)"الرواية

أن يكون لأنه يستخدمه بالبعد من نفسه، إلا ؛ "وليس بعيب في الغلام 

ً لا يكون في الناس وهو ينقص  ،في البدن (2)ءادفهذا يكون ل ،مثله فاحسا

ت السرة وبه سمي بعض الناس الثمن، والبخر عيب وهو انتفاخ ما تح

 .(3)كذا في المبسوط, أبخر"

 (4)(وهو الاستفراش وطلب الولد)
المولى منها، وهو  (5)ل لمقصودخكون الجارية ولد اللنى ي :أي"

 .(6)"فإن ولده يعير بأمه إذا كانت ولد اللنى ،الاستيلاد

 (فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلماً لا يرده) 
لأنه وجده  ؛له أن يرده -رحمه الله  – (7)وهذا عندنا،" وقال السافعي

بخلاف شرطه, وله في هذا السرط عرض قديماً يستخدمه في المحقرات من 

في مثله، فإذا فات عليه  ولا يستجيل من نفسه أن يستخدم المسلم ،الأمور

ره في العقد لا يكون فذكْ  : الكفر عيبرده فأصحابنا قالوا مقصوده يمكن

بل على وجه التبرؤ من العيب، وكأنه اشتراه على أنه  ،لسرطعلى وجه ا

ثبوت حق الرد و, شرط (8)املأنه وجد بأزيد  وهذا ؛فإذا هو سليم ،معيب

، فإذا وجده أزيد مما شرط فلا حاجة إلى دفع الضرر لدفع الضرر عن نفسه

 عنه 

 .(9),كذا في المبسوط بإثبات حق الرد له"

 وهي مستحاضة فهو عيبفلو كانت الجارية بال ة لا تحيض 
فينبغي أن يدعي له  ،نقطاع في مدة كثيرةفإن أدعى المستري الا

، والدليل عليه سمع دعواهأو بالحبل حتى ي   ،بالداءانقطاع بأحد السببين: إما 

                                                

 (.1/165المغرب ) (1)

 .في )ب("كداء"  (2)

 .(13/107المبسوط ) (3)

قد يكون الاستفراش وطلب  "والبخر والدفر عيب في الجارية"؛ لأن المقصودقال في الهداية:  (4)

الولد وهما يخلان به، وليس بعيب في الغلام؛ لأن المقصود الاستخدام ولا يخلان به، إلا أن 

الجارية دون الغلام؛ لأنه يخل واللنا وولد اللنا عيب في  يكون من داء؛ لأن الداء عيب.

وهو  ،وهو الاستفراش وطلب الولد، ولا يخل بالمقصود في الغلام ،بالمقصود في الجارية

قال: والكفر  الاستخدام، إلا أن يكون اللنا عادة له على ما قالوا؛ لأن اتباعهن يخل بالخدمة.

بعض الكفارات فتختل  عيب فيهما؛ لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته؛ ولأنه يمتنع صرفه في

 . (962 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "الرغبة
 ."بمقصود" في )ب(  (5)

 . (106 /8البناية شرح الهداية ) (6)

 .(57 /4نهاية المحتاج  ), (331 /12المجموع ) (7)
 ."مما" في )ب( (8)

 .(13/106) للسرخسي المبسوط (9)

 أ[/57]

البفر عيب في ] 

 [الجارية وال لام

ارتفاع الدم ]

واستمراره علامة 

 [الدا 
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طهرها فامتد  إذا اشترى جارية وهي طاهرة، (1)ما ذكر في فتاوي الفضيلي

ليس له أن يردها على بايعها ما لم يدع بها  هور الحبلطولم تحض من غير 

لأن الارتفاع بدون هذين السببين لا ؛ أو بالداء رتفاع الحيض بالحبلا (2)في

يعد عيباً, فالمرجع في الحبل إلى قول النساء, والمرجع في الداء إلى قول 

الأطباء ما لم يتفق عليه عدلان قول ب إلا، ثم العيب الذي لا يثبت (3)الأطباء

في حق سماع الخصومة, بخلاف ما لا يطلع عليه  (4)منهم لا يثبت بالعتق

مرأة واحدة في سماع الخصومة كذا في ا :؛ حيث يثبت بقولهالرجال

  .(6)والتمتة (5)الذخيرة

 (ءلن ارتفاع الدم واستمراره علامة الدا)
الحيض مركب في ": الإسلامقال شيخ . لأن ذلك دلالة داء في الباطن

بنات آدم، فإذا لم تحض فالظاهر أنها لا تحيض لداء فيها, فذلك الداء يكون 

 .(7)"عيباً فيها لا عدم الحيض

رجل  (8)الأصغر ىما ذكره الصدر السهيد في الفتاوَ  والذي يؤيد هذا التعليل

ع أن منه الخصومة ما لم يد   سمعاشترى جارية فوجدها لا تحيض، لا ت  

لأن الاستحاضة ؛ وكذلك الاستحاضة ،بب الداء والحبلرتفاع الحيض بسا

                                                

، ثمان 508المتوفى: سنة  إبراهيم الأسدي، الحنفي. بي عمرو: عثمان بنلأ فتاوى الفضلي (1)

 .(1227 /2وخمسمائة. كسف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )
 .سقط من )ب( (2)

 .352فتاوى النوازل ب( 3)
 .في )ب( "العيب" (4)

في اء دوال كالثيابة والحبل ،ثار قائمةآوأما الباطن فنوعان: نوع يعرف بقال في المحيط: " (5)

كالسرقة والإباب والجنون، فإن  ،لا يطلع عليها الرجال، ونوع لا يعرف بآثار قائمةموضع 

كانت الدعوى في عيب ظاهر يعرفه القاضي بالمساهدة ينظر إليه، فإن وجده سمع الخصومة 

ً  وما ً  لا فلا، ثم إذا سمع الخصومة، فإن كان العيب قديما لا يحدث من وقت البيع إلى  أو حادثا

وتيقنا بوجوده عند  ،كان للمستري أن يرد؛ لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينةوقت الخصومة 

فيرده المستري، إلا أن يدعي  ،البائع إذا كان لا يحدث مثله، أو لا يحدث في مثل هذه المدة

ويكون القول قول المستري فيه مع يمينه،  ،البائع سقوط حق المستري الرد بالرضا أو غيره

وعند عدم طلبه هل  ،يمين المستري يحلف المستري باتفاب الروايات ثم عند طلب البائع

 /6) . المحيط البرهاني"يحلف المستري عامة المسايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية

573). 

 .(34 /4تبيين الحقائق ) (6)

 . (107 /8البناية شرح الهداية ) (7)
مازه, برهان الأئمة أبي محمد المعروف "الفتاوى الصغرى" للسيخ عمر بن عبدالعليل بن (8)

ه, وهي التي بوبها نجم الدين يوسف بن 536بالحسام السهيد, والصدر السهيد, المقتول سنة 

أحمد الخاصي كالكبرى, ثم انتخبها السيخ يوسف السجستاني, وألحق بها, وسماه "منية 

[. كسف B150الغني" وهو مخطوط. توجد منه نسخة في مكتبة الملك فهد تحت رقم ]

 .217(, تاج التراجم ب5/51(, الأعلام )2/1224الطنون )
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 :لتلك المرأةحيث قال  في عرقها, إليه أشار رسول الله  (1)لداء حل فيها

يعرف  (6)ماإنو ،(5)"(4)انفجر (3)(عرب) عند أو قال (2)(انقطع)ذاك عرب 

طريق لمعرفته  لالأنه ؛ قول الأمةبهذا إذا أشكل أو وقعت في ذلك منازعة 

لا قول للأمة  (7)وظاهر الرواية –رحمه الله  –: هذا قول محمد قالوا .إلا هذا

دعى انقطاع الحيض فالقاضي يسأله اواعلم أن المستري إذا "، (8)في ذلك

دعى الانقطاع في مدة قصيرة، فلا يللم القاضي انقطاع، فإن عن مدة الا

ن يللمه الإصغاء إلى ، فالآمديدةكان ذلك في مدة وإن  الإصغاء إلى ذلك،

 .عرفة الفارب بين المدتيندعواه لابد من م

مقدرة بثلاثة  يدةأن المدة المد –رحمه الله  –عن أبي يوسف  وروي

 –أشهر، وعن محمد أنه قدرها بأربعة أشهر وعسر، وعن أبي حنيفة وزفر 

فما دونها ة يدين، وإذا عرفت المدة المدنتها بسابأنهما قدر –رحمهما الله 

ى إليه دفبعد ذلك إن كان القاضي من أهل الاجتهاد أخذ بما أ ،قصيرة

 .(10)(9)تفق عليه أصحابناااجتهاده، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد أخذ بما 

 ؟أهي كما يدعي المستري :عوإذا سمع الدعوى ينبغي أن يسأل البائ

هى كذلك  :البائع بالتماس المستري، وإن قال: نعم ردها على فإن قال

                                                

 سقط من )ب( . (1)
 .في )ب( (2)

 .في )ب( (3)

 وهوالصحيح وفي )أ( "لعجد". "انفجر" في )ب( (4)

(, 49/1(, )306أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحيض, باب الاستحاضة, رقم ) (5)
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، قالت:  -رضي الله عنها-ومسلم في صحيحه من طريق عائسة 

 ،لا»فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال:  إلى النبي 

فإذا أ بلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي  ،وليس بالحيضة ،إنما ذلك عرق

 (,62( )333كتاب الحيض, باب المستحاضة وغسلها وصلاتها, رقم )« عنك الدم وصل

, وفي رواية أخرى أن المرأة أم حبيبة بنت جحش أخرجه مسلم في صحيحه كما (1/262)

 (. 64( )334(, ورقم )63( )334سبق, برقم )
 .(أما" في )الو" (6)

ويت عن أصحاب المذاهب، وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد ظاهر الرواية  (7) هي مسائل ر 

رحمهم الله تعالى، لكن الغالب السائع في ظاهر الرواية، أن يكون قول الثلاثة، أو قول 

ثم هذه المسائل التي ت سمى بظاهر الرواية والأصول، هي ما وجد في كتب محمد  بعضهم.

يَر". ،التي هي: "المبسوط"  "والليادات"، "والجامع الصغير"، "والجامع الكبير"، "والس ِّ

ةٌ عنه؛ إما تلأنها رويت عن محمد بروايات الثقات، فهي ثاب ؛وإنما سميت بظاهر الرواية

 متواترة، أو مسهورة.

 (.105المصطلحات الفقهية )

 (.46 /6البحر الرائق ) (8)

 (.6/343"وهي سنتان" ينظر: فتح القدير ) (9)
 .(8/158البناية شرح الهداية ) (10)

اعتبار  ول ]

 [الجارية في الدم



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
237 

 (1)قهمادلتصا ؛الخصومة على البائع لوجهةوما كانت كذلك عندي  ،للحال

البائع يحلف البائع, فإن  نعلى قيام العيب للحال، فإن طلب المستري يمي

ردت عليه، وإن شهد للمستري شهود لا تقبل  (2)، وإن نكل برحلف 

لأن الاستحاضة مما يمكن  ؛حيث يقبل ؛بخلاف الاستحاضة ،(3)شهادتهم

طلاع عليه، وإن دم على وجه يعد عيباً لا يمكن الا، وانقطاع الطلاع عليهالا

، عند أبي ؟حيضها في الحال هل يستحلف على ذلك (4)نقطاعاأنكر البائع 

 .(6)كذا في الفوائد الظهيرية ،(5)لا, وعندهما يحلف –رحمه الله  -حنيفة 

 (رد إذا انضم إليه نكول البائعتف)
أو هي مستحاضة  ،الأمة إذا انضم إلى قول الأمة بأنها تحيض :(7)أي

النساء مثل قول الأمة في امتناع البائع عن اليمين عند الاستحلاف، وشهادة 

 ،-اللهرحمه  –هو الصحيح احترازاً عن قول أبي يوسف  :, وقالالأحكام

نضمام نكول البائع إلى قول في حق عدم افإنه يفرب بين القبض وعدمه 

 .الأمة

 ؛ما عدم الحيض والاستحاضةأ" :(8)وفي الجامع الصغير لقاضي خان

، والمعاودة على على السلامة الحيض في أوانه (9)خلقتلأن العادة في التي 

 ،م تحضول ،وهو سبعة عسر سنة ،وجه لا يدوم، فإذا جاوزت أقصى العدة

والداء عيب، فإن أنكر البائع  طنها، كان ذلك لداء في باأو حاضت ولم تنقطع

قبل فيه قول الأمة ضرورة أنه لا تقف عليها يذلك لا يرد عليه إلا بحجة، و

لأن على قول هذا القائل ؛ كان ذلك بعد القبض لا ترد بقولهافإن  ،غيرها

يثبت العيب في , ه الرجالالنساء فيما لا يطلع عليللة شهادة شهادة الأمة بمنْ 

فإن نكل يرد عليه , وى ولا يكفي للرد فيستحلف البائعحق سماع الدع

.بنكوله
وإن كان ذلك قبل القبض فكذلك في ظاهر الرواية لا يرد بسهادة 

                                                

 , وفي )أ( "لتصاقهما" . "لتصادقهما" في )ب( (1)

 إذا جبن عنه، ورجل ناكل عن الأمور: ضعيف عنها. يقال: نكل الرجل عن الأمر ينكل نكولاً  (2)

: اسم لما جعلته نَكالاً لغيره، إذا بلغه،  , (372 /5أو رآه خاف أن يعمل عمله. العين )والنًّكال 

(, مجمل اللغة 138 /10), تهذيب اللغة (43طلبة الطلبة )ب:  ,(207حلية الفقهاء )ب: 

 (.883)ب: 

 .ن )ب(مسقط  (3)

 .سقط من )ب( (4)

 "يستحلف" في )ب(. (5)

 (.6/334, فتح القدير )(576 /6المحيط البرهاني )ينظر:  (6)
 )ب(. "ترد" زيادة في (7)

 .(362 /6العناية شرح الهداية ) ينظر: (8)

 "خلقت" في )ج(.( 9)

 ب[/57] 

اطلاع المشتري ]

على عيب عند 

 [البائع
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بسهادة النساء/ ولا بسهادة الأمة هنا، وعند أبي يوسف أنها ترد قبل القبض 

فعلى  ،يتأكد قبل القبض, فجاز أن يفسخ بسهادة النساء ملأن العقد ل ؛النساء

الأمة عند من يجعل قولها حجة، ))قياس تلك الرواية جاز أن يفسخ بقول 

رجل اشترى جارية فقبضها فلم تحض عند  (1)وذكر في فتاوى قاضي خان

ارتفاع  –الله رحمه  –شهراً وأربعين، قال القاضي الإمام ]المستري 

عند المستري كان له  (2)[الحيض عيب وأدناه شهر واحد إذا ارتفع هذا القدر

  .أن يرد إذا ثبت أنه كان عند البائع

  (3)(ولا يرد المبيع)إلى قوله :  (وإذا حدث عند المشتري عيب)
معه نقصان العيب الحادث  المبيع ورد   رد  " :ليلى يأب ابنوقال "

 حق الرد للمستري :، ولكنا نقوللأن رد البدل عند تعذر رد العين ؛(4)"عنده

، وإنما يدفع الضرر عن نفسه نفسهإنما يثبت كي يدفع به الضرر عن 

وبعد ما تعيب عنده لو رده كان في ذلك  ,بطريق لا يلحق الضرر فيه بالبائع

  :–رحمه الله  –. فقال (5)كذا في المبسوط "إلحاب الضرر بالبائع

 (6)(عنه)
 .عن البائع :أي

  ((7)فتعين الرجوع)
ألا ترى  ,من الثمن حالة الوجودحصة لها  ولا يقال بأن الأوصاف لا

لا , ؟فكيف نجعل لها حصة, لم يسقط شيء من الثمن(8)أنها لو سقطت بآفة

راج من الاستحقاب خلأنا أثبتنا لهذه الأوصاف حصة بالإ ؛معنى لهذا

؛ وجائل أن يصير أصولاً في حق الإخراج, فصارت هحق (9)برخ لضرورة

؛ لو صارت الأوصاف مقصودة بالإتلافكما ,لهحالوصف أصلاً بفعل ي

ا من الثمن فكذا هذا، وكذا في وسقطت حصته ،صارت لها حصة

 .(10)((يضاحالإ
                                                

 .(6/47ل الدقائق )البحر الرائق شرح كنْ  (1)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 2)
ً  :هذا قوله في الهداية  (3) طلع على عيب, كان عند البائع: فله ا, ف)وإذا حدث عند  المستري عيبا

 (.3/963. الهداية )المبيع( أن يرجع بالنقصان ولا يرد

 .(13اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى )ب (4)
 .(97 /13المبسوط ) (5)

ً بالبائع؛ لأنه خرج عن ملكه سالِّ  لأن في الرد إضراراً قال في الهداية: " (6) ً ما  ، ويعود معيبا

إلا أن يرضى البائع أن يأخذه  ،فتعين الرجوع بالنقصان ،فامتنع، ولا بد من دفع الضرر عنه

 (.963 /3. الهداية في شرح بداية المبتدي )"بعيبه؛ لأنه رضي بالضرر
 .وهي في هامش )أ( و )ج( في )ب("بالنقصان"  (7)

 زيادة في )ب(. "سماوية" (8)

 "جبر" في )ب(.( 9)

ً حسب ترتيب ( 10) الأولواح ما بين القوسين المتتاليين وجدت هذا السقط في )ب( ليس مرتبا
                                                                                                                                 = 
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هذه السبهة فزي أوائزل  وقد ذكرنا جواب]، (1)[لحق البائع :أي (لحقه)]

 :مسألةكتاب البيوع في 

. (2)[اشترى ثوباً على أنه عسرة أذرع بأتم من هذاومن 

  (3)(إلى قوله : رجع بالنقصان... ولو اشترى ثوباً )]
 لأن المستري استحق صفة السلامة لمطلق العقد، فإذا علم ؛وهذا

ما ه كيب زائد؛ فقد عجل عن ردبالعيب بعد القطع وبالقطع تعيب المبيع بع

 .لهما نظراً ، فيرجع بنقصان العيب قبض

ما الفرب بين هذا وبين ما إذا اشترى بعيراً فنحره، فلما شق ": فإن قيل

 – (4)لا يرجع بنقصان العيب عند أبي حنيفة ،بطنه فوجد أمعاءه فاسدة

 ؟.وهنا قال: يرجع بالنقصان –رحمه الله 

لأنه بالنحر صار  ؛للمالية أن النحر إفساد": الفرب بينهما (5)قلت

ً عرض فيختل معنى قيام  ،قطع يد السارب بسرقتهت، ولهذا لا للنتن والفساد ا

كذا ذكره الإمام قاضي خان،   ,(6)"بيع في فصل النحر دون القطعمال

 .(7)[والإمام المرغيناني

 (الرد بالقطع فإنه عيب حادث (8)لنه امتنع)]
، سهما ثبت كي يدفع به الضرر عن نفحق الرد للمستري إن" وهذا لأن

 ما, وبعدحق الضرر فيه بالبائعوإنما يدفع الضرر عن نفسه بطريق لا يل

 .لحاب الضرر بالبائعإتعيب عنده لو رده كان في ذلك 

                                                
= 

ً في الألواح وترقيمها، فأنا في اللوح  , وهذا 48المرقمة، والذي يظهر لي أن هناك خلطا

 من اللوح نفسه. 14ب وحتى السطر  /45المتن بداية اللوح رقم 
 و )ج(. سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (1)

 اللوح نفسه.من  17الى السطر  16ب السطر  /45ما بين المعقوفتين في )ب( في اللوح ( 2)
ً قال في الهداية: " (3) ً  ومن اشترى ثوبا  ،رجع بالعيب؛ لأنه امتنع الرد بالقطع فقطعه فوجد به عيبا

 ،؛ لأن الامتناع لحقه وقد رضي به فإنه عيب حادث فإن قال البائع: أنا أقبله كذلك كان له ذلك

فيصير هو بالبيع  ،فإن باعه المستري لم يرجع بسيء؛ لأن الرد غير ممتنع برضا البائع

 ً فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر، أو لت السويق  ،فلا يرجع بالنقصان ،للمبيع حابسا

لامتناع الرد بسبب الليادة؛ لأنه لا وجه إلى الفسخ  ؛بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه

فامتنع  ،يعةفي الأصل بدونها؛ لأنها لا تنفك عنه، ولا وجه إليه معها؛ لأن الليادة ليست بمب

ِّ  ،أصلاً  فإن باعه المستري بعدما  ،السرع لا لحقه وليس للبائع أن يأخذه؛ لأن الامتناع لحق 

 .(963 /3رأى العيب رجع بالنقصان" الهداية في شرح بداية المبتدي )

 .(366 /6العناية شرح الهداية ) (4)

 سقط من )ج(.( 5)

 .(35 /4السلبي )ل الدقائق وحاشية تبيين الحقائق شرح كنْ  (6)
من  12إلى السطر 3أ السطر  /46, وقد وجدت هذا السقط في اللوح سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (7)

 )ب(.

 سقط من )ج(.( 8)
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 ؛ دفع الضرر عنه (1)ينبغي أن يرجح جانب المستري :فإن قيل

 .ستري صار مغروراً من جهته، والمله العيب (2)لأن البائع دلس

إذا  كما في الغاصب ،عصمة المال : المعصية الصادرة لا تمنعقلنا

فلما كان السرع  ،عمل في الثوب المغصوب بالخياطة أو صبغه بالحمرة

نظر لهما, والضرر عن المستري يندفع إذا أثبتنا له حق الرجوع بحصة 

لا لتصرف  دفع فذلك لعجله عن الرد كما قبضفإن لم ين ،العيب من الثمن

بتصرف باشره المستري، وهو رده باشره البائع، ولو رده تضرر البائع 

فإذا لم يرده رجع  ،عليه، فكان مراعاة جانب البائع أولى من هذا الوجه

إلى هذا أشار في  ,"(3)[بنقصان العيب من الثمن إلا أن يرضى البائع

 .(5)(لحق البائع :لحقه أي). (4)المبسوط

 ، يباعه المشتر فإن]      
 .علم بالعيب بعد البيعالخياطة ثم باعه بعد القطع قبل  :أي

  لم يرجع بشي 
فكان المستري بالبيع , قبله كذلكأا أن: لأن من حجة البائع أن يقول

ً المبيع، وقد ذكرنا أن المستري إذا حبس البيع ليس له الرجوع  حابسا

والأصل في جنس هذه المسائل ما  ,بالنقصان، لإمكان رد المبيع وأخذ الثمن

والأصل في جنس هذه المسائل أن في ": فقال (6)ذكره في الفوائد الظهيرية

المستري، ويمكنه الرد برضا البائع،  لكمكل موضع يكون المبيع قائماً على 

كون المبيع يفإذا أخرجه عن ملكه لا يرجع بنقصان العيب في كل موضع 

 ً فإذا أخرجه عن ملكه يرجع ؛ وإن رضي به البائع ,ولا يمكنه الرد ,قائما

 ."بنقصان العيب

ً فقطعه لولده الصغير وأ: ولهذا قلنا  اطه ثم وجد خن من اشترى ثوبا

ً لا يرجع بنقصان العيب ً ولأنه صار  (7)؛به عيبا ً إليه ق اهبا  لببالقطع مسلما

ً قبل عمل الهبة ولو كان الولد كبيراً رجع  ,الخياطة، فلم يكن الرد ممتنعا

 لأنه لم يصر مسلماً إلا بعد ؛ بالعيب

 .الخياطة، فكان الرد ممتنعاً قبل عمل/ الهبة

                                                

 . في )ب("في" زيادة  (1)

دالَسَة ، كالمخادعة. يقال: فلان : ( دلس2) لعة عن المستري. والم  تمان  عَيب السِّ التدَلْيس  في البيع: كِّ

فكأنه يأتيك به في الظلام. والدلََس   يءي دالِّسكَ، أي لا يخادعك ولا ي خفي عليك السلا 

 .(7 /6لسان العرب ) ,(333مجمل اللغة )ب:  ,(3/930بالتحريك: الظ لْمة. الصحاح )

 . 3أ السطر  /46إلى اللوح  16ب السطر  /45ما بين المعقوفتين في )ب( من اللوح ( 3)

 . (97 /13)المبسوط للسرخسي  (4)
 .244ب في بين القوسين مكرر ما (5)

 . (563 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني )ينظر:  (6)

 "ولهذا قلنا: إن من اشترى ثوباً فقطعه" زيادة في )ج(.( 7)

 أ[/58] 
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 (1): رجع بنقصانهأن  ال إلى... فإن  طع الثوِ وخاطه 

بسبب الليادة لا بسبب إمساك )) (2) [امتناع الرد بعد الخياطة كان نلأ

له أن يرجع بنقصان  البيع :ليالثاني، وكان الحال بعد البيع كالحال قبله، وق

المبيع في يد  ضالأصل في هذا أن انتقا ,كذلك ههنا ،العيب على كل حال

ثم  ،أو بفعل الأجنبي ،أو بفعل المستري ،نه متى كان بآفة سماويةأالمستري 

طلع المستري على عيب كان عند البائع لا يرد بالعيب من غير رضا ا

الإضرار بالبائع، ولكن يرجع بالنقصان إن كان  الرد من البائع، لما في

ً للضرر عن المستري،  ؛أو بفعل المستري ،فة سماويةالانتقاب بآ دفعا

لدفع الضرر عن ]لأن امتناع الرد هنا  ؛كذلكقبله أأنا  :وللبائع أن يقول

ليس للبائع أن ؛ قصان بفعل الأجنبي حتى وجب الإرشالبائع، وإن كان الن

الرد ن إلحق البائع من حيث  (3)[لأن امتناع الرد هنا ؛قبله كذلكأا نأ :يقول

لأن  ؛رشلأنه لا يمكن رد الأ ؛إضرار بالبائع، ولحق السرع باعتبار الربا

لكون الفسخ  ؛موردهما داحلأن الأصل ات ؛فلا يرد الفسخ ،العقد لم يرد عليه

 ً ً إلا في موطن تعين الفسخ طريق,  للعقد عن المحل الذي انعقد فيهرفعا  ا

ل القبض أو اختلفا في لاستدفاع الضرر، كما إذا استهلك المبيع أجنبي قب

والفسخ فيما نحن فيه لم  –رحمه الله  –الثمن بعد هلاك المبيع عند محمد 

مكان الرجوع بالنقصان، فإذا امتنع الفسخ لإ ؛يتعين طريق لاستدفاع الضرر

رش يبقى لأن الأ ؛متعذررش ورد المبيع بدون رد الأ ،رشلأارد هنا تعذر 

يستحق  مالأن الربا اسم ل؛ يكون رباً ض في عقد المعاوضة فوفي يده بلا ع

المبيع في يد  انتقاضهذا الذي ذكرنا في , ضة بلا عوض يقابلهوبالمعا

 .المستري

متصلة ومنفصلة،  :: الليادة نوعانفنقول (4)ياده في يدهللوأما ا

تمنع اطة، وأنها والخي بغكالص ،غير متولدة من المبيع :فالمنفصلة ضربان

كن ملأنه لا ي ؛ا أقبله كذلكن: أس للبائع أن يقولولي (5)تفابالرد بالعيب بالا

 ى ما ورد عليهوهو أن الفسخ إنما يرد عل ،لما ذكرنا ؛الفسخ في الليادة

                                                

فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر، أو لت السويق بسمن ثم اطلع على قال في الهداية: " (1)

 (.963 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" عيب رجع بنقصانه
 .من )ب( 12السطرأ  /46 بداية هذا المتن في اللوح (2)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 3)

 أي: في يد المستري.( 4)

ينبغي تقييد المسألة بما إذا كانت هذه الليادة حدثت بعد  :"(115 /6) البحر الرائققال في  (5)

القبض لأنها لو كانت قبل القبض ينبغي أن لا تمنع الإقالة كما لا تمنع الرد بالعيب تأمل، 

وأقول: وإنما تمنع المنفصلة إذا كانت متولدة من المبيع أما إذا لم تكن متولدة منه ككسب 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد  ". ينظر:لفسخوغلة لا تمنع الفسخ بسائر أسباب ا

 .(368 /6فتح القدير ), (125 /5المحتار( )

الزيادة في ] 

 [المبيع
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ن الليادة المتصلة إ :ولهذا قلنا والخياطة وقت العقد، بغولم يكن الص, العقد

رد عليها، فلا يمكن إيراد الفسخ تمنع الرجوع في الهبة لما أن الهبة لم ت

  .عليهما

فإنها لا  ،كالسمن والجمال ،والضرب الثاني، زيادة متولدة من المبيع

لأن فسخ العقد في الليادة ممكن هذا  ؛(1)يب في ظاهر الروايةعبال منع الردت

 ,باعتبار التولد والتفرع ،لأن الليادة هنا تمحضت تبعاً للأصل ؛تبعاً للأصل

رش فلا يبعه فيه لمكان الانفصال رش والصبغ والخياطة، أما الأف الأبخلا

 ,م التولددوهو ع ,لخياطة فللوجه الثانياولعدم التولد والتفر ، وأما الصبغ و

كان للبائع ذلك عند محمد , أنا أقبله كذلك وأبى المستري ذلك :إن قال البائعو

ليس له ذلك  –رحمهما الله  –ي يوسف بأووعند أبي حنيفة ,  –رحمه الله  –

وصار كالموهوب إذا أراد  ،المستري في الليادة حقلما في ذلك من إبطال 

وحق  ,ن حق البائع هنا فيما هو أصلإ: قول محمد هدار زيادة متصلة وج

فكان اعتبار الأصل أولى من  ،أعني به الليادة ؛المستري فيما هو بيع

  .العكس

ً  والليادة المنفصلة"   :نوعان أيضا

يل  سبلالأنه ؛ ن فإنها تمنع الرد بالعيب والفسخكالولد والثم ،متولدة

ً  سخهفولا سبيل إلى  ،لأن العقد لم يرد على الليادة ؛إلى فسخه مقصوداً   تبعا

 .لانقطاع التبعية بالانفصال

فإنه لا يمنع الفسخ والرد  ،كالكسب ،من المبيع (2)وغير متولدة

سلم الليادة نو ،وطريقه أن يفسخ العقد في الأصل دون الليادة ,بالعيب

ً بخلاف الولد، وا لأنه ؛ لفرب أن الكسب ليس بمبيع بحال ماللمستري مجانا

وإن لم  ،والمنافع غير الأعيان، ولهذا كان منافع الحر مالاً  ،نافعمتولد من ال

الولد و ،مدبراً  بر لا يكون مكاتباً ولاوكسب المكاتب والمد ،يكن الحر مالاً 

ً  ،فيكون له حكم المبيع ,متولد من المبيع لما فيه  ؛فلا يجوز أن يسلم له مجانا

 من الربا 

والجامع الصغير  ,وشرح الطحاوي ,الفوائد الظهيرية كذا في, (3)"لما قلنا

 .(4)لقاضي خان

إنما قيد بالأحمر ليكون الليادة في المبيع أو صبغه أحمر, وقوله:  

 لأن؛ أسود فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد هوأما لو صبغ, تفاببالا

                                                

 (.2/621, المسائل البدرية )(103 /13المبسوط للسرخسي ) (1)
 النوع الثاني من الليادة المنفصلة . (2)

العناية  ,(35 /4تبيين الحقائق ) , (554 /6المحيط البرهاني ), (270 /5بدائع الصنائع ) (3)

 .(367 /6شرح الهداية )

 .(105 /2فتاوى قاضيخان )ينظر:  (4)
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السواد نقصان  –رحمه الله  –د عندهما كالحمرة، وعند أبي حنيفه االسو

ويذكر هذا  (1)[وإنما تعذر الرد ببيعه إياه فلا يرجع بنقصان العيب ،كالقطع

  . إن شاء الله تعالى (3)"(2)في كتاب الغصب

 (لن الامتناع لحق الشرع)
فلا يرتفع , للسرع امنع من الرد حقًّ توالليادة  ،لأن الخياطة زيادة

ولهذا لو  ،لأن القطع نقصان؛ بخلاف الفصل الأولع برضا البائع نالما

ولو خاطه قميصاً ينقطع كذا في  ,المالك قأغصب ثوباً فقطعه لا/ ينقطع ح

 ، (4)الجامع الصغير لقاضي خان

 فإن باعه المشتري
لملتوت ا (5)قويالس, وأو الثوب المصبو  بالحمرة ،الثوب المخيط :أي

 .به أي المخلوط ،بالسمن
  .قبل البيع :أي (لهقبْ )

ً  :أي (وعن هذا)  المبيع لا يرجع بنقصان  عما لو كان المستري حابسا

ً  (6)العيب عند ظهور العيب، وما يب بل امتناع الرد بالع ,لم يكن حابسا

 بنقصان العيب،لمعنى آخر يرجع 

 إحداهما:: مسألتين :(7)قالوا]
ث  م اطل  ع عل  ى  ،وخاط  ه ،اش  ترى ثوب  اً فقطع  ه لباس  اً لول  ده الص  غير)

 (8)[(عيب لا يرجع بنقصان العيب
ً لولده الصغير كان واهللأنه  ً لهبما قطعه لباسا ً لأصله ،(9)ا  ،وقابضا

وحق الرد  ,الصغيرد يفتم الهبة بنفس الإيجاب، ويد الواهب ههنا تقوم مقام 

ً قبل القطع، وبالقطع لولده الصغير أبطل حق الرد بالعيبثكان   ,اتبا

لأن  ؛الخياطة بعد القطع له مبطلة حق الرجوع بنقصان العيب (10)توكان

وذلك لا يسو  له  ,علمه بالعيب إنما كان بعد إخراج المبيع عن ملكه

ا لو مالرجوع بنقصان العيب، وإن ازداد المبيع بالخياطة بعده فصار ك

                                                

 ."العيب" سقط من )ب( :إلى قوله 180" في ب بسبب الليادة" :قوله من (1)

 .209أ ونسخ ب/924مخطوط رقم ( 2)

 .(98 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (3)

  .(303 /5بدائع الصنائع في ترتيب السرائع )ينظر:  (4)

 .(152 /3مجمع بحار الأنوار ) .دقيق القمح المقلو والسعير والذرة وغيرها :السويق (5)
 .في )ب("لو" زيادة  (6)

 .)أ( في )ب( وهي في هامش"قلنا"  (7)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 8)
 و )ج(. سقط من )ب( (9)

 , وفي )أ("وكان".في )ب("وكانت"  (10)

 ب[/58]
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 (4)[في هذه الصورة]، وكان ذكر الخياطة (3)بيعوسلم ثم علم بال (2)الأجنبي (1)وهب

إلا  ,لأنه انقطع حق الرد لمجرد القطع له قبل الخياطة؛ للةبمنْ وعدم ذكرها 

وهي ما إذا كان الولد  ،أنه ذكرها بمقابلة الصورة الثانية وهي المسألة الثالثة

ً له وخاطه (5)كبيراً فقطع الثوب الذي اشتراه يرجع  ،ثم علم بالعيب ،لباسا

فكانت , اً لم يتم الهبة له إلا بالتسليملأنه لما كان الولد كبير ؛بنقصان العيب

الرجوع بسبب الخياطة التي هي زيادة في الخياطة على ملكه، وكان امتناع 

 ,أو صبغه أحمر كما مر ،كما لو قطع الثوب المستري وخاطه لنفسه ،المبيع

الليادة بالخياطة لم  (6)ببسب، فلما امتنع حكم الرد في ملكه حكم الهبةتلا 

أو  ،أو بالهبة بعد العلم بالعيب ،ن أخرجه عن ملكه بالبيعإت بعد ذلك ويتفا

في جواز الرجوع بنقصان العيب، كما لو باع المستري الثوب لم يخرجه 

فإن بيعه ذلك لا  ،أو صبغه أحمر بعد العلم بالعيب ،الذي خاطه لأجل نفسه

فكذلك ههنا لو سلم لولده الكبير بالهبة , العيب كما مر يمنع الرجوع بنقصان

ذكرنا والعلم بالعيب لا يمنع الرجوع بنقصان العيب فكان ما  ,بعد الخياطة

الفوائد الظهيرية وهو المذكور في المبسوط مطرداً في  (8)من (7)الأصل في

هذه المسائل، وهو أن في كل موضع له حق رد المبيع برضا البائع، فإذا 

ه، وفي كل موضع لم يكن له بباعه المستري لم يكن له أن يرجع بنقصان عي

الرجوع بنقصان  (10)من (9)وإن رضي البائع فبيعه إياه لا يمنعه ،ن يردهأ

وأراد  ،عنده ببيع المستري إياه، فكأنه حبسه (11)لأن تعذر الرد ؛العيب

للة البيع لما ، وكان قطع الثوب لولده الصغير بمنْ الرجوع بنقصان العيب

، فلو باعه ثم علم بالعيب لم يكن له أن في ملكه كما كان، ثم علم بالعيب كان

والقطع  ,عيب بعد القطع لولده الصغيرفكذا إذا علم بال ،يرجع بنقصان العيب

أو  ،للة خياطة الثوب الذي في ملكه لأجل نفسهوالخياطة لولده الكبير بمنْ 

بل لأمر  ،لا للجنس ،سمن فامتنع الرد حينئذالسويق ب لت أو ،صبغه أحمر

                                                

 " في )ب(.ه"وهب (1)

 .من )ب(سقط  (2)

 و )ج(. "بالعيب" في )ب( (3)

 من )ب(, وهي في هامسه.سقط  ما بين المعقوفتين (4)

 .في )ب("له" زيادة  (5)

 و )ج( وفي )أ( "بسلب". "بسبب" في )ب( (6)

 .سقطتا من )ب( (7)

 ."في" في )ب( (8)

 .في )ب("إياه فلا تمنعه " زيادة  (9)

 .سقط من )ب( (10)

وهي  ,في )ب("ههنا بمعنى حكمي دون بيع المستري إياه, وفي الأول إنما أراد تعذر الرد"  (11)

 .في هامش )أ(
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عن بعد ذلك  (1)وهو الليادة المتصلة بالمبيع، فلم يمنع المبيع ،شرعي

لأن التمليك حصل في  ؛ماً بعيبه وقت البيعوإن كان عالِّ  ،الرجوع بنقصان العيب

، وهو ما إذا قطعه لباساً لولده الصغير، وفي الثاني وهو ما إذا قطع الثوب الأول

  .لباساً لولده الكبير

 (2)(فعلهبي لا موالامتناع حك)
ً للموت، كما في الخي ،امتناع الرد بالعيب :أي اطة إنما ثبت حكما

الرد  تناعكالبيع والقتل، وفيه إشارة إلى أن ام ،فعلهبلا  ،والصبغ بالحمرة

 .هقتل صان العيب، كما إذا باعه أويمنع الرجوع بنق هفعلببالعيب لو كان 
سكل هذا بما إذا صبغه أحمر ثم اطلع على عيب لرجع ي :(3)فإن قيل

 .أن الصبغ بفعله ولاشك ,بنقصان العيب

هناك سبب وجود الليادة في  لكن امتناع الرد ,بفعله: نعم ذلك ناقل

 ،وهو شبهة الربا ,ذلك الفعل، فكان الامتناع لحق السرعب بسب (4)المبيع

: في لفظ الكتاب قيد آخر بأن يقال اديلفعلى هذا يجب أن  ،على ذكرنا

ثم بالقتل لا يثبت  ,في ملكهفعله الذي لا يوجب الليادة بي لا مفالامتناع حك

فالقياس أن لا يرجع، وهو قول زفر، كذا  ,، وبالبيع يلول عن ملكه(5)الليادة

 .(6)ذكره الإمام قاضي خان

  .هاءتنجواز الرجوع بنقصان العيب عند الا :أي (وهذا)

  (ن الملك باقأك فنجعل حينئذ ,ررتقي بانتهائهلن الشيء )
فبقاؤه كبقاء  ،ر من آثار الملكثأ (7)والولاء ولهذا يثبت الولاء بالعتق،"

حقيقة أو ملك المستفاد بالسراء ثم إذا انعقد الرد مع بقاء ال, أصل الملك /

 ً كما لو تعيب  ،لأنه استحق ذلك بصفة السلامة؛ رجع بنقصان العيب ,حكما

  .(8)المبسوط، كذا في فكذا هنا "في يده

 (هبمنزلت (9)والتدبير والاستيلاء)

                                                

 ."البيع" في )ب( (1)

قال في الهداية: "ومن اشترى عبداً فأعتقه، أو مات عنده, ثم اطلع على عيب: رجع بنقصانه،  (2)

)  المبتديأما الموت, فلأن الملك ينتهي به، والامتناع حكمي لا بفعله" الهداية شرح بداية 

3/964.) 
 ." في )ب(تقل" (3)

 .في )ب("لا" زيادة  (4)

 "فيها" زيادة في )ج(.( 5)

 .(36 /4الحقائق )تبيين  (6)
كذا في هامش )أ( وفي )ب( مكتوبة بعد موقعها هذا بثلاث كلمات وفوقها كلمة "العتق"  (7)

 ."الملك" 

 .(13/100المبسوط )  (8)

وفي اصطلاح الفقهاء: هو  الاستيلاء لغة: وضع اليد على السيء، والتمك ن منه، والغلبة عليه. (9)

، أو الاقتدار مادة "ولي",  (672 /2المصباح ) .ومآلاً  على المحل  حالاً  إثبات اليد على المحل 
                                                                                                                                 = 

 أ[/59]

اعتق المشتري ]

العبد ثم اطلع 

 [على عيب فيه

ما يبون بمنزلة ]

الإعتاق عند 

 [تعذر الرد
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لما في العتق حقيقة الإنهاء،  ؛من حيث تعذر الرد ،للة الإعتاببمنْ  :يأ

عدم قبول  (1)لما في[ ؛]الرد من حيث وفي التدبير والاستيلاء نوع إنهاء

 (مع بقاء المحل): للة الإعتاب فقالفكان بمنْ  ،لى ملكالنقل من ملك إ
  :الموت والإعتاب، وقولهحتراز عن ا

 .احتراز عن القتل (بالمر الحكمي)

ً  أو ,ل المشتري العبدتفإن    .(2)فأكله إلى  خره ,كان طعاما

والفرب بين الإعتاب وبين القتل والأكل يظهر من الأصل الذي ذكره 

امتنع الرد من المستري لفعلٍ مضمون  (4)وهو أنه"، (3)في شرح الطحاوي

أو من جهته لكن لفعل غير  ،ومتى امتنع لا من جهته]، "حقهبطل 

أو  ،نحو أن يملكه من غيره, في الرجوع الأول (5)[بطل حقهيلا  ،مضمون

أو  ،أن يهلك بآفة سماويةهو : تبه، والثانيعتقه على مالٍ أو يكايأو  ،قتلهي

 ،هو أن يعتقه على غير مال :والثالث رد,لل (6)عدأو ازداد زيادة ما ب ،انتقص

قبل نقد  ىمسترالأن الوكيل يقبض العبد  ,والدليل على أنه غير مضمون

ولو لم  ،الثمن لو قبضه ومات في يده كان البائع أن يضمن الوكيل القيمة

ً  ،فأعتقه جاز ،لكن وكله بالعتقويوكله بالقبض،  لأن العتق  ؛ويصير قابضا

فصار كالموت  ,وليس للبائع أن يضمن الوكيل القيمة ,في السراء قبض

ذا مات مات حتف أنفه إ" :للأن الميت مقتول بأجله عندنا، يقا ؛حتف أنفه

ثم عم في كل حيوان إذا مات بغير  ،الآدمي قيل هذا فيعلى الفراش، 

 . (7)كذا في المغرب "سبب
ً أ)  (ن القتل لا يوجد إلا مضمونا

 .دمه مبطلٌ  :أي (1)«(8)مفرج  دم ليس في الإسلام » :لقوله 
                                                

= 

 /7بدائع الصنائع ) ,(59معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء )ب: 

 .(103 /5البحر الرائق ) ,(121
 .في )ب("الرد لما في" زيادة  (1)

ً  ،)فإن قتل المستري العبد :ايةدفي اله الق (2) لم يرجع بسيء عند أبي حنيفة  ،فأكله أو كان طعاما

  (. 3/964(. الهداية )-رحمه الله-

 (.3/72شرح مختصر الطحاوي ) (3)
 .في )ب("متى" زيادة  (4)

 .سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (5)

 ."مانعة" في )ب( وهي في هامش )أ( (6)

 .(1/102المغرب ) (7)

فْرَج:  (8) ً  هو القتيل يوجد بأرض فلاة، ولا قيل:الْم  من قرية، فإنه يودى من بيت  يكون قريبا

 فيللمهم أن يعقلوا عنه. ،وقيل: هو الرجل يكون في القوم من غيرهم ولا يطل دمه. ،المال

 ؛حتى إذا جنى جناية كانت جنايته على بيت المال ،وقيل: هو أن يسلم الرجل ولا يوالي أحداً 

أو غرم.  ،أو فداء ،هو المثقل بحق دية والمفرج: الذي لا عسيرة له. وقيل: لأنه لا عاقلة له.

النهاية في غريب الحديث  ,(96 /3الفائق في غريب الحديث )". ويروى بالحاء المهملة
                                                                                                                                 = 

تصرف ]

المشتري في 

 [المبيع المعاِ
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  (2)(كالمستفيد به)
سلامة نفسه  (3)فإن المستري لو قتل عبده استفاد, يملك العبد :أي

لملك لا يجب فبا ,جبت القيمةو تل به أوق  لأنه لولا الملك لَ ؛ بسبب الملك

كما لو  ،ملكه بالقتلفصار كأنه أخذ عوضاً بإزالة , القيمة (4)القصاب، ولا

 ،بخلاف الإعتاب ,وهناك لا يرجع بنقصان العيب، فكذا هنا ،باع وأخذ الثمن

ً فإنه ليس بعقد موجب للضمان  لأن ؛ على الإنسان في ملك الغير مطلقا

ومن أخذ السريكين وإن نفذ فلا يتعلق به  ،إعتاقه في ملك الغير لا ينفذ

 ً ً حتى إذا كان معسراً لم  ،الضمان مطلقا فهو لم يستفد عوضاً  ،يضمن شيئا

 ً   .(5)عن ملكه حقيقة وحكما

 (وأما الكل فعلى الخلاف عندهما يرجع)
 .بنقصان العيب :يأ

  .–رحمه الله  –وعند أبي حنيفة  :أي (وعنده)

وله أنه " :والفتوى على قولهما (6)، وذكر في الخلاصة(لا يرجع)

 ،بفعل مضمونة منه في المبيع، فلا يرجع بنقصان العيبتعذر الرد 

وهذا لأن الأكل واللبس موجب للضمان عليه في ملك  ؛كالإحراب والقتل

للة بمنْ  (1)ذلكل، فاعتبار ملكه في المحلالبراءة ب د، وإنما استفا(7)العبد

 .(2)كذا في المبسوط" عوض يسلم

                                                
= 

 .(354المغرب في ترتيب المعرب )ب:  ,(423 /3والأثر )
لم أجد هذا اللفظ بعد البحث في كتب الحديث. ووجدته بلفظ آخر, وقد خرجه الطبراني في  (1)

 كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن النبي  من طريقلمعجم االكبير 

رقم  «حتى يضم إلى قبيلة»زاد ابن نمير في حديثه « لا يترك مفرج في الإسلام»قال: 

وفيه كثير بن عبد (:"رواه الطبراني 10750(. قال في مجمع اللوائد رقم )17/24(, )36)

. مجمع اللوائد "د حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقاتالله الملني، وهو ضعيف، وق

 . (293 /6ومنبع الفوائد )
 ؛أنه يرجع -رحمه الله-وعن أبي يوسف  ،أما القتل فالمذكور ظاهر الروايةقال في الهداية: " (2)

. ووجه فيكون إنهاءً  ،فصار كالموت حتف أنفه ،لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنياوي

 ً فيصير  ،، وإنما يسقط الضمان هاهنا باعتبار الملكالظاهر أن القتل لا يوجد إلا مضمونا

 ً  كإعتاب المعسر عبداً  ،، بخلاف الإعتاب؛ لأنه لا يوجب الضمان لا محالةكالمستفيد به عوضا

 ً ً مستركا الهداية في ". ، وأما الأكل فعلى الخلاف، فعندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا

 (.6/341, فتح القدير)(3/965اية المبتدي )شرح بد
 ."استغلا" في )ب( (3)

 .سقط من )ب( (4)

ً  كإعتاب المعسر عبداً  ،جب الضمان لا محالةو)لأنه لا ي :في الهداية الق (5) . الهداية (مستركا

(3/965.) 

الثمار . ى، وأما المسهورة فتقيد بالفتاو"شرح التهذيب"فالمراد بها  "الخلاصة"تى أطلق م (6)

 .(11الجنية في الفوائد الحنفية )ب: 
 ."الغير" في )ب( وهي في هامش )أ( (7)

أكل  المشتري ]

 [للطعام المعاِ
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 (مقصوداً  هكونبولا معتبر )
  :هذا جواب عن  قولهما 

( في المبيع ما يقصد بشرائه نعبأنه ص)
وعن , لا يرد بعضه بالعيب دون البعض ،واحد يء"لأن الطعام كس

روايتان فيما إذا أكل البعض في  –(3)رحمهما الله –أبي يوسف ومحمد 

لأن الطعام في حكم شيء ؛ في الكل (4)إحدى الروايتين رجع لنقصان العيب

 .بيرد بعضه بالعي فلا ،واحد

وأكل الأكل عندهما لا يمنعه من الرجوع بنقصان العيب، فأكل  

لأن هذا ما لا يضره  ؛رد ما بقييالرواية الأخرى  فيو ،البعض أولى

التبعيض، فهو قادر على الرد في البعض كما قبضه، ويرجع بنقصان العيب 

بيع البعض عنهما روايتان في إحدى الروايتين لا يرجع  دعبو ,فيما أكله

لأن الطعام في حكم شيء  ؛–رحمه الله  –كما هو قول أبي حنيفة  ،بسيء

لأنه لا ؛ ، وفي الرواية الأخرى يرد ما بقيفبيع البعض فيه كبيع الكل ،واحد

اعتباراً للبعض  ,ولكنه لا يرجع بنقصان العيب فيما إذا باع ,يضره التبعيض

 .(5)كذا في المبسوط, "بالكل

 (6)إلى  خره... ومن اشترى بيضاً أو بطيخاً 

هذا إذا وجدها فاسدة بعد الكسر، وله أن يرجع بالجميع  علىوالفواكه 

ً بها بحيث لا تصلح , ةر  أو م   بأن كسرها فوجدها منتنة (7)إذا لم يكن منتفعا

 .لأكل الناس، ولا للعلف

, هكرهذا إذا أذاقه فوجده كذلك فت :–(8)رحمه الله–قال الإمام الحلواني 

كان  (9)وحاصل هذا إن ,ذاقه لا يرجع عليه بسيءأشيئاً منه بعدما  فإن تناول

بأن يأكله الفقراء دون الأغنياء، أو يصلح  ؛يصلح لتناول بعض الناس

، فلا منه بعد العلم أن يتناول شيئاً يرجع بحصة العيب من الثمن، إلا, للعلف

 .يحبوبيرجع بسيء، كذا في الجامع الصغير للإمام الم

                                                
= 

 ."فذلك" في )ب( (1)

 .(101 /13المبسوط للسرخسي ) (2)
 .من )ب( تاسقط (3)

 .سقط من )ب( (4)

 .(102:ب13المبسوط )ج (5)

ً ا"ومن هداية: القال في  (6) ً  شترى بيضا : , فكسره فوجده فاسداً أو جوزاً  أو خياراً  أو قثاءً  أو بطيخا

 (.3/965. الهداية )فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله"

 .سقط من )ب( (7)

 , وقوله مخرج في الصفحة التابعة .98ب سبق ترجمته (8)

 ."إذا" في )ب( (9)

شرا  ما مأكوله ]

 [في جوفه
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: يؤيد ما ذكره في قال الإمام شمس الأئمة الحلواني /(1)وذكر في الذخيرة

ً  ،له أن يرده" :يعني قوله (2)الكتاب أو  ،ويأخذ الثمن كله إذا وجده خاويا

قليل اللب، أو لم ما إذا وجده وأ ،(3)ةً أو وجد البيض مذر   ،وجده منتن اللب

فهو في باب العيب، وليس من باب الفساد، وقد تعذر الرد  (4)لاً يكن مكتنَ

البائع بأن يأخذ  ىإلا أن يرض ،، ويرجع بنقصان العيببسبب الكسر

كان له حق الرد بسبب  ,مكسوراً حتى لو وجده بهذه الصفة قبل الكسر

أما إذا  ،كان كسره ولم يعلم بالعيب الرد ممكن، وهذا إذا (5)لأنه؛ العيب

ً  (6)كسره وهو عالم لعيبه   ."كل وجه (7)منفيبطل حقه  ,صار راضيا

، فإذا هسرقل ةمقيفإنه لا ؛ مستقيم في البيض ثم ما ذكر في الكتاب

لعدم  ؛ين أن البيع كان باطلاً عتف ,أن البيع لم يكن مالاً تبين وجده فاسداً 

بجميع الثمن، وفي الجوز أيضاً متسقيم إذا  (8)فيرده ويرجع ،لهمحته فمصاد

 لبأن كان في موضع يع ,قيمة ةسرقأما إذا كان لل ،سرة قيمةقلم يكن لل

اختلف  اوياً،خفوجده  ,طبحويستعمل قسر الجوز استعمال ال ,طبحال

سرة قالعقد في ال (9)اللب، ويصلح ة: يرجع بحصالمسائخ فيه، منهم من قال

 ،يرد القسر :قالف محله، ومنهم من دقسره صالأن العقد في ؛ حصتهب

 ,لأن مالية الجوز قبل الكسر باعتبار اللب دون القسر؛ ويرجع بجميع الثمن

لم يكن محل البيع موجوداً، وإن كان للقسرة  (10)ح لهلوإذا كان اللب لا يص

 – (11)يقيمة فتبين أن البيع وقع باطلاً، وإليه مال شمس الأئمة السرخس

 . –رحمه الله 
رة، ذكر بعض مذوأما إذا اشترى بيض نعامة فكسرها ووجدها "

وهذا الفصل  ،نه يرجع بنقصان العيبأالمسائخ في شرح الجامع الصغير 
                                                

 .(6/570)المحيط البرهاني  (1)

يعتبر في الجوز صلاح قسره على ما ، ولا لأنه ليس بمال فكان البيع باطلاً قال في الهداية: " (2)

 ،وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده؛ لأن الكسر عيب حادث ،لأن ماليته باعتبار اللب ؛قيل

 ً  /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "للضرر بقدر الإمكان ولكنه يرجع بنقصان العيب دفعا

965). 
أساس البلاغة  ,(2/21فهي مذرة فسدت. المحكم والمحيط الأعظم ) مذرت البيضة مذراً  (3)

 .(4/311 )لنهاية في غريب الحديث والأثر ا(, 2/200)

 "منتنا" في )ب(. (4)

 ."لأن " في )ب( (5)

 ."بعيبه"  في )ب( (6)

يط البرهاني محال)أ( "وهو". ينظر: , وفي  ةالجمل  سيال"من" في )ب( وهذا الأصح  (7)

(6/570). 

 .سقط من )ب( (8)

 ."يصح"في )ب( (9)

 ."به" في )ب( (10)

 .(114 /13المبسوط للسرخسي ) (11)

 

ب/59]

] 
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القسر  بيض النعامة قبل الكسر باعتبار لأن مالية ؛يجب أن يكون بلا خلاف

  (1)"بخلاف قسر الجوز على قول بعض المسائخ, وما فيه

 .(2)هب: وإن لم ينتفع  ولهو

 كززذا ذكززر الإمززام ،رةمززذكززالقرع إذا وجززده مززراً أو البيضززة إذا كانززت 

 .قاضي خان

 (3)(ليعلى ما ق هلصلاح قشر ؛ولا معتبر في الجوز)
 .لذي ذكرته الآن من رواية الذخيرةهذا احتراز عن القول ا

 (على الكسر في ملك المشتريسليط ت: القلنا)
 ،لا ملك البائع ،ملك نفسه (4)[ن البائع رضي بكسر المستريإ :أي]

كما إذا كان ثوباً , وذلك في الرجوع بنقصان العيب ،ينفيجب مراعاة الحق  

أن القطع  معفقطعه ثم وجد به عيباً، وهناك الحكم على ما قلنا بالإجماع 

 .فكذا هذا لما ذكرنا من المعنى ,البائع طحصل بتسلي

 (ولو وجد البعض فاسداً )
ما إذا أو, إذا وجد الكل فاسداً " فيما تقدمتيعني أن جواز المسألة التي  

هذه الصفة فالكلام في حصة ذلك كالكلام في الكل إذا وجده بلبعض اوجد 

إلا أن في الجوز إذا كان الفاسد منه مقدار ما لا يخلو الجوز عنه  ,فاسداً 

لأنه  ؛ن يخاصم البائع لأجلهأفليس له , ائةعادة، كالواحد والمثنى في كل م

والجوز في العادة لا  ،قدام على السراء راض به على الوجه المعتادعند الإ

 .(5),كذا في المبسوط"فلا يخاصم فيه لأجل ذلك ،يخلو عن هذا

 (وإن كان الفاسد كثيراً )
لا الكثير الذي هو ما زاد  ،أراد بالكثير هنا ما وراء الثلاثة في المائة

مائة بيضة فوجد فيها ]وإذا اشترى " (6)لأنه ذكر في الذخيرة ؛على النصف

الثلاثة وجعل  ،لا يكون له أن يرجع بسيء (7)ذرةمأو اثنين أو ثلاثة  اً واحد

خمسة  (10()9)هاعسرة من الجوز فوجد (8)[المائة قليلة، وأما إذا اشترى في

                                                

 .(571 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (1)
 والصحيح ما أثبته من )ب(. (أ" في )له" (2)

 .176( ب2ينظر: هامش رقم ) (3)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 4)
 .(115 /13)المبسوط للسرخسي  (5)

 .(572 -6/271المحيط البرهاني ) (6)
 .269ب سبق التعريف (7)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 8)
 ."فوجد" في )ب( (9)

 .في )ب(" فيها" زيادة  (10)

مقدار ما يبون ]

به فساد ما 

مأكوله في 

 [جوفه
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العقد في الخمسة التي يجوز  (2):(1)بعضهم قالوا ،خاوية، اختلف المسائخ فيه

 (5): يفسد العقدصف الثمن بالإجماع، وبعضهم قالوابن (4)أن (3))اللب( فيها

–فاسداً في الكل عند أبي حنيفة  : انعقدفي الكل بالإجماع، وبعضهم قالوا

لأنه جمع في العقد بين ما له قيمة، وبين ما له قيمة له، فصار  ؛–رحمه الله 

وعندهما يصح العقد في  ة،كالحي والميت -(6)[رحمه الله ةعند أبي حنيف]

 (8)لأن هذا المعنى ؛وهو الأصح ،صف الثمنبن (7)أن لبُّ  الخمسة التي فيها

 ."على القيمةلا جر عندهما، فإن الثمن ينقسم على الأ (9)لضالثمن المف

 (11)بإ رار (10)فإن  بله بقضا  القاضي

القاضي الذي  بقضاءن آخر مل المستري الأول المبيع الذي باعه بِّ قَ 

 ،ثم أنكر إقراره, تري الأول لوجود العيب في المبيعقضى بإقرار المس

يرد المبيع عليه ؛ القاضي ىقضفوأثبت المستري الثاني إقراره بذلك بالبينة 

 وقوله: .(12)بسبب إقراره

  (لنه فسخ من الصل)
 :لهذا بمسائ ضقتني :ليفإن ق

 ،: أن المبيع لو كان عقاراً لا يبطل حق السفيع في السفعة(13)حدهاأو

ً من الأصل لبطلت السفعة ]ان لو كو ,بالعيب بالبينة وإن كان الرد فسخا

 .من الأصللبطلان البيع 

  ،وسلمها إليه ،: أن الرجل إذا باع أمته الحبلى من رجلوالثانية

ثم ولدت  ,فيها بعيب فردها بقضاء القاضي (14)ن المستري طعنإثم 

بالبينة فسخاً  (1)[ولو كان الرد ,(15)الدعوةصح تلا  ,أبو البائع دعاهاثم , ولداً 
                                                

 ."قال" في )ب( (1)

 .)ب( يف "بعضهم" زيادة (2)

 .في )ب( (3)

 .سقط ممن )ب( (4)

 .قلب في الكلمتين في )ب( (5)

 .سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (6)

 .سقط من )ب( (7)

 ."بمعنى" في )ب( (8)

 ."المنفصل" في )ب( (9)

 في )ب(. "الذي قضى" زيادة  (10)
يمين: له أن يرده على  بإباء قال في الهداية: "فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو (11)

 (.3/966بائعه" الهداية )

ولأنه إذا قبله بغير قضاء  ،وقد قدمنا أن معنى الإقرار السهادة عليه بهقال في فتح القدير: " (12)

 .(346 /6شرح فتح القدير ) "فلا يرده على بائعه ،فقد رضي بالعيب
 "وأحديها" في )أ(. (13)
 .في )ب(  "اطلع" (14)

 ."دعوته" في )ب( (15)
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 ابنهابنه التي لم يبعها  ةأم منكما يصح  ،الدعوة للعقد من كل وجه لصحت

 .أصلاً 

ال بالثمن على المستري حأ ثم ،إنسان / : رجل باع عبداً منوالثالثة

بطل الحوالة، ولو تلا  ،بقضاء القاضي ن المستري رده بالعيبإ ثم ،غريمه

ً للعقد  ، الأصل ليطلب الحوالة (2)[من كل وجه في]كان الرد بالبينة فسخا

الرجوع في الهبة يعود ملك  في مواضع أن –رحمه الله  –: ذكر محمد قلنا

 من ألا ترى أن, الواهب فيما يستقبل لا فيما مضى الموهوب إلى قديم ملك

عد بة لرجل قبل الحول وسلمه إليه ثم رجع في هبته اكلمال ال (3)وهب

ولا يجعل  ,زكاة ما مضى (4)فإنه لا يجب على الواهب في حق الحول

 .هب في حق اللكاة ما مضى من الحولإلى قديم ملك الوا الموهوب عائداً 

ثم  ،بجنبها ثم بيعت دار ،وسلمها إليه ،لآخر اً وكذلك الرجل إذا وهب دار

ولو عاد الموهوب , ن يأخذها بالسفعةأ (5)لم يكن للواهب ,رجع الواهب فيها

ن الدار لم يلل عن ملك الواهب أوجعل ك ،إلى قديم ملك الواهب فيما مضى

فيما  (9) عليه الأصل يخرج (8)إذا ثبت هذا(7),له الأخذ بالسفعة (6)لكان

صح تإنما  (11)لأن الأب ؛الثانية (10)يستقبل لا فيما مضى، وكذلك المسألة

وأنه معنى سابق على  ،(12)بكانت له زمان العلو ةيولا باعتبار هتدعو

؛ المسألة الثالثةوكذلك  الرد فيه،يظهر حكم ، فلا قد بطل قبل الردو ،الرد

لأنها سابقة على ؛ فلا يظهر حكم الرد فيها ،لأن الحوالة كانت ثابتة قبل الرد

 .الرد

قول  :–رحمه الله  –(13)قال شيخ الإسلام المعروف بجواهر زادة

ً عل له كأنه لم يكن متناقضوج ،لعقدل: الرد بقضاء القاضي فسخ القائل  ا

                                                
= 

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 1)
 .سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (2)

 .سقط من )ب( (3)

 سقطتا من )ج(.( 4)
 .في )ب("فيها" زيادة  (5)

 ."وكان" في )ب( ( 6)

 .في )ب(حرف" الواو" زيادة  (7)

 .ب()سقط من  (8)

في  ما أحصينا من المسائل, أما مسألة السفعة فلا حق السفيع كان ثابتاً قبل حكم الرد يظهر"" (9)

 .وهي في هامش )أ( ,)ب(

 .سقط من )ب( (10)

 .سقط من)ب( (11)

العلوب: ما يعلق بالإنسان. قال: والمنية علوب, وما تعلقه الإبل وترعاه. تهذيب اللغة  (12)

 (. 627:ب1( , مجمل اللغة )ج164:ب1)ج

والمسهور بهذه اللفظة عند  ،هذه اللفظة يقال لجماعة من العلماء كانوا أولاد أخت عالم (13)
                                                                                                                                 = 

 أ[/60]
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ً متعارض لأن فسخ ؛ ن لم يكنأن جعل الفسخ كن لم يكأكلأن العقد إذا جعل ؛ ا

فإذا انعدم العقد من الأصل انعدم الفسخ من , العقد بدون العقد لا يكون

فيتمكن في  ,عاد العقد لانعدام ما ينافيه لأصل، فإذا انعدم الفسخ من الأصلا

العقد يجعل كأن لم  :، ولكن يقالالدعوى دور وتناقض من هذا الوجه هذه

 .(1)كذا في الفوائد الظهيرية ،على التفسير الذي قلنا ,يكن

 (أنه أنكر قيام العيب المر )غاية
رد ية أن ي هذه المسألباق تقرير ,لأمرا يةاغي نيع رهذا جواب سؤال مقد  

 .فيها السؤال

ئعه كيف يصح رده على با, فإن قيل: لما أنكر البائع الثاني العيب

 .؟ منقاضة منهذاك  ه إذبالعيب الذي أنكر

به السارع في إنكاره بقضاء لما كذ   هت: بأنه ارتفعت مناقضأجاب عنهو

ً وأقر أن البائع باع ملك نفسه ,(2)القاضي بالبينة ثم جاء  ،كمن اشترى شيئا

على البائع بالثمن،  لا يبطل حقه في الرجوع بالبينة ,إنسان واستحق بالبينة

إن شاء  (3)نظير هذا أيضاً في الكفالة وغيرها يءويجكذلك ههنا لما ذكرنا، 

  وقوله: .الله تعالى

   (وأثبت بالبينة ،بالإقرار أنه أنكر الإقرار ء القضا ىعن)وم
بعد  (4)بالعيبلأنه إذا لم ينكر إقراره ؛ وإنما احتاج إلى هذا التأويل

عليه د لإقراره بالعيب، فإذا ر؛ بل يرد عليه ,إلى القضاء يحتاج لا, الإقرار

 ؛وهي المسألة الثانية ،لم يكن له أن يرده على بائعه ,بإقراره بدون القضاء

  وقوله: لأنه إقالة،
 (وهذا بخلاف الوكيل)

لأنه تقديره، والبيع قائم بنفسه، فلم ينفسخ البيع الأول  ؛متعلق بمحذوف

، وبهذا صرح فخر (5)بخلاف الوكيل بالبيع إلى آخره ،بفسخ البيع الثاني

  .الإسلام في الجامع الصغير

                                                
= 

ابن  ،فالمتقدم أبو بكر محمد بن الحسين البخاري ،الإطلاب اثنان متقدم فى اللمن ومتأخر عنه

زاده الإمام بدر الدين  والمتأخر خواهر ،أخت القاضي أبي ثابت محمد بن حسين البخاري

ينا هنا هو ابن أخت السيخ شمس الدين الكردري. والذي يعن ،محمد بن محمود الكردري

ن يتوفي سنة ثلاث وثمان ،هدأبوبكر خواهر زا ،محمد بن الحسين البخاري المعروف

 .(1/256(, تاج التراجم )6/100) (, الأعلام1/236) وأربعمائة . الجواهر المضيئة

 (.6/448ينظر: فتح القدير ) (1)
 (.3/966). الهداية )لكنه صار مكذ باً شرعًا بالقضاء( :في الهداية قال (2)

 .سقط من )ب( (3)

 و )ج(. سقط من )ب( (4)

على  احيث يكون ردًّ  ؛وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب بالبينةقال في الهداية: "( 5)

وإن ، والأول لا ينفسخ ،والموجود هاهنا بيعان، فيفسخ الثاني ،الموكل؛ لأن البيع هناك واحد
                                                                                                                                 = 
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 لهثلا يحدا م (2)ب ير  ضا  بعيب (1)وإن رد عليه

  .كالإصبع اللائدة أو الناقصة 

  (وهذا يبين أن الجواب فيما يحدث)
  .كالقروح والأمراض

  (وفيما لا يحدث سواء)
من العيب الذي لا يحدث مثله  (3)وضع المسألة في الجامع الصغير :أي

في عدم ولاية الخصومة عند قبوله بغير القضاء يبين أن العيب الذي يحدث 

مثله والعيب الذي لا يحدث مثله سواء في عدم ولاية الخصومة مع البائع 

الذي لا يحدث مثله،  (4)وذلك لأنه لما لم يتمكن من الرد في العيب ؛الأول

كان أولى أن لا  ؛أن ذلك العيب كان موجوداً في يد البائع الأول نتيقنمع أنا 

لأنه يحتمل أنه حدث عند  ؛يتمكن من الرد في العيب الذي يحدث مثله

 .لصغيرفهذا هو فائدة وضع الجامع ا ،لا عند البائع ،المستري

 :(5)في الجامع الصغير –رحمه الله - وذكر شمس الأئمة السرخسي

 هعه بغير قضاء القاضي فليس له أن يردئولو رده المستري الآخر على با

ً يحدث مثله أو لا يحدث ،على بائعه أبداً  في أصح  ،سواء كان عيبا

أن في العيب الذي لا يحدث , (7)(6)الروايتين، وذكر في بعض نسخ البيوع

تيقنا  (8)(لأنا)؛ عليه بقضاء أو بغير قضاءسواء رد  ،مثله يرده على بائعه

فقد فعل بدون القاضي غير ما يأمر به  ،بوجود العيب عند البائع الأول

الأمر إليه، ووجه الرواية الصحيحة أن الرد بغير  (9)القاضي لو رجعا

 ،في حق غيرها جديدللة بيع قضاء القاضي إقالة يعتمد التراضي فيكون بمنْ 

 إليه الملك  دفلا يعو ,وهو البائع الأول

 ليخاصمه.ة البائع الأول جهالمستفاد من 

 ربوادعى عيباً لم يج ،من اشترى عبداً فقبضهو

                                                
= 

ً  ،يرده؛ لأنه بيع جديد في حق ثالثقبل بغير قضاء القاضي ليس له أن  في  وإن كان فسخا

 .(966 /3. الهداية في شرح بداية المبتدي )"حقهما والأول ثالثهما
 .في )ب("بعيب" زيادة  (1)

 .سقط من )ب( (2)

وإن رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم قال في الجامع الصغير: "( 3)

 .(353الصغير وشرحه النافع الكبير )ب:  الجامع ".الذي باعه
 ."بالعيب" في )ب( (4)

  .(135 /18المبسوط للسرخسي ) ينظر: (5)
 .البيع" في )ب(" (6)

 "من المبسوط" زيادة في )ج(.( 7)
 , وفي هامش)أ(.في )ب( (8)

 "رفعا" في )ب( . (9)

 ب[/60]

 بض ]

المشتري العبد 

وادعى عيبا به 

 [ بل نقد الثمن
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/.المستري :أي
 ةأو يقيم المشتري بين ،على دفع الثمن حتى يحل  البائع

 ؛أو ظاهره يقتضي فساد المعنى ،صحة هذا اللفظما وجه  :وإن قلت

حلف  :وهما ,فع الثمن إلى أحد السيئيندعلى  عدم إجبار المستري لأنه غي ا

وما بعد الغاية  ,على أن العيب كان عند البائع ةوإقامة المستري بين ,البائع

عند وجود فيللم إجبار المستري على دفع الثمن  ,(1)يخالف ما قبل الغاية

 ،ف البائعفع الثمن حتى يحلدنى لا يجبر المستري على عن المأوك, أحدهما

وهذا  فحينئذ يجبر، ،على أن العيب كان عند البائع ةيقيم المستري بين وأ

وأما في إقامة المستري بينة على أن العيب كان عند  ،مستقيم في حلف البائع

لأن عند إقامة المستري بينة على أن العيب كان  ؛البائع فغير مستقيم أصلاً 

 ؟.فكيف يجبر على دفع الثمن ،بيع على بائعه بالعيبعند البائع يرد الم

لم  :فيقال ,إلا أنه يدرج لفظ عام يدخل تحته الغايتان ،: نعم كذلكقلت

وحكم عدم  ،حكم الإجبار :أي ،ى يظهر وجه الحكميجبر على دفع الثمن حت

ً لف وإقامة البينة حكملأن لكل واحد من الح ؛الإجبار وكان , من الأحكام ا

 (3)جعلي :قول, ي(2)"علفتهما تبناً وماءً بارداً ": في قوله –رحمه الله  – شيخي

وهو أطعمتها فلا  ي،يدخل تحته العلف والسق ،عام العلف في معنى فعل

طعام يستعمل في معنى الإذ إ ؛تها ماءً بارداً يدراج، وسقإيحتاج حينئذ إلى 

 : في معنى السرب في قوله تعالى كما استعمل الطعم ،السقي

 .(5)ومن لم يسربه :أي   (4) ژ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ژ
                                                

، فيقصر على (إِّلى أن يدخلواأكرم بني تميم حتى أو )كـ, التخصيص بالغايةقال ابن مفلح: "( 1)

. وقال نجم بل وسطًا بلا فائدة ،غيرهم؛ لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وإلا لم تكن غاية

، كالحل بعد نكاح زوج غيره، وجواز «فيفيد أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها»الدين: 

ام بعد دخول الليل، ولا غسل القربان بعد التطهر، ومنع القتال بعد أداء الجلية، وأن لا صي

شرح مختصر الروضة  ,(942 /3. أصول الفقه لابن مفلح )"واجب بعد المرافق والكعبين

(2/ 758). 

الة بيت من السعر لا يعرف قائله، وهو من أبيات الرجل عند العرب,  (2) تمامه: حتى شتت هم 

المسكلة الإعراب )ب:  تاب السعر أو شرح الأبيات, ك(3تأويل مسكل القرآن )ب: . عيناها

 ,(22 /5المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي ) ,(82 /3أمالي ابن السجري ) ,(533

 .(465تحرير التحبير في صناعة السعر والنثر )ب: 
 .سقط من )ب( (3)  

 .[249]البقرة:  (4)

لم يذقه، وهو من الطعم، وهو يقع على الطعام  :أي (لم يطعمه) :قال أهل اللغةقال الرازي: " (5)

أحدهما: أن  :هذا ما قاله أهل اللغة، وعندي إنما اختير هذا اللفظ لوجهين من الفائدة ،والسراب

وأراد وصف ذلك الماء بالطيب واللذة قال: إن هذا  ،ثم شرب الماء الإنسان إذا عطش جداً 

-أنه  :اللذيذة، فقوله: ومن لم يطعمه معناه فيصفه بالطعوم ،الماء كأنه الجلاب، وكأنه عسل

فإنه  -وإن بلغ به العطش إلى حيث يكون ذلك الماء في فمه كالموصوف بهذه الطعوم الطيبة

والثاني: أن من جعل الماء في فمه وتمضمض به  ،يجب عليه الاحتراز عنه، وأن لا يسربه
                                                                                                                                 = 
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ا كم غيروذكر في الفوائد الظهيرية بعدما ذكر لفظ رواية الجامع الص

ة غاي لأنه جعل أحدهما؛ تركيب نظر: وفي هذا الذكرت في لفظ الكتاب فقال

ة بل البين امةلنفي الإجبار على الأداء، ونفي الإجبار على الأداء لا ينتهي بإق

ً : وأمكن تصحيحه ثم قال ,يستمر  و يقيمأ :هومعنا ,بتقدير الخبر للمذكور ثابتا

 نلأ ؛بار، وإنما لم يجبر على الأداءجالمستري البينة فيستمر عدم الإ

 ،ءقضاال ضلأنه لو قضى ربما يحتاج إلى نق ؛ما لا يفيدبالقاضي لا يستغل 

  .وأمكن تحقيق معنى الصيانة بالتلوم والانتظار إلى انكساف الحال
 (قهعين حتحيث أنكر )
في  حقي :قوللأنه ي؛ عين حقه في المبيع المعيبتأنكر المستري  :أي

 .فكان منكراً فلا يجبر السليم لا في المعيب،

وما ادعاه  ,الموجب للجبر وهو البيع مع القبض متحقق :فإن قيل

 .(1)والموهوم لا يعارض المتحقق ،المستري من العيب موهوم

ً  :قلنا ى القاضي لكن يجب عل وإن كان ما ادعاه المستري موهوما

قام أم ث ،, فإنه لو أجبر المستري على أداء الثمنصيانة قضائه عن البطلان

 ي  وسع ،المستري البينة على ما ادعاه  يحتاج القاضي إلى نقض قضائه

 . نسان في نقض ما تم من جهته مردودالإ

 استحل  البائع ودفع الثمن
 يغة المجهول.كلاهما بص

  ((2))وليس في الدفع كثير ضرر به

 .بالمستري :أي

ورد  ,من إقامة البينة ر شهوده كان سبيلاً ضلو ح(3) (لنه على حجته)

لأنه على  :وفي قول ،حجة وهي إقامة البينةلالمبيع على البائع بالعيب با

 (4)[دلالة على أن إقامة البينة من المدعي بعد عين المدعي عليه]حجته 

 . -رحمه الله –معتبرة، كذا وجدت بخط شيخي

                                                
= 

 صدب عليه أنه شربه، فلو قال:ثم أخرجه من الفم، فإنه يصدب عليه أنه ذاقه وطعمه، ولا ي

على السرب، أما لما قال: ومن لم يطعمه كان  ومن لم يسربه فإنه مني كان المنع مقصوراً 

في السرب وفي المضمضة، ومعلوم أن هذا التكليف أشق، وأن الممنوع من  المنع حاصلاً 

اتيح مف ,(227 /2تفسير الماتريدي ) شرب الماء إذا تمضمض به وجد نوع خفة وراحة.

 .(253 /3تفسير القرطبي ) ,(510 /6الغيب )

يعني أن الحق متى ثبت بيقين لا يؤخر لحق يتوهم ثبوته؛ لأن التأخير إبطال من وجه، " (1)

موسوعة القواعد  ,(180 /3. غمل عيون البصائر )"والثابت بيقين لا يجوز إبطاله بالسك

 .(1150 /11الفقهية )
 .سقط من )ب( (2)

 .في )ب("لأنه" زيادة  (3)

 .سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (4)
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فقال في أدب  :– رحمه الله –مرتاشي توفي الجامع الصغير للإمام ال

يقبل في قول  ,ثم أتى ببينة ،فحلف خصمه ،لا بينة لي": قال رجل :القاضي

 ،ولا يحفظ في هذا رواية عن أبي يوسف ،: لا يقبلوقال محمد ,أبي حنيفة

: ليست ينة عن أصحابنا روايتان، ولو قالوفي جمع النسفي في قبول هذه الب

يقبل في الروايات كلها، وفي روضة  ،ثم أتى ببينة ،لي بينة حاضرة

، -فة رحمه الله لم يحلف عند أبي حني (2)عن المصر ةئبي غاتينب :(1)القضاة

 .(3)": يحلفوقال أبو يوسف

إن حلف فحلفه، أتي حاضرة ونلي بي :وكذا لو قال :(4)اسجنوفي الأ

خلافاً لأبي يوسف،  –رحمه الله  –لم يحلف في قول أبي حنيفة بالبينة  تجي

 تي غيب فأحلفه، ن: بيوإن قال

 .يحلف في قولهم جئت ببينتي؛ إن حلفف

 :– (5)رحمه الله –لصغير للإمام شمس الأئمة السرخسيوفي الجامع ا

 تيك بكتابآأو  ،شهودي بالسام فأمهلني حتى يجيء شهودي :وإن قال

، ولكنه يأمره بدفع الثمن إذا حلف البائع لم يلتفت القاضي إلى كلامه ،حكمي

لأن  ؛أو أحضر شهوده ،ثم هو على حجته ،بعدما طلب المستري يمينه

وما يدعيه  ،معلوم -(6)وهو البيع-السبب الموجب لأداء الثمن على المستري 

  .والموهوم لا يعارض المعلوم ،موهوم -وهو العيب-المستري من البائع 

  (يهفلنه حجة )
حجة في ثبوت العيب، وهذا احتراز عن النكول في  (7)لأن النكول :أي

قول أبي  ، وعن النكول في الأشياء الستة على(8)الحدود والقصاب بالإجماع

 . حنيفة

                                                

لفخر الدين الليلعي. كسف ، في فروع الحنفية, مجلد كبير ,روضة القضاة، وطريق النجاة (1)

 (.931 /1الظنون عن أسامي الكتب والفنون )

 لحنفيلأبي القاسم علي ابن أحمد بن محمد السمناني ا -روضة القضاة في آداب القضاء 

 . (596 /3إيضاح المكنون ) . تسع وتسعين وأربعمائة 499المتوفى سنة 

 .(744 /2جمهرة اللغة ). مصر: بلد معروف، وكل بلد عظيم فهو مصرو (2)

 ( . 6/350انظر: شرح فتح القدير ) (3)
, وفي )أ( "الأخراس"، والصحيح ما أثبته من )ب(, وهو من مصنفات  "الأجناس" في )ب( (4)

وأحد أصحاب الواقعات  ،أحد الفقهاء الكبار ،العباس الناطفي يمحمد بن عمر أبأحمد بن 

مات بالري سنة ست وأربعين وأربع . الأجناس والفروب فى مجلد :ومن تصنيفه ،والنوازل

 .(113 /1الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) .مائة رحمه الله تعالى

 .(350الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب:  (5)

 "البائع" في )ج(.( 6)

 .248سبق ب(7)

 .(212 /10المغني لابن قدامة ) ,(142 /17الحاوي الكبير ) (8)
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ً إأو ادعى  ،ومن اشترى عبداً   .البائع هكذب :أي با ا

 ثم إنما عين وضع المسألة في (1)إلى  خره... لم يحل  البائع 

ني عليه تيبساهد لتوالعيوب التي لا  ,الإباب، وكذلك في السرقة والجنون

ً ظاهراً بالمبيعالأن المستري إذا  ؛مسألة التحليف وهو مما لا  ,دعى عيبا

كالإصبع اللائدة أو الناقصة، فإن القاضي يقضي بالرد من غير , يحدث مثله

ا لوجوده في يد البائع، كذا في تيقن   الأن ؛تحليف إذا طلب المستري

 في –رحمه الله  –وحاصل ذلك ما ذكره الإمام قاضي خان  .(2)الإيضاح

ً فهو على وجوه دعى بالبيع اإذا المستري " :فقالالجامع الصغير  عيبا

 :ربعةأ

ً ظاهراً  :أحدها السن  ،والإصبع اللائدة ،كالعمى ،أن يدعي عيبا

 أو  ،(3)ةغيالسا

 ً عيباً يطلع عليه النساء  وأ ،الكوجع الكبد والطح, ه إلا الأطباءفرعلا ي باطنا

ً لا يعرف إلا بالتجربة  ،(5)قتوالر (4)كالقرن ,دون الرجال أو يدعي عيبا

  ،والسرقة ،كالإباب ,والإخبار

 .والجنون ،والبول في الفراش

كلفه إثبات يفلا  ،ففي الوجه الأول يسمع القاضي دعوى المستري

ً  ؛العيب لسماع الدعوى لا  (6)فإن كان ؛ذا سمع دعواهإو ،لأنه ثابت عيانا

لأن  ؛فإن القاضي يرده على البائع ,ن اللمان بعد البيعميحدث فيما مضى 

الرضا  (7)دعى البائع اإلا إذا  ,القاضي تيقن بوجود العيب عند البائع فيرده

المستري على  يستحلف, وإن لم يكن له بينة ،ذلك بالبينة ويثبت, أو الإبراء

, فيحلف لرجاء النكول ،قر به يللمهعليه معنى  لو أ ؛ لأنه ادعىدعىاما 

ن كان يتصور حدوثه إالمستري، وهذا إذا كان العيب لا يحدث مثله عند 

                                                

. الهداية ئع حتى يقيم المستري البينة أنه أبق عنده(ا)لم يحلف الب :هذا معنى قوله في الهداية (1)

(3/966.) 

 . (137 /18المبسوط للسرخسي ) (2)
 وهي التي تخالف نبتتها نبتة غيرها من الأسنان. ،على الأسنانالساغية: هي اللائدة  (3)

 .(8/100( , لسان العرب )1/66مختار الصحاح ), ( 4/43معجم ديوان الأدب ) 

أو عظم  ،أو لحمة مرتتقة ،إما غدة غليظة ،القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه (4)

المغرب في  ,(111الاصطلاحات الفقهية )ب: طلبة الطلبة في  .)وامرأة قرناء( بها ذلك

 .(53نيس الفقهاء )ب: أ ،(381ترتيب المعرب )ب: 

هِّ  :-بفتح التاء- الرتق (5) مِّ بِّعَظْمٍ وَنَحْوِّ حِّ داَد  الر  ل  إليَْهَا  ،وَه وَ انْسِّ تقَْاء  ال تِّي لا يَصِّ وَالْمَرْأةَ  الر 

هَا . طلبة الطلبة في الاصطلاحات "خرب إلا المبالإذا لم يكن لها . وقال في المغرب: "زَوْج 

تحرير ألفاظ التنبيه )ب:  ,(183المغرب في ترتيب المعرب )ب:  ,(46الفقهية )ب: 

 .(53نيس الفقهاء )ب: أ ,(255
 .في )ب("عيباً" زيادة  (6)

 .سقط من )ب( (7)

 أ[/61] 
اشترى العبد ] 

 [وادعى الإباق
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هل كان  :فإن القاضي إذا سمع دعوى المستري يقول للبائع؛ المستريعند 

 دعى الرضااإلا إذا , يرده عليه, نعم: قال (1)إنف ؟هذا العيب عندك

الوجه الأول سواء، وذكر باقيه في الكتاب، وإن كان وويكون هذا  ،والإبراء

ً لا إلا الأطباء، كوجع الكبد والطحال، ونحو ذلك، وإن  يعرفه العيب باطنا

قول القاضي للبائع: هل كان هذا العيب ببقيام العيب للحال  ارًّ قكان البائع م

أو أقام المستري ببينة على  ،كلنستحلف ففاأو أنكر  ،نعم :فإن قال؟ عندك

ع قيام وإن أنكر البائ ,أو الإبراء دعى الرضااإلا إذا  ,أنه كان عنده رد عليه

حد يثبت العيب أهل العلم بذلك، وإن أخبر بذلك رجل وايه يرالعيب للحال 

لا في حق الرد، فيقول  ،وتوجه اليمين على البائع, في حق سماع الدعوى

أو أقام المستري  ,: نعمي للبائع: هل كان هذا العيب عندك؟ فإن قالالقاض

دعي يإلا أن  ،ائعببينة قضى عليه بالرد، وإن لم يكن ببينة يستحلف الب

وإن ثبت العيب بسهادة عدلين مسلمين، وإن كان قبل  .أو الإبراء الرضا

نه لا يحتمل الحدوث لأ؛ البائع، وكذا إذا كان بعد القبض القبض يرد على

لأن العيب يثبت بما هو حجة فيرد، وإن كان يحتمل الحدوث ؛ عند المستري

انقطعت  فيحلف البائع، وإن حلعند المستري وأنكر البائع أن يكون عنده 

ً لا يطلع عليه الرجال   (2)إنفالخصومة، وإن نكل رد عليه، وإن كان عيبا

بها هذا  :والواحدة تكفي والثنتان أحوط، وإن قلن ,النساء يريه القاضي

 .الخصومةتوجه العيب للحال يثبت العيب في حق 

النساء  ض لا يرد بسهادةقبإن كان بعد ال: ينهجوثم المسألة على 

وإن حلف لا يرد، وإن نكل يرد عليه بنكوله، , لكن يحلف البائع, (3)بالاتفاب

ذكر الخصاف أنه على قول أبي يوسف من غير يمين "وإن كان قبل القبض 

 .(4)" لا يرد حتى يحلف البائع :، وقال محمد البائع

والسرقة والبول في الفراش والجنون،  ب: الإباوأما الوجه الرابع هو

ثبت وجود هذه العيوب عند فالقاضي لا يسمع دعوى المستري حتى ي

إلا أن الإباب والسرقة والبول في الفراش يعتبر مع ذلك اتحاد , المستري

الحالة لما ذكرنا، فإن  داحاتحة الدعوى، وفي الجنون لا يسترط حالة لصال

، سمع دعواه ،أو بال ،أو سرب ،أو جن   ،أقام المستري بينة أنه أبق عنده

عندك في الحالة التي كانت  -هذا العيب-: هل كان كذا ويقول القاضي للبائع

أو الإبراء،  دعى الرضاارده عليه، إلا إذا  ،نعم :إن قال ؛؟عند المستري

الإباب والبول عى الاختلاف في الحالة في , أو ادأنكر أن يكون عنده وإن

                                                

 ."فإن " في )ب( (1)

 ."فإن" في )ب( (2)

 .(66 /6البحر الرائق ) ,(574 /6المحيط البرهاني ) (3)

 .(575 /6المحيط البرهاني )ينظر:  (4)
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، فإن أقامها عليه ,؟بينةلك أ: القاضي للمستري, يقول في الفراش والسرقة

يكن له بينة على ذلك  , وإن لمالإبراء وأ رده عليه, إلا إذا ادعى الرضا

 .يستحلف البائع على  البتات لما ذكرنا

 .عند المستري :(1)أي هعند قحتى يقم المشتري بالبينة أنه أب

 (والمراد التحليف على أنه لم يأبق عنده)
واعلم بأنه قيام العيب في الحال شرط لاستماع  ،عند البائع :أي

 .الخصومة

ً  ،ينأي فرب بين هذا وبين الد   :فإن قيل  فإن من ادعى على آخر دينا

وإن  / القاضي يأمر المدعي عليه بالجوابوأنكر المدعى عليه قيام الدين ف

سلامة عن العيب أصل، والعيب لم يثبت قيام الدين في الحال، وكما أن ال

 .(3)عارض (2)فكذلك سلامة الذمم عن الدين أصل والسغل, عارض

الفرب بينهما هو أن قيام الدين في الحال، لو كان شرطاً " :ناقل

لأنه ربما لا  ؛سىالمدعى إلى إحياء حقه ع (4)لاستماع الخصومة لا يتوسل

 ،ما لموتهمإ ،ينة لكنه لا يقدر على إقامتهابأو كانت له  ,أصلاً  ةنيكون له بي

تهم، وأما في دعوى العيب لو شرطنا قيام العيب للحال لاستماع بغيلأو 

لأن العيب إذا كان مما يعاين  ؛الخصومة يتوسل المستري إلى إحياء حقه

وإن لم يعرف بالآثار أمكن التعرف ، هد أمكن إثباته بالتعرف عن آثارهويسا

 .(6)كذا في الفوائد الظهيرية "(5)عنه بالرجوع إلى الأطباء والقوابل

 (ومعرفته)
 .معرفة قيام العيب :أي

 (بالله ما له حق الرد عليك إن شاء حلفه)
 ليس للمستري حق الرد عليك أيها البائع،  :أي

 (بق عندك قطأأو بالله ما )

                                                

 .ي )ب(ف"أو"  (1)

 ."والعيب" في )ب( (2)

مأخوذة من الحديث السريف وهو هذه الجملة تندرج تحت قاعدة "الأصل براءة الذمة" وهي  (3)

يقبل في ولذا لم قال ابن نجيم:"«. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» قوله 

شغلها شاهد واحد.؛ ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي 

موسوعة القواعد الفقهية , (50نجيم )ب: بن . الأشباه والنظائر لا"لدعوة ما خالف الأصل

(1/ 2/ 108). 
 ."يتوصل" في )ب( (4)

بكسر -قبلت القابلة الولد  :يقال ،وهي التي تتلقى الوالد عند ولادة المرأة ،القوابل جمع قابلة (5)

 .قبيل وقبول :يضاً أويقال للقابلة  :قال الجوهري .-بكسر القاف-قبالة  -بفتحها–تقبله  -الباء

 .(245تحرير ألفاظ التنبيه )ب: 

 .(381 /6العناية شرح الهداية ) (6)

 ب[/61]
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: بالله ما أبق عندي قوليكان من حق الحلف أن  ,عندك أيها البائع :أي

 ما آبقٌ  :يقول (1)أن البائع عند الحلفوخاطب البائع بهذا، يلكن القاضي  ,قط

 .عندي قط

أن يحلف على العلم دون  (2)والسرقة ينبغي بفي دعوى الإبا :فإن قيل

فإن المراد به سرقة العبد وإباقه، والعبد  ,لأنه تحليف على فعل الغير ؛اتبتال

 .غير البائع

  :له من وجهين :قلنا

التحليف على فعل ": قولنا :قاله شمس الأئمة الحلواني ما :أحدهما

باب الإإلا في دعوى , طرد في جميع المسائلييكون على العلم  غيرال

لأن البائع ضمن تسليم المبيع سليماً،  ؛اتتحلف على البيوالسرقة، وإنما 

 .(3)"اتتعلى الب ففالاستحلاف يرجع إلى ما ضمن بنفسه فلذلك يحل  

: أن التحليف على فعل الغير إنما يكون على العلم إذا ادعى والثاني

فيحلف على , دعى أن لي علماً بذلكا، أما إذا الذي يحلف أنه لا علم له بذلك

مودع الوديعة، فالقول قول : قبض الالمودع إذا قالرى أن تألا  ,اتتالب

، وإن كان القبض فعل لادعائه العلم بذلك ؛اتتويحلف على الب, المودع

 .(4)كذا في الفوائد الظهيرية .المودع

 :–رحمه الله  –وذكر في الجامع الصغير لسمس الأئمة السرخسي 

وهو تسليم  ،على فعل نفسه (5)لأنه استحلاف ؛اتتلف البائع على البحويست"

 ".عقود عليه سليماً، كما التلمهمال

 ي(لن فيه ترك النظر للمشتر): قوله
  :في هذا المذكور، وهو قوله :أي

  (: لقد باعه وما به هذا العيببالله)
 ه:وقول

 ( الول بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب)
 .العيب بالله لقد باعه وما به هذا: قوله وهو

 (ذهول عنه)
 .ذهولاً غفلت -بالكسر–سيء ذهلت عن ال :غفلة عنه، يقال :أي

بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب، وهو يتعلق  :: وهو قولهوالثاني

ن تأويل البائع أوحالة التسليم، وك ,العيب حالة البيع :ماهبالسرطين، و

                                                

 .سقط من )ب( (1)

 ."يعي" في )ب( (2)

 . (163-162 /8المحيط البرهاني ) (3)

 .(350 /9البناية شرح الهداية )ينظر:  (4)
 ."استحلف" في )ب( (5)
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جميعاً، فإذا وجد في عدم وجود العيب في الحالتين  رضه من هذه اليمينغو

 ,ي بانتفاء الجلءتفن الكل ينلأ؛ في يمينه ايم بعد البيع كان بارًّ حاله التسل

إشارة إلى أن تأويل البائع  ،: يوهمضرر به المستري حينئذ، وإنما قالفيت

للوجه الذي  ؛في وهم الصحة عهذلك في يمينه هذه ليس بصحيح، ولكن يوق

وما به هذا العيب،  :ن قولهإ: نقول (1)جلء، أووهو أن ينتفي بانتفاء ال ,انذكر

ن إا، وإنما قلنا: متأول أنه حال أحدهما لا حالهيالواو فيه للحال فيوهم أنه 

وإن لم ": ذكر في المبسوط هذه المسألة فقالليس بصحيح لما  تأويله ذلك

لقد باعه وسلمه وما به هذا  :بالله ةحلف البائع البتييكن للمستري بينة 

العيب حدث بعد العقد قبل يذكر التسليم لجواز أن يكون  (2)العيب، وإنما

فإن  ،: النظر للمستري ينعدم إذا ما استحلفه بهذه الصفةإلا أنهم قالوا, التسليم

 ً والبائع  ،عد العقد قبل التسليم كان للمستري حق الردبالعيب لو كان حادثا

إن العيب لم يكن موجوداً عند العقد، فالأحوط أن يحلفه بالله بار في يمينه، ف

  .لقد سلمه بحكم هذا العقد إليه، ولم يكن به هذا العيب

لأن البائع ينفي ؛ عندي الأول أصح :–رحمه الله  -يخ قال الس :ثم قال

في يمينه إذا لم يكن العيب  افلا يكون بارًّ  ،العيب عند البيع وعند التسليم

 ً  . (3)"منتفياً في الحالتين جميعا

 (على قيام العيب عنده)
 .وهو المستري ،عند نفسه :أي

   (أنه آبق عندهما نعلم )
لأنه يحلف على ؛ وإنما يحلف البائع ههنا بالعلم ،يعند المستر :أي

عندهما في هذه  وجود التسليم، ثم إذا استحلف القاضي البائعَ فعل غيره بعد 

لقد  بالله :ات في الجنونتحلف البائع مرة أخرى على البي ،لَ كَ فنَ ،الصورة

 :حلف باللهيوفيما سوى الجنون  .باعه وقبض المستري وما جن قبل ذلك قط

 (5)مبلغ وما بال منذ بلغ (4)وما سرب قلقد باعه وقبضه المستري وما أب

كذا ذكره فخر الإسلام وقاضي خان رحمهما  .لما ذكرنا في الفرب ؛الرجال

  .– (6)الله

                                                

 ."و" في )ب( (1)

 ."ولم" في )ب( (2)

 .(13/110) للسرخسي  المبسوط (3)

 .سقط من )ب( (4)

 سقط من )ج(.( 5)
عداه من  على ما قلنا: إن الجنون لا يختلف باختلاف الحالة وما وهذا بناءً قال في المحيط: " (6)

السرقة والإباب والبول في الفراش يختلف باختلاف الحالة، واتحاد العيب شرط ثبوت حق 

 .(578 /6المحيط البرهاني ) ".الرد

صحة التحلي  ]

على إ امة البينة 

 [صحة الدعوىو



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
263 

  (ن الدعوى معتبرةأ (1)لهما)
  (2)(فكذا يترتب التحليف) /إلى أن قال:

ح فإن في كل موضع يص, على إقامة البينة صحة التحليف يترتب :أي

 إقامة البينة 

فيصح  مستري بالاتفابوههنا يصح إقامة البينة من ال ,(3)يصح التحليف

لمه، فإذا أنكر على البائع معنى لو أقر به يل دعىاولأن المستري  ؛التحليف

  .لأنه استحلاف على فعل الغير؛ يستحلف على العلم

على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على الدعوى الصحيحة  :وله)
 (4)(إلى آخره
كون تففي هذا إشارة إلى أنه لا يسترط لترتيب البينة على الدعوى أن  

, كما في الحدود ،لا دعوى فيه أصلاً قوم البينة فيما بل ت ,الدعوى صحيحة

 (5)وإذا كان كذلك لم يللم من صحة ,فأولى أن تقوم عند فوات صحتها

رتيب ت أن يللم صحة -التي هي فاسدة-ل هذه الدعوى مثترتيب البينة على 

لا , أالتحليفلا يقبل و بينة في موضعقبل اليلأنه يجوز أن  ؛التحليف عليها

ولا  ،والوصاية هما على الوكالةتر إقامة بينتبترى أن الوكيل والوصي يع

 .وكذلك في باب الحدود  لف منكر الوكالة والوصاية،حيست

لدعوى إنما تصح ممن لأن ا ؛صحيحةبن الدعوى ليست إوإنما قلنا: 

خصماً  -وهو المستري ههنا-المدعي  ولا يصير] عليه ىخصم للمدعهو 

السرعية على أنه  إلا بعد إثبات العيب بالحجة -وهو البائع- (6)[عليه ىللمدع
                                                

 . (111 /13المبسوط للسرخسي ) (1)
لهما أن الدعوى معتبرة  -رحمه الله-واختلف المسايخ على قول أبي حنيفة " :في الهداية قال (2)

  . (967 /3في شرح بداية المبتدي ) ".فكذا يترتب التحليف ،حتى يترتب عليها البينة

 .ل  ما يترت ب عليه البي ِّنة يترت ب عليه الت حليف، سوى بي ِّنة أقيمت لإثبات الخصومةك (3)

 الإشهاد، ويكون من طرف المد عي.المراد بالبي ِّنة: 

 والت حليف: هو توجيه اليمين على المدعى عليه، عند عدم بي نة المد عي.

ً تح ليه عند علمد عى ليف افمفاد القاعدة: أن  الد عوى إذا قبلت البي نة لإثباتها، يقبل فيها أيضا

ي. بات ي دعوى لإثولكن خرج عن ذلك صورة: وهي: إذا أقام المد ع عدم بي نة المد عِّ

لا إ تكون مين لاوطلب تحليف المد عى عليه فلا يمكن ذلك؛ لأن  الي ،الخصومة، ولا بي ِّنة عنده

 /8وإثبات الخصومة ليس دعوى صحيحة. موسوعة القواعد الفقهية ) ،في دعوى صحيحة

576). 
ليست وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة، وقال في الهداية: " (4)

ً  ،تصح إلا من خصم فيه إلا بعد قيام العيب. وإذا نكل عن اليمين عندهما  ولا يصير خصما

 ً : إذا كانت الدعوى في إباب -رضي الله عنه-للرد على الوجه الذي قدمناه. قال  يحلف ثانيا

". الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال؛ لأن الإباب في الصغر لا يوجب رده بعد البلو 

 . (967 /3لهداية في شرح بداية المبتدي )ا
 ."حجة" في )ب( (5)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 6)

 أ[/62]
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على قيام ]بل عجل عن إقامة البينة  ،، ولم يقدر على إثباتهموجود في الحال

ً  ،المبيع في الحال العيب في  (1)[إقامة البينةثم الفرب من , فلا يكون خصما

واشترطت في التحليف , الدعوى في البينة صحةوالتحليف حيث لم يسترط 

ً لقطع الخصومة فكان م (2)هو أن التحليف شرع ولن  ،الخصم (3)سابقة قتضيا

، يكون المستري خصماً للبائع هنا إلا بعد إثبات قيام العيب في يد المستري

ً  ،ذلكولم يثبت  وهو  ,فلم يسرع التحليف لانتفاء موجبه ،فلا يكون خصما

 ً فيكون أبداً من  ،قطع الخصومة، وأما البينة فمسروعة لإثبات كونه خصما

ألا ترى أن الرجل يقيم البينة على أنه وارث فلان أو وكيل  ،(4)غير خصم

لدعوى كل  ,ثبت الخصومة بينهماتوالوكالة  (5)الوراثةبف ,فلان فإنه يصح

  .يدعيه الآخر (6)اخلاف م واحد منهما

 (على الوجه الذي قدمنا)
بلغ  منذ بقأحلف ما ي ،اتتحلف على البينه أبلتحليف من صفة ا :أي

ً ف مطلقل  لأنه لو ح  ؛ مبلغ الرجال لأنه ؛ كان فيه ترك النظر في حق البائع ا

بق في يد البائع في حالة أكان  قدو ،إذا أبق في يد المستري بعد البلو 

البائع عن  فيمتنع  ,باب غير موجب للرد لما ذكرناومثل هذا الإ ،رالصغ

بسبب  ,عليه برد العبد ىضقفي ،من اليمين الكاذبة الحلف بأنه لم يأبق حذاراً 

, ضرر البائعيتف ،مع أنه ليس للمستري ولاية الرد في هذا, نكوله عن اليمين

لمنازعة بينهما في ولأن ا ,حقأب فهذا صكما في الغ ،ضبفيكون القول للقا

ثم البيع انفسخ في المردود  ،فالمستري ينكر الليادة, مقدار المقبوض

سقط للثمن من المستري، والبائع يدعي لنفسه بعض الثمن موذلك  ،(7)بالرد

مع  (8)، فالقول قولهوالمستري منكر لذلك ،عليه بعدما ظهر سبب المسقط

  .يمينه

 واختلفا في المقبوصوكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع 

فقال البائع  ،ن ثم اختلفافي مقدار المقبوض بأن كان المبيع جاريتي :أي

فالقول قول  ،ما قبضت إلا أحدهما :قبضتهما، وقال المستري: للمستري

ظاهرة في أن مارة أن المبيع شيئين كان ولأن ك؛ فهنا أولى ،هناك (9)المستري

                                                

 .سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (1)

 ."شرط" في )ب( (2)

 "مسابقة" في )ب(.( 3)
 .سقط من )ب( (4)

 .سقط من )ب( (5)

 .سقط من )ب( (6)

 .سقط من )ب( (7)

 أي: المستري.( 8)
ً  قال في الهداية: (9) فقال البائع: بعتك هذه وأخرى  "ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا

                                                                                                                                 = 

الخلاف في ]

 مقدار المقبوص[
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ً شيئان المقبوض ومع ذلك  ،لأن العقد عليهما سبب مطلق لقبضهما؛ أيضا

  .أولى (1)كان القول قول القابض هنا

المقبوض  (2)ع الاختلاف في مقداراتوقرة إلى أنه إذا إشا (لما بينا)

  .لأنه أعرف بما قبضه؛ كان القول قول القابض

 (3)(لن الصفقة تتم بقبضهما)
لما أن  ؛إنما يتم بقبض المبيع ،وهو الذي لا خيار فيه ،البيع اللازم :أي

فكانت الصفقة غير تامة  ،قبل القبض لا يصح (4)تصرف المستري بالمبيع

 ،بما ذكر في الإيضاح ن معنى الصفقة هذا استدلالاً إض، وإنما قلنا: قبل القب

 :قال عمر  .بهجوتفسير الصفقة هو العقد الذي تناهى في حق مو :وقال فيه

ً  :معناه (5)"و خيارأالبيع صفقة " ي نفأو ي ،في الللوم إما أن يكون متناهيا

 .  )6(الللوم بسرط الخيار

  :به بالعقد لوجهينشوهذا لأن القبض له 

وملك اليد، كما أن العقد ، فالتصرأن القبض مثبت ملك  :أحدهما

 .(7)، وملك اليدة ملك التصرفبمثبت ملك الرقبة، والغرض من ملك الرق

رى أن شهود الطلاب تلا أ ،: أن القبض مؤكد لما أثبته العقدوالثاني

لأن نصف المهر كان على شرف  ؛ضمون المهري (8)قبل الدخول إذا رجعوا

فصار  ,فالسهود أكدوا نصف المهر، (10)اللوج ناب (9)اللوال تمكينها

                                                
= 

الهداية في شرح بداية المبتدي معها, وقال المستري: بعتنيها وحدها, فالقول قول المستري" 

(3/967.) 

 "هناك فههنا" في هامش )أ(, و"هناك" ليست في )ب(.( 1)
 ."مقدار" في )ب( (2)

(3)  ً فإنه يأخذهما أو  قال: "ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا

وقد ذكرناه، وهذا؛ لأن القبض له  ،فيكون تفريقها قبل التمام ،يدعهما؛ لأن الصفقة تتم بقبضهما

ً  ،فالتفريق فيه كالتفريق في العقد ،شبه بالعقد  اختلفوا فيه. ويروى عن ولو وجد بالمقبوض عيبا

أنه يرده خاصة، والأصح أنه يأخذهما أو يردهما؛ لأن تمام الصفقة  -رحمه الله-أبي يوسف 

 (3/967الهداية في شرح بداية المبتدي ) "وهو اسم للكل ،تعلق بقبض المبيع

 "البيع" في )ج(.( 4)

 .231سبق تخريجه ب (5)

لأن الصفقة تزتم مزع خيزار العيزب بعزد  :باب خيار العيب قبيل إشارة إلى قوله وقد ذكرنا: قوله" (6)

 ". زيادة في )ب(.القبض وإن كان لا تتم قبله

 .(41 /4تبيين الحقائق ) (7)

 "جمعوا" في )ج(.( 8)
 ."لتمكيننها" في )ب( (9)

 ."زوجها" في )ب( (10)

 ب[/62]
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حكم ذلك السيء  (1)وحكم السبه .وكأنهم أللموا نصف المهر على اللوج

ً  ىولو صل ،العبادة على النار حرام رىتألا  وجه، (2)عن إلى نار  / متوجها

 .(3)مكروه، وكذلك الصلاة بقرب النجاسة مكروه

 (لما تعلق زواله (5)المبيع (4)وصار كحبس)
كل الثمن لا ببعضه، فكذا  ضقبزوال الجنس في المبيع تعلق ب :أي 

ض وجب أن يتعلق بقبض الكل لا ببعضه بهنا لما تعلق تمام الصفقة بالق

 .بجانب الثمن (6)اعتباراً لجانب المبيع

ً عبأحدهما د ولو قبضهما ثم وج)   (يرده خاصة, يبا
فراد أحدهما بالانتفاع كالعبدين، أما إذا لم إهذا في شيئين يمكن  :قيل"

حتى قال , ي الباب، فإنه يردهما أو يمسكهماومصراع جي الخفلويمكن ك

ً  ,إذا اشترى زوجي ثور وقبضهما :مسائخنا قد ألف وثم وجد بأحدهما عيبا

ثم في  ,(7)"لا يملك رد المعيب خاصة ؛بدونهبحيث لا يعمل , أحدهما بالآخر

 أنا أمسك المعيب :قال المستريلو ع ين يمكن إفراد أحدهما بالانتفاالسيئين الذ

فات حقه في صفة  هذا المعيبلأنه إذا رضي ب ؛ليس له ذلك, وآخذ النقصان

للة العيب قبل والاستحقاب بمنْ  .فلم يكن له أن يطالبه بالنقصان ,السلامة

  .(8)القبض وبعده، كذا في الإيضاح والفوائد الظهيرية

  (عن ضرر(9)رىولا يع)
ن لأ ؛وإن كان بعد القبض ،رى عن ضرر عند التفريقعالبائع لا ي :أي

قبل  أو ما بعد القبضوهذا لا يتفاوت ب ،العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء

 .القبض

فلا يعتبر في حق  ،هتضرر البائع إنما جاء من قبل تدليس إن  : قلنا

ً مكن من رد المعيب قبل قبضهما تن يأوهذه النكتة يقتضي , المستري  ,أيضا

فلا يجوز  ,به فيما قبل القبض يللم تفريق الصفقة قبل التمام]لكن لو قلنا 

وإن  (10)[,لأن الصفقة فيهما غير تام ؛كما في خيار السرط والرؤية, ذلك

                                                

 ."السبيه" في )ب( (1)

 ."من" في )ب( (2)

 (.6/355ينظر: فتح القدير )( 3)

 سقط من )ج(. (4)
 .سقط من )ب( (5)

 .سقطتا من )ب( (6)

 .(388 /6العناية شرح الهداية )ينظر:  (7)

 (.6/356ينظر: فتح القدير)( 8)
ولا يعرى من الموت أحد، أي:  ,لعراء: كل شيء أعريته من سترته، تقول: استره من العراءا (9)

 .(234 /2العين ). لا يخلص

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 10)

عادة ضم الجيد ]

 [ي إلى الرد
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لوجود ]م بالقبض توأما في خيار العيب فإن الصفقة ت .القبض بهما ناقتر

بخلاف خيار  ,أوجده العقدتمام الرضا من المستري عند صفة السلامة، كما 

في خيار العيب لم يكن  (1)[فلما تمت الصفقة بالقبض ،السرط والرؤية

لأن ذلك تصرف من المستري ابتداء في ملكه، ؛ بعد القبض بالتفريق بأس

ولما كان كذلك تعلق جواز التفريق بقبض المبيع، وعدم الجواز بعدم قبض 

  .المبيع

إن وجد العيب بالمقبوض ": أنه قال –رحمه الله  –أبي يوسف  وعن

 ً وإن وجد العيب , حتى كان له أن يرد المعيب خاصة اعتبر الآخر مقبوضا

لأن  ؛خاصة عتبر الآخر غير مقبوض حتى لا يرد المعيبابغير المقبوض 

وهو  (4)، والصحيح جواب الكتاب(3)"العمل بهما (2)الوجهين تعارض موجب

, لى ما كاني عبقلأنهما لما تعارضا ؛ يدعهما وفإنه يأخذهما أ :قولهإطلاب 

 (6)فخر الإسلامو (5)إلى هذا أشار شمس الأئمة ,وهو عدم ولاية الرد

: لأن إلى ما ذكر في خيار الرؤية بقوله ارةشإعلى ما مر  –رحمهما الله 

 ,بخطوطالصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده، وما ذكر بعده 

ن كانت إو ,لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض ؛بخلاف خيار العيب

والعلم يثبت  ,تم بالعلمي ىوالرض ى,وذلك لأن الصفقة تتم بالرض ؛لا تتم قبله

ً  ,، وقبل الرؤية لا علم لهبالرؤية فلا تتم الصفقة بدون  ,فلا تكون له رضا

وأما خيار العيب لا يمنع ] .قةع تمام الصفنامعلم أن خيار الرؤية  ،ىالرض

لوجود تمام الرضا من المستري عند القبض عند صفة  ؛(7)[تمام الصفقة

 تامة (8)فكانت الصفقة, لأصل صفة السلامةوا ,العقد كما أوجبه ،السلامة

  .(9)بظاهر العقد

 (ولهذا لو استحق أحدهما)
 .بعد قبضهما :أي

  (ليس له أن يرد الآخر)

                                                

 المعقوفتين سقط من )ج(.ما بين ( 1)
 ."فوجد" في )ب( (2)

 .(287 /5بدائع الصنائع )ينظر:  (3)

ً قال في الهداية:  (4) فإنه  "ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا

 .(967 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) .يأخذهما أو يدعهما"
 .طلق اللفظ فيقصد به السرخسيأإذا  (5)

الجواهر المضية  .118ب وقد سبق ترجمته ،عند الإطلاب يراد به علي بن الحسين البلدوي (6)

  .(2/380في طبقات الحنفية )

 .سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (7)

 .سقطتا من )ب( (8)

 .(596 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) ينظر: (9)
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يللم العقد على المستري في بل , ليس للمستري أن يرد الآخر :أي

وإن كان لا  ,وبهذا يستدل على أن تفريق الصفقة بعد القبض جائل, الآخر

 خيار العيب في فيجب أن يكون ،الاستحقاب صورةفي  (1)يجوز قبل القبض

ولكن هذا الذي  ،ويجوز بعد القبض ،وهو أن لا يجوز قبل القبض ،كذلك

ولا يبقى له ولاية رد الآخر  ,نه يللم العقد في الآخرأبالاستحقاب  ذكره في

وأما إذا كان  ,فاستحق أحدهما, لعبدينكا بعد القبض فيما لا يضره التبعيض

يضره التبعيض كالعبد الواحد، أو كالثوب الواحد فاستحق بعض العبد أو 

مخطوط ه في الكتاب بعد هذا وهو قول ،أن يرد الآخر هبعض الثوب، فل

ً فله الخيار، بقوله لأنه إذا ؛ مراده بعد القبض إنما قيد بهذاو: وإن كان ثوبا

سائر الأعيان الحكم من المكيل والموزون وبين كان قبل القبض لا يتفاوت 

بل  ,د المعيب خاصةبرفي أنه لا يجوز تفريق الصفقة  ,من العبيد والثياب

خيار  العيب أو في خيار  سواء كان في ,عدم جواز التفريق شامل في الكل

وأما ] كيل والموزون، مأو في ال ،الاستحقاب، وسواء كان في العبيد والثياب

، وأما (2)[إذا كان بعد القبض فيجوز التفريق فيما عدا المكيل والموزون

خاصة إذا كان في  ،همافيالتفريق بعد القبض ز جويوالموزون فلا  (3)المكيل

فيهما  /كما لا يجوز قبل القبض, على ما هو اختيار المسائخ ,وعاء واحد

 .وفي سائر الأعيان

: هذا المتأخرين يقولون وبعض" .هذا إذا كان في وعاء واحد :وقيل

حد أفأما إذا كان في وعائين فوجد ما في  ،إذا كان الكل في وعاء واحد

 ً للة الثوبين بمنْ  ،إن شاء (4)فله أن يرد ذلك بالعيب ،الوعائين معيبا

لأنه يرده على الوجه الذي خرج منه ضمان ؛ كالحنطة والسعير ،والجنسين

سواء كان  ,البائع، والأظهر في الجنس الواحد بصفة واحدة أنه كسيء واحد

كذا في  "في وعاء واحد أو في وعائين، فأما أن يرد الكل أو يمسك الكل

  .(5)المبسوط

 (واحدلن المكيل إذا كان من جنس )
 نطةكالح ،هذا إصدار عما إذا كان المكيل من جنسين ،كالحنطة مثلاً 

للمستري أن يرد فإن هناك لا يكونان كسيء واحد حتى جاز  ،والسعير

 .المعيب هناك خاصة

 

                                                

 .في )ب(" زيادة فيويجوز بعد القبض، ولكن هذا الذي ذكره " (1)

 .سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (2)

 .في )ب("في "زيادة  (3)

 ." المعيب" في )ب( (4)

 .(13/90المبسوط ) (5)

 أ[/63]
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 (و كشيء واحد)فه
يس له إذا وجد ببعضه عيباً ل ففي السيء الواحد ,كالثوب والدار والعبد

 (1)لأنه لو رد الجلء المعيب في السيء الواحد؛ إلا رد الكل أو إمساك الكل

كان شركة بين البائع والمستري في ذلك العين، والسركة في الأعيان 

المجتمعة عيب، فلو رد المعيب خاصة يرده بعيب زائد، وليس له ذلك، ولو 

 .ب لم يبق له ولاية الرد فكذا هناتعيب المبيع عند المستري بعي

رب له أن يرد أحدهما بعد القبض فما الفلعبدين باسكل ي :ليفإن ق

 . ؟بينهما

ً زياد ،: هما مميلان حقيقةقلنا  ؛عيبة الفلا يكون التميل فيهما موجبا

, مسليلأنه منفصل عن ال ؛لأن مالية السليم لا تكون ثابتة في حق المعيب

توضيحه أن المكيل , وعيب لا يوجب زيادة عيب في المعيبفتميل الم

؛ يقوإن كان أشياء من حيث التحق, واحد من حيث التقديرلموزون كسيء وا

ة حبلان لأ ؛الاجتماع في المكيلات والموزونات باعتبارلأن المالية والتقوم 

ان ك كبانفرادها ليست لها صفة التقوم حتى لا يجوز بيعها، فإذا كان كذل

 ،دكالثوب الواح ،ولهذا جعل رؤية البعض كرؤية الكل ,الكل كسيء واحد

 .نفرادلأن كل واحد منهما بصفة الا ؛ف العبدين والثوبينبخلا

ب كان يج ,لو كان المكيل والموزون كسيء واحد في الحكم :فإن قيل

ي : إذا استحق البعض بعد القبض يكون له حق رد الباقي كما فأن يقال

 .وليس كذلك بالإجماع ,الثوب الواحد والعبد الواحد

 –رحمه الله  –أبي حنيفة في استحقاب البعض بعد القبض عن  :قلنا

لرواية الأخرى يقول وعلى ا, فعلى إحدى الروايتين السؤال ساقط، روايتان

ً كما في العيب: تعتبره في الاستحقاب ً واحداً أيضا أن استحقاب إلا , شيئا

فيما لم  (2)ولا ،لا يوجب عيباً فيما استحق بعض المكيل والموزون

في المالية وغير المستحق سواء، فلا يلول بسبب الاستحقاب  (3)قيستح

ً يشيء من المالية في الباقي حتى  ً في  ,كون عيبا وكذلك لا يوجب نقصانا

ً و ،لأنهما يقتسمان ؛الانتفاع بالباقي يله مبخلاف ما لو وجد بالبعض عيبا

كذا في الجامع  ,زيادة عيبلأن تميل المعيب من غير المعيب يوجب  ؛ليرده

 .(1)والفوائد الظهيرية (4)البرهانيالصغير 

                                                

 "إذا وجد ببعضه عيبا ليس" زيادة في )ج(.( 1)
 .سقط من )ب( (2)

 .في )ب( زيادة "لأن المستحق" (3)

لمحمد بن الحسن السيباني، أحد كتبه التي  الجامع الصغير البرهاني هو شرح للجامع الصغير( 4)

تسمى بكتب ظاهر الرواية، شرحه صاحب المحيط برهان الدين، وبعد البحث تبين أنه لا 

 .(449 /2الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) زال مخطوطاً.
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ذي اشتراه مما يكال ال لو استحق بعض السيء :أي هولو استحق بعض

 .ويوزن وقبضه

 ،بل يللم العقد على المستري في الباقي فلا خيار له في رد ما بقي

 .لأنه ذكر قبله؛ حكم الاستحقاب مع حكم العيب (2)ففي هذا افتراب

ً مما يبال أو يوزنو ً , من اشترى شيئا رده كله : فوجد ببعضه عيبا

 (3)وأخذه

في غير المعيب  ىبض حيث لم يللم العقد على المسترالقعد بومراده 

الاستحقاب أللم  (4)، وفي فصل بعضمما يكال أو يوزن ىذا كان المسترإ

هذا أن حكم العيب مع  منوحصل  ،العقد على المستري في غير المستحق

سواء كان  ,حكم الاستحقاب يستويان فيما قبل القبض في جميع الصور

ً فيما بعد القبض في  المستري يكال أو يوزن أو غيرهما، ويستويان أيضا

ستحق أحدهما ليس لأنه ذكر في العبدين، ولهذا لو ا ؛غير المكيل والموزون

وهو , والموزون إذا كان بعد القبضمكيل ويفترقان في ال, له أن يرد الآخر

  .: ولو استحق بعضه فلا خيار لهقوله

 

 وإن كان ثوباً فله الخيار
ً وقد قبضه المستر ىإذا كان المستر :أي استحق مستحق  مث يثوبا

وقد  :(5)وإنما قيدنا بقوله, فللمستري الخيار في رد ما بقي, بعض الثوب

قبل القبض كان الثوب وغيره لأنه لو ظهر الاستحقاب ؛ قبضه المستري

الثوب  فلا يكون حينئذ لتخصيص ,في ثبوت الخيار له في رد ما بقي سواءً 

فائدة، وأما إذا كان بعد قبض المبيع ففي المكيل والموزون لا يكون له 

وكذلك قيدنا باستحقاب بعض  الخيار في رد ما بقي، وفي الثوب يكون،

                                                
= 

 .(389 /6العناية شرح الهداية )ينظر:  (1)
 .افترب" في )ب(" (2)

ً عن الجمل التي قبلها ففي الهداية قال: "هذه العبارة متأخرة  (3) مما يكال أو  ومن اشترى شيئا

ومراده بعد القبض؛ لأن المكيل إذا كان من  ،يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله

هذا إذا  :وهو الكر ونحوه. وقيل ،جنس واحد فهو كسيء واحد؛ ألا يرى أنه يسمى باسم واحد

للة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه في وعاءين فهو بمنْ  كان في وعاء واحد، فإذا كان

ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي؛ لأنه لا يضره التبعيض،  العيب دون الآخر.

والاستحقاب لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها برضا العاقد لا برضا المالك، وهذا إذا كان بعد 

"وإن كان  :. قال"لتفرب الصفقة قبل التمام ؛أن يرد ما بقي القبض، أما لو كان قبل القبض فله

 ً وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاب، بخلاف  ،فله الخيار؛ لأن التسقيص فيه عيب ثوبا

 .(968 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" المكيل والموزون
 .سقط من )ب( (4)

 ." بقولنا " في )ب( (5)

العيب فيما يبال ]

 ويوزن[
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ولأنه لو ؛ ه: ولو استحق بعضهلأن هذه المسألة مبنية على قول؛ الثوب

 ؛له الخيارفوهو ظاهر، وأما استحقاب البعض  (1)استحق الكل لا يبقى البيع

 ؛والمستري لم يرض بهذا العيب ,لأن السركة في الأعيان المجتمعة عيب /

 .(2)فكان له رد ما بقي

   (وقد كان وقت البيع)
 .التسقيص :أي

 (الاستحقاقكان وقت البيع حيث ظهر )
بل  ،ن عيب السركة في ذلك الثوب لم يحدث في يد المستريإ :أي

 .ري أن يردهفلذلك كان للمست ،كان في يد البائع حيث ظهر الاستحقاب

 ((3)لن ذلك دليل قصده الاستيفاء)
وذلك لأن المداواة لإزالة العيب وقيام العيب  ؛الاستيفاء في ملكه :أي

 ،فكانت المداواة دليل الإمساك, بل هو شرط التمكن من الرد ،ع الردلا يمن

فلما وجد دليل  ،إذ الإمساك مع الرد لا يجتمعان ,ودليل الرضا بالعيب

 . (4)الإمساك انتفى دليل الرد ضرورة

 ، (5)إلى  وله فليس برضا... ليردها ركبها وان 

ركبها ليردها على البائع  وإن" –رحمه الله  –اشيتمرتوذكر الإمام ال

وإن ركبها ليسقيها، فإن كان له  ,فليس برضا، سواء كان له منه بداً أو لا

تها أو لعجله عن المسي ، وإن لم يكن له منه بد لصعوبامنه بد فهو رض

: تها لحاجتك، وقال المستري: ركب، ولو اختلفا فقال البائع(6)"فليس برضا

 –بل أردها عليك، فالقول للمستري في الجامع الصغير لقاضي خان  ،لا

 ؛وإن ركبها في خيار العيب للسقي أو للرد لا يبطل خياره .– (7)رحمه الله

إلا بالركوب كان الركوب من ضرورات  دلأنه إذا كان لا يقدر على الر

                                                

 ."المبيع" في )ب( (1)

 .(29 /4تبيين الحقائق ) ينظر: (2)

 .227سبق ب (3)

ً قال الكاساني: "( 4) فأراد رد البعض دون البعض أن  لو كان المبيع أشياء فوجد بالكل عيبا

فله ذلك؛  -المردود إن كان مما لو كان العيب به وحده لكان له رده وحده كالعبدين والثوبين 

فبطل حق الرد فيه؛ لأنه تبين أن صفة السلامة لم  ،لأنه إذا أمسك البعض فقد رضي بعينه

ً  ،تكن مسروطة ولا مستحقة بالعقد فيه ووجد بالآخر  ،في الأصل فصار كأنه كان صحيحا

 ً كالخفين والنعلين  ،وإن كان المردود مما لو كان العيب به وحده لكان لا يرده ،فيرده ،عيبا

 .(5/288. بدائع الصنائع )"ليس له ذلك لما ذكرنا أن التفريق بينهما تعييب ،ونحوهما
ً أ"ومن ركبها ليردها على بائعها, قال في الهداية:  (5) فليس  و ليسقيها , أو ليستري لها علفا

 .(969 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) برضا"

 ,(181 /5الأصل ) وهذا على الأصل عندهم قياساً، لكن يجوز ذلك استحساناً. ينظر: (6)

 .(99 /13المبسوط للسرخسي )

 ( .6/359ينظر: فتح القدير )  (7)

 ب[/63]

ركوِ الدابة ]

 [لردها
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إلا لأنه لا يتمكن من الرد ؛ ذلك الركوب للسقي من ضرورات الردالرد، وك

  .ولا بقاء إلا بالسقي، وكذا إذا ركبها لحمل العلف ،على اعتبار البقاء

 (ما لصعوبتها)إ
ً  :أي ً  (1)لكونها جموحا  .وبه صرح في الفوائد الظهيرية ،(2)وشموسا

  .(5)"نقيض الذلول (4)عب  الص  " (3)وذكر في الصحاح

 (أو لعجزه)
 .السيء عن :أي

 (واحد (6)أو لكون العلف في عدل)
دلين وركب كان الركوب دليل لأنه لو كان العلف في ع؛ وإنما قيد به

لأن حمل العلف ممكن بدون الركوب، كذا ذكره الإمام قاضي  ,الرضا

 .(7)خان

 (8)ولم يعلم به

 –رتاشزي تمولا وقت القبض، كذا ذكزره الإمزام ال ،لا وقت السراء :أي

 .رحمه الله 

 .كل الثمن :أي له أن يرده ويأخذ الثمن

 – رحمه الله –عند أبي حنيفة 

وبعض روايات  (9)هكذا ذكر في عامة شروح الجامع الصغيرو

رتاشي رجع بنصف الثمن عند أبي تمذكر في الجامع للإمام الوالمبسوط، 

يق فوالتو ،وهكذا في بعض المواضيع من المبسوط –رحمه الله  – (10)ةحنيف

                                                

(1)  ً ً  جمح الفرس جموحا الصحاح تاج اللغة  .، إذا اعتل فارسه وغلبه، فهو فرس جموحوجماحا

 .(1/360وصحاح العربية )

 /2الجراثيم ) .السموس الذي يمنع السرج, وقيل: لأنها تجمح بصاحبها ؛الدابة السموس (2)

 .(447 /2غريب الحديث لإبراهيم الحربي ) ,(111
 ."الإيضاح" في )ب( (3)

 سقط من)ج(.( 4)
 .(163 /1الصحاح ) (5)

 "العدل" في )ب(. (6)

ً قال في المحيط: " (7) ً  إن جوالق العلف إذا كان واحدا بالعيب؛  فركبها مع الجوالق لا يكون رضا

 ً ، لأنه لأنه )لا( يمكنه حمل الجوالق الواحد إلا بالركوب، ولو كان جوالقين فركب يكون رضا

 (.358 /6, فتح القدير ) (499 /6. المحيط البرهاني )"يمكن حملها بدون الركوب
طع عند المستري له أن يرده ويأخذ قد سرب ولم يعلم به فق "ومن اشترى عبداً قال في الهداية:  (8)

ً -رحمه الله-الثمن عند أبي حنيفة  إلى غير سارب" وعلى  . وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقا

 .(41 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع.

 .(352الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب:  (9)

 (.557 /6البرهاني في الفقه النعماني ) المحيط (10)
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 –رحمه الله  – ةحنيف وعند أبي": فقال (1)ينهما هو ما ذكر في المبسوطب

ً عليه بسبب كان  ؛بنصف الثمن يرجع المستري لأن قطع اليد كان مستحقا

 ,ص قبض المستري في النصفقتينفاليد من الآدمي نصفه ف ،عند البائع

وإن شاء رد ما  ،إن شاء رجع بنصف الثمن عليه ،فيكون للمستري الخيار

، ولما "ويرجع بجميع الثمن على البائع، كما لو قطعت يده عند البائع (2)بقي

صرفاً نبين الرد وإمساكه كان قول من قال: نأخذ الثمن كله مثبت له الخيار 

: يرجع بنصف الثمن العبد المقطوع، وقول من قال (3)إلى اختيار رد

 .منصرفاً إلى اختيار إمساكه

ً  (4)وذكر في المبسوط ع قبل أن طوإن مات العبد من ذلك الق" :أيضا

, نفس ما كانت مستحقة في يد البائعلأن ال ؛يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن

رايةحررى أن على الإمام أن يتتلا أ بأن لا يقطع في البرد  (5)ز من الس ِّ

 ، (6)[ولا في الحر السديد], السديد

بعد القطع فقبض المستري لا ينتقص في النصف الباقي  سميحوأن 

 ."وإن سرى
 ( في يد البائع وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد)

 .وبه صرح في المبسوط  ،وهذا الإطلاب يتناول القتل العمد والردة
 (7)(وأنه لا ينافي المالية)

تصرف ] (8)وول, على المستري ذراً متعبدليل أنه لو مات كان الثمن 

 ،(10)[حق في ماليته]وليس لولي القصاب  ،تصرفه (9)[نفذفيه المستري 

ن المستري إذا اشتراه وولي القصاب يأباه صح البيع وملكه إحتى 

كحق المرتهن في  ,كان له حق في ماليته لما صح بيعهالمستري، ولو 

فلا , مالاً  هكونبلا ]فعلم بهذا أن استحقاب العقوبة يتعلق بآدميته , الرهن

 يجري 
                                                

 .(117 /13المبسوط للسرخسي ) (1)

 (. ب"الباقي" في ) (2)

 ."رب" في )ب( (3)

 .(117 /13المبسوط للسرخسي ) (4)

 ,طلبة الطلبة. أثر فيها حتى هلكت :أي ،وسرى الجرح إلى النفس ,العدوى وهي السراية (5)

 .(225المغرب في ترتيب المعرب )ب:  ,(47)ب: 

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 6)
للة العيب عندهما. لهما أن وبمنْ  ،للة الاستحقاب عندهوالحاصل أنه بمنْ قال في الهداية: " (7)

 ،لكنه متعيب ،فنفذ العقد فيه ،وأنه لا ينافي المالية ،الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل

 .(42 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" فيرجع بنقصانه عند تعذر رده

 "لقد" في )ج(.( 8)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 9)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 10)

ا من اشترى عبدً ]

يعلم  د سرق ولم 

 [به
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، كذا في (1)[دميتهلأن المستحق مستحق لماليته ولآ؛ مجرى الاستحقاب

  .(2)المبسوط والأسرار

 (لكنه متعيب)
 ىيده والقاتل الذي حل دمه لا يستر لأن العبد السارب الذي حلت

وأنه عيب  ،كالذي هو سالم عنه، فإن هذا المعنى أشد من المرض

 . الأسرار، فكذا هذا كذا في (3)بالإجماع

   (عند تعذر رده هفيرجع بنقصان)
نه وأما في صورة قطع اليد فإ, ر الرد في صورة القتل ظاهرفتعذ

 للةوالاستيفاء غير الوجوب، وكان بمنْ , استوفى قطع يده في يد المستري

قد عيب حادث في يد المستري، ولو حدث عيب في المبيع في يد المستري و

 .رجع هناك بنقصان العيب، فكذا هناي اطلع على عيب كان عند البائع

رج ع ، فإن ه يةوصار كم ا إذا اش ترى ح املاً ومات ت ف ي ي ده ب الولاد)
 (بفضل ما بين قيمتها حاملاً إلى غير حامل

قاضي خان  وبه صرح الإمام ،وقت السراء (4)حملهايعني إذا لم يعلم ل

 رحمه الله  –

وإن كان أصل  ،ميع الثمنبج، يعني لم يرجع هناك /في الجامع الصغير

ر دالسبب في يد البائع، فكذا في القصاب يجب أن يكون كذلك، واختار ص

ذكره في الجامع الصغير بعد ما  ,قولهما –رحمه الله  –الإسلام أبو اليسر 

 ه أبو يوسف ومحمدلا أن ما قالإ :فقال –رحمه الله  –يل أبي حنيفة ذكر تعل

وت يفولكن الاستحقاب لا  بذلك السبب، ثبتيلأن الاستحقاب ؛ (5)أحسن

ضافاً إلى السبب فيكون الوجود م ،إلى آخره (6)وتفالمالية ما لم يتصل به ال

 .السابق

 :مسائلبسكل هذه : يفإن قلت

تت لم يردها حتى ماأنه إذا اشترى جارية فوجدها محمومة ف: "منها

 بجميع فلا يضاف ذلك إلى السبب السابق حتى لا يرجع, في يد المستري

  .ائعالثمن بل بالنقصان، وإن كان موتها بسبب الحمى التي كانت عند الب

                                                

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 1)

 .(116 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (2)

 .(115 /13المبسوط للسرخسي ), (196 /5الأصل )ينظر:  (3)

 "بحملها" في )ب(.( 4)

 .(115 /13المبسوط للسرخسي ), (196 /5الأصل )ينظر:  (5)
 "الموت" في )ب( . (6)

 أ[/64]
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ى ولم لمولثم باعه ا ،أو قطعها غيره ،إذا قطع يد العبدومنها أن البائع 

 بكل ذلك القطع يرجع بنقصان العيب لافمات العبد من  ،يعلم به المستري

 . وإن كان الموت بسبب كان عند البائع ؛الثمن

أن الرجل إذا زوج أمته البكر ثم باعها وقبضها المستري وهو ] ومنها

؛ المستري لا يرجع بنقصان البكارة ثم وطئها اللوج في يد ،لا يعلم باللوج

 .(1)[كان زوالها بسبب كان عند البائع وإن

 ،فمات منه ،المستري (2)ومنها أن العبد لو زنى عند البائع فجلد في يد

 .ند البائعوإن كان موته بسبب كان ع ،لا يرجع بالثمن على البائع

ى فسر ،ومنها أنه لو سرب في يد البائع فقطعت يده في يد المستري

 إن كان موته بسببالقطع من ذلك فمات، يرجع بنصف الثمن لا بكله، و

 .كان عند البائع

 .فهذه خمس مسائل تسكل على ذلك الأصل

بل تموت  ى،الأولى فإن الجارية لا تموت بمجرد الحم أما :قلت 

 لامة الآعند الموت، وهذا الضعف وزيادها ييعتر وزيادةبترادف م لاآبليادة 

 . كذلك ما نحن فيهولا ،كن عند البائعتلم 

راية سطع قالأجنبي  و: فإن البيع لما ورد فإن قطع البائع أوأما الثانية

فيما وية، فتنقطع السراية ببيع من له السرا ،لأن السراية حق البائع؛ القطع

 .يعالببفيمتنع انقطاع السراية  ،نحن فيه السراية لغير من كان البيع منه

ة بدليل أن من اشترى جاري ،لا تستحق بالبيع ة: فإن البكارالثالثةوأما 

ً لا يتمكن من الرد بالبيع لا  فيما يستحق (3)ونحن إنما قلنا, فوجدها ثيبا

 .بالسرط

والمستحق  ،يستحق هو بسبب كان عند البائع :: فقولنا فيهاوأما الرابعة

يفاء ذلك لا ينافي المالية في تواس ،على العبد اللاني هو الضرب المؤلم

وموته بذلك الضرب إنما كان لمعنى عارض عرض في يد  ،المحل

كن تلك الليادة تفلم  ،أو ضعف المجلود ،الجلاد (4)خربوهو  ،المستري

ً إلى  ،جداً  اةمستوف ما وجد عند فلا تضاف إلى اللنا فلم يكن ذلك مضافا

 .البائع

هذا كله من المبسوط  ": فقد ذكرنا جوابها في المبسوطوأما الخامسة

: نعم قلنا .وأما قولهما بأن سبب القتل لا ينافي المالية .(5)والفوائد الظهيرية

                                                

 سقط من )ب(. (1)
 سقط من )ب(. (2)
 "ما قلنا " زيادة في )ب(. (3)

 .(590 /1جمهرة اللغة ). الخرب: ضد الرفق (4)

 (. 6/361ينظر: شرح فتح القدير ) (5)
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متلف للمالية في هذا استحقاب النفس بسبب القتل، والقتل "إلا أن  ،كذلك

  .لمحال

، فمن (1)علة تقام مقام العلة في الحكمال ةالعلة، وعل لةفكان بمعنى ع

المالية لما أنه لا يصور لبقاء المالية في هذا  أنههذا الوجه صار المستحق ك

يجعل ف ,بالسبب الذي كان عند البائع ةالمحل بدون النفسية، والنفسية مستحق

وأما , ا لا ينفك عن السيء بحال كأنه هولأن م؛ الماليةللة استحقاب ذلك بمنْ 

في يد المستري فيتقرر الثمن على المستري لما أنه لم يتم  (2)إذا مات

وإذا قتل فقد  ،فاء، فلهذا هلك في ضمان المستريالاستحقاب في حكم الاستي

 ،ولا يبعد أن يظهر الاستحقاب في حكم الاستيفاء دون غيره ،تم الاستحقاب

, من له القصاب نفس من عليه القصابضع زوجته، وملك بكملك اللوج 

حتى إذا وطئت المنكوحة بسبهة فالمهر لها،  ،لا يظهر إلا في حكم الاستيفاء

وإذا قتل من عليه القصاب إنسان فإن الدية يكون لورثته دون من له 

 .(3)كذا في المبسوط "القصاب

الحامل، وقال الإمام وما ذكر من المسألة ممنوعة وهي مسألة 

وأما مسألة  :-رحمهما الله  –والإمام القاضي خان  (4)القاضي أبو زيد

فالمستري  –رحمه الله  –وأما على قول أبي حنيفة  ,ذلك قولهما :ليالحامل ق

يرجع على البائع بكل الثمن، إذا ماتت من الولادة، كما هو مذهبه فيما إذا 

: ثمة سبب الموت المرض المتلف، ا فنقولولئن سل من ،لعبد المسترياقتص ا

  .والمرض المتلف حصل عند المستري

                                                

, علة العلة تقوم مقام العلة في الحكم. أصولية فقهية لفظ ورود القاعدة:, علة العلةالقاعدة:  (1)

وعلة العلة: لها معنيان: الأول: بمعنى  العلة: هي السبب الظاهر الذي يبنى عليه الحكم.و

كالمسقة في  ،المناسبة لتسريع الحكمالحكمة من تسريع الحكم؛ لأن المراد بالحكمة المصلحة 

والمسقة فيهما هي علة العلة، وهي لما كانت غير  ،فالسفر والمرض علة ،السفر والمرض

والمعنى الثاني لعلة العلة: هو سبب السبب المباشر لوقوع  منضبطة لم يبن الحكم عليها.

 ً ً فقتله، فإن علة القتل هي  ،أو أطلق رصاصة ،الحكم، فمن رمى سهما فأصاب شخصا

فمفاد القاعدة:  الإصابة، ولكن علة الإصابة الرمي، فلولا الرمي لم ي صب السهم ولا الطلقة.

أن علة العلة بنوعيها يمكن أن تقوم مقام العلة في بناء الحكم عليها، والنوع الثاني: واضح في 

ع الأول ففيه خلاف بين الأصوليين، والراجح لظهوره وانضباطه، وأما النو ؛قيامه مقام العلة

موسوعة  ,(161 /1كسف الأسرار ) لعدم انضباطها. ؛عندهم أنه لا يبنى حكم على الحكمة

  .(440 /7القواعد الفقهية )

 "كانت" في )ج(.( 2)

  .(116 /13المبسوط للسرخسي ) (3)

 110بسبق ترجمته. (4)
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السبب الذي كان عند البائع وأما الحامل فهناك " ، (1)المبسوطكذا في 

وهو  ،بل الغالب عند الولادة السلامة ،موت الأم لا ،انفصال الولد يوجب

 .نظير اللاني إذا جلد

 ؛يصح بأن الغالب في الولادة السلامة لا: العذر في الحامل فإن قلت

صوبة حينئذ الجارية المغ –رحمه الله  –على أصل أبي حنيفة  /سكليه لأن

نه على إذا حبلت ثم ردها الغاصب فماتت في نفاسها رجع المغصوب م

 .الغاصب بقيمتها كلها

وهو أن يرد  ،لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله ؛: لا يسكلقلت

ب، ولم يوجد ذلك حين ردها حاملاً، وههنا الواجب المغصوب كما غص

سبب بلف توقد وجد ذلك، ثم إن  ،كما أوجبه العقد ،على البائع تسليم المبيع

ً كان الهلاك منه مستحق كن ي وإن لم ،لمستري فيهعند البائع ينقض قبض ا ا

 ً   ."ينقض قبض المستري فيه لا مستحقا

ة الحامل عذراً في أن لا : لما كانت غلبة السلامة في ولادفإن قلت

التسليم  ةيرجع بكل الثمن على البائع في قول أبي حنيفة على رواية طريق

الذي هو حلال الدم إذا  ىفي العبد المستر يجب أن لا يرجع ,كما هو قولهما

لأن ذلك السبب من ؛ وجد في يد البائعقتل في يد المستري بذلك السبب الذي 

ن إالحمل من حيث  نظيربسبب الردة  ،أو وجوب القتل ،وجوب القصاب

 لأن العفو في القصاب؛ شياء لا تؤدي إلى القتل لا محالةكلاً من هذه الأ

لكونه مندوباً، وكذلك التوبة في الردة هي الظاهرة،  ؛مرجو بل هو الظاهر

لدفع القتل، فكان الكل  فوذلك كا ،السيف (2)حذار معرة أو ظاهراً  ما حقيقةً إ

ً متر بل  ،البائع ضاف التلف حينئذ على ما وجد عندفلا ي ،دداً منهما شيئا

واستدامة الكفر إلى وقت القتل، وهما  ،يضاف إلى استيفاء ولي القصاب

, كحصول المرض المتلف في حق الحاملأمران عارضان في يد المستري 

لوجود الموت بأمرٍ عارض  ؛وهناك لا يرجع بكل الثمن على تلك الرواية

 .ههناعرض في يد المستري، فكذلك 

لأن ؛ امل وبين ما نحن فيه وذلكالفرب ظاهر بين مسألة الح: قلت

هو أن القاضي ملجأ في استيفاء , معنى قولنا: لا تردد في القصاب

كرهوا ن السهود أأفصار ك, ب بعد شهادة السهود بالقتل العمدالقصا

ولهذا يجب ضمان ما أتلف القاضي على , قصابالقاضي على استيفاء ال

فلما كان القاضي مجبراً على , كما في الإكراه الحقيقي ،إذا رجعواهود الس

ولم يكن القاضي مختاراً في ذلك  ،الإتلاف إليهم انتقل, متهاستيفاء من جه
                                                

 . (116 /13المبسوط للسرخسي ) (1)
چ )وهي السدة والمسقة تصيب الإنسان, ومنه قول الله تعالى: . وقال الخطابي"المعرة: الأذى (2)

 .(83 /3غريب الحديث للخطابي )، (75 /1تهذيب اللغة ) .[25 ]الفتح:(   چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 

 ب[/64]
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ده على ذلك التقدير، وكذلك باختيار صحيح، فكان القتل غير متردد في وجو

وإذا لم , وت حقهفولا يمكنه الإعراض عنه إلا ب ،القصاب حقهلأن ؛ الولي

, مختاراً مطلقاً بين الترك والفعل القتل إلا بترك الحق لم يسم   يتمكن من هذا

ا في الردة فلما وجد القتل كمن أكره على فعل بتهديد إتلاف المال عليه، وأم

كما ذكرنا في مسائل  ،وإن استدامت أضيف القتل إلى أول السبب سببها

فلذلك  ،وأول السبب كان موجواً في يد البائع (1)المرتدين في كتاب السير

 .(2)الأسراروإلى هذا أشار في المبسوط  .يرجع بكل الثمن

 (3)(وإن قبله بثلاثة الرباع)
 من السرقتين اللتين وجدتلمقطوع ل البائع هذا العبد ابلو ق :أي

ي على البائع يرجع المستر ،إحداهما في يد البائع، والثانية في يد المستري

فرجع على البائع  ،المستري العبدرد أما نصف الثمن فل, بثلاثة أرباع الثمن

لأن اليد ؛ صف الثاني فقد فات بسبب قطع اليدوأما الن, بنصف الثمن لذلك

لا أن ذلك القطع مضاف إلى السرقتين إ, الواحدة من الآدمي نصفه

فانقسم عليهما نصفين، فكان نصف هذا  ،الموجودتين عند البائع والمستري

المستري عليه بثلاثة فلذلك يرجع  ،النصف فواته بسبب كان عند البائع

 (4)نه إذا حدث عند المستري عيب في المستريإ: أليس فإن قلت, أرباع الثمن

اطلع على عيب كان عند البائع فرضي البائع برده وقبله بذلك العيب 

مع  ,فلم ينتقص ههنا ربع الثمن, ث يرجع المستري هناك بجميع الثمنالحاد

 .تلك المسألة ةنظير أن هذه المسألة

لما أن هذا القول هو الرجوع بثلاثة  ؛لا نسلم أن هذه نظيرة تلك": قلت

لا قولهما، فإن عندهما يجري هذا  –حمه الله ر –الأرباع، قول أبي حنيفة 

 يجري مجرى الاستحقاب –رحمه الله  –مجرى العيب، وعند أبي حنيفة 

لا يجرى العيب وفي الغصب الحكم كذلك،  ،كما ذكر في الكتاب ،والغصب

فإنه إذا غضب عبداً فسرب عند الغاصب فرده على المالك فقطع في يد 

                                                

 أ(/502لوح )( 1)

 .(116 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (2)
ثم في يد المستري فقطع بهما عندهما يرجع  ،ولو سرب في يد البائع قال في الهداية: " (3)

ويرجع بربع الثمن،  ،بالنقصان كما ذكرنا. وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث

وفي إحداهما  ،وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع؛ لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالجنايتين

الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض  رجوع فيتنصف؛ ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد

ولا يرجع بائعه على بائعه؛  ،كما في الاستحقاب، وعندهما يرجع الأخير على بائعه ،عنده

"في الكتاب ولم يعلم المستري" يفيد على مذهبهما؛ لأن العلم  :للة العيب. وقولهلأنه بمنْ 

 "ستحقاب لا يمنع الرجوعبالعيب رضا به، ولا يفيد على قوله في الصحيح؛ لأن العلم بالا

 .(969 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )

 "المسترى" في )ب(. (4)

ما يرجع للبائع ]

من العبد 

المقطوع يده 

 [بالسر ة
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كذا  (1)"لغاصب بنصف القيمة، فكذلك ههنا المالك فإن المالك يرجع على ا

فالبائع لو قبل إنما قبل العبد المقطوع حتى يتمكن من  ,في الفوائد الظهيرية

 ماولكن لم يقبل  ,فإن المستري كان لا يتمكن من رده بدون قبوله ؛رده

 .فلذلك ينتقص, انتقص من العبد بسبب كان في يد المستري كما في الغصب

 (الباعة)
 .والقايف كفي جمع الحاي / (3)ةفوالقا (2)ةكجمع البائع كالحا

 (عهييرجع الخير على با :اموعنده)
ً سحاب لأن المستري الأخير لم يصر ولا كذلك  ،حيث لم يبعه ؛ا

ي مسألة هذا ف فإن البيع يمنع الرجوع بنقصان العيب لما ذكر قبل ,الآخرون

ثم هو يمنع  ،البيع مما يقصد بالسراءرى أن ت: ألا قتل المستري العبد بقوله

بنقصان يرجع  :امالرجوع، وإن أعتقه المستري فقطعت يده أو قتل فعنده

لأن  ؛لا يرجع –رحمه الله  –، وعند أبي حنيفة كما في سائر العيوب ،العيب

القطع هو القتل لم يتضمنا تفويت المالية هنا لانعدام المالية يوم القطع، 

 .(4)مام قاضي خانوالقتل كذا ذكره الإ
 .كتاب الجامع الصغير :أي (في الكتاب)

 .وهو الذي ذكره في أول هذه المسألة (ولم يعلم المشتري)

 (على قوله في الصحيح يديفولا )
فإنه  –رحمه الله  – ةوهذا احتراز عن الرواية الأخرى عن أبي حنيف

 .(6)في تلك الرواية كما هو قولهما (5)لا يرجع

 دمه ففي أصح وهو يعلم محل   هإذا اشتر" (7)المبسوطوذكر في 

؛ يرجع بالثمن أيضاً إذا قتل عنده أنه –رحمه الله  – ةحنيف الروايتين عن أبي

                                                

 .(557 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ), (115 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (1)

ً , الحائك: النساج (2) , (278 /7المحكم والمحيط الأعظم ). نسج الحائك الثوب ينسجه نسجا

 .(1620 /3شمس العلوم ), (476 /1اللغة )جمهرة 

 .(700 /1غريب الحديث للخطابي ) .وهو الذي يقوف الآثار ويتتبعها ،جمع قائف: القافة (3)

  . (43 /4تبيين الحقائق ) (4)

(: "احترازاً عما روي عن أبي حنيفة أنه لا يرجع؛ لأن حل الدم 6/363قال في فتح القدير )( 5)

 ومن وجه كالعيب حتى لا يمنع صحة البيع".من وجه كالاستحقاب، 
وأما  ،لأنه عيب رضي به ؛فعندهما للمه العبد ولا يرجع بنقصان العيبقال في المحيط: " (6)

وهو غير صحيح، إنما  ،نه عند أبي حنيفة كذلكإعند أبي حنيفة فمن مسايخنا من قال: 

 ،للة الاستحقاب عندهن هذا بمنْ لأ ؛العلم والجهل سواء -رحمه الله-الصحيح أن عند أبي حنيفة 

ثم قتل عند المستري الآخر يراجعون  ،وأن يداوله البيوع ،والعلم بالاستحقاب لا يمنع الرجوع

وإن كان المستري أعتق العبد ثم  ،للة العيوبوعندهما بمنْ  ،للة الاستحقابعند أبي حنيفة بمنْ 

ذكرنا في الوجه الأول  قتل، فعندهما يرجع بنقصان العيب، وأما عند أبي حنيفة فعلى قول ما

 .(557 /6المحيط البرهاني )". له أن بالقتل يموت يد المستري مضافاً إلى سبب كان في يد
 .(116 /13) للسرخسي المبسوط (7)

 أ[/65]
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لأن حل  ؛: لا يرجعستحقاب، وفي الرواية الأخرى قالللة الالأن هذا بمنْ 

 ,حتى لا يمنع صحة البيع, وجه كالاستحقاب، ومن وجه كالعيب الدم من

 ,بالعيب هيرجع بجميع الثمن ولسبه :قلنا عند الجهل به ,بالاستحقاب هلسبهف

لأنه إنما جعل هذا كالاستحقاب لدفع الضرر ؛ قلنا: لا يرجع عند العلم بسيء

  ".عن المستري، وقد اندفع حين علم به واشتراه

 (1)إلى  خره ... ومن باع عبداً وشرط البرا ة

 ,ن العيوب جائل في الحيوان وفيما سواهم ةاعلم أن البيع بالبراء

، وما وقف عليه المستري هويدخل في البراءة ما علمه البائع وما لم يعلم

أشار إليه أو لم  ,العيوب أو لم يسمه نسوسواء سمي ج ,وما لم يقف عليه

 من كل عيب موجود به وقت البيع وعما يحدث بعده إلى وقت برأوت, يسر

 –وقال محمد  ،–رحمهما الله  –التسليم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 

و كان بسرط البراءة وأجمعوا أن البيع ل ,في الحادث أبريلا  :–رحمه الله 

لأنه لما قال به اقتصر على ؛ (2)عن الحادث أبريأنه لا ؛ من كل عيب به

 .(3)كذا في شرح الطحاوي ،الموجود

سمية تيقول: لا يصح البراءة من العيب مع ال (4)كان ابن أبي ليلى"و

رحمهما -ة هذه المسألة بينه وبين أبي حنيف (5)ما لم يره المستري، وقد جرى

 :–رحمه الله  – ةحنيف وفقال له أب (6)يقناالدوجعفر  في مجلس أبي –الله

أكان يجب على البائع أن  ؛عيبي منها ئأرأيت لو باع جارية في موضع الما

 يت لو أن بعض حرم أمير المؤمنينالمستري ذلك الموضع منها، أرأ ىير

وما زال  ,باع عبداً برأس ذكره بربٌ أكان يللمه أن يرى المستري ذلك

  .(7)، كذا في المبسوط"وضحك الخليفة بما صنع به ،متى أفحمه

  ((8)لا تصح البراءة :–رحمه الله  –وقال الشافعي )

                                                

وإن لم  ،وشرط البراءة من كل عيب: فليس له أن يرده بعيب عبداً  ومن باعقال في الهداية: " (1)

 (.3/970" الهداية )العيوب بعددها يسم ِّ 

 .(365 /6فتح القدير ) (,13 /8البناية شرح الهداية ) ,(277 /5بدائع الصنائع ) (2)

 (.76-3/75شرح مختصر الطحاوي ) (3)
 .158سبق ترجمته ب (4)

 ."جرت" في )ب( (5)

و"الدانق" نقد أخذت تسميته من الفارسية، من "دانك".  ,ب و جَعْفرَ الْمَنْص ور الْخَلِّيفَةأ الدوانيقي (6)

في الإسلام. وقد عرف الخليفة "أبو جعفر المنصور" بـ "الدوانيقي" نسبة  وقد بقي مستعملاً 

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام  ,(292 /2نلهة الألباب في الألقاب ) إلى هذا النقد.

(16/ 357). 
 .(93 /13المبسوط للسرخسي ) (7)

, نهاية (12/355المجموع شرح المهذب ), (2/56المهذب ) ,(5/271الحاوي الكبير )ينظر:  (8)

 (.4/36المحتاج )

بيع البرا ة ] 

 [ من العيوِ
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كل عيب له قولان في أحد القولين: البيع  وفي البيع بسرط البراءة عن

ن في إ :قوليهو  ,: البيع صحيح، والسرط باطلوفي القول الآخر ،فاسد

عن  فإن رب الدين لو أبرأ المديون ,الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد

لا يصح الإبراء، وكذلك لا يصح تعليقه  ,ولم يقبله هإبراء دينه فرد المديون

ر، ولا خطيصح تعليقهما بال, والعتاب ,والإسقاطات كالطلاب ,رخطبال

قياساً  ؛نع صحتهتمفجهالة الساقط لا  ،ولنا أن الإبراء إسقاط ,يرتدان بالرد

وهذا لأن الجهالة  ؛وطلاب نسائه وهو لا يدري كم هم, على إعتاب عبيده

ب وهو تفويت التسليم الواج ،فيهابل لمعنى  ،التمليكاتبطل تبنفسها لا 

لأنه لا يؤدي إلى المنازعة  ؛رة يجوزصبمن رى أن بيع قفيلين تبالعقد، ألا 

, وز للمنازعة بينهما بسبب التفاوتوبيع شاة من القطيع لا يج ,وفوت التسليم

ثم الدليل على أن الإبراء إسقاط لا تمليك أنه لا يصح تمليك العين بهذه 

لأن  ؛المعنى: أسقطت عنك ديوني، وكذلك ولأنه يصح الإبراء بقوله؛ اللفظة

عن الوجوب،  ذمتهلا يفيد على الحقيقة إلا براءة  (1)الإبراء بين السياه

وأما  ,والتمليك لا يتم إلا بالقبول, لأنه يتم بلا قبول كالطلاب؛ الحكم وكذلك

ً  ؛فنعم, رتد بالردن يإ: قول لا  (2)وهذا السبه ،لما فيه من معنى التمليك حكما

فوت تجهالة لا بن محض التمليك لا يبطل إ :؛ لأنا قلناؤثر في فساد ما قلناهت

فإن الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة محض  ,التسليم بها

فلأن لا تمنع صحة الإسقاط والمسقط  ؛رةبكجهالة القفيل من الص ،التمليك

 ً والجهالة لا تفضي إلى المنازعة  ,ولا يحتاج فيه إلى التسليم ،يكون مثلاً شيئا

, لأن مقتضاه الللوم؛ العقد ىرر مقتضقلأن هذا السرط يوأولى أن لا تمنع، 

ً يبعليماً كان المبيع أو مس ,(3)والعقد بهذا السرط يللم لأن المبيع إذا  وذلك ؛(4)ا

 ً ً فالبائع عاجل عن تسليمه سليما وعند هذا السرط يقدر على  ,كان معيبا

ً فساد, التسليم  (5)والقدرة على التسليم شرط جواز العقد لا أن يكون موجبا

 .والأسرار (6)إلى هذا أشار في المبسوط .العقد

 (ث قبل القبضدالعيب الموجود والحا ويدخل في هذه البراءة /)
: عن البراءة التي قال البائع اً ترازفي هذه البراءة اح :وإنما قيد بقوله

, فإنه لا يبرأ من الحادث من كل عيب به يءالعين على أني بر هذا بعت

                                                

 .سقط من )ب( (1)

 ."السبهة" في )ب( (2)

 )ج(. "مقتضى العقد لأن مقتضاه الللوم" زيادة في( 3)

 "مبيعاً"والصحيح ما أثبته من )ب(. "معيباً" في )ب( وفي )أ( (4)
 في )ب(. ""فاسداً  (5)

 . (93 /13المبسوط للسرخسي )ينظر:  (6)

 ب[/65]
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 (2)وكذلك في الإيضاح, رواية شرح الطحاوي على ما ذكرنا من (1)بالإجماع

 ً  . أيضا

جعل هذا القول في " –رحمه الله  –: في قول أبي يوسف ولهوق

وظاهر القول من أبي يوسف،  –رحمه الله  –المبسوط قول أبي حنيفة 

 ،وأبي يوسف على ما ذكرناه ةشرح الطحاوي قول أبي حنيفوجعل في 

وهو رواية عن أبي  ،لا يدخل فيه الحادث :–رحمه الله  –وقال محمد 

لا يدري أيحدث أم لا، وأي مقدار  ،لأن ذلك مجهول ؛–رحمه الله  –يوسف 

الحادث قبل  العيب" (5)لما جعل (4) –رحمه الله  –وأبو يوسف  (3)"يحدث

 فكذلك يجعل كالموجود, ود عند العقد في ثبوت حق الرد بهجالقبض كالمو

وهذا لأن مقصود البائع  ؛دخوله في شرط البراءة من كل عيب عند العقد في

وفي هذا لا فرب بين العيب الموجودة والحادث  ،إثبات صفة الللوم للعقد

 . (6)كذا في المبسوط "قبل القبض

وهو  –رحمه الله  – : كيف يصح هذا القول من أبي يوسففإن قلت

والرواية منصوصة , إدخال العيب الحادث في مطلق البراءة من كل عيب

بأنه لو باع بسرط البراءة عن "، وفي المبسوط أيضاً (7)في شرح الطحاوي

، والحكم الذي يفسد تنصيصه (8)"كل عيب وما يحدث فالبيع فاسد بالإجماع

 ؟.كيف يدخل في مطلق البراءة عنده

أنه إذا باع بسرط البراءة عن كل عيب يحدث "كر في الذخيرة ذ :قلت

رحمهما الله  – (9)"خلافاً لمحمد ،بعد البيع قبل القبض يصح عند أبي يوسف

عن أبي يوسف فيما ولا رواية " :في موضع آخر (10)وذكر في المبسوط –

وقيل ذلك صحيح عنده  :إذا نص على البراءة من العيب الحادث، ثم قال

مقام العيب الموجب للرد في صحة  -وهو العقد-باعتبار أنه يقيم السبب 

يوب الموجودة، ثم عههنا ظاهر لفظه يتناول ال :، ولئن سلمنا فنقولطاقالإس

ً  (11)يدخل وقد  ،لأن ذلك يرجع إلى تقرير مقصودها ؛فيها قبل القبض تبعا

                                                

 .(135 /4المغني لابن قدامة ) ,(274 /5الحاوي الكبير )ينظر:  (1)

 . (91 /13المبسوط للسرخسي ) (2)

 . (93 /13المبسوط للسرخسي ) (3)
 .في )ب("يقول" زيادة  (4)

 .سقطتا من )ب( (5)

 .(94 /13المبسوط للسرخسي ) (6)

 .(103 /2تحفة الفقهاء ) (7)

 .(92 /13المبسوط للسرخسي ) المسألة فيها قولان. ينظر: (8)

 .(103 /2تحفة الفقهاء )ينظر :  (9)
 .(13/94) للسرخسي المبسوط (10)

 .في )ب( وهي في هامش )أ("ما يحدث"  (11)
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ً ما لا يجوز أن ي  ،كون مقصوداً بذلك التصرفتدخل في التصرف تبعا

 ."القرية (1)كالسرب في بيع الأرض والمنقولات في وقف

ً فجاء  :(2)وذكر في شرح الطحاوي ولو وجد المستري بالمبيع عيبا

: كان فقال البائع افاختلف ,بسرط البراءة من كل عيب عيبيرده بعد ما وقع ال

حادث ولم يدخل  : هول في البراءة، وقال المستريودخهذا العيب موجوداً 

؛ لهذا الاختلاف لا فائدة –رحمه الله  –فعلى قول أبي يوسف  ,في البراءة

فعلى  –جميعاً عنده، وإنما هذا على قول محمد رحمه الله  لأنه إبراء عنهما

لأن بطلان حق  ؛مع يمينه على العلم أنه حادث, القول قول البائع :هقول

وثبوت  (3)[وثبوت حق البراءة]المستري في الفسخ ظاهر بسرط البراءة 

ً ليليل به اث العيب باطن، فإذا دوحق الفسخ له بح دعى المستري باطنا

  والله أعلم. ،ظاهراً لم يصدب

                                                

 "فريد" زيادة في )ج(.( 1)

 .(597 /6المحيط البرهاني )ينظر:  (2)
 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (3)
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 باِ البيع الفاسد

 ؛قدم البيع الصحيح بنوعيه من اللازم وغير اللازم على البيع الفاسد

بخلاف سروع بأصله ووصفه، ملأنه  ؛(1)لأن البيع الصحيح هو الأول

البيع ": (2)وذكر في شرح الطحاوي دون وصفه،فإنه مسروع بأصله  ،الفاسد

على أربعة أوجه، بيع جائل، وبيع فاسد، وبيع باطل، وبيع موقوف على 

ً ة، أما البيع الجائل فإنه توقع ازالإجا من شرط  لملك بمجرد العقد إذا كان خاليا

  . "والبيع الفاسد لا يوقع بمجرد العقد ما لم يتصل به القبض بإذن البائع ،الخيار

الثمن  وأ ،المبيع مجهولاً  ونأن يك" :ثم البيوع الفاسدة أنواع منها

لأنها مانعة من التسليم والتسلم، ومنها ؛ مجهولاً لا جهالة توجب المنازعة

م للغير، رومنها أنه إذا تعلق بالمبيع حق محتمن البيع محرماً، ثأن يكون 

ها أن يكون في المبيع , ومنمبيع إذا كان لا يقدر على تسليمهومنها أن ال

، غرر مثل بيع السمك في الماء، ومنها بيع ما هو مملوك له لكن قبل القبض

الاً فبألف وإن حني يتإن أعط: يقول وذلك أن, ومنها إدخال السرطين في بيع

الآلية في الساة  (3)(بيع) ع مقصوداً نحوتباشهراً بألفين، ومنها بيع الأ لتَ أج  

، ومنها أن يستري شيئاً بثمن معلوم ثم حية، ومنها البيع بسرط وهو أنواعال

كذا في  "بجنس الثمن الأول بأقل مما باعه قبل نقد الثمن بيعه من البائعي

 .(4)التحفة

 : بقوله بالبيع الباطلأ أنه ابتد مع, ثم لقب الباب بالفاسد دون الباطل 

 ؛كالبيع بالميته والدم

في الفاسد  لأن الفساد موجود ؛لأن الفاسد أعم من الباطل وأشمل 

يوجد في  /دنىلأن الأ؛ الفاسد فيفإنه ليس بموجود , والباطل بخلاف الباطل

في  وداً ى الحرمتين، فكان موجدنوالفاسد أ , (5)ينعكس ولا ،الأعلى

ً بأصله دون  (6)لأن المعنى؛ الصورتين في الفاسد هو أن يكون مسروعا

بل  ,لا في الأصل ولا في الوصف ،وصفه، والباطل هو الذي لا شرعية فيه

لأن ركن البيع هو مبادلة  ؛فيه صورة البيع لا غير، من غير وجود ركنه فيه

يكره فيها ب الأوقاف التي فكان هذا التلقيب نظير تلقيب با ،المال بالمال

                                                

 .سقط من )ب( (1)

 .(200 /1الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) (2)
 .وهي في هامش )أ( و )ج(, في )ب( (3)

 . (49 - 2/45تحفة الفقهاء ) (4)
 "لا على العكس" في )ب( , وهي تؤدي نفس المعنى. (5)

" وفيه بحث؛ لأن مسروعية الأصل إذا اعتبرت في الفاسد فكيف توجد في الباطل؛ لأنه ما لا  (6)

شرعية فيه أصلاً، أي: لا في أصله ولا في وصفه على ما اعترف به فلا يجتمعان" كذا في 

 هامش )أ( وليست في )ب(.

 أ[/66]

أنواع البيع ]

 [الفاسد
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: لا يجوز الصلاة بقوله  الصلاة في ثم قدم هناك ذكر عدم الجواز , الصلاة

 .(1)لكون الكراهة أعم محلاً من عدم الجواز

 . –رحمه الله  –القدوري  (هذه فصول جمعها)

 (باطلالبيع بالميتة والدم : (2)قولنف)
حكم  (3)ليثبت ؛بيع الميتة والدم باطل :ولم يقل ،وإنما ذكر هذا اللفظ

في  اء تدخلبال (5)لأن (4)وذلك ؛البطلان من بيع الميتة والدم بالطريق الأولى

أن البيع رى تالأثمان أتباع، ألا , و: كتبت بالقلمتباع والوسائل، ولهذا يقالالأ

إلا في موضع  ،يجوز وإن لم يكن الثمن موجوداً، ولا يجوز عند عدم المبيع

لأنه لما بطل البيع عند ؛ بالميتة والدم باطلالبيع : فلذلك قال ههنا ،خاب

ً  جعل الميتة والدم ً أولى؛ ثمنا أعني -ثم هذا اللفظ , لأن يبطل يجعلهما مبيعا

ى بالألف لفإن البيع مح, محتاج إلى التأويل -البيع بالميتة والدم باطل: قوله

للفظ من بيع المسلم والكافر، وهذا ا ،اتعفكان متناولاً لجميع البيا ؛واللام

د بالميتة الحيوان الذي مات حتف أنفه، وأما رييجري على عمومه فيما إذا أ

فليس بمجرى على عمومه، فإن بيع   (7)ةذأو الموقو (6)خنقةنإذا أريد بها الم

وإن كانت ميتة عند المسلمين،  ,خنقة والموقوذة جائل عند أهل الكفرنالم

 :فقال (9)يسجنفي الت – رحمه الله –(8)نفصالم والدليل على هذا ما ذكره

                                                

ً بأصله، قال الهروي: "وال( 1) فرب بين الباطل والفاسد: أن الباطل هو الذي لا يكون صحيحا

ً بأصله لا بوصفه,  وذلك لفوات ركنه, فلا يفيد الملك أصلاً, والفاسد هو الذي يكون صحيحا

 .356(، فتاوي النوازل ب468 /2فيفيد الملك بالقيمة عند القبض". فتح باب العناية )
 ."بقوله" في )ب( (2)

 .في )ب("لثبت"  (3)

 ."وذكر" في )ب( (4)

 ."أن" في )ب( (5)

نخناب فهو انعصار الخناب في عنقه، والاختناب: : خنقه فاختنق وانخنق، فأما الايقال المنخنقة (6)

والمنخنقة  . قال ابن عباس: "التي تختنق فتموت، ولا يدرك ذكاتها , والمنخنقةفعله بنفسه

وتوَهِّي ال تِّي اختنقت بالحبل حَت ى  اللاهر في معاني كلمات  ,(19 /7تهذيب اللغة ) ".تمَ 

 ,(155المغرب )ب: , (88تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )ب:  ,(283 /1الناس )

 .(71طلبة الطلبة )ب: 
الموقوذة وَهِّي ال تِّي . قال ابن عباس: "والموقوذة: التي تضرب فتموت، ولا يدرك ذكاتها (7)

تهذيب اللغة  ,(2تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )ب:  ".وتتضرب بالخسب حَت ى تمَ  

التعريفات  (,519 /3لسان العرب ) ,(283 /1اللاهر في معاني كلمات الناس ) ,(202 /9)

 .(221الفقهية )ب: 
 , وفي )أ( "المص" وهي اختصار لما في )ب(."المصنف"في )ب( (8)

للإمام، برهان الدين: علي بن أبي  في الفتاوى. عتيدالتجنيس والمليد، وهو لأهل الفتوى غير  (9)

ال: وهذا الكتاب لبيان ما , قالمتوفى: سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بكر المرغيناني، الحنفي.

وهو استنبطه المتأخرون، ولم ينص عليه المتقدمون، إلا ما شذ عنهم في الرواية. انتهى.

 .(352 /1كسف الظنون ) مطبوع.
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ال عندهم، بملأنها ليست ؛ باعوا الميتة فيما بينهم لا يجوزأهل الكفر إذا "

, موتتوذبيحتهم أن يخنقوا الساة أو يضربوها حتى  ،ولو باعوا ذبيحتهم

لو ذبح وباع  يرى أن المجوستللة الذبيحة عندنا، ألا لأنها عندهم بمنْ  ؛جاز

 .وإن كان هذا ميتة عندنا ,فيما بينهم يجوز

 (وهو مبادلة المال بالمال)
, بالهبة بسرط العوضض هذا اللفظ قلئلا ينت ؛بطريق الاكتساب (1)

فإن ذلك ليس ببيع مطلق حتى لا يملكه المأذون والأب والوصي، وإن كان 

  .هو أيضاً مبادلة مال بمال

 ((2)حدأعند )
, في حق الميتة كما ذكرناحتف أنفه على تقدير أن يموت الحيوان  :يأ

 .(3)ممن له دين سماوي :يأ "عند أحد" :أو المراد بقوله

 (4)(ضبعفإنه مال عند ال)
 ،الأسراركما صرح به في  ،فإنه مال عندنا :حقه أن يقول من كان

أما الجواب عن القياس على الحر وشراء الخمر، : فقال في جواب السافعي

نهينا  (5)ينعقد في غير المال، وأما الخمر فقدأما الحر فليس بمال، والبيع لا 

ولا  ،رى أن مستهلك عينها لا يضمنتعن تحول عينها، والسراء تحول، ألا 

وليس  ،في نفسه (6)في بيع قابل للتحويل والتملك وكلامنا, قيمة لعينها

ولا مملوك أصلاً،  ،لأن الدم ليس بمال ؛السراء بالخمر كالسراء بالدم

ن  السرع أبطلها في إلا أ, "ا ولها قيمة في حق أهل الذمةعندنوالخمر مال 

، كما أبطل قيمة (8)لأنه لا قيمة لها في نفسه ؛(7)لئلا يتمولوها ؛المسلمينحق 
                                                

 .في )ب( "أي" زيادة (1)

 "فواحد" في )ج(.( 2)
 والطاعة. والدين ،والقضاء ،والمكافآت ،والجلاء ،والعادة ،الإسلام :-بالكسر–ين الد ِّ  (3)

 كالأحكام السرعية ،قانون سماوي سائق لذوي العقول إلى الخيرات بالذات :الاصطلاحي

بيناته  واخضرار السجر من ،الذي شق القمر من معجلاته العالية  النازلة على نبينا محمد

 . (83 /2المتعالية. دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )
ً قال قي الهداية: " (4) كالبيع بالميتة والدم  ،فالبيع فاسد وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما

: هذه فصول -رضي الله عنه-قال  ،لير والخمر، وكذا إذا كان غير مملوك كالحروالخنْ 

 ؛فنقول: البيع بالميتة والدم باطل، وكذا بالحر -إن شاء الله تعالى-جمعها، وفيها تفصيل نبينه 

والبيع  ،عند أحد وهو مبادلة المال بالمال، فإن هذه الأشياء لا تعد مالاً  ،لانعدام ركن البيع

 ،فإنه مال عند البعض -وهو مبادلة المال بالمال-لوجود حقيقة البيع  ؛لير فاسدبالخمر والخنْ 

 .(971 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )التصرف "  والباطل لا يفيد ملك
 .سقط من )ب( (5)

 .سقط من )ب( (6)

 ،في العرف ما يعد مالاً  :ما يتمول أي :فقول الفقهاء ،اتخذه قنية :قال الأزهري: تمول مالاً  (7)

 .(586 /2المصباح المنير ) . 66وقد سبق تعريف المال ب النعم. :والمال عند أهل البادية
 ."نفسها" في )ب( (8)
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 (2)، وكذا ذكر في المبسوط(1)"والموزونفي المكيل الجودة بانفرادها 

وكذلك : فقال في المبسوطغير تعرض للبعض  والإيضاح كون الخمر مالاً من

محل ركن العقد  فإن"ينعقد موجباً للملك عند القبض  :في البيع بالخمر، أي

وبتخمر العصير لا ينعدم المالية، وإنما ينعدم التقوم شرعاً المالية في البدلين 

ً بها، وقد أثبت الله  تعالى في ذلك في الخمر فإن المالية تكون العين منتفعا

ً قبل التحريم، وإنما ثبت بالنص قوممت كانت مالاً ولأنها ( 3)(ئە ئە): بقوله ا

من ضرورته انعدام المالية  رمة التناول ونجاسة العين، وليسح

ً  ،(4)كالسرقين لضرورة وجوب الاجتناب عنها  ؛إلا أنه فسد تقومها شرعا

ً في حق أهل الذمةتقو، ولهذا بقيت مالاً م(5)بالنص فانعقد العقد بوجود  ،ما

ً فقال (6)، وكذا في الإيضاح"له بصفة الفسادمحركنه في  : إذا اشترى أيضا

وأنها متقومة في حق أهل الذمة، وكذا  ،لير فقد ذكر مالاً بالخمر أو الخنْ 

 .(7)أيضاً ذكر في الكتاب بعد هذا

 (ووجه الفرق أن الخمر مال)
ماليته عنده  نفى ,فإنه مال عند البعض :ولأنه لو كان مراده من قوله

لأنه لو لم يكن مالاً  ؛لير فاسدالبيع بالخمر والخنْ : لا يصح دعواه بقوله

فثبت بهذه الوجوه أن . كما إذا اشترى بالدم, باطلاً لا فاسداً  يكون السراء به

فإنه مال ": إلا إذا أراد بقوله ،غير مستقيم "فإنه مال عند البعض" :قوله

  .وهم أهل الكفر ،مال متقوم عند البعض :أي "عند البعض

 .في البيع الباطل :أي (ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه)

 (يكون أمانة عند بعض المشائخ)
وهو رواية الحسن عن أبي  ،(8)فمنهم السيخ الإمام أحمد الطواويسي"

ً  وعند .-رحمه الله – ةحنيف الإمام شمس السيخ  ومنهم ،البعض يكون مضمونا

                                                

 .(402 /6العناية شرح الهداية ) (1)
 . (25 /13) للسرخسي المبسوط (2)

 (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ي ي) جلء من الآية : (3)

 [.219البقرة:]
يسمى قبل الخلط خثة، فإذا خلط فهو ذيرة، فإذا طلي على أطباء  ،بالترابالسرقين الذي يخلط  (4)

ي  بلبل الد وَاب   .الناقة لكيلا يرضعها الفصيل فهو ذيار ين  ،فسره الب خَارِّ وَه وَ بِّكَسْر الس ِّ

اء يم ،وَس ك ون الر  مسارب الأنوار على  ,(10 /15تهذيب اللغة ) .وَهِّي فارسية السرجين بِّالْجِّ

 .(313 /4لسان العرب ) ،(213 /2صحاح الآثار )

 "لعلكم تفلحون" زيادة في )ج(.( 5)

  .(77 /6البحر الرائق )ينظر:  (6)

 "بقوله" في هامش )أ(.( 7)
أحمد بن : -بفتح الطاء والواو وبعد الألف واو ثانية مكسورة وياء ساكنة مثناة-الطواويسي  (8)

توفي فى الحمام سنة أربع وأربعين وثلاث ، أبو بكر الطواويسي ،هاشم محمد بن حامد بن

 .(2/327) و (1/100الجواهر المضيئة ) .رحمه الله تعالى ،بسمرقند ،مائة

 ب[/66]

هلاك المبيع في ]

يد المشتري في 

 [البيع الباطل
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أمانة  –رحمه الله  –عند أبي حنيفة  :وبعضهم قالوا –(1)الإئمة السرخسي

 .مةتتكذا في ال (2)"وعندهما مضمون

 (لنه لا يكون أدنى حالاً من المقبوض على سوم الشراء)
ثم المقبوض على سوم السراء إنما يكون , فكذا هنا]فإنه مضمون 

 ً في  (4)نص عليه الفقيه أبو الليث ،سمىمإذا كان الثمن  (3)[مضمونا

  :فإنه ذكر إذا قال ,(5)العيون

، فذهب به فهلك لا (6)هب بهذا الثوب فإنه رضيته اشتريتهذ"ا

 .(7)يضر

بعسرة وذهب به فهلك ضمن قيمته  ه: إن رضيته اشتريتولو قال

 .مرةكرناه وقد ذة، م  ت، كذا في الت"وعليه الفتوى

 (يفيد الملك عند اتصال القبض بهوالفاسد )
إذا كان ذلك القبض بإذن المالك ففيه اتفاب الروايات على أن  :أي

، فأما إذا قبضه بعد الافتراب عن المجلس بغير إذن البائع (8)المستري يملكه

ذلك محمول على ما إذا  :قالوا ,أنه لا يملك (9)ذكر في المأذون ؟لكهل يم

لير، فأما إذا كان شيئاً كالخمر والخنْ  ،كان الثمن شيئاً لا يملك البائع بالقبض

ا ذكره الإمام قاضي مك ،له بالقبض إذناً ض الثمن منه يكون فبقبيملك البائع 

 .(10)في الجامع الصغير –رحمه الله  –خان 

لو أفاد البيع الفاسد الملك للمستري عند اتصال  (11)هذا :فإن قلت

، والحكم القبض بالمبيع لجاز للمستري أن يطأ جارية اشتراها بسراء فاسد

 ,بسراء فاسد ةوكذا لا شفعة للسفيع في الدار المسترا, هاؤأنه لا يحل له وط

مسائخ هذا مستدل " :قلت .حل أكل طعام اشتراه بسراء فاسدوكذا لا ي

هو , مستري فيما إذا اشترى بسراء فاسدأن جواز التصرف لل في, العراب

لا بناء على ملك العين , يه باعتبار تسليط البائع على ذلكملك التصرف ف
                                                

ً قال في المبسوط: " (1) المبسوط ". في يد المسلم لأن خمر الذمي يجوز أن يكون مضمونا

 .(104 /11للسرخسي )

 .(404 /6العناية شرح الهداية ) (2)
 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (3)

 .125ب سبق ترجمته (4)

  (.56 /8البناية شرح الهداية ), (133عيون المسائل )ب:  (5)
 .في )ب("بعسرة" زيادة  (6)

 ."لا يضمن" في )ب( (7)

 .(59 /2تحفة الفقهاء ) (8)
, (1282 /2والفنون ) كسف الظنون عن أسامي الكتب من مؤلفات محمد بن الحسن السيباني. (9)

 .(239ب/1تاج التراجم )ج

 .(404 /6العناية شرح الهداية ) (10)
 .سقط من )ب( (11)

اتصال القبض ]

في البيع الفاسد 

 يفيد الملك[
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لو ملك العين لكان الحكم على خلاف  إذ ؛فهذه المسائل التي ذكرت ،استدلالاً 

 ،جواز التصرف له بناء على ملك العين إن :ذلك، وأما مسائخ بلخ فقالوا

 ها داربجنببسراء فاسد فقبضها فبيع  اً بدليل أن من اشترى دار ،وهو الأصح

وكذا لو اشترى  ,بسراء فاسد أن يأخذ تلك الدار بالسفعة لنفسهفللمستري 

وجب على البائع  ,ثم ردها على البائع ،وقبضها ،جارية بسراء فاسد

ً فاسداً  ينم, اً ولو باع الأب أو الوصي عبد ,ستبراءالا وقبضه  (1)بيعا

لأن  ؛جازلما  لطستولو كان عتقه على وجه ال ،المستري وأعتقه جاز عتقه

يملك  (2)فعلم بهذه الأحكام أنه لا ،لا يجوز ,عتقهما أو تسليطهما على العتق

لأن في ؛ ثبت السفعة فيما ذكرتتالجارية ولم  ءوط (3)يحل وإنما لم ,العين

 ءبالوط (4)غالتوفي الاش ,قضاء القاضي بالسفعة تأكيد الفساد وتقريره

 .فلا يجوز له أن يطأها  ،إعراض عن الرد

، فكذا (6)كذا في التتمة ،ولا يحرم ءيكره الوط :(5)وقال الإمام الحلواني

 .(7)قاضي خان ىكذا في فتاو ،الردن عراض عإلما فيه  ؛لا يحل أكله

 (وإن كان قوبل)
 .لير أو الخمر بعين معينالخنْ  :أي

وإن كان لا يملك عين الخمر  ،البيع فاسد حتى يملك ما يقابله)ف
 (والخنزير
لمبادلة مال  (8)لأن البيع اسم؛ ت هذا القول فساد عظيمحت :ليفإن ق"

 ادلالثاني بما تباالملك في  جبفإذا لم ي, (9)بمال حتى لا ينعقد بدونه بالإجماع

فبقي  ،الأولىأو انعدمت المبادلة , صارت المبادلة بالقبض بغير ما ذكر

والقبض على جهة البيع لا  ,البيع دون حقيقة البيع (10)القبض على جهة

 .يوجب ملكاً كالمقبوض على سوم السراء

ً بالقيمةإن ا :(11)قلنا وكذلك القبض بحق , لعقد الصحيح يقع مضمونا

ً , العقد ديد جلم يحتج إلى قبض  (1)هو عنده مضمونحتى إذا اشترى شيئا

                                                

 .سقط من )ب( (1)

 .سقط من )ب( (2)

 .في )ب("له" زيادة  (3)

 " الاشغال" في )أ(.( 4)
  .92ب سبق ترجمته (5)

 . (62 /4ل الدقائق وحاشية السلبي )تبيين الحقائق شرح كنْ  (6)

 (.613-612 /2، المسائل البدرية )(85 /2فتاوى قاضيخان )ينظر:  (7)
 .سقط من )ب( (8)

 .(224 /2الإقناع في مسائل الإجماع ), (11 /5الحاوي الكبير )ينظر:  (9)
 ."وجه" في )ب( (10)

 طمس من )ج(.( 11)

بيع الخمر ]

 والخنزير

 بمقابل[
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ظهر يإلا أن ضمان القيمة لا  ,للسراء حتى يكون الهلاك عليه ويتم العقد

 :قولنولهذا , لثمن مقام ذلكاتراضيهما، وهو بلقيام المسروط منهما 

لأن ؛ وهو ضمان عقد عندنا ،ضمون بالقيمةسوم السراء م (2)المقبوض على

فلم يسقط الضمان الأصلي، وههنا بالفساد لم يجب الثمن  ،عد لم يثبتبالثمن 

تى تم العقد فوجب القيمة ح ،فلم يسقط الضمان الأصلي ،بنفس السرط

بالضمان الذي يوجبه العقد متى انعقد البيع، ولم يكن ووقع الملك  ،بالقبض

  .(3)الأسراركذا في  ".غيره

 (ووجه الفرق)
باطلاً في الصورة  (4)البيعحيث يقع  ؛والثانية بين الصورة الأولى :أي

، وحاصل ذلك الفرب هو أن الخمر (5)(الثانية) وفاسداً في الصورة ،الأولى

فبما يقابل الخمر وهو الدراهم  ،لو وقع بيعاً يكون البيع باطلاً فلا يثبت الملك

هو المقصود في  لأن المبيع؛ للخمر زاعلإكون فيه يلأنه  ؛لمن قبضها

ً نهاإب / والسرع أمر ،البياعات كون يتها لا بإعلازها، ولو وقع الخمر ثمنا

لأنه ؛ لمن قبضه الثوب مثلاً  وهو ،الخمر فيما يقابل البيع فاسداً فيثبت الملك

ً لا للخمر، وإذا دخل الباء في الخمر ملكونه  ؛للثوب زاعلإ يكون فيه بيعا

ً لتعين الخمر لل ,فظاهر  (6)نوكو, ية لدخول الباءثمنفإن الثوب يكون مبيعا

سوى الموضع الخاب  فيما فإنه ؛مر مما يجب في الذمة بخلاف الثوبالخ

 ،يكون البيع بيع مقايضة, الثوب ء فيذمة، وأما إذا أدخل البالا يجب في ال

ن ضة كل واحد ميلما أن في بيع المقا ؛فكان في الخمر جهة الثمينة

ً العوضين يك ً ومثمنا وهي ما إذا قابل - وأما في الصورة الأولى, ون ثمنا

أو في  ،سواء أدخل الباقي الخمر ،يكون البيع باطلاً  -الخمر بالدراهم

فحينئذ كان الخمر هو المبيع فيبطل  ،ةقخلن الدراهم للثمينة لتعي   ؛الدرهم

والتفرقة  المبيع والثمناحتجنا إلى معرفة على هذا  (7)البيع، ولما آل الأمر

 .بينهما

في الفصل الذي يتصل بالفصل الأول من كتاب  (8)قال في الذخيرة

وما لا  ،ما يتعين بالعقد فهو مبيع :–رحمه الله  –دوري قوقال ال" :البيوع

                                                
= 

 و )ج(. في )ب("بالقيمة" زيادة  (1)

 .سقط من )ب( (2)

 (.97-1/96الأسرار ) (3)
 التي في الأصل لم أستطع قراءتها.؛ لأن وقد و )ج(, في )ب( (4)

 .في )ب( وهي في هامش )أ( (5)

 , وفي )أ( "ولو"."وكون" في )ب( (6)

 "مطلب مهم في معرفة المبيع والثمن والتفرقة بينهما " . كذا في هامش )أ( . (7)

 (.274 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (8)

 أ[/67]

سبب بطلان بيع ]

 [الخمر
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الدراهم والدنانير أثمان  :إلا أن يقع عليه لفظ البيع، ثم قال ,يتعين فهو ثمن

ہ ہ ہ ه ه ) :الأشياء وقيمتها قال الله تعالى ثمن لأنها في الأصل خلفت ؛أبداً 

الثمن ما يكون في  :(2)وقال الفراء" "فسر الثمن بالدراهم. (1)(ه ه ے ے ۓ

والدراهم والدنانير لا يتعينان على أصلنا في عقود " (4)"(3)الذمة

الدراهم والدنانير فجعلوا , اً في الذمةدينوإنما ينعقد على مثلها  ,المعاوضات

ً لهذا والأعيان التي ليست من ذوات الأمثال كغير المكيلات  ,أثمانا

يات المتقاربة فهي ددكيلات والموزونات والعموال ,والموزونات مبيعة أبداً 

وإن كان في مقابلتها  ،ي مبيعةفإن قابلها بالدراهم والدنانير فه ،مبيعة وثمن

لأن البيع ؛ معينة فهي مبيعة وثمن والموزوناتفإن كانت المكيلات , عين

لأن  ؛وليس أحدهما بأن يجعل مبيعاً بأولى من الآخر ,لابد له من بيع وثمن

نهما فجعلنا كل واحد م, ات كالعروضعالمكيل والموزون يتعينان في البيا

ً من وجه ً من وجه ،مبيعا ، وإن كانت المكيلات والموزونات غير ثمنا

: اشتريت نحو أن يقول ،ل الأثمان فهي ثمنماستعملت استعافإن  ,متعينة

تعمال المبيع كان ويصف ذلك، وإن استعملت اس ،ذا حنطةكهذا العبد بكذا 

 ً  يصح العقد إلا فلا ،هذا العبدب: اشتريت منك كذا حنطة بأن قال ،مبيعا

 .لمبطريق الس  

في شرح شهادات  –رحمه الله  –ة درزاهوذكر شيخ الإسلام خوا

ً أن المكيل والموزون  الجامع دخل عليه حرف  ،فهو ثمن (5)إذا لم يكن معينا

لأن المكيل والموزون من ذوات الأمثال حتى يضمن  ؛اء أو لم يدخلبال

والدراهم والدنانير أثمان , فصار نظير الدراهم والدنانير ،فبالمثل في الإتلا

للة لوس بمنْ دخل، فكذا المكيل والموزون، والفيء أو لم بادخل عليها حرف ال

 :  وقوله .(6)"الدراهم والدنانير في أنها لا يتعين

 (وكذا إذا باع الخمر بالثوب)
ً  ،ن البيع فاسداً لا باطلاً ويك :أي  ؛وإن كان فيه شبهة كون الخمر مبيعا

ولكن قد ذكرنا أن المكيلات والموزونات إذا كانت  ،ي الثوبء فلدخول البا

                                                

 .[20]يوسف: (1)
صاحب كتاب  ،الحافظ ،الملقب بمحيي السنة، أبو محمد البغوي الفراء ،الحسين بن مسعود (2)

حسن  ،وهو إمام من أئمة أهل النقل ،وغير ذلك ،شرح السنة والتفسير وكتاب المصابيح

« ليلمعالم التنْ » :منها ،كتبال داً من كان من كبار الفقهاء المجتهدين، صنف عد, التصانيف

توفي في سنة ست عسرة , «شرح السنة»ثم « ابيح السنةصم»و« القرآنمسكل »و

 .(87 /2ربل )إتاريخ  ,(251وخمسمائة. التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد )ب: 

 لم أجد هذا القول في تفسيره "معالم التنْليل ".( 3)

 .(233 /5بدائع الصنائع )ينظر:  (4)

 "معيبا" في )ج(.( 5)

 . (275 -6/274البرهاني )المحيط  (6)

     بيع الخمر ]  

 [ بالثوِ
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فلما  ،والكلام فيما إذا كان الخمر والثوب متعينين ,ة فهي مبيعة وثمنبيعم

 ؛كانت في الخمر جهة الثمنية رجحنا جانب الفساد على جانب البطلان

لكونه  ؛طلان بقدر الإمكاناً لتصرف العاقلين المسلمين عن الإلغاء والبنصو

لعرضين بها لتساوي ا يضة هي بيع العرض بالعرض، وسميضة، المقايمقا

جدت بخط الإمام تاج متساويان، كذا و :ضان، أييهما ق :القفي العينية، ي

 . رحمه الله – (1)يجالدين اللرنو

  ((2))ومعناه: باطل وبيع أم الولد، والمدبر والمباتب فاسد
 ،بيع الحر سواءو: لو كان بيع هؤلاء باطلاً لكان بيع هؤلاء (3)فإن قلت

بيع في القن فحينئذ يجب أن يفسد ال ،نهما باطلن بيع كل واحد مإمن حيث 

كما يفسد بيعه إذا ضم مع الحر، وليس كذلك،  ,إذا ضم مع هؤلاء في البيع

دين فإذا وإذا اشترى عب": (4)فإنه ذكر في المبسوط في باب البيوع الفاسدة

اشترى جاريتين فإذا أحدهما أم ولد جاء البيع في  وأ ،ومكاتب أحدهما مدبر

ً  ,"سواء سمى لكل واحد منهما ثمناً أو لم يسم ،الآخر ذكره هكذا  وكذا أيضا

 .؟وجههما ف ،تاب فيما بعدالكفي 

ملك هو أن لا ي ومعناه باطل :المراد من معنى البطلان في قوله :قلت

 هؤلاء عند

كما يملك المبيع عند اتصال القبض به في سائر  ،القبض بهماتصال 

 من ,ات الفاسدةعالبيا

ره، وكالبيع إلى النيروز بنحو ما باع عبداً على أن يعتقه المستري أو يد

وأما هؤلاء  ,رموكبيع الثوب بالخمر على ما , على ما يجيء (5)رجانهوالم

وإن اتصل القبض  ،ببيعهمملكون فلا ي -/روهم أم الولد والمكاتب والمدب-

 إذ ؛ومعناه باطل :فصح قوله ،من هذا الوجه فكان هؤلاء والحر سواءً , بهم

أنهم لتوهم  ,وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد :لو اقتصر على قوله

وأما صحة بيع المضموم . الحكم بخلافه, ويملكون عند اتصال القبض بهم

محل البيع في الجملة على ما يجيء،  كون هؤلاءفلإليهم من القن في البيع 

لاعتبار الصلاحية في  ؛في البيع لقن داخلاً في البيع لدخول هؤلاءفكان ا

, وع الحريةالجملة، ثم يخرجون من حكم البيع بعد الدخول لاستحقاقهم ن

ن لم إو ,لئفيبقى القن في البيع بحصته من الثمن، فالبيع بالحصة بقاء جا

  .جيءيكثر ابتداءً على ما ي

                                                

  .28سبقت ترجمته ب (1)

 : "لأنه ثبت استحقاقاً الحرية فيهم".357قال أبو الليث السمرقندي في فتاوى النوازل ب( 2)

 سقطتا من )ج(.( 3)
 .(13/4) للسرخسي المبسوط (4)

 .سيأتي معناهما في كلام المؤلف بعد ذلك (5)

 ب[/67] 

تبملة البيوع ]

 الفاسدة[
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 :(1)وذكر في المبسوط في بيان صلاحية هؤلاء للدخول في البيع فقال

بدليل جواز بيع  ،أن البيع في المدبر ليس بفاسد على الإطلابحه يوض"ت

 بدليل أن القاضي ،المدبر من نفسه، فإنه إذا باع نفس المدبر من نفسه يجوز

فإن بيعه في نفسه إذا قضى بجواز بيع المدبر ينفذ قضاؤه، وكذلك المكاتب 

كذلك بيع أم , وغيره برضاه جاز في أصح الروايتينولو باعه من  ،جائل

لو قضى القاضي بجواز بيع أم الولد نفذ قضاؤه عند  ،الولد عن نفسها جائل

لأن عند محمد  ؛عند محمد ولم ينفذ –رحمهما الله  –يوسف  أبي حنيفة وأبي

الخلاف الذي كان في  إجماع التابعين على فساد بيعها برفع –رحمه الله  –

وعندهما ليس لإجماع التابعين من القوة ما يرفع الخلاف  ,عهد الصحابة

في فصل  ، فكان قضاءً -رضوان الله عليهم أجمعين- الذي كان بين الصحابة

 : وقوله ."مجتهد فيه

 ( ثبت لم الولدلن استحقاق العتق قد ) 
كذا في الجامع  ،وتفسير حق العتق هو استحقاب لا يدخل عليه الإبطال

 .(2)-رحمه الله –لفخر الإسلام 

  ((3)«اأعتقها ولده») 
لكن حمل على حق  -(4)ظاهره يوجب العتقبوإن كان -وهذا اللفظ 

: وقالا" (5)من كتاب العتق دستيلاا في باب الانكرذلما  ,لا على حقيقته العتق

 في –رحمه الله  –روايتان عن أبي حنيفة الوهو رواية عنه، ف ،عليه قيمتهما

أنه يضمن  –رحمهما الله  – ةعن أبي حنيف (6)ىحق المدبر، فروى المعل

ت تفققيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصب، وأما في حق أم الولد فا

, بصأنها لا تضمن بالبيع والغ –رحمه الله  –الروايات عن أبي حنيفة 

بين ضمان الغصب وبين ضمان البيع في  –رحمه الله  –والفرب لأبي حنيفة 
                                                

 .(5-4 /13)للسرخسي  المبسوط (1)

, (45 /4ل الدقائق وحاشية السلبي )تبيين الحقائق شرح كنْ هذا مخالف للأصل عندهم. انظر:  (2)

 (.6/373شرح فتح القدير )

(, 3/560(, )2517أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب العتق, باب أمهات الأولاد, رقم ) (3)

(, 2759(, وأحمد في مسنده, رقم )4/400(, )4233وكتاب السير, كتاب المكاتب, رقم 

(, وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية, بيع أم الولد إذا سقطت, رقم 4/484)

في إسناده , وقال في التلخيص: حسين متروك(. قال في المستدرك: 4/400(, )21478)

 . (23 /2المستدرك على الصحيحين للحاكم )ا. حسين بن عبد الله، وهو ضعيف جدًّ 

 .(520 /4التلخيص الحبير )
 " الإعتاب الحقيقي". وهي في هامش )أ( و )ج(, في )ب("الحقيقي"  (4)

 أ[./418اللوح ]( 5)
 عن أبي يوسف ومحمد يورو ،ذكره صاحب الهداية ،الرازي ىأبو يحي ،لمعلى بن منصورا (6)

ً  :قال ابن سعد , قلت: مات سنة إحدى عسرة ومائتين .صاحب رأي وحديث وفقه ،كان صدوقا

 .(178 /2ي حنيفة. الجواهر المضية في طبقات الحنفية )بروايته عن ألم يذكر 

سبب استحقاق ]

 [العتق
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 نهإحيث ب من صه ضمان الغيسبفي رواية أن ضمان البيع إن كان  ,المدبر

لأن الملك إنما ؛ لكن لابد من اعتبار جهة البيع, بالقبض نهيدخل في ضما

 يفبق ،نهدرت هذه الجهةاللبيع  حلاً موإذا لم يكن  ,جهةثبت باعتبار هذه ال

ً بإذن المالك كذا في الفوائد الظهيرية والجامع  "فلا يجب الضمان ،قبضا

  .(1)الصغير لقاضي خان

 (2)(وهذا الضمان به)
 .بالقبض :أي

  (3)(فصار كمال المشتري) 
مع عبد المستري من المستري يقسم الثمن على  يعني إذا باع عبداً "

فيصبح البيع في حق  ,أخذ المستري عبد البائع بحصته من الثمنيف ،قيمتهما

: إذا جمع بين ماله ومال وقال (5)مةتتوهو الأصح ذكره في ال ,(4)"عبد البائع

وباع من ذلك الغير صفقة واحدة لا يجوز أصلاً، هكذا ذكر في  ،غيره

وفي بعض  –الله  رحمه –وبه كان يفتي ظهير الدين  بعض المواضع،

  .وهو الأصح ،يبطل البيع في الآخر المواضع أنه لا

 (6)ولا يجوز بيع السمك  بل أن يصطاد
هذه المسألة على وجهين، إما أن أخذها أولاً، ثم ألقاها في الحظيرة، 

لا يملك إذ الصيد لا  لأنه باع ما ؛بيعهاأو لم يأخذ، فإن لم يأخذها لا يجوز 

أو  ،رى أن الصيد إذا باضت في أرض إنسانتيملك قبل القبض، ألا 

                                                

 . (407 /6العناية شرح الهداية ) (1)
قال: وإن ماتت أم الولد أو المدبر في يد المستري فلا ضمان عليه عند أبي قال في الهداية: " (2)

ً  ،وهو رواية عنه لهما أنه مقبوض بجهة البيع ،حنيفة، وقالا: عليه قيمتهما  فيكون مضمونا

عليه كسائر الأموال، وهذا لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع حتى يملك ما يضم إليهما 

الهداية في شرح  "لأنه في يد نفسه فلا يتحقق في حقه القبض ؛في البيع، بخلاف المكاتب

 . (972 /3بداية المبتدي )
وهما لا يقبلان  ،بحقيقة في محل يقبل الحقيقةله أن جهة البيع إنما تلحق قال في الهداية: "و (3)

فصارا كالمكاتب، وليس دخولهما في البيع في حق أنفسهما، وإنما ذلك ليثبت  ،حقيقة البيع

فصار كمال المستري لا يدخل في حكم عقده بانفراده،  ،الهداية في حكم البيع فيما ضم إليهما

 . (972 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضمه إليه، كذا هذا

 . (409 /6العناية شرح الهداية ) (4)

ولو جمع بين ما هو مال، وبين ما ليس بمال في البيع  :"(145 /5بدائع الصنائع )قال في  (5)

بأن جمع بين حر، وعبد أو بين عصير، وخمر أو بين ذكية، وميتة، وباعهما صفقة واحدة، 

كل، واحد منهما من الثمن لم ينعقد العقد أصلا بالإجماع، وإن بين فكذلك فإن لم يبين حصة 

عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز في العصير، والعبد، والذكية، ويبطل في الحر، والخمر، 

والميتة، ولو جمع بين قن، ومدبر أو أم ولد، ومكاتب أو بين عبده، وعبد غيره، وباعهما 

 ".ه بلا خلافصفقة واحدة؛ جاز البيع في عبد

قال أحمد السمرقدي في كتاب معين الأمة: "ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، كالطير ( 6)

 (.2/12".)الاتفابفي الهواء, والسمك في الماء, والعبد الآبق، ب

بيع السمك في ]

 [الما 
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صاحب الأرض ما لم  في أرض إنسان لا يملكه (1)أو تكسرت ،فرختأ

يأخذ، وإذا أخذها ثم ألقاها في الحظيرة، فإن كانت الحظيرة كبيرة لا يمكن 

لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه، فلا  ؛زأخذها إلا بتكلف واحتيال لا يجو

الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة، وإن كانت  ،يجوز كبيع الآبق والفرس الغائر

لأنه باع  ؛الحظيرة صغيرة يمكن أخذها من غير تكلف واصطياد جاز

 ً ستري خيار قدر على تسليمه، وإذا سلمها إلى المستري كان للميمملوكا

لأن السمك يتفاوت خارج الماء، فصار  ؛الماءالرؤية، وإن كان رآها في 

كأنه اشترى ما لم يره، وكذا السمك إذا دخلت الحظيرة باحتياله بأن سد 

فوهة النهر حتى دخلت الحظيرة، أو سد موضع الدخول حتى لا يمكنها 

احتال لما لأنه  ؛للة ما لو أخذها بيده وألقاها في الحظيرةالخروج، فهو بمنْ 

ب السبكة لأخذ الصيد، كذا في صالوجه، صار كأنه نلدخولها على هذا 

  (2)الجامع الصغير لقاضي خان

 (إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها)
 .ة بأنفسها من غير أن يأخذها أحداجتمعت السماك في الحظير :أي

 (3)(ولم يسد عليها المدخل)
عليها  (4)لا يجوز بيعها، وفيه إشارة إلى أنه لو سد صاحب الحظيرة"

صاحب الأرض  /لم يسد عليها المدخل فلا يملكها المدخل ملكها، وأما إذا

فرخت لم أ أوفيها  ر أنه لو باض الطيرتجتماع في ملكه، ألم بمجرد الا

 .ا أولىنيملكه لعدم الإحراز، فه

 لعسل، فإن اهل النحل في أرضسكل على هذا ما لو عس  ي: فإن قلت

له  ئكه من غير أن يحرزه، أو يهيلمبيكون له بمجرد اتصال العسل 

 ً  .موضعا

ً بأرضه على صار ال هل في أرضل لما عس  نحإن القلت:  عسل قائما

ً لأرضه كالسجر واللرع، باتفصار , وجه القرار يها فلذلك كان ت فبنيعا

لسماك المجتمعة بخلاف بيض الطير وفرخها، وا, العسل لصاحب الأرض

ما إو ما حالاً إ، (5)" فيها على وجه القرارليست فإنها , في الأرض بأنفسها

ثم فرع على هذا مسائل  –رحمه الله  –مرتاشي تلاً، إلى هذا أشار الإمام الآم
                                                

 ."تكنس" في )ب( (1)

 .(328الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب:  (2)
ولا في ، يملكه لأنه باع مالاً  ؛يجوز بيع السمك قبل أن يصطادقال: ولا قال في الهداية: " (3)

حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد؛ لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها لو 

 اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك" كان يؤخذ من غير حيلة جاز، إلا إذا

 ( .973 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )

 " الأرض" زيادة في )ج(.( 4)

 ( .410 /6العناية شرح الهداية ) (5)

 أ[/68]
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هذا كله إذا لم يكن هيأ أرضه للاصطياد، أما إذا هيأ بأن حفر بئراً  :فقال

ً ليجعل  ،فيها )2((1)أو نصب شبكه فتعقل ،للصيد فوقع فيها أو هيأ موضعا

ً لأنه  ؛لهفهو الطير ثمة وكراً  وكذا لو دخل الصيد داره  .صار آخذا حكما

 (5)بسط ذيله عند النث ار" (4)(3)فأغلق عليه الباب كان الصيد له، وفي النوازل

لأنه أحرزه،  ؛ليقع فيها ما نثر، أو وضع الطست ليقع فيه المطر فهو له

جتمع بعرها فهم أحق بها، يوكذا لو هيأ أرباب المواشي مرابض لمواشيهم ل

وكذا لو كانوا يجمعون، وفي غير هذا فهم وسائر الناس في الأخذ سواء، 

كانوا يرمون بالرماد والتراب والسرقين  سبكةأهل ال :الفضلي ىوفي فتاو

اء هيأ المكان له أو ن ذلك لمن سبق بالرفع سوأفي ساحة هي ملك لرجل، 

 .(6)"لا

 (7)(ولو أرسله من يده)
ثم لو أرسله فباعه بعد ذلك لا يجوز أيضاً،  ،لو أخذ الصيد ملكه :أي 

 ،فكان عدم جواز البيع قبل الأخذ لعلتين ،وإن كان ملكه غير مقدور التسليم

 وبعد الأخذ عدم الجواز للعلة عدم الملك، وعدم القدرة على التسليم، :وهما

رحمه الله  –مرتاشي توذكر الإمام ال"ة، وهي عدم قدرته على التسليم، بتالثا

ذهب ويجيء كالحمام، فالظاهر أنه لا يجوز، وذكر في يولو باع طيراً  :–

ً يعود , وإن باع طيراً له يطير في الهواء :فتاوي قاضي خان إن كان داجنا

 .(8)"وإلا فلا ،از بيعهجيقدر على أخذه من غير تكلف و إلى بيته

لجنزين، ثزم ذكزر النتزاج لا يجوز بيع ا :بسكون الميم، أي لولا بيع الحم

 : بعده بقوله

: لة في الحديث، يقالبل الحبيعني نتاج الحمل، وهو ح (ولا النتاج)

 ً والنتاج  ,نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله ينتج نتاجاً، وقد نتجها أهلها نتجا

ولكن أريد به المنتوج ههنا، وأما  -بالضم–في الأصل مصدر نتجت الناقة 

                                                

 ., فاعتقل فيها حبس فيها . هذا من هامش )أ(لفتعق (1)

 "شريره" زيادة في )ج(.( 2)
 (.12 الطبقات السنية في تراجم الحنفية )ب:.  النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي (3)

 "النوادر" في )ج(. ولعل هذا الصحيح لأني لم أجد هذا القول في كتاب النوازل.( 4)
ً  ،السيء كالسقاط اسم لما يسقط ما يتناثر من :النثار (5) بالفضلة التي ترمى,  والضم لغة تسبيها

تاج  (,592 /2المصباح المنير في غريب السرح الكبير ). وقيل: نثارة الحنطة والسعير

 (.171 /14س )العرو

 ( .6/375شرح فتح القدر ) (6)
لأنه غير مملوك قبل الأخذ، وكذا لو أرسله  ؛قال: ولا بيع الطير في الهواءقال في الهداية: " (7)

 . (973 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "من يده لأنه غير مقدور التسليم

 (.377شرح فتح القدير )/ (8)

بيع الحمل ]

 [ونتاجه
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فهي  ،مصدر حبلت المرأة حبلاً  لبوالح"، (1)لةبل الحبالحديث نهى عن ح

 تاءكما سمي بالحمل، وإنما أدخلت عليه ال  (2)فسمي به المحمول ،لبح

جنين إن حمله اليلأن معناه أن يبيع ما سوف  ؛للإشعار بمعنى الأنوثة فيه

 (3)، كذا في الصحاح"فقد أخطأ -بكسر الباء- ةكان أنثى، ومن روى الحبل

 .(4)مغربلاو

فيتناول بيع  -بالكسر–لة بفمنهم من يروي الح" :(5)وطوذكر في المبس 

، فيكون المراد بيع ما يحمل هذا الحمل ةروي بفتح الحبليومنهم من  ،الحمل

فالمراد بيع حمل ولدها، وكانوا في الجاهلة  أو ولدت، ثم حبلت ولدها،

 (6)بنهيه عن بيع المضامين بطل ذلك كله رسول الله أف ،يعتادون ذلك

 . (8)"ل الحبلةب، وعن بيع ح(7)والملاقيح

الغرر ما طوى عنك  :–رحمه الله  –قال شيخي . ولأن فيه غرراً 

وذكر في  ."الغرر ما يكون مستور العاقبة" :(9)علمه، وذكر في المبسوط

، هو الخطر الذي لا يدري (10)عن بيع الغرر يفي الحديث نه": المغرب

 .(11)"كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء ,لاأم أيكون 

                                                

 : أن رسول الله -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمر أخرجه البخاري في صحيحه, عن  (1)

ً «نهى عن بيع حبل الحبلة» يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجلور إلى  ، وكان بيعا

, كتاب البيوع, باب بيع الغرر وحبل الحبلة, رقم أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها

(, 1514-5(, ومسلم, كتاب البيوع, باب تحريم حبل الحبلة, رقم )7/70(, )2143)

(3/1153. ) 

 "المجهول" في )ج(.( 2)

 .(1665 /4) الصحاحينظر:  (3)
 (.102-101 /1المغرب ) (4)

  .(195 / 12) للسرخسي المبسوط (5)

جمهرة اللغة  ,(208 /1غريب الحديث للقاسم بن سلام ) .المضامين ما في أصلاب الفحول (6)

(1/ 559) . 
وهي الأجنة والواحدة منها ملقوحة. غريب الحديث للقاسم بن سلام  ،الملاقيح ما في البطون (7)

 .(559 /1جمهرة اللغة ) ,(208 /1)

عن ابن عباس، أن رسول  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين، من طريق عكرمة( 8)

كذا (, و11/230(, )11851برقم ) «لملاقيح وحبل الحبلةنهى عن بيع المضامين وا» الله 

قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن إسماعيل  ،البلار )عن ابن عباس( ورواه البلار عن ابن عمر

قال ابن حجر: وسنده  ،وأخرجه عبدالرزاب ،وضعفه جمهور الأئمة ،وثقه أحمد :بن جبيبة

لدراية في تخريج ا, (104 /4الفوائد )مجمع اللوائد ومنبع  ,(307 /6فيض القدير ) .قوي

 (.149 /2أحاديث الهداية )
 .(13/68) ,(12/194المبسوط ) (9)

 .150سبق تخريجه ب( 10)
 .(1/338) المغرب (11)
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 (1)ولا اللبن في الضرع

لى ع ،الرفع والجر "ولا اللبن" , والإعراب فيلا كيلاً ولا مجازفة

 :وكذلك، وإبقائه تقديراً  ،وهو البيع ،حذف المضاف

 على ظهر ال نم ففي الصو
 بالرفع والجر، وربما يلداد 

 (فيختلط المبيع بغيره)
أن اللبن يلداد ساعة فساعة، وتلك الليادة لا يتناولها البيع، "يعني 

مبطل  تميلهواختلاط المبيع بما ليس بمبيع من ملك البائع على وجه يتعذر 

صي في قلأن المستري يست؛ في التسليم ثم تمكن المنازعة بينهما ,للبيع

 .(3)" كذا في المبسوطاعية اللبند]والبائع يطالبه بأن يترك  (2)بللحا
 (لنه من أوصاف الحيوان)

متصلاً  (4) [لأن ما يكون؛ وصف الحيوان زلأن الصوف قبل الجلا

بالحيوان هو وصف محض بخلاف ما يكون متصلاً بالسجر هو عين مال 

  (ينبت من أسفل (5)ولنه): ولهفيجوز بيعه لذلك، وق ،مقصود من وجه
نْ بَعْد ﴾ اء،نبالبالضم على  نْ قبَْل  وَمِّ لأنه من  ؛(6)كقوله تعالى : ﴿مِّ

 .خواتهأك (7)أضيف هو إليه مابنى على الضم عند اقتطاع يالجهات الست ف

 .حيث يجوز بيعها (9)((8)بخلاف القوائم)

                                                

قال: "ولا اللبن في الضرع" للغرر فعساه انتفاخ، ولأنه ينازع في كيفية قال في الهداية " (1)

 .(973 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) " بغيرهالحلب، وربما يلداد فيختلط المبيع 
 .سقطتا من )ب( (2)

 .(12/195المبسوط ) (3)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 4)
 سقط من )ب(. (5)

ِ الأمَْر  ﴿جلء من قوله تعالى:  (6) ؤْمِن ونَ فيِ بِضْعِ سِنِينَ لِِلَّّ  ﴾مِن َ بْل  وَمِن بَعْد  وَيَوْمَئِذ  يَفْرَح  الْم 

 .[4]الروم: 

، كخَلْفٍ، وق د ام، وفوَْبٍ، وتحَْتٍ، ويَمْنَةٍ، ويَسْرَةٍ، ووَراءٍ، ومكانٍ، ونحو ذلك (7)  ,الجهات الست 

إنما كانت الجهات الست مبهمة من حيث كانت متوقفة في معقوليتها على ما تضاف إليه و

 ً في معقوليته  مثل: فوب وتحت وأمام وخلف، فحمل عليه من ظروف المكان ما كان متوقفا

  على مضافه مثل: لدى وعند وتلقاء وتجاه وحذاء ووسط وبين، ونحو ذلك.

شرح شافية ابن , (566 /2أمالي ابن الحاجب ) ,(426 /1شرح المفصل لابن يعيش )

 .(169 /1الحاجب )

نوع من الصفصاف, والصفصاف يورب ولا يثمر.  -وتخفيف اللام بالكسر-قوائم الخلاف ( 8)

 (.1/301(, )5/63ينظر: حاشية ابن عابدين )
 .امش )أ(ه"شاخهاى درخت" في  (9)

 [بيع ما يزداد]
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  (1)(من أعلاه زيدلن القوائم ي)
 مما أسفل / حتى لو ربطت خيطاً في أعلاها وتركت أياماً يبقى الخيط

ك مل في رأسها الآن، وإلا على ملك المستري وما وقع من الليادة يقع في

 فإن الصوف فيجوز بيعها لذلك، أماالمستري، فلا يختلط المبيع مع غيره، 

 .وه في أسفله فيللم الاختلاطنم

يبين فيما إذا خضب الصوف على ظهر  وذلك": (2)وقال في المبسوط

 .، فالمخضوب يبقى على رأسه لا في أصله"حتى نما الساة ثم تركه

 – (4)وكان السيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل (3)القوائم )خادها(

ن وإن لأ ؛: الصحيح عندي أن بيع قوائم الخلاف لا يجوزرحمه الله يقول

شترى شجرة على فهو كمن ا]القطع مجهول، كان نحو من أعلاه، فموضع 

 ،وبيع الكراث يجوز, "(5)[لأن موضع القطع مجهول؛ أن يقطعها لا يجوز

 . مة تكذا في التم (6)"وإن كان ينمو من أسفله للتعامل
  (يتعين فيقع التنازع في موضع القطع (7)والقطع في الصوف)

 .يعني فلذلك لا يجوز

ً  آرتله مع آخره يو: هذا التعليل أ(8)فإن قلت  لاً أو لأنه ذكر؛ أي متناقضا

خراً وقوع التنازع لذلك، والتعين مناف للتنازع، فكيف آتعين القطع، ثم ذكر 

: والقطع في الصوف ر بعضهم لفظ الكتاب بقولههذا غي   وعن ؟سبباً لهيكون 

 .تعينغير م

ً ر ذلك خطغي  من  أ: أخطقلت  –رحمه الله  –لأن المصنف  ؛فاحساً، وذلك أ

التي ذكر قبل  )10((9)ليصقإنما ذكر تعين القطع في الصوف بمقابلة مسألة ال

                                                

" الهداية في شرح بداية المبتدي لأنه يمكن قلعه ؛وبخلاف القصيلقال في الهداية: " (1)

(3/973. ) 
 .(195 /12المبسوط للسرخسي ) (2)

 أجد لها ترجمة.لم  (3)
تفقه على الأستاذ أبي محمد عبد الله بن محمد بن , محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري (4)

مات ببخارى يوم الجمعة لست بقين من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين  يعقوب السبذموني

 /2ية )الجواهر المضية في طبقات الحنف .وثلاث مائة وهو ابن ثمانين سنة رحمه الله تعالى

108). 

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (5)

 . (149 /8البناية شرح الهداية ) نقله صاحب البناية عن الفتاوى الصغرى, (6)
 .في )ب("فيه" زيادة  (7)

 ."قيل" في )ب( (8)

 ،وهو السعير يجل أخضر لعلف الدواب ،وهو الفصيل ،ومنه القصيل القصل: قطع السيء, (9)

يقطع. طلبة الطلبة  :أي ،اللرع يقصل :, والقصيلوالفقهاء يسمون اللرع قبل إدراكه قصيلاً 

  .(387المغرب في ترتيب المعرب )ب:  ,(19في الاصطلاحات الفقهية )ب: 

 "الفصل" في )ج(.( 10)

 ب[/68]

بطلان بيع علة ]

الصوف على 

 [ظهر ال نم
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 :وبين مسألة الصوف، ولهذا لم يقل صيلقليقع الفرب بين مسألة ال ؛هذا

 ،والقطع في الصوف متعين :بل قال ,وضع القطع في الصوف متعينوم

القصيل يقطع ويقلع، فلو وقع التنازع في القصيل من حيث القطع فلا  :أي

ولم يعهد القطع، وهو  ،ما الصوف فالقطع متعينأع، وليقع من حيث الق

فلذلك لا يجوز بيع  ،موضع القطعفبعد ذلك يقع التنازع في , النتف منه

عن بيعه على ظهر  نهي النبي وأيد ذلك  .ه إلى التنازعدائالصوف لأ

وذكر في شرح الطحاوي أصلاً لجنس . (2)على ما ذكر في الكتاب (1)ال نم

فإنه  ؛والأصل إذا باع شيئاً وهو في غلافه قبل الإزالة" :هذه المسائل، فقال

هب في أو سائر الحبوب في سنابلها، والذ ،بلهانلا الحنطة في سإلا يجوز 

بخلاف جنسه من الثمن، وأما الذي لا يجوز في  ،أو الفضة في ترابها ،ترابه

ً  نما كافغلافه  في الساة الحية، أو شحمها  إذا باع لبناً في الضرع أو لحما

أو سمناً في  ،أو جلودها، أو باع دقيقاً في هذه الحنطة ،كارعهاأأو  ،ليتهاإو

 وما أشبه ذلك من  ،اللبن

أخذها وقبضها إلا بإفساد  (3)لقتها من حيث لا يكونخالأشياء التي في 

 .(4)"الخلقة

 (5)ع في سق  وذراع في ثوِجذو
ن ثوب، ولكن لو نلع ميجوز بيع جذع من سقف وذراع  لا :أي

وكذلك في الثوب إذا قطع البائع الذراع من الجذع وسلم يعود صحيحاً، 

الثوب وسلمه إلى المستري يعود صحيحاً، ثم عدم الجواز في الثوب قبل 

ً يضره التبع والقطع كالقميص والعمامة،  ،ضيالقطع والتسليم إذا كان ثوبا

                                                

ً قال الليلعي:  (1) المرفوع المسند: رواه الطبراني في , ف، ومرسلاً ، ومرفوعا مسنداً روي موقوفا

أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف  نهى رسول الله "ابن عباس، قال: عن معجمه 

, والدارقطني في سننه, كتاب (11/338) (,11935" برقم )على ظهر، ولا لبن في ضرع

لخراج جماع أبواب افي السنن الكبرى, كتاب  لبيهقي(, وا3/400(, )2835البيوع, رقم )

ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم, , باب بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

قال البيهقي: تفرد  (.5/555(, )10857, رقم )واللبن في ضروع الغنم, والسمن في اللبن

قلت: تفرد بهذه المقالة فيه، وقد  قال في البدر المنير: .برفعه عمرو بن فروخ، وليس بالقوي

 . (6/462البدر المنير ) ,(4/11نصب الراية ). وثقه ابن معين وأبو حاتم، ورضيه أبو داود
نهى عن بيع الصوف على ظهر  -عَليَْهِّ الص لاة  وَالس لام   -وقد صح أنه قال في الهداية: " (2)

 ؛أبي يوسف في هذا الصوفوهو حجة على , الغنم، وعن لبن في ضرع، وسمن في لبن

 ( .3/973" الهداية في شرح بداية المبتدي )حيث جوز بيعه، فيما يروى عنه
 ."يمكن " في )ب( (3)

 . (81 /6ل الدقائق )البحر الرائق شرح كنْ  (4)

 "ولكن الثوب" زيادة في )ج(.( 5)

بيع ما لا يمبن ]

تسليمه إلا 

 بضرر[
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كما يجوز بيع قفيل من  ،بل يجوز فيه بيع ذراع منه, فلا (1)اسبوأما الكر

 . (3)وغيره –رحمه الله  (2)يابتكذا ذكره الإمام الع ,رةبص

ع ليجوز فيما إذا ق (6)موجود، فلذلك لا (5)غير (4)(فعين)ع ذْ وأما الج 

 .البطيخ (7)رلبخلاف ب, الجذع وسلمه

 إنه لاف, باع جلد الساة المعينة قبل الذبحسكل بما لو ي: هذا فإن قلت

ن وإ وازلا ينقلب البيع إلى الج، ولو ذبح الساة وسلخ جلدها وسلمه يجوز

 ة وسلملساها ثم ذبح اعوكذلك لو باع كرشها أو كار, كان الجلد عيناً موجوداً 

 .اً عها إلى المستري لا ينقلب إلى الجواز وإن كان موجودكاركرشها، وأ

 ر فيتأثي لكل واحدة منهما ،لجنس هذه المسائل علتان مستقلتان :قلت

 .ما ذكر في الكتاب :وهي هماأحدي ،الجواز بسل

 ،وهو في غلافه ،هو شيء مغيب :أي ،(8)(بأن في وجودهما احتمالاً )

 ىعلى ما ذكر في شرح الطحاوي، وذلك يستقيم في نو ،فلا يجوز بيعه

 .طيخر البلمر وبتال

هي أن يكون المبيع وإن كان موجوداً لكنه متصل بغير  والثانية:

ً لهلمبيع اتصال خلقة ا معنى ]فكان العجل عن التسليم هناك , وكان تابعا

 ً ً لما الا أنه , أصليا  (9)[فساد شيء غير مستحقإفيه من عتبر عاجلاً حكما

الجذع فإنه عين مال في بخلاف , والأكارع  (10)، وذلك يستقيم في الجلدبالعقد

ل العباد، إلا أنه عد فعالاتصال بينه وبين غيره بعارض  نفسه، وإنما يثبت

                                                

 .119سبق ب  (1)

 ،إلى العتابية ةنسب-العتابي  ،زين الدين ،أبو القاسم :وقيل ،أبو نصر ،أحمد بن محمد بن عمر (2)

مات  وحد المتبحرين في علوم الدين,أ ،كان من العلماء اللاهدين -محلة ببخارى :أو عتابة

(, 103التراجم لابن قطلوبغا )ب  يوم الأحد من سنة ست وثمانين وخمسمائة ببخارى.

 (.66)ب الفوائد البهية

 (.6/378ذكره الطحاوي. فتح القدير ) (3)
 .في )ب( وهي في هامش )أ( (4)

 .سقط من )ب( (5)

 .سقط من )ب( (6)

بذر وبلر. البلر: كل حب ينثر للنبات، تقول: بلرته وبذرته. تهذيب  :كل حب يلرع يقال له (7)

 .(125ب /1مجمل اللغة ) ج, (13/134اللغة )

لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر، بخلاف ما إذا  ؛ذكرا القطع أو لم يذكراه"قال في الهداية: " (8)

ً  ؛باع عسرة دراهم من نقرة فضة لما  ؛لا يجوز لأنه لا ضرر في تبعيضه، ولو لم يكن معينا

ً  ،ذكرنا ، ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المستري يعود وللجهالة أيضا

 ً التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون  للوال المفسد، بخلاف ما إذا باع النوى في صحيحا

 ً  "، أما الجذع فعين موجودلأن في وجودهما احتمالاً  ؛. وإن شقهما وأخرج المبيعصحيحا

 .(974 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )
 .سقط من )ب(ا بين معوقفتين م (9)

 " الجملة" في )ج(.( 10)

 [بيع الم يبات]
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 ً غير مستحق بالعقد، فإذا  دينلما فيه من إفساد  ؛عاجلاً عن التلسيم حكما

 .ع والتلم الضرر زال المانع فيجوزلانق

: ما الفرب بين بعض المغيبات من المبيع فيجوز بيعها قلتإن ف

ز وبين بعضها فلا يجو, بلها وسائر الحبوب في سنابلهانكالحنطة في س

رح كحب القطن في قطن بعينه، ونوى تمر بعينه على ما ذكر في شبيعها، 

 . ؟الطحاوي

المبيع  /أن في كل موضع يصح إطلاب اسم ذلك: الفرب فيه هو قلت

لفظه وما إعمالاً لتصحيح , يجوز البيعبه الذي باعه عليه وعلى ما يتصل 

هذه حنطة، وكذلك في  :بلها صح أن يقالنلا فلا، ثم الحنطة وإن كانت في س

 ، يقال: هذه ذرة، سائر الحبوب

: هذا حب وهو في (1)وأما في حب القطن فلا يجوز أن يقال, وهذا أرز

 :البطيخ ونوى التمر لا يقال بلر، وكذلك في (2)[: هذا قطنيقالوإنما ] القطن 

ما أشار إليه في يهذا كله ف, بطيخ، وهذا تمر: هذا بل يقال ،رلهذا ب

 .(3)الذخيرة

كة على الطائر ألقاها عليه، ومنه نهى عن ضربة بضرب الس"

عن ضربة القانص، وهو  (5)وفي تهذيب الأزهري ،وهو الصائد (4)القانص

صة فما ووب لك غأغ: على اللآلي، وذلك أن يقال للتاجرالغواب 

 .(6)"أخرجت فهو لك بكذا

النوع من البيع ، وسمي هذا وهو الدفع ،نبْ من الل   المدافعة :ةنوالملاب 

ً خلة حرز ما فيها خخرب الن"لاع والدفاع، لأنها تؤدي إلى الن ِّ ؛ بها  "رصا

 .(7)في حد نصر كذا في المغرب

 وقوله:

 (8)ولن فيه غرراً 

 .لأنه يجوز أن لا يدخل في السبكة شيء من الصيد 

 بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ: وبيع المزابنة وهو

                                                

 .سقطتا من )ب( (1)

 .من )ب(سقط ا بين المعوقوفتين م (2)

 .(414 /6العناية شرح الهداية )انظر :  (3)
لأنه  ؛"وهو ما يخرج من الصيد بضرب السبكة مرة وضربة القانصقال في الهداية: " (4)

 .(974 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" مجهول ولأن فيه غرراً 
 .(18 /12تهذيب اللغة ) (5)

 .(281المغرب في ترتيب المعرب )ب:  (6)
 .(1/142) في ترتيب المعرب  المغرب (7)

 هذا المتن  متأخر عن مكانه فهو قبل الكلام في بيع الملابنة كما في الهداية.  (8)

 أ[/69]

 [بيع المزابنة ] 
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 ن، كذايتثنالأول بالتاء المنقوط بالثلاث، والثانية بالتاء المنقوطة با

 ولأن ما على ،–حمهما الله ر- يجوجدت بخط شيخي وخط الإمام اللرنو

ً  ،رؤوس النخيل لا يسمى تمراً   أماووإنما التمر هو المجذوذ،  ,بل رطبا

 . امعالتمر ف

 ً  (1)مثل كيله خرصا

 مثل كيل التمر الذي على رأس النخيل من التمر المجذوذ من :أي

د وج لأنه؛ حيث الجلء والظن لا من حيث الكيل الحقيقي أو الوزن الحقيقي

ينئذ ن حالكيل الحقيقي في البدلين لم يبق التمر على رؤوس النخيل، بل يكو

ً على  ،تمراً مجذوذاً كالذي يقابله من المجذوذ يل لتمافكان انتصاب خرصا

ي فهة بلأن فيه شبهة الربا والس؛ مثل كيله، فلا يجوز بطريق الخرب من

  .الربا ملحقة بالحقيقة في التحريم باب

 
 يجوز فيما دون خمسة أوسق :–رحمه الله  –وقال الشافعي ]

فززي مقززدار خمسززة  (3)ولززه, فيمززا زاد علززى خمسززة أوسززق (2)[يجززوز ولا

 .(4)أوسق قولان

 : (5)فقال 

 بخرصها تمراً ن يباع أوهو 

: أن يباع مسند إلى فإن قوله ،ب على التميل من يخرصهابالنص

وأنت  ,لأن الكلام فيه؛ جع إلى التمر الذي على رأس النخلضمير را

كير وفي مثله يجوز التذ, خرصها على أنه جمع الثمرةيضميره البارز في 

 .يرهقدعرف، فكان ت لما والتأنيث

 (وهو)
 . (6)بيع العرايا :أي

 (باعي نأ)
                                                

فالملابنة ما  «نهى عن الملابنة والمحاقلة» -عليه الصلاة والسلام-لأنه قال في الهداية: " (1)

ً ذكرنا، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خر بمكيل من  ؛ ولأنه باع مكيلاً صا

فلا تجوز بطريق الخرب كما إذا كانا موضوعين على الأرض، وكذا العنب باللبيب  ،جنسه

 .(974 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) " على هذا

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (2)

 ويقصد به السافعي. (3)

 /5الحاوي الكبير ) , (237الفقه السافعي )ب: اللباب في ,  (179 /8مختصر الملني ) (4)

216) . 
 .سقط من )ب( (5)

خلت وخرجت  :العرية مأخوذة من عري يعرى، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي (6)

 .للة المستثناة من الجملة، وجمعها العرايامنها فهي عرية: فعيلة بمعنى فاعلة، وهي بمنْ 

 .(99 /3تهذيب اللغة )
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 .التمر التي على رأس النخل

 (تمراً  (1)فجذرها)
اً، وحجتنا في رد ما قاله السافعي من الحل رلج هبتمر مجذوذ مثل :أي

 (2)في خمسة أوسق في بيع التمر على رؤوس النخيل بتمر مجذوذة مثله

 ، وما على رؤس النخيل تمر(3)«كيل ببيل ،والتمر بالتمر»  :قوله حرزاً 

 ،فلا يجوز بيعه بالتمر إلا كيلاً بكيل، وهذا الحديث عام متفق على قبوله

  .والعمل به  فيترجح على الخاب المختلف في قبوله

  :ا العرية التي فيها الرخصة بقولهوأم

 
  (ورخص في العرايا)

في الخرص فإن  فوافخ» :اجينللخر   فهي العطية دون البيع، قال 
لا يستحق التخفيف بسبب  (5)له والمخروب ,(4)«في المال العرية والوصية

 نهاء ولاسفليست ب :البيع، بل بسبب العطاء، وقال القائل في صفة النخلة

, والافتخار بالعطاء دون البيع, (6)ن الحوائجي، ولكن عرايا في السنةيجبر

ق على سبستانه لرجل ثم يمرة نخلة من ثوتفسير العرية أن يهب الرجل 

لكون أهله في البستان، ولا  ؛ى له في بستانه كل يومرَ عى دخول المرِّ عالم

كان ذلك تمراً مفيعطيه  ،يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة

ً للوعد، وهذا  ،عن نفسه هفيدفع ضرر ،ذوذ بالخربجم ولا يكون مخلفا

ً للموه ؛ائلج عندنا وب له ما دام متصلاً بملك لأن الموهوب لم يصر ملكا

ً عنهتفما يعطيه من ال, الواهب بل هبة مبتدأة، وإنما  ،مر لا يكون عوضا

ً مجازاً  طيه للتحرز عن خلف لأنه في الصورة عوض يع ؛سمى ذلك بيعا

الرخصة ما دون خمسة أوسق فظن الراوي أن ن ذلك كان فيإالوعد، واتفق 

لأنه باع ؛ ع عنده، والقياس معنا في المسألةلى هذا فنقل كما وقمقصورة ع

                                                

  ." بخرصها " في النسخة التي عندي متن الهدايةفي  (1)

 .سقط من )ب( (2)

ِّ قالَ:هذا جلء من حديث " (3) ، والذهب  : »قالَ رسول  اللهِّ  أبي سعيدٍ الخدري  التمر  بالتمرِّ

ً بوزنٍ  ، كَيلاً بكَيلٍ، وزنا ، والسُّلت  بالسُّلتِّ فقالَ له رجلٌ: فإن  « . بالذهبِّ، والفضة  بالفضةِّ

كَ يبَيع  ويَليد ، فنَهاه  النبيُّ   .«بِّعْ بثمنٍ واشترَِّ به تمراً »عن ذلكَ، وقالَ:  صاحبَ تمرِّ

 .(277 /2المخلصيات )

الَ أبَ و (, ق1/221(, )116د في مراسيله، كتاب الطهارة، باب الصلاة رقم )أخرجه أبو داو (4)

نْهَا. ي ة ، يَعْنِّي مَنْ يَغْسَى الأرَْضَ وَيأَكْ ل  مِّ يح  الوَطِّ حِّ دَ: الص  إسناده  :قلت قال العيني" داَو 

 /11عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ".والمرسل حجة عندنا ،وهو مرسل ،صحيح

 (.19/559(, )25354اف المهرة رقم ), إتح(302
 .سقط من )ب( (5)

  بيت من السعر سيأتي ذكر قائله في المتن. (6)

ى العرايا معن]

 [وفيما تبون
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كما لو كانا موضوعين , ، فلا يجوز بطريق الخربجنسه من يلاً بمكيلكم

ئر المكيلات من اعلى الأرض، أو كان على رؤس النخيل، وكما في س

الحنطة والسعير فإنه لو باع السعير المستحصد بسعير مثله بطريق 

لأن فيها معنى الإتيان  ؛وكذلك الحنطة إنما سميت عرية الخرب لم يجل،

ً معر :أي ،ت الرجلوعر"من  ، فكانت العرية هي اً عرو وفهأتيته طالبا

ً أيرالنخلة يعريها صاحبها  لأنها  ؛يجعل له ثمرتها عامها :جلاً محتاجا

وقيل لأنها عريت  ,العاري والمعتري :رىعجتناء، وكذا قالوا للمتؤتى للا

فعلى الأول  ,مرةثريم، أو لأنه لما وهبه ثمرتها فكأنه جردها من المن التح

 , فعيله بمعنى مفعولة، وهو الصحيح، وعلى الثاني بمعنى فاعله 

لما قلنا من تفسير /  ، وهو أقوى شاهد(1)بن الصامتاوالسعر لسويد "

 كما  الأمر كان  لو  لأنه ؛  العرية

ً دحمتلعموا لما كان هنا  - جبيةالر  , حمل سنة وسنةتلة التي خالن ءالسنها. ا

أو  ،وهي جدارٌ  ،هي النخلة التي بنى حولها رحبة -وفتح الجيم ،بضم الراء

وهي الس نه  ،والجوائح جمع جائحة ,أو لضعفها ،لثقلها ؛لتعتمد عليه ؛نحوه

وأسند السعر إلى حسان بن , (2)كذا في المبسوط والمغرب، "ةبدجالم

 . (4)في شرح الطحاوي (3)ثابت

 (5)(فيكون براً مبتدأ)
لسوم ي اف ,موالتسا أبراً مبتد جذوذالثمر الم عريفيكون إعطاء الم :أي

ى معنعرضها وذكر ثمنها وسامها المستري ب :: سام البائع السلعة أييقال

 ً  .استامها سوما
                                                

سويد بن الصامت بن خالد بن عقبة بن خوط بن حبيب بن عمرو بن عوف الأنصاري  (1)

ً  الأوسي, شك في إسلامه وكان شاعراً  كثير الحكم في شعره، وكان قومه يدعونه  محسنا

 الكامل، لحكمة شعره وشرفه فيهم، وهو القائل:

                                ً  فريءك ما ييب ساولو ترى    مقالته بالغ ألا رب من تدعو صديقا

 النحر ثغرةلى عأثور وبالغيب م         مقالته كالسهد ما كان شاهداً                               

ً مؤمن لأنه لم يلق النبي  ؛قال الذهبي: فإن صح  ما قالوا لم يعد  في الصحابة  /2. أسد الغابة )ا

 .(247 /3( , الإصابة في تمييل الصحابة )595

  .(193 /12(, المبسوط للسرخسي )313المغرب في ترتيب المعرب )ب/  (2)

وهو  ،يكنى أبا الوليد ،الأنصاري الخلرجيحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو  (3)

, توفي حسان قبل الأربعين في خلافة علي، وقيل: بل قال له: شاعر رسول الله , يالأشهر

مات سنة خمسين، وقيل: سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعسرين سنة. أسد الغابة 

 .(55 /2(, الإصابة في تمييل الصحابة )1/253-254)

( لم يسنده الى حسان بن ثابت بل قال: "ويدل عليه قول 3/44الطحاوي ) في شرح مختصر( 4)

 الساعر" ثم ذكر وصف النخلة.
قلنا: العرية: العطية لغة، وتأويله أن يبيع المعرى له ما على النخيل من قال في الهداية: "  (5)

الهداية في شرح بداية . "مبتدأ لأنه لم يملكه فيكون براً  ؛المعري بتمر مجذوذ، وهو بيع مجازاً 

 .(3/975المبتدي )

 ب[/69]
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 (1)(فإذا لمسها المشتري)
 .رضي البائع أو لم يرض ،(2)(البيعللم ) السلعة أي :أي

  ((3)«من بيع الملامسة والمنابذة» وقد نهى النبي )
ولكن الحق هو بيع الملامسة  ،والحديث لم يتعرض لبيع القاء الحجر

للة ما إذا بمنْ  رلأنه صا .(ولن فيه تعليقاً بالحظر) والمنابذة بطريق الدلالة

فكان فيه تعليق  ,الحجر عليه فقد بعتهلقيت أأي ثوب  :قال البائع للمستري

  .(4)وكذلك في غيره ،لقاء الحجرإالبيع ب

كذا " ليابساوهو ما رعته الدواب من الرطب و ،واحد الأكلاء"الكلأ 

لأن لفظ ؛ ، وإنما احتاج إلى هذا التفسيرلأوالمراد الك (5)برفي المغ

وعلى مصدر  ،وعلى الكلأ ،وهو الأرض ,المرعى يقع على موضع الرعي

 ،لوقع على أرضه لأ، ولو لم يفسر بالك)7((6)كالرعي، كذا في الصحاح يرع

 ؛أو لم يكن ،سواء كان فيه الكلأ ،ئللأن بيع الأراضي جا؛ وهو لا يصح

 :الناس شركا  في الثلاا» :وهو قوله  ،لاشتراك الناس فيه بالحديث

 . (8)«روالنا ،والبلأ الما ،

                                                

وهذه بيوع كانت  ،قال: "ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابلةقال في الهداية: " (1) 

أو  ،يتساومان، فإذا لمسها المستري :أي ،في الجاهلية، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة

والثاني  ،للم البيع؛ فالأول بيع الملامسة أو وضع المستري عليها حصاة ،نبذها إليه البائع

 . (3/975الهداية في شرح بداية المبتدي ) "المنابذة، والثالث إلقاء الحجر
 .في )ب( (2)

( وله 3/70(, )2146أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب البيوع, باب بيع المنابذة, رقم ) (3)

حدثنا يحيى بن  (7/147(, )5820شاهد آخر في كتاب اللباس, باب اشتمال الصماء, رقم )

بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد 

وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في  ،عن لبستين ل الله نهى رسو»الخدري، قال: 

والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: « البيع

أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا 

ل الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد تراض، واللبستين: اشتما

 .شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء

(, 1511) وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البيوع, باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة, رقم

(3/1151.) 

على أنه  :)ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين(؛ لجهالة البيع, ولو قال قال:" :في الهداية قال (4) 

 ً الهداية في شرح  .", وقد ذكرناه بفروعهبالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا

 . (3/976بداية المبتدي )

 .(228 /2المغرب في ترتيب المعرب ) (5)

 .سقط من )ب( (6)

 .(125مختار الصحاح )ب:  (7)

(, وابن ماجه, كتاب الرهون, باب: 38/174(, )23082أخرجه أحمد في مسنده, برقم ) (8)

(, والبيهقي في الصغرى, كتاب البيوع, 3/528(, )2472المسلمون شركاء في ثلاث, رقم )

(, وكذا في الكبرى, 2/329(, )2196باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة, رقم )
                                                                                                                                 = 

 بيوع الجاهلية[]

بيع البلأ ]

 [وإجارته
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ً لم يكن فيبطل، ومعنى الحديث  (1)فالمستري لم يستفد بهذا العقد شيئا

 ،وسقي الدواب ،والسرب ،بها (2)لهم الانتفاع بضوءها والاصطلاء"أي 

والاحتساش من  ,والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة

 (3)الأراضي المملوكة، وله أن يمنع أحداً من الدخول في أرضه، فإذا منعه

ً له لغيره أن يقول أو  ،ما أن توصلني إلى حقيإف ،: وإن لي في أرضك حقا

، (4)(وقع في دار رجل) كثوب لرجلذ, تدعني آخ وأ ،ه فتدفعه إلي  تستح

 لأنه صار أخص ؛ن باعه بعدما أحرزه جازإ، و(6)في كرم (5)وكذا حوض

ذكره الإمام قاضي خان والإمام ، كذا "فجاز بيعه ،به من غيره

  .(7)مرتاشيتال

 للبيع ينبغي أن اً جوزم: لو كان كونه أخص به من غيره فإن قلت

 .في أرضه بيةوالتر ييجوز بيع الكلأ إذا أنبته صاحب الأرض بالسق

 وول" :(8)فإنه ذكر في الذخيرة والمحيط ,فيه اختلاف الرواية :قلت

ً في أرضه إن ك  بأن سقاها؛ ان صاحب الأرض هو الذي أنبتباع حسيسا

رى أنه ليس لأحد أن تلأنه ملكه، ألا ؛ لأجل الحسيش فنبت بتكلفة جاز له

بل هو , لأنه ليس بمملوك له؛ ، وإن نبت بنفسه لا يجوزبغير إذنه يأخذه

هكذا ذكر  .رى أن لكل أحد أن يأخذه، فلهذا لم يجل بيعهت، ألا مباح الأصل

لا يجوز كذا في النوازل وفي القدوري، ولا يجوز بيع الكلأ في أرضه، و
                                                

= 

(, 11832لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة, رقم ) كتاب إحياء الموات, باب ما

(6/248.) 

كلهم ثقات، وترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا  قال البيهقي في المعرفة: وأصحاب النبي 

الناس شركاء في » :حديث. وقال في الدراية: يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه، انتهى

وزاده في  «المسلمون» :حديث ابن عباس بلفظابن ماجة من  «الماء والكلأ والنار :ثلاث

وأبو داود من  ،بغير الليادة ،وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر «.وثمنه حرام» :آخره

غلوت  :عن رجل من الصحابة قال ،عن حبان بن زيد أبي خداش ،طريق جرير بن عثمان

ً   مع النبي   ،وابن عدي ،وابن أبي شيبة ،وأخرجه أحمد ،فذكر مثله ... أسمعه يقول ،ثلاثا

 . (246 /2الدراية في تخريج أحاديث الهداية ), (4/294نصب الراية ) .ورجاله ثقات

 "يقصد" في )ج(.( 1)

 /2جمهرة اللغة ). صلا النار والتسخن بها, والصلاء: الاصطلاء بالنار، وأصليته إصلاءً  (2)

 . (51 /3النهاية في غريب الحديث والأثر ),  (1077
 .في )ب( وهي في هامش )أ("كان"  (3)

 .في هامش )أ(وهي  )ج(,في )ب( و (4)

ً , وض: حوض الماءح (5) والمحوض:  وحوضى: موضع., واستحوض الماء: اتخد لنفسه حوضا

 ( 258كالحوض يجعل للنخلة تسرب منه. مجمل اللغة )ب: 

نبَ (6)  .والكَرْم  أيضاً القِّلادة   ,الكَرْم: شجر الْعِّ

 .(782مجمل اللغة )ب: , (2020 /5الصحاح ), (798 /2) جمهرة اللغة

 (. 6/384شرح فتح القدير )  (7)
 .(340 /6المحيط البرهاني ) (8)
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ة حتى : ولو ساب الماء إلى أرضه ولحقته مؤنقال ،بيع الكمأة في الأرض

وإنما  ،ثابتة بالنص (1): لأن السركة في الكلخرج الكلأ لم يجل بيعه قال

وسوب الماء إلى الأرض ليس بحيازة للكلأ،  ،(2)ينقطع السركة بالحيازة

فبقي الكلأ على السركة فلا يجوز بيعه، وما ذكره القدوري يخالف ما ذكر 

ً فقال مرتاشي جوازهت، ولكن ذكر الإمام ال"في النوازل : وفي مطلقا

الأرض وقيامه على  ذا نبت الكلأ بسقي ربإعن المتأخرين  جابيسبيالإ

إنسان بلا إذن كان له  ولو احتسه, لاحتساشل اباز بيعه قجو ،ذلك ملك

ي حنيفة إذا ثبت في اختلاف أب (3)وهو مختار السهيد، وذكر بكر" الاسترداد

حول أرضه وهيأها  (4)حدب لواز بيعه، وكذا جه تانبإالكلأ في ملكه ب

 .للإنبات حتى نبت القصب وصار ملكاً له

باطلة، وذكر في عت فاسدة أم وقة الكلأ ر: ولم يذكر أن إجاثم قال

نفذ عتقه فيها، يجر الأجرة بالقبض، ولآا (5)السرب أنها فاسدة حتى  يملك

وما قام على  ،الكلأ ما ليس له ساب –ذكر الحلواني عن محمد رحمهما الله 

  .(7)"هو كلأ :، وكان الفضيلي يقول(6)مثل الحاج ،فليس بكلأ بلساا

 (9)عينعلى استهلاك  (8)وأما الإجارة فلأنها عقدت

؛ (10)[ينععقدت على استهلاك  ،هي إجارة الكلأو ،الإجارة هذه :أي]

 الإجارة إذا جارته بالطريق الأولى، لأنإلا يجوز ]لأن الكلأ عين فلذلك 

لأن الكلأ ؛ فهنا أولى ،مملوك لا يجوز  استهلاك عين (11)[عقدت على

 :أحدهما :ملوك لأحدٍ، وكان عدم جواز إجارة الكلأ لمعنيينممباح، وليس ب

لما  ؛هلاك العينوالثاني وقوعها في است .وقوع الإجارة في عين غير مملوك

                                                

 ."الكلأ " في )ب( (1)

والحيازة: حيازة الرجل ما في حوزته من مال أو عقار والأرض  الحيازة: مصدر حاز, (2)

 .(206 /1الوسيط )(, المعجم 104اللراعية. القاموس الفقهي )ب: 

 .سقط من )ب( (3)

حدب  :يقال ،وما أحدب به السجر من ذلك ،كل ما أحدب به البناء فهو حديقة :قال أبو عبيدة (4)

 .(369تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ب:  .أي أحاط ،وأحدب

 .سقط من )ب( (5)

 .(413المغرب في ترتيب المعرب )ب:  (6)

 .(384 /6فتح القدير ) (7)
 .في )ب("وردت" زيادة  (8)

قال: ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها" المراد الكلأ، أما البيع فلأنه ورد قال في الهداية: " (9)

على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث، وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين 

فهذا  ،مملوك بأن استأجر بقرة ليسرب لبنها لا يجوزمباح، ولو عقد على استهلاك عين 

 .( 976 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "أولى
 سقط من  )ب(. (10)
 .)ب(سقط من  (11)
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 .لا في استهلاك العين ،كانت في استهلاك المنافع /ا إنم أن شرعية الإجارة

لأن المستحق ؛ وكذلك لا يجوز الإجارة" :الظهيريةوذكر في الفوائد 

ا كانت الأعيان آلة لإقامة إلا إذ ,ة على الآخر المنافع دون الأعيانبالإجار

واللبن في استئجار  ،غ في أشجار الصبا بالعمل المستحق بالإجارة كالص

ي مرتاشتوذكر الإمام ال .(2)"رةولكونه آلة للحضانة والظؤ ؛(1)الظئير

 ،لأن لبن بنات آدم في حكم المنفعة؛ بخلاف استئجار الظئير حيث يجوز

 ,هينعبولهذا لا يجوز بيعه، ولا يضمن متلفه والانتفاع بما يخرج منه لا 

وإن كانا -فإنهما  (4)والجحش (3)وقع الاحتراز عن بيع المهر, لا بعينه ه:قولفب

 .فيجوز البيع ،ولكن يتنفع بهما في المآل بأعيانها -لا ينتفع بهما في الحال

عسل النحل إذا سوى م :(5)عن الثوري -والتسديدبالضم -ارة الكو  " 

 :كاف، وفي باب ال-مخففة–كوارة النحل وكوارة  :وفي التهذيب ،من طين

، (6)كذا في المغرب ،ن بالكسر من غير تسديداالكوار والكوارة، هكذا مقيد

كذا ذكره  .(9)"بالضم (8)بينالغري بفتح الكاف، وفي (7)وقيد اللمخسري

ن هذا قول أفي موضع آخر وذكر , "هناذكر  اهكذ الكرخي في مختصره

 (10)جواز بيع النحل مع العسل -وهو الكرخي-وأنكر أبو الحسن , القدوري
                                                

ً  ،الحاضنة: -بكسر الظاء المعجمة بعدها هملة ساكنة-الظئر  (1)  .وجمعه أظآر, والحاضن أيضا

 .(317 المطلع على ألفاظ المقنع )ب:, (297المغرب )ب: 

 .(171 /2درر الحكام شرح غرر الأحكام ) (2)

(3) ، هْر  : الم  هارَةٌ. والأ :والجمع ي قال  لولدِّ الفرََسِّ هارٌ ومِّ مهر  :نثى مهرة، والجمعأمْهارٌ ومِّ

 .(821 /2الصحاح ) ,(247الفرب للسجستاني )ب: . ومهرات

بمَا سمي الْمهْر (4) ً  الجحش: ولد الْحمار الأهلي والوحسي. وَر  جمهرة اللغة  .تسَْبِّيها بذلك جحسا

(1/ 438). 
 ."الغودي" في )ب( (5)

 .(418المغرب )ب:  (6)

ي   (7) مَخْسَرِّ د الل  حَم  ود بن عمر بن م  مَام الْكَبِّير ،مَحْم  وب بِّهِّ الْمثل فى علم الأدَبَ ،الإِّ لقَِّي  ،الْمَضْر 

ير :الْف ضَلاء وصنف التصانيف يث ،الت فْسِّ وشهرته تغني عَن , وَغَيرهمَا ،وغريب الحَدِّ

هِّ  ت ِّينَ وَأرَْبع  -قرَْيَة من قرى خوارزم-ولد بلمخسر  ،الأطَْناَب بِّذكرِّ فى رَجَب سنة سبع وَسِّ

الجواهر  .ليَْلَة عَرَفَة من سنة ثمََان وَثلَاثِّينَ وَخمْس مائةَ ،وَت وف ِّي بجرجانية خوارزم ،مائةَ

 .(2/161المضية )

دغَ  :كتاب الغريبين (8) يث فِّي نظام وَاحِّ يب الْق رْآن وغريب الحَدِّ تأليف أبي عبيد أحَْمد بن  ،رِّ

ي   د بن أبي عبيد الْهَرَوِّ حَم  كسف الظنون عن  ,(61فهرسة ابن خير الإشبيلي )ب: ./م 

 .(2/1209أسامي الكتب والفنون )

 (.6/385شرح فتح القدير ) (9)
-وأبي يوسف  -رحمه الله-وهذا عند أبي حنيفة  ،قال: ولا يجوز بيع النحلقال في الهداية: " (10)

 ؛-رحمه الله-، وهو قول السافعي : يجوز إذا كان محرزاً -رحمه الله-وقال محمد  .-رحمه الله

ً  لأنه حيوان منتفع به حقيقةً  فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار. ولهما  ،وشرعا

فلا يكون  ،والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه ،كاللنابير ،فلا يجوز بيعه ،أنهما من الهوام

 ً ً  منتفعا له، كذا  به قبل الخروج، حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا
                                                                                                                                 = 

 أ[/70]

 [بيع النحل]
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ً لغيره إذا كان من حقوقه :وقال كالسرب  ,إنما يدخل السيء في بيع تبعا

وعن محمد " .(1)كذا في الفوائد الظهيرية" والطريق، وهذا ليس من حقوقه

، كذا ذكره الإمام وعليه الفتوى ،يجوز كيف ما كان :– رحمه الله –

  .ذكره في الظهيرية "فكذا هو اختيار الصدر السهيد ،وبيبالمح

 (2)ولا يجوز بيع بيضه

 .بل ه (3)نخم :وهو الذي يقال بالفارسية ،بيض دود القل :أي

  -الله رحمه –حنيفة  عند أبي
في بيع النحل، وهو أن الانتفاع بما يخرج منه لا لما ذكره من الدليل "

فلا يجوز البيع، ففي مسألة دود القل  ،ل الخروجببعينه، فلا يكون منتفعاً به ق

كذا محمد و على أصله المذكور في بيع النحل، –رحمه الله  –مر  أبو حنيفة 

ه رحم–بالجواز فيهما، وأما أبو يوسف  مر  على أصله فقال –رحمه الله  –

: ما ، وفي بيع دود القل مع محمد فقالففرب بيع النحل مع أبي حنيفة –الله 

للة المهر بخلاف النحل، كذا ظهر من القل متنفع به في المستقبل، فكان بمنْ 

مام الإقال . رية، وعندهما يجوز لمكان الضرورةفي الفوائد الظهي

ر دفإنه اختيار الص: وكذا ذكره في الذخيرة وقال .وعليه الفتوى :يبوبالمح

 .(4)"السهيد

 (5)(وكان أشهد)
ول حتى لو هلك قبل الوص ،أمانة عنده لأنه؛ للرد على المولى :أي

 .إلى المولى هلك من مال المولى

 
 (عن قبض المبيع بوينوقبض المانة لا )

                                                
= 

 . (45 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "-رحمه الله-ذكره الكرخي 

 .(347 /6المحيط البرهاني ) (1)
-لأنه من الهوام، وعند أبي يوسف  ؛دود القل عند أبي حنيفةلا يجوز بيع قال في الهداية: " (2)

ً  -رحمه الله لكونه  ؛يجوز كيفما كان -رحمه الله-وعند محمد  ،له يجوز إذا ظهر فيه القل تبعا

 ً لمكان الضرورة.  ؛وعندهما يجوز -رحمه الله-ولا يجوز بيع بيضة عند أبي حنيفة ، به منتفعا

وأمكن  ،كما في دود القل والحمام إذا علم عددها -رحمه الله-أبو يوسف مع أبي حنيفة  :وقيل

 .(976 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) ".لأنه مال مقدور التسليم ؛جاز بيعها ،تسليمها

 "كرم" في )ج(.( 3)

 . (347 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني )ينظر:  (4)
ولأنه لا يقدر  ،عنه -عليه الصلاة والسلام-لنهي النبي  ؛ولا يجوز بيع الآبققال في الهداية: " (5)

وهو أن  ،لأن المنهي عنه بيع آبق مطلق ؛إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده ،على تسليمه

 ً وهذا غير آبق في حق المستري؛ ولأنه إذا كان عند المستري  ،في حق المتعاقدين يكون آبقا

وكان  ،بمجرد العقد إذا كان في يده لا يصير قابضاً  وهو المانع، ثم ،انتفى العجل عن التسليم

 .(977 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )أمانة عنده" لأنه  ؛أشهد عنده أخذه

بيع دود القز ]

 [وبيضه
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لأن قبض المبيع قبض ضمان، ألا ترى أن المقبوض على سوم 

مضمونة بالقيمة، ولكن وجوب الثمن في البيع مانع عن وجوب  ىرسال

 للوملتأكد قبض الضمان بال ؛ض الضمان أقوى من قبض الأمانةقبف ،القيمة

ضه ى قبمتنع عن قبض المبيع يجبر علاوالملك، أما الللوم فإن المستري لو 

بت يث وبعدما قبض ليس للبائع فسخه بخلاف الهبة، وأما الملك فإن الضمان

 .بخلاف قبض الوديعة, ما هو الأصل ىعل ،ملك من الجانبينال

( ً  (ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضا
 –فكذلك عند أبي يوسف  ،: وإن لم يسهدمرتاشيتوذكر الإمام ال

ً لا ي :أي –رحمه الله  ً  ,صير قابضا ، ىرسعقيب الوعندهما يصير قابضا

ً  ىرسوإن كان أخذه لنفسه يصير قابضاً عقيب ال   .عندهم جميعا

 (بق ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقدلآاولو باع )
ويحتاج إلى بيع جديد، وبه أخذ جماعة من مسائخنا، وبه كان يفتي "

-لأن شرط جواز العقد  ؛، وهكذا ذكر شيخ الإسلام(1)أبو عبد الله البلخي

 ,فلا يجوز، وإن وجد من بعد ،البيعاً وقت تئفاكان  -ة على التسليمروهو القد

أو سمكاً في الماء، ثم أخذ وسلمه في المجلس  ،اءويراً في الهطكما لو باع 

حل البيع هو مال مقدور ملأن  ؛لانعدام المحلية ؛(2)"فإنه لا يجوز البيع

فهو  ،لآبق ليس بمقدور التسليم، ولأن المالية في الآبق ثاويةوا ،التسليم

  .البيع من (3)ي المنعكالمعدوم حقيقة ف

 .؟فلم جاز إعتاقه :فإن قيل

البيع فإثبات باب، وأما بالإ (4)تواه فيلائمإبطال الملك  الإعتاب :قلنا

  .ينافيه فلا يثبت الملك للمستري والتوى
 (أنه يتم بالعقد –رحمه الله  –وعن أبي حنيفة )
ذكر القاضي   وهكذا خذ الكرخي وجماعة من مسائخناوبه أ" 

، وبعد ظهور الآبق فأيهما امتنع من البائع والمستري يجبر (5)الاسبيجابي

إلا إذا كان المستري رفع  ،على التسليم، والتسليم لا يحتاج إلى بيع جديد

 ،الأمر إلى القاضي فطلب التسليم من البائع، وظهر عجله عن التسليم

 ئذ يحتاج إلى بيع فحين ،ثم ظهر العبد ،فسخ القاضي العقد بينهماو
                                                

 .139لعله ابن سماعة: سبق ترجمته ب (1)

 .(345 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (2)
 ."المبيع" في )ب( (3)

ي حَقُّ ف لانٍ  :يتوى: أ (4) ي، وتوَِّ : إذا هَلَك يتَوِّْ لا ضَياع ولا خَسَارةَ، من قولهم: توََى عليه المَال 

ه إذا ذهََب توًَى وتوَاءً. والقصَْر أجَْود، فهو توٍَ وتاَوٍ. يقال: "توى المال على و على غَريمِّ

 ً  ,(14/249)تهذيب اللغة  ,(144 /8العين ), (2290 /6الصحاح ) .الكفيل" بأن مات مفلسا

 .(65التعريفات الفقهية )ب: , (249 /1المجموع المغيث )
 .ي )ب("رحمه الله" زيادة ف (5)

 [بيع العبد الآبق]
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 .(1)كذا في الذخيرة "جديد

 (2) (وهو العجز عن التسليم ،والمانع قد ارتفع)
قبل  / (3)يبيع المرهون ثم يفتكهن كالراه ،ن لم يكنأفإذا زال صار ك"

 ,يجوز ولو باع الآبق من ابنه الصغير لا .(4)كذا في المبسوط ،"الخصومة

لأن ما بقي له من اليد في الآبق يصلح ؛ جازليتيم في حجره و وهبه له أ وول

 (5)ياتهحلقبض الهبة دون البيع، وإعتاب الآبق عن الكفارة جائل، إذا علم 

 .مرتاشيتكذا ذكره ال ،ومكانه

 (6)ولا بيع لبن امرأة في  دح

: ذكر القدح اتفاقي، فإن حرمة نفعه غير موقوفة إلى كونه في (7)قيل"

سواء كان في ثدي المرأة أو في القدح، ولكنه أخرج  ،بل لا يجوز ،القدح

ن بألأن العادة جارية ؛ خرج العادة فقال: ولا بيع لبن امرأة في قدحمالكلام 

وذلك أنه  ؛يدفن هذا قيد مإ: ، ولكن الأصح فيه أن يقاليجعل اللبن في القدح

, وإنما لا يجوز أنه يجوز بيعه إذا كان في القدح لو لم يذكر القدح لتوهم

ه إذا باعه , أنو الحكم في ألبان سائر الحيواناتكما ه ،بسبب كونه في الثدي

  لقدح أو في غيره من الإناء  يجوز., وإذا كان في اوهو في الضرع لا يجوز

في كسف  –رحمه الله  –جعفرالمعنى أشار الإمام أبو إلى هذا 

أزالت السبهة التي ترد في  بأن رواية الجامع الصغير بقوله (9)"(8)الغوامض

في  –رحمه الله  –جارات، وعلل شمس الأئمة رواية كتاب الإ (10)وضع

في حكم المنفعة حتى يجوز استحقاقه بعقد  ةدميالآن لبن إحرمة بيعه بقوله: 

عن  (11)وإلى هذه النكت أشار ابن سماعة ,الإجارة، وبيع مثله لا يجوز

                                                

 .(345 -6/344المحيط البرهاني ) (1)
وهو العجل عن -والمانع قد ارتفع  ،لأن العقد انعقد لقيام المالية ؛إذا لم يفسخقال في الهداية: " (2)

. الهداية في شرح بداية "-رحمه الله-، كما إذا أبق بعد البيع، وهكذا يروى عن محمد -التسليم

 (977 /3المبتدي )

 "هتكه" في )ج(.( 3)
 .(10 /13المبسوط للسرخسي ) (4)

 "حيوية" في )أ(, بالرسم العثماني. (5)

 .(746قدح: القدح: من الآنية. مجمل اللغة لابن فارس )ب:  (6)
 .سقط من )ب( (7)

ذكر فيه بعض ما أورده محمد،  لأبي جعفر الهنداوني، الفقيه.، في الفروع (كسف الغوامض8)

 في: الجامع الصغير.

 ، ثلاث وستين وتسعمائة.هـ963وتوفي: سنة 

 . (164 /8البناية شرح الهداية ) (9)
 ." مواضع" في )ب((10)

ذكره صاحب  ،أبو عبد الله ،محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بسر التميمي ( 11)

 ،توفى ابن سماعة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين .ثباتأحد الثقات الأ ،الإمام :الهداية فى البيوع
                                                                                                                                 = 

 ب[/70]

 [بيع لبن المرأة]
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جواز استئجار الظئير دليل على فساد بيع لبن  :فقال –رحمهما الله  –محمد 

, لبانهاأدليل على جواز بيع  (1)وفساد استئجار الأنعام لمنفعة اللبن ,الآدمية

تجويل بيع لبن الآدمية فساد فإنه يثبت حرمة المصاهرة بين صاحبة في و

ً يتمكن فساد في  ىاللبن وبين من يرب به من الصبيان، فإذا لم يكن معلوما

 .(3)"(2)بين الناس، والله لا يحب الفساد ةحكنالأ

 (5()4)(لنه مشروب طاهر)
تقوم في بعد كونه مسروباً احترازاً عن الخمر وعما لا ي ذكر الطهارة

لا يجوز  (7)، فإنه(6)لعدم الانتفاع ؛كحبات الحنطة ,نفسه مع كونه طاهراً 

وفوات وصف التقوم في حبات  ,بيعهما لفوات وصف الطهارة في الخمر

 .الحنطة

 (أنه جزء الآدمي ناول)
لأن المال هو غير الآدمي خلق لمصلحة الآدمي مما ؛ فلا يكون مالاً 

عقد في غيره ن، ومحل البيع هو المال حتى لا ي(8)نةوالض يجري فيه السًّح 

أثبت حرمة  عاللبن جلء الآدمي فهو أن السرأصلاً، وأما الدلالة أن 

 ،بجميع أعضائهية، فلما كان هو جلءه الآدمي ضالرضاع بمعنى البع

 :ليفإن ق" .فلذلك لا يجوز بيعه ،وغيره (9)مصون عن الابتذال بالبيع ،مكرم

 .فكذلك اللبن وجب أن يكون كذلك, بالإتلاف ةمي مضمونأجلاء الآد

                                                
= 

 .(58 /2وله مائة سنة وثلاث سنين. الجواهر المضية في طبقات الحنفية )

 .سقط من )ب( (1)

 .[205]البقرة:(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )جلء من الآية: ( 2)

 (.12 /5تبيين الحقائق ) (3)
الوسيط في  مذهب السافعية أنه يجوز بيع لبن الآدميات بدون كراهة ؛ لأنه طاهر منتفع به. (4)

فتح العليل بسرح الوجيل = , (5/61البيان في مذهب الإمام السافعي ), (3/20المذهب )

 .(121 /8السرح الكبير للرافعي )
الهداية في " لأنه مسروب طاهر ؛يجوز بيعه :-رحمه الله-وقال السافعي قال في الهداية: " (5)

 (.3/977شرح بداية المبتدي )
 .في )ب("بها" زيادة  (6)

 .سقط من )ب( (7)

ژ الضنة والضن والمضنة، كل ذلك من الإمساك والبخل، ورجل ضنين. قال الله عل وجل:  (8)

 /13ما هو ببخيل كتوم لما أوحي إليه. لسان العرب )[ 24]التكوير:   ژڭ ڭ    ڭ  ڭ ۇ

وفى المسهور من الكلام )ب:  -عل وجل-(, الفرب بين الضاد والظاء فى كتاب الله 261

38.) 

رحمه -ولا فرب في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة. وعن أبي يوسف قال في الهداية: " (9)

فكذا على جلئها. قلنا: الرب  ،لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها ؛مةأنه يجوز بيع لبن الأ -الله

 .(46 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" قد حل نفسها، فأما اللبن فلا رب فيه

سبب الخلاف ]

في بيع لبن 

 [المرأة
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بل يضمن ما انتقص من  ،أجلاء الآدمي لا تضمن بالإتلاف :قلنا

سقط الضمان، وكذلك السن  ءإذا اتصل به البر رحرى أن الجتالأصل، ألا 

ً تغليظاً ، فإنه مضمون وإن لءبالوط ىإلا ما يستوف تتنبإذا  م ينقص شيئا

, إذا لم يجب الحد يجب وإن أذنت بالاستيفاء (1)رى أنهتألا , لباب البضع

 ئن ما يستوفي بالوطلأ وهذا ؛نذبخلاف الطرف، فإنه لا ضمان فيه مع الإ

ً بالنفس في حق الضمان , لأنه احترام للماء الذي منه نفس؛ ملحق حكما

, بت آخر لم يسقط عند ضمان الأولنثم  شاةٍ  (2)بخلاف من جل  صوف

 .(3)الأسراركذا في  "من الأصل شيء فلا يضمن صوبإتلاف اللبن لا ينتق

 للبن الآدمي حكم المنفعة على ما ذكره شمس الأئمةن : لما كافإن قلت

 (5)[والإجارة نوع بيع, ةجارستحق بعقد الإتالآدمي  ةع]ومنف في تعليله (4)

 .لآدمي أيضاً بالبيع كمنفعةفيجب أنه يستحق لبن ا

: للبن الآدمي حكم المنفعة من حيث جواز استئجار الظئير دون قلنا

ولد من تتلأن المنافع لا  ؛لبنها، ولكن ليس بمنفعة حقيقةرب البقرة ليس

ً فسيئاً، فكانت غير الآدمي، تولكنها أعراض , العين حدث في العين شيئا

، وأما اللبن فإنه ستحق بالعقد كسائر الأموالتولما كانت غيره جاز أن 

ً للمال قلآدمي خلاو ,متولد من الآدمي حقيقة (7()6)عين كونه  وبين ,مالكا

ئە ئە ئو ئو ) :وإليه أشار الله تعالى في قوله ،ةافكونه مالاً منا وبينمالكاً للمال 

ر الآدمي عرى أن شت ,عينهلالحكم ما في والأجلاء للآدمي ، (8)(ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ً فع به إكراينتلا ر ، وما ينفصل من سائللآدمي، وإن غائط الآدمي يدفن ما

 .الحيوانات ينتفع به

لا نسلم بأن اللبن مسروب على " :قلنا, طاهر نه مسروبإوأما قوله: 

م لا فه ،لأجل الضرورة ؛الإطلاب، وإنما هو غذاء في تربية الصبيان

عند الضرورة، ولا يدل  كالميتة يكون غذاءً , يتربون إلا بلبن الجنس عادة

لك بالعقد يمتفإن البضع  ؛متقوم، وهذا نظير النكاح (9)هذا على أنها مال

ثم , النسل، ولا يحصل ذلك إلا بالجنس اقتضاء السهوة وإقامةللحاجة إلى 

وذلك  ،أن الغذاء ما في الثدي من اللبن مع ،ذاك لا يدل على أنه مال متقوم

                                                

 أي: إن الضمان.( 1)
 .سقط من )ب( (2)

 (.261-1/260الأسرار ) (3)
 .في )ب(زيادة  "-رحمه الله-"السرخسي  (4)

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (5)

 .سقط من )ب( (6)

  .في )ب("غير" زيادة  (7)

 .[29]البقرة:  (8)
 .سقط من )ب( (9) 
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فقلما يحصل به/ غذاء , لب في القواريرما يح  إلا يحتمل البيع بالاتفاب، ف

إجارات  إلى هذا أشار في, "ناالصبي، وفي تجويل بيع ذلك فساد على ما بي  

 .(1)المبسوط

 .الرب لأن :أي (لنه)

 .ضد الرب :أي (يختص بمحل القوة التي هي ضده)

 ,ل القوة التي هي ضد الرب الحيمح :أي (لحياوهو )
 (ة للبناولا حي)
 حياء،ختص بهما الأيللعتق ولا للرب، فإنهما صفتان  محلاً فلا يكون   

 .فلا يجوز بيعه إهانة له

للإهانة حيث  دمي وشعره دليلاً الآ لبن البيع في مسألة: جعل فإن قلت

في مسألة  لإعلازوجعله دليل ا, م مصون عن الابتذال بالبيعنه مكر  : إقال

لا  اً زاعلفكان بيعه إ, (2)لأنه جعل عدم جواز بيعه إهانة له ؛ليرشعر الخنْ 

 ؟.ودليل الإهانة وهو هو زاعلفكيف يكون السيء الواحد دليل الإ, محالة

والإهانة  (3)علازن الإإ: في جواب هذا –رحمه الله  –شيخي  قال :قلت

في  علازفإنه إهانة في حق الآدمي، إ ؛كالإحراب ،حليهماميتفاوتان بتفاوت 

 .عتبر به دون غيرهاحيث  ؛حق الحطب

 (4)(رزخويجوز الانتفاع به لل) 
رز، وإنما خلير لغير الالانتفاع بسعر الخنْ لأنه لا يجوز ؛ رزخخص ال

لأن غيره لا يعمل عمله فلا ضرورة  ؛رز للضرورةخجوز الانتفاع به لل

لكن الثمن لا يطيب , كان لا يوجد إلا بالبيع جاز بيعه: إذا ، وقيلإلى البيع

 .للبائع

لير لا يجدون شعر الخنْ  (5)ساكفةكانت الأ وقال الفقيه أبو الليث: إن"

الضرورة، فأما البيع  ةلأن ذلك حال؛ ىينبغي أنه يجوز لهم السر ىبالسرإلا 

                                                

 .(125 /15)للسرخسي المبسوط  (1) 

 فلا يجوز بيعه إهانةً  ،لأنه نجس العين ؛ليرقال: "ولا يجوز بيع شعر الخنْ  قال في الهداية: " (2)

 .(977 /3لهداية في شرح بداية المبتدي )ا "له

"إن الإعلاز في مسألة شعر الحنلير لأنه جعل عدم جواز بيعه إهانة له فكان بيعه والإهانة" ( 3)

 زيادة في )ج(.

اء  يَد لُّ عَلىَ جَمْعِّ الس يْءِّ إِّلىَ الس يْءِّ خرز:  (4) اء  وَالل  نْه   ،الْخَاء  وَالر  . فَمِّ هِّ إِّليَْهِّ . وَضَم ِّ لْدِّ  خَرْز  الْجِّ

وفٌ  ، وَه وَ مَعْر  نْه  الْخَرَز  ه  إِّلىَ بَعْضٍ  ؛وَمِّ بِّفتَحِّْ الْخَاءِّ -الْخَرْز  , ولأنَ ه  ي نْظَم  وَي نْضَد  بَعْض 

عْجَمَةٌ  هْمَلَةِّ بَعْدهََا زَايٌ م  اءِّ الْم  عْجَمَةِّ وَس ك ونِّ الر  ف  وَغَيْرَه   :-الْم  ل ه  فيََ  ،مَصْدرَ  خَرَزَ الْخ  سْتعَْمِّ

مْ  يَةِّ الْكَت انِّ  ،الْخَف اف  فِّي زَمَانِّهِّ ل ه  الن ِّسْوَان  لِّتسَْوِّ   .لأنَ  غَيْرَه  لا يَعْمَل  عَمَلَه   ؛وَكَذاَ تسَْتعَْمِّ

ملتقى  مجمع الأنهر في شرح ,(96 /5المحكم والمحيط الأعظم ) ,(166 /2مقاييس اللغة )

 .(59 /2الأبحر )
 .(466 /1الأساكفة وهو الخلاز، وقيل: كل صانع. أساس البلاغة )هو إسكاف من  (5)

 أ[/71]

ما يجوز بيعه ]

 [زيرمن الخنْ 
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لير، وإن كان أكثر وا مع شعر الخنْ ساكفة أن يصل  ولا بأس للأ ,يكره للبائعف

    .(1)"من قدر الدرهم

وهو زائد على قدر الدرهم  ،ليره شعر الخنْ عى وملو صل   :(2)السافي يوف  

لم يجل عند أبي يوسف، وقال محمد  ،وزناً عند بعضهم وبسطا عند آخرين

 ،وز طاهريجوز، وفي الحيرة كله في المنتوف، وأما المجل :–رحمه الله  –

  .مرتاشي وقاضي خانتكذا في الجامع الصغير لل

 (4)((3)«لعن الله الواصلة والمستوصلة»)
كذا  "عل بها ذلكفوالمستوصلة التي ت, التي تصل السعر صلة"فالوا

 .(5)في الصحاح

إنما يستحق اللعن بالانتفاع بما لا يجوز الانتفاع به، ثم الآدمي مكرم "

ً شرع رى أن تألا , فصل عنه، بل يدفننولكرامته لا ينتفع بسيء مما ي ،ا

هو، فكذلك شعره يدفن ولا ينتفع كما ]غائط الآدمي يدفن ولا ينتفع به 

أنه جوز الانتفاع بسعر الآدمي  –رحمه الله  –عن محمد  يورو .(6)[به

بين أصحابه  شعرهقسم ورأسه  حلق (7)حيث استدلالاً بما روي أن النبي 

 .رك بالنجسبفإنه لا يت ,، ولو كان نجساً لما فعل(8)فكانوا يتبركون به
                                                

 .(51 /4تبيين الحقائق ) , (476 /1المحيط البرهاني ) :ظرين (1)

قلت: لا أعلم هل هذه الكلمة مختصر لكلمة السافعي أم إنه كتاب عند الحنفية, فقد وجدت  (2)

اسمه السافي في شرح مسند السافعي، وبحثت  السعادات يمجد الدين أبكتاباً لابن الأثير 

 .(442 /1الجواهر المضية ) عن هذه المسألة لم أجد كلاماً وافياً لما كتب. ينظر:

( حدثني محمد بن مقاتل 5937أخرجه البخاري , كتاب اللباس, باب وصل السعر,رقم )( 3)

قال:  هما أن رسول الله أخبرنا عبدالله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عت

 في اللثة. الوشم :وقال نافع« لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»
فلا ضرورة إلى البيع،  ،فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه، ويوجد مباح الأصلقال في الهداية: " (4)

لأن إطلاب  ؛لا يفسده -رحمه الله-ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف. وعند محمد 

فلا يظهر إلا في  ،أن الإطلاب للضرورة -رحمه الله-ولأبي يوسف  ،الانتفاع به دليل طهارته

قال: "ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع  وحالة الوقوع تغايرها. ،حالة الاستعمال

ً  ،لأن الآدمي مكرم لا مبتذل ؛بها" وقد قال  ومبتذلاً  فلا يجوز أن يكون شيء من أجلائه مهانا

الحديث، وإنما يرخص فيما يتخذ  «لعن الله الواصلة والمستوصلة»: -عليه الصلاة والسلام-

 .(978 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "من الوبر فيليد في قرون النساء وذوائبهن
 .(1842 /5الصحاح ) (5)

 .سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (6)

 ."جين" في )ب( (7)

لما رمى الجمرة، ونحر  أن رسول الله »عن أنس بن مالك أخرجه الحميدي في مسنده  (8)

شقه الأيسر، فحلقه، ثم ناوله أبا  نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن، فحلقه، ثم ناوله رسول الله 

(, والحاكم في مستدركه كتاب 2/318(, )1254رقم ), «طلحة وأمره أن يقسمه بين الناس

(, والبيهقي في الصغرى, كتاب 1/647(, )1743الصيام, باب أول كتاب المناسك, برقم )

( قال الحاكم: 2/191(, )1690المناسك, باب ما يكون بمنى بعد رمي جمرة العقبة, رقم )

 صحيح على شرط السيخين ولم يخرجاه.    

الخلاف في بيع ]

 [شعر الآدمي
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نهاه  (1)حيث شرب دمه على قصد التبرك به رى أن أبا طيبة تألا 

  لىأن يعود إ

 .(2)"مثله في المستقبل

 . -رحمه الله  –س الأئمة السرخسي كذا في الجامع الصغير لسم

وقال  –رحمه الله  –في الجامع الصغير لفخر الإسلام  (3)وذكر

وقال "، (4)"ن شعر الإنسان طاهر هو الصحيح عندناإ"أصحابنا: ]

، واحتج (6)"واحتج بحرمة الانتفاع به, نجس –رحمه الله  – :(5)[السافعي

ولأن شعر غير  ؛ثر السعورتناأصحابنا بالضرورة في الاحتراز عن 

ة اولأنه لا حي ؛، فسعر الإنسان هو أطهر أولى(7)الإنسان لا ينجس بالملايلة

مع لير، وفي الجاخنْ بخلاف ال ،رم لسرفه لا لخبثهحفيه، فأما الانتفاع فإنما 

 ؛وقع شعر الآدمي في الماء القليل لا يفسدهولو " (8)خان يالصغير لقاض

 ".لأنه طاهر بجميع أجلائه

 (ائبهنوفيزيد في قرون النساء وذ )
 .يليد في أصول السعر للتكثر، وفي اللوائد للتطويل :أي

 دبغتولا يجوز بيع جلود الميتة  بل أن 
 (9)(منتفع بهلنه غير )

فلا يمنع ذلك  ،(10)سوماتدنجاستها لما اتصل بها من ال :اليقولا 

سومات في الجلد باعتبار دن هذه الإ: لأنا نقول ؛از بيعها كالثوب النجسجو

                                                

 « .ولم ينكر عليه طيبة الحجام شرب دم رسول الله  أن أبا»حديث  (1)

ي يخ تقهذا الحديث غريب من هذا الوجه، لا أعلم من خرجه بعد شدة البحث عنه. قال الس

ه م أجد لهذا الحديث غريب عند أهل الحديث، ل«: كلامه على الوسيط»الدين بن الصلاح في 

در الب. حديث معروف، لكنه ضعيفهذا ال«: شرح المهذب»ما يثبت به. وقال النووي في 

 .(168 /1التلخيص الحبير ) ,(473 /1المنير )

 . (51 /4تبيين الحقائق ) (2)
 .سقط من )ب( (3)

  .(329الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب:  (4)
 ." سقط من )ب(ا بين المعقوفتينم (5)

 . (232 /1المجموع شرح المهذب ) (6)
لايلَة :  (7)  .(1720 /4( , الصحاح )443 /3المفارَقَة. معجم ديوان الأدب )الْم 

 .(329الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب:  (8)
وهو اسم لغير  «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب»: -عليه الصلاة والسلام-قال قال في الهداية: " (9)

لأنها قد  ؛ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدبا  ،المدبو  على ما عرف في كتاب الصلاة

 ،وعصبها ،ولا بأس ببيع عظام الميتة ،طهرت بالدبا ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة

والانتفاع بذلك كله؛ لأنها طاهرة لا يحلها الموت؛ لعدم  ،ووبرها ،وشعرها ،وقرنها ،وصوفها

 .(978 /3اية المبتدي )الهداية في شرح بد". وقد قررناه من قبل ،الحياة
 /2غريب الحديث لإبراهيم الحربي ) . الدسم أن يكون مع الخراز شحم يدهن به الخرز (10)

515). 

بيع جلود الميته ]

 [وعظامها
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فهو كعين الجلد، وبهذا الطريق يكون  (1)له بالدبغيلايفما لم  ،لخلقةاأصل 

بأصل الخلقة جاورته بعد الجلد محرم العين، فأما النجاسة في الثوب ليس 

فلا يعتبر حكم أصل الثوب من حيث الانتفاع به  ,أن لم يكن متصلة بالثوب

-رحمه الله  –كذا في الجامع الصغير لسمس الأئمة السرخسي  .وجواز بيعه

اء مبا  تأثيره في إزالة الرطوبات والددلالأن ؛ هرت بالدبا طلأنها  ؛

كذا في "اة، فكذا يطهر بالدبا  ذكبال هرطثم الجلد ي, (2)ةذكاكال ةالمتسرب

  .(3)الفوائد الظهيرية

 
ندهما وع ،–رحمه الله  –والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد )

  (بمنزلة السباع
 ؛مطلقاً من غير خلاف أحد، بأن بيع الفيل جائل" (4)وذكر في الذخيرة

ً  لأنه منتفع به حقيقةً  لا بأس " :وفي العيون ،"فهو كسائر الحيوانات ،وشرعا

 ،ولا دم فيه ،لأن الموت لا يحل العظام ؛ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة

 فإن بيعها لا يجوز، ؛ليرإلا عظم الآدمي والخنْ ] ،فيجوز بيعه ،فلا ينجس

وأما إذا كانت فهو , ةوم: وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسقالوا

  .(6)"(5) [فلا يجوز بيعه ،نجس

 علوة (7)(العلو)فباع صاحب

 .حق التعلي :أي

 (9) ((8)بيعمللوالمال هو المحل )
 حق يتعلق أو حق يتعلق بالعين، وحق التعلي ،هو مال ،محل البيع فإنه"    

، كذا (10)"لأن المال ما يمكن قبضه وإحرازه ؛والهواء ليس/ بمال, بالهواء

 .الصغير لقاضي خانفي الجامع 

 (1)(من الماء ظلنه ح) 
                                                

 ." الفع" في )ب( (1)

 .(133 /7المحكم والمحيط الأعظم ) . الذكاء والذكاة: الذبح (2)

 (.6/392شرح فتح القدير ) (3)

 .(348 /6البرهاني )المحيط , (144 /5بدائع الصنائع ) (4)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 5)

 (.349 /6المحيط البرهاني ) (6)
 .في )ب( وهي في هامش )أ( (7)

 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) , وفي نسخة الهداية التي عندي كذلك."للبيع" في )ب( (8)

978). 

فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر قال في الهداية: " (9)

والمال هو المحل  ،لأن المال ما يمكن إحرازه ؛لأن حق التعلي ليس بمال ؛العلو علوه لم يجل

 . (3/978الهداية في شرح بداية المبتدي ) "للبيع

 .(168 /8البناية شرح الهداية )ينظر :  (10)

 ب[/71]

التعل ي ليس ]

 [بمال

 [بيع الشرِ]
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ق ع حيب وأ ،للة بيع العينوالماء عين مال، فكان بيع السرب بمنْ 

 ليفحق التع ،فإن التعلي عرض ؛بخلاف حق التعلي ,فيجوز ،بالعين يتعلق

 .على ما ذكرنا، فلا يجوز بيعه ،متعلق بالهواء

أن  بغيين ،وهو الماء ،للة بيع العين: لو كان بيع السرب بمنْ فإن قيل

 .ان الماء معدوماً في الأرضلا يجوز البيع إذا ك

وجوده، كما في السلم  ولعرضية ،: إنما يجوز للضرورةقلنا

رحمه الله  –فوائد مولانا حميد الدين الضرير  (2)، هكذا نقل منوالاستصناع

– . 

 (على ما ذكره في كتاب الشرب ،له قسط من الثمن)و
ً في يد إنسان أنه اشتراهاافإنه لو  وأقام  ها بألفارتشاف ،دعى أرضا

لم يذكر و ،الآخر أنه اشتراها بألف وشهد ،فسهد أحدهما كذلك ،شاهدين

لأنهما اختلفا في ثمن الأرض، كذا في الجامع الصغير ؛ قبلتلم  ،السرب

 .(3)لقاضي خان

 (4)(فإن كان للأول)
لكن في بيع  ،المسيل بةورق ،بة الطريققوهو ر ،المراد الأول :أي

 ،شغله الماء وقدره اة المسيل مع اعتبار حق التسيل، ولكن لم يبين حد مبرق

وإنما , بأنه لا يدري قدر ما يسغله من الماء رى أنه علل عدم الجوازتألا 

النهر من غير اعتبار حق التسيل أو بين قدر  ةبقلنا ذلك لأنه لو باع رق

ما ذكر رواية  فإنه ذكر شمس الأئمة السرخسي بعد ,البيع جائلفالتسيل 

سيل الماء لا عين : المراد من حق تامع الصغير، فمن أصحابنا من يقولالج

والرواية  :المسيل مملوك يجوز بيعه كالطريق، وقال فإن عين ،المسيل

الإمام قاضي  (6)وكذلك. أن ذلك يجوز النهر (5)عسرذا باع محفوظة فيما إ
                                                

= 
ً  ؛بخلاف السربقال في الهداية: " (1)  ومفرداً  ،باتفاب الروايات ،للأرض حيث يجوز بيعه تبعا

وله قسط من  ،ولهذا يضمن بالإتلاف ،حظ من الماء؛ لأنه في رواية، وهو اختيار مسايخ بلخ

 .(978 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "على ما نذكره في كتاب السرب ،الثمن

 .(169 /8البناية شرح الهداية )ينظر:  (2)

 .(149 /7حيط البرهاني )الم (3)
وبيع مسيل الماء وهبته باطل" والمسألة  ،قال: وبيع الطريق وهبته جائلقال في الهداية : " (4)

فإن كان الأول فوجه , تحتمل وجهين: بيع رقبة الطريق والمسيل، وبيع حق المرور والتسييل

ً  لأن له طولاً  ؛الفرب بين المسألتين أن الطريق معلوم ً  وعرضا  ؛، وأما المسيل فمجهولمعلوما

ووجه  ،وإن كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان ،لأنه لا يدرى قدر ما يسغله من الماء

وهو  ،لتعلقه بمحل معلوم ؛وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم ةالفرب على إحداهما بين

هالة لج ؛الطريق، أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي وعلى الأرض مجهول

 .(3/979الهداية في شرح بداية المبتدي ) ".محله

 "عن" في )ج(.( 5)
 .وهي سقط من )ب( ،في هامش )أ("ذكر"  (6)

بيع ر بة ]

الطريق ومسيل 

 [الما 
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 ن حدوده وموضعهن بي  إيل الماء ية الأرض لتسب: وإن باع رقخان فقال

 :  ولهوق .وإن لم يبين لا يجوز ,ازج

ً  ؛ن الطريق معلوم)إ   (لن له طولاً وعرضاً معلوما
ً ائل أجنهما فهو ين الطول والعرض، وأما إذا لم يبهذا إذا بي    لأنه؛ يضا

 .تقدر بعرض باب الدار العظم

 (وجه الفرق على أحديهما بينه وبين حق التسييل)
ييل تسفإنه يجوز على تلك الرواية، وبين حق ال, بين حق المرور :أي

 : فإنه لا يجوز أصلاً، وقوله

 (على الرض)
 :معطوف على قوله

 (على السطح)
  .سواء كان على السطح أو على الأرض ،لا يجوز ،بيع المسيل :أي

 حقوبين  ,حيث يجوز بيعه في روايةووجه الفرب بين حق المرور 

  وله:وق .ي حيث لا يجوز أصلاً التعل ِّ 

 (على إحدى الروايتين)
  :يتعلق بقوله

 (بين حق المرور)
بين حق المرور الذي هو جائل على إحدى الروايتين، وحاصل  :أي

وبيع  ،بأن بيع الطريق جائل"ذلك أن المذكور في رواية الجامع الصغير 

يع الطريق لا يخلو فإن ب ،، لا يخلو عن ثمانية أوجه(1)"سبل الماء لا يجوز

أو أراد به حق  ،الطريق بةلأنه إما أن أراد به بيع رق؛ "عن ثلاثة أوجه

ة بفلو أراد به بيع رق ,حق المروربوهو المذكور في الكتاب  ،التطرب

ة بفبيع رق, نبي ِّ أو لم ي ،ن طول الطريق وعرضهلا يخلو إما أن يبي ِّ فالطريق 

ن رواية الجامع الصغير لقاضي الطريق في الوجهين جائل على ما ذكرنا م

في ذكر ة الأرض ببيع الطريق حق التطرب دون رقبوإن أراد , خان

أنه لا يجوز، وروى ابن سماعة أنه يجوز، وذكر في كتاب  (2)الليادات

ً من الثمن، وأنه يدل على جواز البيع ،سمةقال  ،وجعل الحق المرور قسطا

 .وحق التعلي على ما تذكر (3)فعلى رواية الجواز فرب بين حق المرور

بة أن يريد بها بيع رق إما : لأنهبيع المسيل لا يخلو عن خمسة أوجهو

اية شمس الأئمة فهو جائل على ما ذكرنا من رو ،وهي النهر ،المسيل

                                                

 . (330الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب:  (1)
الجواهر المضية في طبقات من كتب ظاهر الرواية: محمد بن الحسن السيباني. انظر:  (2)

 .(560 /1الحنفية )
 .في )ب( "وبين" زيادة (3)
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فهو على  ،يل الماءية الأرض لتسبرق د  بهراأأو  ،–رحمه الله  –السرخسي 

ن لا ل أيضاً، وإن لم يبي ِّ فهو جائ ،وموضعه ،هدوحدن أن يبي ِّ  :(1)وجهين

ن كان إما إ :لا يخلو من وجهين وفهل يما أن يريد به حق التسإيجوز، و

في  (3) [أما عدم الجواز] ،في السطح وفي الأرض وكلاهما غير جائل (2)هو

ع بيو ،للة حق التعليبمنْ  فكان ،أنه متعلق بالهواء :ن أحدهمايلمعنيفالسطح 

، يل في السطحيالتس حق، فكذا بيع (4)الروايات بافتاحق التعلي لا يجوز ب

وعدم  ،يختلف بقلة الماء وكثرتهلأن التسييل مجهول  ؛والثاني بسبب الجهالة

هذا حاصل , وهي الجهالة ،واحد يل في الأرض بمعنىيستجواز بيع حق ال

ووجه , (5)قاضي خان وغيرهماوما ذكره الإمام شمس الأئمة السرخسي 

حيث لا -وبين حق التعلي  -في رواية هحيث يجوز بيع-الفرب بين المرور 

ع يمع أنه في كل منهما بيع الحق لا ب ,-يجوز بيعه في جميع الروايات

 ،ة الأرض مالبورق ،ة الأرضبيتعلق برقهو أن حق المرور حق , العين

ً المال  (7)كان له حكم / فما يتعلق به ،عين (6)هوو  قأما حق التعلي ح, أيضا

كذا في  "يجوزعين مال ولا له حكم المال فلا ب والهواء ليسيتعلق بالهواء، 

.(8)الجامع الصغير لقاضي خان
  (9)فإذا هو غلام

قوله ك ،وإن كان الضمير راجعاً إلى المؤنث ،ربالخالمبتدأ بتذكير ذكر 

 تعالى:

  (11)ژے ے    ه ه ه ه ہ ژكما يؤنث بتأنيث الخبر كقوله تعالى:  (10) ژ ڄ ڄ ڄ ژ

 (مه اللهرح –النكاح لمحمد والفرق يبنى على الصل الذي ذكرنا في )     

                                                

 .في )ب("إما" زيادة  (1)

 .سقط من )ب( (2) 

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 3)

 .(166 /5بدائع الصنائع ) (4)

 ،وإعلام مقدار الماء غير ممكن ،فإن الضرر يتفاوت بقلة الماء وكثرتهقال في المبسوط: "( 5)

لا يجوز  :فللجهالة قلنا ،وربما يلداد عليه ،نهفربما لا يأخذ الماء جميع الموضع الذي عي  

 .(33 /16المبسوط للسرخسي ) ".الاستئجار
 .سقط من )ب("الواو" في "وهو"  (6) 

 ."حق" في )ب((7) 

البناية شرح ,  (52 /4تبيين الحقائق )( , 148 /7المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (8) 

 .(170 /8الهداية )
ً "ققال في الهداية:  (9)   ال: ومن باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما، بخلاف ما إذا باع كبسا

 .(979 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير

 .[76]الأنعام:  (10)

 .[23]الأنعام:  (11)

 أ[/72] 

بيع متحدي ]

ومختلفي 

 [الجنس
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لكن ذكرنا ذلك , هو متفق عليه في حكمه (1)ذلك الأصل الذي ذكرنا :أي

 ندالمتفق عليه في وجه قول محمد في مسألة ما إذا تلوجها على الأصل 

م على ذلك الأصل لم يقع الخلاف ههنا في قهتفافلا ,من الخل فإذا هو خمر

ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد , مسألة من باع جارية فإذا هي غلام

سمية أبلغ لأن الت؛ العبرة للتسمية في مختلفي الجنس وإنما كانت, بالمسمى

فإنه إذا قال هذا صار , لأن الإشارة لتعريف الذات؛ في التعريف من الإشارة

ً مع  (2)الذات  ،الذات لعلام الماهية، وأنه أمر زائد على أصوالتسمية لإ ،ي نا

لتعريف، ونحن نحتاج في مقام التعريف إلى ما هو أبلغ فكان أبلغ في ا

ً تعري فلذلك علقنا الحكم بالمسمى دون المسار إليه، وأما إذا كان المسار , فا

لأن ما سمي وجد في المسار ؛ جنس المسمى فكانت العبرة للإشارةإليه من 

ً بالمسار إليه ،إليه لتميل  (4)الإشارة (3)فبقيت] ،فصار حق التسمية مقتضيا

  .(6)كذا في الفوائد الظهيرية . )5([فلذلك تعلق الحكم بالمسار إليه ،الذات

بالمسار إليه في  إنما يتعلق العقد –رحمه الله  –وذكر فخر الإسلام 

عل تجبأن , ممكن (7)لأن الجمع بين الإشارة والتسمية هناك ؛الجنسمتفقي 

 لإشارة للتعريف والتسمية ا

كان البيع  ،ازخبفإذا هو ليس ب ,بعت هذا العبد الخباز :حتى لو قال, للترغيب

 ً كان بخلاف جنس المسمى تعلق وإذا , فكان ذكر الوصف للترغيب, صحيحا

والبناء على  ,هو المقصودوالعقد ينبني على المسمى  لأن؛ (8)بالمسمى العقد

 :الفوائد الظهريةوذكر في  "وتخير لفوات الوصف ،المقصود واجب

ً ذكره  ،هكذا ذكر هنا "إذا كان الموجود أنقص ويثبت الخيار" وهكذا أيضا

 .(9)صدر الإسلام في الجامع الصغير

                                                

وهو  -رحمه الله-والفرب ينبني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد قال في الهداية: " (1)

ويبطل  ،ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ،أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا

 ،ويتخير لفوات الوصف ،وينعقد لوجوده ،لانعدامه، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمسار إليه

 ً ر والأنثى من بني آدم فإذا هو كاتب، وفي مسألتنا الذكَ على أنه خباز  كمن اشترى عبدا

الهداية في شرح  " جنسان للتفاوت في الأغراض، وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها

 .(979 /3بداية المبتدي )

 "الدار" في )ج(.( 2)
 ."فيثبت" في )ب( (3)

 .سقط من )ب( (4)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 5)

 .(53 /4تبيين الحقائق )(, 6/396فتح القدير ) (6)
 .سقط من )ب( (7)

 .سقط من )ب( (8)

 (.328الكبير شرح الجامع الصغير )ب:  النافع (9)
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يد بكونه قأن المستري يتخير من غير ت" :وذكر صاحب المحيط

لفوات المقصود المدلول عليه بالاشتراط جنسان  ؛وهو الصحيح (1)"نقصأ

ثم . والغلام لا يصلح ،تصلح للفراشفإن الجارية  ,للتفاوت في الإغراض

لأنه باع المعدوم، ؛ باطل :قال بعضهم] ,؟اختلفوا أن هذا البيع باطل أم فاسد

رحمه  –وهو اختيار الكرخي  ،(2) [فاسد :وبيع المعدوم باطل، وقال بعضهم

ً على أن  ،وأشار إلى غيره ،لأنه باع المسمى ؛–الله  فصار كأنه باع شيئا

  . (3)كذا ذكر في الجامع الصغير القاضي خان "وذلك فاسد ،يسلم غيره

 (4)(وهو المعتبر في هذا دون الصل)
اض أو متحدان تفاوت الأغر ،المعتبر في أنهما جنسان مختلفان :أي

حاد خل والدبس جنسان مع اتن الإ :اربها دون أصل المادة حتى قالواوتق

 .أصلهما

، ثوب منسوب إلى -بفتح الواو وكسرها والذال المعجمة- الوذاري"

 : (5)وذار

 " اخاربقرية ب :(6)ندنهزي ثوب منسوب إلى يجواللندن ،قرية بسمرقند

 .(7)كذا في المغرب

 (8)(أو بالعرض) 

                                                

 .(372 /6المحيط البرهاني ) (1)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 2)

 .(53 /4تبيين الحقائق ) (3)
كالخل والدبس جنسان. والوذاري  ،الأصل وهو المعتبر في هذا دونقال في الهداية: " (4)

 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "واللندنيجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما.

979). 

: من قرى سمرقند على أربعة فراسخ منها، فيها منارة وجامع -بالفتح، وآخره راء- وَذاَر   (5)

في سهل وجبل ومباخس، ووذار  ،كثيرة البساتين واللروع ،وحصن حسن، وهي كبيرة

كانت لهم ولاية  ،وكس  من قرى هذا الرستاب لقوم من بني بكر بن وائل يعرفون بالساعية

وضيافات ومساع حسنة، ينسب إليها من المتأخرين أبو إسحاب إبراهيم بن أحمد بن عبد الله 

وأبو ملاحم ، 487بن الحسن بن صالح الخطيب السمرقندي ثم الوذاري، مولده بوذار سنة 

 /5معجم البلدان ) .سباع بن النضر ابن مسعدة السك ري الوذاري، كان له معروف وأفضال

 .(1430 /3مكنة والبقاع )سماء الأأمراصد الاطلاع على , (369

: قرية كبيرة من قرى بخارى فى -بالفتح، ثم السكون، ودال مهملة مفتوحة، ونون- زندنة (6)

ينسب إليها أبو جعفر محمد بن سعيد بن حاتم بن عطية بن عبد  فراسخ.شماليها، بينهما أربعة 

الرحمن البخاري اللندني حدث عن سعيد بن مسعود، وعبيد الله بن واصل وغيرهما. 

مكنة سماء الأأمراصد الاطلاع على  ,(503الأماكن، ما اتفق لفظه وافترب مسماه )ب: 

 .(673 /2والبقاع )
 .(211)ب:  و (481ب )ب: المغرب في ترتيب المعر (7)

قال: ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من قال في الهداية: "  (8)

: -رحمه الله-وقال السافعي  ،البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني
                                                                                                                                 = 

بيع الجارية بعد ]

القبض و بل نقد 

 الثمن الأول[
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وقيمة العرض  ،الثمن قبل نقد (1)اشترى بألف ثم باعها بالعرضيعني 

لأن البائع ؛ د بيعه بالعرضوإنما قي   ،(2)بالاتفاب ائلجفإنه , أقل من الألف

الأول لو باعها بالدراهم ثم اشتراها بدنانير وقيمة الدنانير أقل من الثمن 

ً  (3)الأول لا يجوز عندنا  .–رحمه الله  –خلافاً للفر  ،استحسانا

  (5)(إلى آخره –رضي الله عنها  – (4)ولنا قول عائشة)
 ن ب: إني بعت من زيد عائسة وقالتلت على دخوهو أن امرأة 

ثم اشتريت منه بستمائة درهم قبل  ء،جارية بثمانمائة درهم إلى العطا (6)أرقم

ا مئسبت ويشر مابئس :–رضي الله عنها  –فقالت عائسة  ،محل الأجل

وجهاده مع رسول الله  هأبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حج, اشتريت

  ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ: لت قوله تعالىتف بن أرقم معتذراً  يتب، فأتاها زيدإن لم 
كان معروفاً فيما بينهم، وأنها سمعت  فساد هذا العقدأن فهذا دليل على  ،(8)(7)

                                                
= 

وصار كما لو  ،فصار البيع من البائع ومن غيره سواءً  ،لأن الملك قد تم فيها بالقبض ؛يجوز

-979 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) ض"باع بمثل الثمن الأول أو بالليادة أو بالعر

980). 
(1)  ً ، فهو عريض. والعرض خلاف الطول. وفلان عرض: عرض السيء يعرض عرضا

 ً  .(271 /1العين ). للبيع والهبة ونحوهم يعرض علينا المتاع عرضا

 .(173 /8البناية شرح الهداية ) (2)
 .سقط من )ب( (3)

 ،أم المؤمنين ،زوج النبي  ،حبيبة حبيب الله رضي الله عنهما: ائسة بنت أبي بكر الصديقع (4)

لم يتلوج بكرًا و-تلوجها بمكة  كان النبي  ،أم عبد الله ،المبرأة من فوب سبع سماوات

وهي بنت ست سنين، ودخل بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين، بعد سبعة أشهر من  -غيرها

مقدمه المدينة، وقبض وهي بنت ثمان عسرة سنة، وبقيت إلى خلافة معاوية، وتوفيت سنة 

ثمان، وقيل: سبع وخمسين، وقد قاربت السبعين، وأوصت أن تدفن بالبقيع، وكان وصيها: 

رجال صحيح مسلم  ,(939معرفة الصحابة لابن منده )ب:  عبد الله بن اللبير بن العوام.

 .(48طبقات الفقهاء )ب:  ,(1881 /4الاستيعاب ) ,(412 /2)
لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعدما  -رضي الله عنها-ولنا قول عائسة قال في الهداية: " (5)

 .(980 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "اشترت بثمانمائة

 ،فقيل: أبو عمرو ،مختلف في كنيته ،الخلرجي يكنى أبا عمرو ،بن أرقم الأنصاري( زيد 6)

 .وقيل: المريسيع ،وقيل غير ذلك، أول مساهده الخندب ،وقيل: أبو عمر ،وقيل: أبو عامر

 /2الإصابة ) ,(535 /2وقيل: ثمان وستين. الاستيعاب ) ،توفي بالكوفة سنة ست وستين

487). 

 .[275]البقرة:  (7)

(, والبيهقي في الكبرى, 3/478(, )30003أخرجه الدارقطني في سننه, كتاب البيوع, رقم ) (8)

كتاب جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك, باب الرجل يبيع السيء إلى 

هذا إسنادٌ جيدٌ، وإن كان (,  قال في التنقيح: 5/539(, )10798أجل ثم يستريه بأقل, رقم )

الدارقطني في العالية: هي قال  عائسة, قال: إن ا لا نثبت مثله على -رحمه الله-السافعيُّ 

, (69 /4تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي ) .مجهولة، لا يحتج بها، فيه نظر، فقد خالفه غيره

 (.16 /4نصب الراية )
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عرف بالرأي، وقد جعلت تلا  رائمجأجلية اللأن  ؛ذلك من رسول الله 

فعرفنا أن ذلك , رة هذا العقد بطلان الحج والجهاده على مباشءجلا

لأن ؛ واعتذار زيد إليها دليل على ذلك كالمسموع من رسول الله 

 ً كان يعتذر أحدهما إلى صاحبه وما  ،المجتهدات كان يخالف بعضهم بعضا

 :لأنا نقول ؛ل إلى العطاْ جإنما ألحقت الوعيد به للأ :ولا يجوز أن يقال, فيها

قد لأنها و ؛إلى العطاءجواز البيع  – عنها رضي الله –ن مذهب عائسة إ

 اشتريت،ما بئس العقد الثاني بقولها تكره

نما كرهت العقد فعرفنا أنها كرهت لما قلنا، وإ, وليس فيه هذا المعنى/

ح على ما ليس في بستراا به إلى الثاني، والمعنى فيه أنه قالأول لأنهما تطر

وبيان ذلك أن الثمن لا  ,(1)عن ربح ما لم يضمن ضمانه، ونهى رسول الله 

وبقي  ،فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه, لقبضيدخل في ضمانه قبل ا

ولا يوجد هذا المعنى فيما , ضمانه (2)لا فيحصل فهذا ربح  ،له بعض الثمن

يحصل للمستري  (3)أكثر فالربح هناك وأ ،إذا اشتراه لمثل الثمن الأول

لأنه لا  ؛ولا كذلك فيما إذا باعه من غيره، قد دخل في ضمانه (4)والربح)

البائع الأول  وكذا إذا اشتراه, (5)(على ضمانه ربح لايحصل للمستري هناك 

لأن اختلاف  ؛لأنه لم يعد إليه الملك المستفاد من جهته؛ من المستري الثاني

في المبيع عيب  (6)وكذلك لو حصل"للة اختلاف الأعيان، الملك بمنْ أسباب 

لأن الملك لم يعد إليه على الصفة  ؛البائع بأقل من الثمن الأول ثم اشتراه

فلا يتحقق فيه ربح ما لم يضمن، ولكن يجعل  (7)التي خرج عن ملك

سواء كان ذلك النقصان  ،النقصان بمقابلة الجلء الذي احتبس عند المستري

ن السعر فهو غير معتبر في حتى إذا كان النقصان نقصا, هدونبقدر ذلك أو 

                                                

 نهى رسول الله »، عن أبيه، عن جده، قال: عن عمرو بن شعيب أخرجه الدارمي في سننه (1)

كتاب البيوع, باب في النهي , «عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن

(, والنسائي في الكبرى, كتاب البيوع, باب 3/1667(, )2602عن شرطين في بيع, رقم )

(, وكذا في 6/66)(, 6180سلف وبيع, وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاً, رقم )

الصغرى, كتاب البيوع, باب سلف وبيع, وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاً, رقم 

(. قلت: ورواية "نهى" لم أجد لها تخريجاً، وإنما بلفظ: "لا يحل". قال 7/295(, )4629)

واختصره ابن ماجه، فذكر منه ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس الترمذي: حسن صحيح، 

. وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين، ورواه الحاكم في المستدرك ،طفقعندك 

   .(19 /4نصب الراية )

 "على" في )ب(.( 2)
 "هنا" في )ب(. (3)
 "والمبيع" كذا في هامش )أ( و )ج(. (4)
 , وفي هامش )أ(.في )ب( (5)

 ."دخل" في )ب( (6)

 ."ملكه" في )ب( (7)

 ب[/72]
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كذا  .ور في رغبات الناس فيه وليس فيه فوات جلء من العينتلأنه ف؛ عقودال

 .(1)في باب العيوب "ذكره في المبسوط

 (تيبئسما شر)
ہ ہ ): ل في معنى البيع، قال الله تعالىلأن السرى يستعم ؛بعت :أي"

وفي , لأن الفساد فيه مقصود؛ العقد الثاني (3)ذمتباعوه، ثم إنما  :أي (2)(ہ

 .(4)"باعتبار الوسيلةالأول 

 ؟.مت البيعين والموصوف بالحرمة الثاني دون الأولذلم  :قيل نفإ

أنهما تطرقا به إلى ": قد ذكرنا جوابه من المبسوط بقوله: قلنا

 .(5)"الثاني

ل يع قبها ذمت البيع الثاني باعتبار أنه بيع المبأنيحتمل  :فإن قيل

 .والقبض لم يذكر في الحديث القبض،

ه لت عليتحتى  ،البيع الثاني لأجل الربا ذمتلأنها  ؛لا يصح هذا: قلنا

 .وليس في بيع المبيع قبل القبض الربا ،آية الربا

ومع  ،لبيعفقد جاء الوعيد أيضاً في تفريق الولد عن الوالد با :فإن قيل

 .ذلك أنه لو باعه فالبيع جائل لا فاسد

حتى لو فرب بدون البيع كان , الوعيد هناك للتفريق لا للبيع :ناقل

ً أيضاً، فلما أمكن الانفصال بين البيع والتفريق في الجملة  الوعيد لاحقا

 (7)إلى (6)لتسببه ؛ذلك البيع وكره ،اعتبر منفصلاً في حق جواز البيع

والربا مخصوب بالبيع ], (8)الربا ةسبهلالتفريق، وأما ههنا لما كان الوعيد 

ن شبهة ولأن في هذا لما كا ؛فأوجب الفساد ،بالبيعكان هو أكثر اتصالاً 

ة فأوجبت الفساد بحقيقته، تبحقيق ةلأن شبهة الربا ملحق؛ الربا أوجب الفساد

 .(9)كذا في الفوائد الظهيرية وغيرها

 (10)[لاب د أن يجع  ل بع ض ال  ثمن بمقابل ة الت ي ل  م يش ترها من  ه هلن )
 ً   (11)للأخرى( فيكون مشتريا

                                                

  .(123 /13)المبسوط للسرخسي  (1)

 .[20]يوسف: (2)
, وفي )أ( و)ب( و )ج( "قدمت" والصحيح ما أثبته؛ لأن المقصود  ت"م  ذفي هامش )أ( " (3)

 (.6/399) عندما ذمت هذا البيع . ينظر: فتح القدير: -رضي الله عنها-عائسة 

 .(6/399) فتح القدير: (4)
 .(122 /13المبسوط للسرخسي ) (5)

 ."لسبهة" في )ب( (6)

 .سقط من )ب( (7)

 سقط من )ب( وهي في هامسه.( 8)

 .(199 /5بدائع الصنائع في ترتيب السرائع ) (9)
 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (10)  

قال: ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل قال في الهداية: " (11) 
                                                                                                                                 = 
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فكان حينئذ  ،فيكون البائع الأول مسترياً التي باعها بأقل مما باع :أي"

 -قد الثمننل بوهي شراء ما باع بأقل مما باع ق-يرد حكم المسألة الأولى 

ثم باعها من البائع مع , هذا في حق الجارية التي اشتراها وهو فاسد، فكذا

 لخمسمائةنه لابد من تقسيم الأ؛ ل الثمن الأول وهو خمسمائةمثأخرى ب

فيكون البائع الأول , ب لكل واحدة منهما بعض الخمسمائةفيصي ،عليهما

فيفسد العقد في  ،قبل نقد الثمن لا محالة]مسترياً التي باعها بأقل مما باعها 

 .، ثم اشتراها لما قلنا(1)[التي باعها

الفساد في التي باعها ثم اشتراها لو كانت أصابة الثمن  ةعل :فإن قلت

ما  (2)ىلها في حصتها أقل من خمسمائة عند تقسيم الثمن عليهما لللوم شر

باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن في حقها كان ينبغي أن لا يفسد البيع في التي 

البائع بألف  عها منوأخرى م تراها المستري بخمسمائة لو باعهااش

 ،أكثر من خمسمائةلأن عند تقسيم الثمن يصيب كل واحد منهما  ؛مسمائةوخ

ً فاسداً، كذا  (4)، ومع ذلك كان البيع فيها(3)ما باع ىفلا يكون فيه شر أيضا

ان في الاتفاب في الكسف والبيان شمس الأئمة وفخر الإسلام مَ أورده العلَ 

  .هماامعفي ج –رحمهما الله 

لأنا لو جعلنا  ؛لأن جهات جواز العقد فيها كثير ؛(5): إنما فسد فيهاقلت

 ً ً جاز، وإن جعلنا بإزائها ألفا وحبه جاز أيضاً، ثم هكذا  بإزاء ما باعها ألفا

 بأولى منوهكذا، وإذا تعدد جهة الجواز وليس البعض في الحمل عليها 

وأمثالها حيث يتحرى الجواز  (6)ربخلاف الأكرا ،فامتنع الجواز ،البعض

جهة الجواز على ما يجيء في كتاب الصرف إن شاء الله  (7)يبفيها لتع

 .(8)"تعالى

                                                
= 

لأنه  ؛لم يسترها من البائع ويبطل في الأخرىبخمسمائة فالبيع جائل في التي  أن ينقد الثمن 

 ً  ،للأخرى بأقل مما باع لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يسترها منه فيكون مستريا

 ؛لأنه ضعيف فيها ؛ولا يسيع الفساد ،وهو فاسد عندنا، ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها

و لأنه طار ؛ لأنه يظهر بانقسام الثمن أو أو لأنه باعتبار شبهة الربا، أ ،لكونه مجتهدا فيه

 .(980 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )"  المقاصة فلا يسري إلى غيرها
 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (1)

 ."شرى" في )ب( (2)

 .وفي هامش )أ( ,في )ب("بأقل مما باع"  (3)

 .سقط من )ب( (4)

 ."فيهما" في )ب( (5)

: واحد الأكرار، وهي التي تضم بها والكر أيضاً  ،الذي يصعد به على النخلوالكر: الحبل  (6)

 ً ( 6 /3: حبل السراع، وجمعه كرور. معجم ديوان الأدب )الظلفتان وتدخل فيهما. والكر أيضا

 (.804 /2, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )

 ."لتعين" في )ب( (7)

 .(401 /6فتح القدير ) (8)
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 (1)(لنه ضعيف فيها؛ شيع الفساديولا ) 
ا باع بأقل م ىن شرألما ذكرنا  ؛لكونه مجتهداً فيه ة؛في المسترا :أي

قد الثمن جائل عنده، فلما ضعف الفساد فيها لم يتعد الفساد إلى نمما باع قبل 

العبد  /كما لو باع عبداً ومدبراً حيث يصح البيع في , ضمومة إليهاالم

 .لم يتعد فساده إلى القنلضعف فساد البيع في المدبر 

وهو أن عدم شيوع الفساد في الكل بسبب  (2)هت: هذا الذي ذكرفإن قلت

ضعف الفساد، ولكونه مجتهداً منقوض بمسألة ذكرها في المبسوط عند ذكر 

فإنه باطل  ويةة ومريوهقفي  (3)ةيوهقوهي أن الرجل إذا سلم " مسائل السلم

 –وعند أبي يوسف ومحمد  –في الكل على قول أبي حنيفة رحمه الله 

كما لو أسلم حنطة في شعير وزيت كان باطلاً في  ،يصح –رحمهما الله 

ن إ، ثم وعندهما يجوز في حصة الليت ،–رحمه الله  –الكل عند أبي حنيفة 

لأنه لو أسلم ثوباً ؛ وليس بمجمع عليه ،جنسية مجتهد فيهسبب الب فساد العقد

 ً وكذلك يجوز إسلام القوهي في  ,في ثوب هروي يجوز عند السافعي هرويا

المقرون به، وهو إسلام القوهى في فساد ذلك إلى  ىالقوهي، ومع ذلك تعد

علم أن التعليل في هذه المسألة في عدم  ,هداً فيهتالمروي مع كونه مج

ليس بأن الفساد في المستراه ضعيف لكونه مجتهداً فيه  ؛السيوع في الكل

 .بمستقيم

 –فإن السيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي  ،: نعم كذلكقلت

استضعف ذلك التعليل في المبسوط في الباب الأول من كتاب  –رحمه الله 

في القوهية والمروية، وبهذا يتبين أن  ةر إسلام القوهيالبيوع، وقال بعد ذك

في مسألة إسلام الحنطة في  الطريق ما قلنا في تعليل قول أبي حنيفة 

قد وجدت في الكل، أما في حصة  والليت بأن العلة المفسدة للعقدالسعير 

وفي حصة الليت فقد جعل قبول العقد في السعير شرطاً  ،السعير فظاهر

في العقد الواحد فإنه لأن من جمع بين السيئين  ؛في قبول العقد في الليت

 ً عليه قبول العقد في كل واحد منهما، ولهذا لو قبل العقد في  (4)يكون شارطا

، والس لم بالسرط الفاسد يفسد ،أحدهما دون الآخر لا يجوز، وهذا شرط فاسد

                                                

الهداية في  "أو لأنه باعتبار شبهة الربا ،فيه لكونه مجتهداً  ؛لأنه ضعيف فيهاقال في الهداية: " (1)

 . (980 /3شرح بداية المبتدي )
 ."ذكره" في )ب( (2)

الصحاح  ,(182 /6تهذيب اللغة ) بيض منسوبة إلى قوهيسان.القوهي: ضرب من الثياب  (3)

 .(768 /2المعجم الوسيط ) ،(263مختار الصحاح )ب:  ,(2246 /6)

 ."شرطا" في )ب( (4)

 أ[/73]
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ولهذا لو أجاز  ،لأن العقد في المدبر ليس بفاسد ؛بخلاف بيع القن والمدبر

 .(1)"القاضي بيعه جاز

: ولهذا روية فقالمالقوهية وال (2)[سلام القوهية فيإ]ثم ذكر مسألة 

رحمه الله  – ةائخنا لأبي حنيفتبين أن الطريق ما قلنا دون ما قاله بعض مس

 ,إلى ما بقيى مجمعاً عليه تمكن في البعض تعد ان الفساد إذا كان قويًّ إ :–

أي -ى بين الفصلين العقد بسبب الجنسية غير مجمع عليه، وقد سو   دافسفإن 

 .-فصل إسلام الحنطة وفصل إسلام القوهية على ما ذكرنا

 - رحمه الله –ثم العجب من السيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 

 ،–رحمه الله  –في المبسوط في تعليل قول أبي حنيفة  ةاستضعف هذه النكت

ً في الجامع الصغير في هذه  –رحمه الله  –ثم هو  علل بذلك التعليل أيضا

بيعة بهذا السبب م: وفساد العقد في اللمسألة، وهي التي نحن فيها، فقالا

ً مجتهداً فيه ؛ضعيف  ،عن محله إلى غيره (3)فلا يتعدى ،لكون سببه مخفيا

   أعلم.والله

أعلى حالاً وأجل قدراً من أن يقال في حقه التناقض  (4)ولكن هو

ون في كل موضع ما راخت، ولكن للمجتهدين اختيارات فيقوله في والفساد

 .يليق به

 : قوله 

 (أو لنه)
 ة.لأن الفساد في المسترا :أي

 (باعتبار شبهة الربا)
ا تلك السبهة في الجارية التي ضمت إلى المستراه لكن   اعتبرنا "فلو

شبهة الربا  ةاعتبرنا شبهة السبهة وذلك لا يجوز، وبيان قولنا أن في المسترا

وهو أن في المسألة الأولى إنما  –رحمه الله  –ما ذكره الإمام القاضي خان 

؛ وذلكلسبهة الربا، نقد الثمن  قبل ما باع بأقل مما باع يصح شرى (5)لا

 ؛لكنها على شرف السقوط -الأول (7)وإن وجب للبائع-الألف  (6)لأن

وبالبيع  ,جد المستري بها عيباً فيرد فيسقط الثمن عن المسترييلاحتمال أن 

ً  ،عنه الثاني يقع الأمن بخسمائة من  (8)لفاأ فيصير البائع بالعقد الثاني مستريا
                                                

 .(182 /12المبسوط للسرخسي ) (1)

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (2)

 .في )ب(" العقد" زيادة   (3)

 أي: السرخسي. (4)
 و )ج(. "لم" في )ب( (5)

 ."كأن" في )ب( (6)

 .في )ب("بالعقد" زيادة  (7)

 .في )ب( وهي في هامش )أ( (8)
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اً، ولما أن للتأكيد ربا احتياطوالسبهة ملحقة بالحقيقة في باب ال, هذا الوجه

  .(1)"كسهود الطلاب قبل الدخول إذا رجعوا ،يجابلإاشبها ب

 (ئولنه طار)
فلا يتعدى إلى الآخر، وبيان ذلك ما ذكره في   ،لأن الفساد طار :أي

الفوائد الظهيرية وهو أن ما شرط في العقد أن يكون بإزاء ما باعه أقل من 

ولكن بعد  ،وهذه المقابلة صحيحة ,بل قابل الثمن بالجاريتين ،الثمن الأول

والبعض  ،البعض بإزاء ما باع رفيصي ،امذلك أن الثمن ينقسم على قيمته

فلا يتعدى إلى   فحينئذ يفسد البيع فيما باع، وهذا فساد طار ،بإزاء ما لم يبع

 ، لكن هذا ينتقض بما إذا جمع بين عبد ومدبر وباعهما صفقةىالآخر

لصحة  الما أن قبول كل واحدٍ منهما شرط ؛فالمفسد مقارن للعقد ،واحدة

غير أن السيخ شمس , في القن (3)ومع هذا يجوز البيع ,الآخر (2)العقد في

البيع في " :العبد والمدبر (4)قال في مسألة –الأئمة السرخسي رحمه الله 

افذ لحق نولكنه غير  ،القاضي بيعه جاز زجاأالمدبر غير فاسد، ولهذا لو 

 .فلهذا لا يتعدى إلى الآخر ،العقد في /، وذلك معنى فيه لا (5)"المدبر

لفساد في المستراه وجهان، ا (8)لطرب :أي (7)ة(المقاص (6)أو)

وبيان  ،ةي بالمقاصناثالثمن، وقد ذكرناه، وال نه إنما يظهر بانقسامأ: أحدهما

: إن فساد في الجامع الصغير فقال –الله مه رح (9)ذلك ما ذكره أبو المعين

ً  ما باع بأقل مما باع ىشر  قعة تلأن المقاص؛ قبل نقد الثمن إنما يكون طارئا

فيبقى من الثمن الأول فضل من غير أن  ،بين الثمن الثاني والثمن الأول

اشتراها قبل لما باعها بألف ثم  وذلك لأن بائع الجارية أولاً  ؛يقابله عوض

ل ضفبقي للبائع ف, الخمسمائة بخمسمائة مثلها ابفتقبخمسمائة نقد الثمن 

قع عقيب وجوب الثمن على البائع توالمقاصة  ,خمسمائة أخرى مع الجارية

ً  ،ةند وقوع المقاصعفيفسد  ،لعقد الثانيبا سرط للأن ا ؛فيكون الفساد طارئا

قتضيه ي شرط لا -وهو أن يطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلاً -الأول 
                                                

 .(176 /8البناية شرح الهداية ) (1)
 ."على " في )ب( (2)

 .سقط من )ب( (3)

 ."مبسوطه" في )ب( (4)

 .(4 /13المبسوط للسرخسي ) (5)
 ."أما" في )ب( (6)

الهداية في  "لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها.قال في الهداية: " (7)

 . (980 /3شرح بداية المبتدي )
 .لظهور" في )ب("  (8)

أبو المعين  ،ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن الفضل (9)

الجواهر  وتبصرة الأدلة. ،مصنف التمهيد لقواعد التوحيد ،الإمام اللاهد ،النسفي المكحولي

 .(189 /2المضية في طبقات الحنفية )

 ب[/73]
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ن الظرف ما يوجد، وعسى وزلأن مقتضى العقد أن يطرح عنه  ؛العقد

يكون وزنه أقل من ذلك أو أكثر، فإذا شرط أن يطرح عنه مكان كل ظرف 

ً يخالف مقتضى العقد بخلاف  ،فيفسد العقد ،خمسين رطلاً فقد شرط شرطا

فإنه شرط يقتضيه  -(2)وهو أن يطرح عنه بوزن الظرف-الثاني  (1)السرط

 . اً كالمودعنميألغاصب أو كااً كان نضمي ،فيجوز فالقول قول القابض ،العقد

 ,منثمن فهو ف ي الحقيق ة اخ تلاف ف ي ال سوإن اعتبر اختلافاً في ال)
 .مع اليمين  :أي (3)(فيكون القول للمشتري

 :ههنا شبهتان: فإن قلت (لنه ينكر الزيادة)

ي وه ,مثل هذه الصورة القول قول البائع: هي أنه جعل في إحداهما

ده ير أنه إذا باع عبدين وقبضهما ومات أحدهما عند المستري وجاء بالآخر

تجيء  ألةبالعيب فاختلفا في قيمة الميت كان القول هناك قول البائع، والمس

 .ب التحالف إن شاء اللهفي با

ً والثانية ، لثمنفي ا: هي أنه جعل هذا الاختلاف في الحقيقة اختلافا

 .؟والاختلاف في الثمن يوجب التحالف لا الحلف فكيف أوجب ههنا

جعلنا ههنا القول قول  الأن ؛ض: أما الأولى فهي طرد لا نققلت

ً المستري لإنكاره الليادة، وهناك أيض نكاره زيادة ما القول قول البائع لإ ا

ثم المستري يدعي  ,وذلك لأنهما لما اتفقا في وجوب الثمن, يدعيه المستري

 .منكرلل (4)كره، والقول قولنزيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والبائع ي

: فإن التحالف ورد على خلاف القياس فيما إذا كان وأما الثانية

قصداً، وههنا وقع الاختلاف في الثمن ضمناً  (5)الاختلاف في الثمن

لحق به، والفقه فيه هو أن في معناه فلا ي فلا يكون (7)في اللب   (6)للاختلاف

هما ناء إنما أوجب التحالف ضرورة أن كل واحد مدختلاف في الثمن ابتالا

                                                

 .سقط من )ب( (1)

ً قال: قال في الهداية: " (2) على أن يلنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف  ومن اشترى زيتا

خمسين رطلا فهو فاسد، ولو اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز؛ لأن السرط 

 (.6/981يه".الهداية شرح بداية المبتدي )الأول لا يقتضيه العقد والثاني يقتض
ً  قال في الهداية: " (3) فقال  ،وهو عسرة أرطال ،الظرففي زب فرد  قال: "ومن اشترى سمنا

ً  ؛فالقول قول المستري ،وهو خمسة أرطال ،اللب غير هذا :البائع في  لأنه إن اعتبر اختلافا

ً  ،فالقول قول القابض ،تعيين اللب المقبوض ً  ضمينا ً كان أو أمينا في  ، وإن اعتبر اختلافا

 "؛ لأنه ينكر الليادةفيكون القول قول المستري ،السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن

 .(981 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )
 .سقط من )ب( (4)

 .سقطتا من )ب( (5)

 ."لاختلاف" في )ب( (6)

يم. ويسمى الل ِّ  (7) ب: وعاء للسراب، وهو الجلد يجل شعره ولا ينتف نتف الأديم , والسقاء الْعَظِّ

 ً  (.13 /5(, العين )439 /1. جمهرة اللغة )جحلاً  اللب أيضا

بيع السمن في ]

 [ظرفه
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ً عقداً آخر، وأما الاختلاف في الثمن بناء على اختلافهما في  يكون مدعيا

 .اللب لا يوجب الاختلاف في البيع فلا يوجب التحالف لذلك

أبي ببيع خمر أو شرائها ففعل جاز عند  اوإذا أمر المسلم نصرانيًّ 

ويكره هذا التوكيل أشد  ,بالتصدب بالثمنويؤمر  –رحمه الله –حنيفة 

 اأما لو وكل المسلم ذميًّ  –ه الله ي رحمبوبكذا ذكره الإمام المح ،(1)الكراهة

وكل فصار لأن أحكام العقد ترجع إلى الم؛ الخمر وبتسلمها لا يجوز بهبة

 (3)الموكل (2)لهما أن –رحمه الله  –كالرسول، كذا ذكره الإمام الثمرتاشي 

بأن يلوجه مجوسية حيث لا  امسلم يوكل مجوسيًّ الكولية يليه فغيره لا يلا 

 .(4)يصح بالاتفاب

أن العاقد هو الوكيل بأهليته إلى  –رحمه الله  – ةولبي حنيف)
 .(5)(آخره

الوكيل للتصرف  يةأن الواجب في هذا الباب اعتبار أهل هوحاصل

التصرف وههنا كذلك، فيجب  الموكل لحكم ذلك ةواعتبار أهلي, المأمور به

ً واستيلاء، فكذلك توكيلاً إلأن الملك يثبت للموكل ؛ أن يصح فصورة , رثا

يب يسلم النصراني وله خنازير وخمور، ومات قبل تسأبأن  (6)الإرث

 .وله وارث مسلم يملكها, الخنازير وتخليل الخمر

 ،يلأن الوراثة أمر جبر؛ مسألتنا ةنظير الوراثة ليست  :ليفإن ق

 .والتوكيل أمر اختياري، والأمر الحكمي يوافق الجبري لا الاختياري

ً بالملك للموكل  توثبقلنا ب حيث  ؛عد تحقيق الوكالة أمر جبري أيضا

بالاتفاب أن المأذون له إذا  (7)اختياره، كما في الموتيثبت الملك له بدون 

فيها فيجب أن يكون  له كان نصرانياً اشترى خمراً ومولاه مسلم يثبت الملك

 .هنا كذلك

                                                

 "ابتداء الكرامة" زيادة في )ج(.( 1)
 ."أنه" في )ب( (2)

 .سقط من )ب( (3)

 .(56 /4تبيين الحقائق ), (216 /12المبسوط للسرخسي ) (4)
أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته، وانتقال الملك  -رحمه الله-ولأبي حنيفة قال في الهداية: " (5)

يخللها وإن  إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما، ثم إن كان خمراً 

 ليرا يسيبه.كان خنْ 

 ستولدهايأن  أو أمة على ،أو يكاتبه ،أو يدبره ،على أن يعتقه المستري قال: "ومن باع عبداً 

رح بداية شالهداية في  "عن بيع وشرط وقد نهى النبي  ،فالبيع فاسد"؛ لأن هذا بيع وشرط

 . (981 /3المبتدي )

 "مسلم" في )ج(.( 6)
 .في )ب("و" الواو زيادة  (7)

 أ[/74]

أحوال بيع ]

وشرا  المسلم 

 [ مع النصراني

اعتبار الأهلية ]

 [التصرففي 
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كيل الو فيثبت بين الوكيل والموكل أحكام المبايعة حتى يجعل :فإن قيل

ينهما بجري رى أن التحالف يتألا  ،للة المستريللة البائع، والموكل بمنْ بمنْ 

حكام أذه فيثبت الرد بالعيب، ه ،عند التجاحد، ويثبت احتباس المبيع بالثمن

ذه بت هن التوكيل الذي يثفينبغي أن يمنع ع ،ثبت بسبب الوكالةتالمبايعة 

ً  ىلأن المسلم كما هو ممنوع عن حقيقة السر؛ الأحكام ما ع / ممنوع أيضا

ً  رى أنه يمنع عن قبض الخمرتألا , هو شبه السراء بمباشرة حكمه  حكما

 .ود منه حال كفرهالموج ىللسر

 ىسروال ,لا إلى الوكالة ىثبت مضافة إلى السرت: هذه الأحكام قلنا

ً للوكالة ه فعللأنه يثبت ب ؛بخلاف القبض ,وجد باختيار الوكيل لا حكما

بهة شه ثبت ب ماواختياره، وقد منع عن حقيقة البيع باختياره، فكذلك منع ع

وليه يلا  يرهن الموكل لا يليه فغإ: باختياره وهو القبض، وأما قولهما ىالسر

 :فمنقوض بمسائل

أن رجلاً لو توكل عن غيره بسرى عبد بعينه، ثم وكل هذا : منها

إن كان و ،ويثبت الملك للوكيل الأول ,بسرى ذلك العبد جاز (1)الوكيل غيره

ومنها أن " (2)ذكره في وكالة المبسوط ,نفسه لا يملك السراء لنفسهبهو 

والقاضي لا  ,ه ذمي آخر يصحفلير خل  ببيع خمر أو خنْ  االقاضي إذا أمر ذميًّ 

ويض إلى غيره، ومنها أن الذمي إذا فويملك الت ،يملك التصرف بنفسه

ببيعه  اي يوكل ذميًّ وصفإن ال ,ليراً ى إلى مسلم وقد ترك خمراً أو خنْ صأو

 كله من الفوائد الظهيرية (3)"الا يملك هو بنفسه هذه، وإن كان وقسمت

 . (4)وغيرها

  (5)(إلى آخره ... مله المذهب فيه أن يقالجثم )
  :ن يقالأيار الأصل السامل لفروع أصحابنا لاخت (6)الجملة الكلية :أي

  (7)(كل شرط إلى آخره)
  :هثم السرط في البيع على أوج" :المبسوط فقالوحاصله ما ذكر في 

ً يقتضيه العقد كسرط الملك للمستري في البيع  ،إما أن السرط شرطا

لأن هذا المطلق العقد ؛ فالبيع جائل ،أو تسليم المبيع ،ثمنأو بسرط تسليم ال

                                                

 .سقط من )ب( (1)

 . (66 /19المبسوط للسرخسي ) (2)

 ( .180 /8البناية شرح الهداية ) (3)
 في )ب( وهي في هامش )أ( . (4)
"ثم جملة المذهب فيه أن يقال: كل شرط يقتضيه العقد كسرط الملك للمستري  :قال في الهداية (5)

 . (981 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) لا يفسد العقد لثبوته بدون السرط"

 "لمذهبنا" في )ج(.( 6)
 .(5كما في هامش ) (7)

البيع بالشرط ]

في العبد والأمة 

 [وغيرها
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ً لا  ,يثبت فالسرط لا يليده إلا وكادةً   (1)قتضيه العقد، ولكنيوإن كان شرطا

ً  ،فيه عرف ظاهر ً بسرط  ,فكذلك جائل أيضا كما لو اشترى نعلاً أو شراكا

في  ولأن ؛(2)لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي ؛أن يحذوه البائع

ً بي ِّ  (3)عتروال ً لا يقتضيه العقد عن العادة الظاهرة حرجا ناً، وإن كان شرطا

لأن  ؛فالبيع فاسدوليس فيه عرف ظاهر، فإن كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين 

مكن المطالبة تفي ,به غير راض بدونه (4)السرط باطل في نفسه والمبيع

فعة المعقود منوكذلك إن كان فيه   ,بينهما بهذا السرط، فلهذا أفسد به البيع

أنه إذا اشترى عبداً على أن لا يبيعه فإن العبد ؛ ناوذلك نحو ما بي   ,عليه

حتى لو زعم أنه  وتمام العقد بالمعقود عليهيدي، الأتداوله تأن لا  (5)يعجبه

تعاقدين، وإن لم فاشتراط منفعة كاشتراط منفعة أحد الم ,كان البيع باطلاً  حرُّ 

حد فالسرط باطل والبيع صحيح، نحو ما إذا اشترى دابة يكن فيه منفعة لأ

هذا السرط، وأنه لا منفعة فيه  (7)لأنه لا مطالب له في؛ يبيع (6)بسرط أن

 -رحمه الله  –إلا في رواية عن أبي يوسف , والبيع صحيح ،لأحد فكان لغواً 

لأن في هذا السرط ؛ البيع، نص عليه في آخر الملارعة : يبطل بهقال

يتعذر عليه التصرف في ملكه، والسرط  حيث إنهعلى المستري من  اً ضرر

: لا فعة لأحد المتعاقدين، ولكنا نقولالذي فيه ضرر كالسرط الذي فيه من

، والمطالبة يتوجه بالمنفعة في السرط (8)معتبر بعين السرط بل بالمطالبة

 (كل شرط يقتضيه العقد): هلووق. (9)"دون الضرر
  ؛ومعناه أن يجب بالعقد من غير شرط

  (10)(ن العوض فيؤدي إلى الرباعية رلن فيه زيادة عا)

                                                

 "ليس" في )ج(.( 1)

أما العرف العام: فيرى الحنفية أنه حيث لا نص فإن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، " (2)

وأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، فحيث لم يجد في الفرع نص، ولم يمض له قياس ولا 

استحسان نظر إلى ما عليه تعامل الناس، ولهذا نجد مسائل كثيرة خالف فيها المتأخرون أبا 

 /2موسوعة القواعد الفقهية ) ."ن العرف تقاضاهم هذه المخالفة في الفرعحنيفة وأصحابه، لأ

 .(94المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية )ب:  ,(537
 ."التورع" في )ب( (3)

 ."المنتفع" في )ب( (4)

 ."يحبه" في )ب( (5)

 .في )ب( "لا" زيادة  (6)

 .سقط من )ب( (7)

 .في )ب("به" زيادة  (8)

 .(15 - 13/14المبسوط للسرخسي ) (9)

-وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه  قال في الهداية: " (10)

الهداية في شرح  "كسرط أن لا يبيع المستري العبد المبيع ،يفسده -وهو من أهل الاستحقاب

 .(48 /3بداية المبتدي )
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, لمبيع والثمن خلا السرط عن العوضلأنهما لما قصد المقابلة بين ا

لأن  ؛ض عليهوشرط فيه من المنفعة لأحدهما مال حتى جاز أخذ الع :وقال

رضني عسرة دراهم في قبسرط أن ت (1): بعت هذا منكذلك مثل أن يقول

شهراً ونحوهما، والربا مال بعت هذه الدار بسرط أن أسكن فيها و ،وقت كذا

بسببه المنازعة فيعرى العقد  (2)أو لأنه يقع, ك بالبيع من غير عوضلِّ م  

لأن المقصود من شرع الأسباب في المعاملات قطع  ؛مقصوده (3)غير

شيء يرغب فيه كل طالب، فلو أراد الذي يستري التنازع وذلك؛ لأن 

ً محتاج  إليه فيريد أخذه لاحتياجه راغب أخذه لاحتياجه إليه والآخر أيضا

ً مختصًّ  به من مباشر ذلك  اإليه، وكذلك الآخر فلو لم يسرع السارع سببا

 ,، وذلك ليس بحكمةنل والتغابتاقالسبب أدى إلى منازعة تفضي إلى الت

 ً ؛ قطع بها المنازعةتن (4)والسارع موصوف بالحكمة الكاملة فسرع أسبابا

 ،هبالسبب فاز بالاختصاب لمسبب ن كان من فازإلأنه لما علم كل واحد 

ياس عن ذلك السيء إذا لم يوجد وهو السيء المرغوب فيه، وظن نفسه بالإ

فلا ينازعه  (5)منه المباشرة لذلك السبب الذي يؤدي إلى اختصاب مسببه

لو شرط فيه شرطاً ربما  ثم, المنازعةوإذا ثبت أن شرعية العقد لقطع , فيه

ري على موجب السرط، والبائع يطالبه جاللا يساعد المستري البائع في 

هو المراد منها وهو فيؤدي إلى المنازعة، فلم يفد حينئذ شرعية العقد ما 

  /.قطع المنازعة
ً في العقد فالظاهرلما شرط المستري أو البائع ش :ليق فإن أنه  رطا

 .السرط حينئذ إلى المنازعة فلا يؤدي ،على موجبهيجري 

نهى عن بيع » :: يفسد العقد بالسرط، فظاهر ما روى عن النبي قلنا

لأن السرط إنما  ؛ه، فبعد ذلك لا يجري السارط على ما شرط(6)«وشرط

لا في البيع الفاسد، فعلى أي وجه كان السرط  ،يراعى في البيع الصحيح

 : هلووق .الذي لا يقتضي العقد يفسد العقد

 –عما روي عن أبي يوسف  ترازحا (7)(هو الظاهر من المذهب)

 . طبسوفي الم ةيعلى ما ذكرنا من روا –رحمه الله 
 .من جانب الدار :أي (1)(لنه انعدمت المطالبة)

                                                

 .من )ب( سقط (1)

 .وهي في الهامشسقط من )ب(  (2)

 في )ب(. "عن" (3)
 ."أسبابها" في )ب( (4)

 بعد هذه الكلمة مكرره. ب()في  (5)

 .143سبق تخريجه ب (6)
متعارفا؛ لأن العرف قاض على القياس، ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة قال في الهداية: " (7)

 .(982 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب

 ب[/74]

الحبمة من ] 

شرع 

الأسباِ في 

 [المعاملات
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قضية العقد أن يكون المستري مخيراً في جميع  :أي (2)(يرخوالت)

ً على التصرف الواحد (3)لا أن ،ىالتصرفات في المستر  ,يكون مللما

والسرط يقتضي الإللام على  ،أو أن لا يبيع العبد ،أو التدبير ،عتابكالإ

 .واحد من تلك التصرفات لاشتراطه ذلك، وكان السرط مخالفاً لموجب العقد

 (وإن كان مخالفاً في العتق –رحمه الله  –والشافعي )
 .(4)نلأن له فيما إذا اشترى عبداً بسرط أن يعتق قولي؛ في قولٍ  :أي

 (العبد نسمةبيع ويقيسه على ): هلوق .(5)الأسراركذا في 

عتاب على شرى العبد بسرط الإ –رحمه الله  –ويقيس السافعي  :أي]

غير مستقيم فيما ذكره في المبسوط في تفسير السافعي  (7)(6)[بيع العبد نسمة

:  –رحمه الله  –حيث قال من جانب السافعي  نسمةبيع العبد  –رحمه الله  –

لأن بيع العبد نسمة  ؛متعارف بين الناسعتاب ولأن السرى بسرط الإ"

فكان  ،العتق وتفسيره البيع بسرط :رها، ثم قالمتعارف في الوصايا وغي

قوله  فلا يصح ،بيع العبد نسمة على ذلك التفسير هو عين البيع بسرط العتق

وذلك , قياس السيء على نفسهلأنه يللم حينئذ ؛ ويقيسه على بيع العبد نسمة

 –لى عائسة إفإنها جاءت  (8)والسافعي في هذا تمسك بحديث بريرة .لا يصح

دتها لأهلك د: إن شئت عقالتتستعينها في المكاتبة  –رضي الله عنها 

                                                
= 

 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "فلا يؤدي إلى الربا، ولا إلى المنازعةقال في الهداية: "  (1)

982). 
إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه السروط لا يقتضيها العقد؛ لأن قضيته الإطلاب قال في الهداية: " (2)

ً والتخيير لا الإللافي التصرف  الهداية في  "، والسرط يقتضي ذلك وفيه منفعة للمعقود عليهم حتما

 .(982 /3شرح بداية المبتدي )

 .سقط من )ب( (3)

في كتابه الأم: "وإذا باع الرجل العبد على أنه لا يبيعه، أو على أن  -رحمه الله-قال السافعي ( 4)

كذا، أو على أن يخارجه، يبيعه من فلان، أو على أن لا يستخدمه، أو على أن ينفق عليه 

فالبيع فاسد، كله فيه فاسد؛ لأن هذا كله غير تمام ملك، ولا يجوز السرط في هذا إلا في 

موضع واحد, وهو العتق اتباعاً للسنة، ولفراب العتق لما سواه. فنقول: إن اشتراه منه على أن 

 .(268 /1المهذب ) ,(107 /7الأم للسافعي ) .يعتقه فأعتقه جائل.."

 (.1/296الأسرار )( 5)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 6)
 في هامش )أ(, وسقط من )ب(."لكن هذا اللفظ وهو قوله: ويقيسه على بيع العبد نسمة"  (7)

بريرة مولاة عائسة بنت أبي بكر الصديق،كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها، ثم باعوها  (8)

من عائسة، وجاء الحديث فِّي شأنها بأن الولاء لمن أعتق. وعتقت تحت زوج، فخيرها رَس ول 

 ِّ  فكانت سنة. واختلف فِّي زوجها هل كَانَ عبداً أوَْ حرًا، ففي نقل أهل المدينة أنه كَانَ  اللَّ 

 /4عبداً يسمى مغيثاً، وفي نقل أهل العراب أنه كَانَ حرًا. الاستيعاب في معرفة الأصحاب )

 .(78 /10الوافي بالوفيات ), (37 /7أسد الغابة ) ,(1795
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وإنما اشترتها بسرط العتق،  ،هاتعتقأا وته، فرضيت بذلك فاشترعتقتكأو

  .(1)"(2)وقد أجاز ذلك رسول الله 

 –تفسير بيع العبد نسمة فإن عائسة تأويل ذلك ما ذكرنا من " : قلنا

ً  –رضي الله عنها  ووعدت لها أن تعتقها لترضى هي  ،اشترت بريرة مطلقا

 .(4)كذا في المبسوط" بدون رضاها (3)بذلك، فإن بيع المكاتبة لا يجوز
 (5)ثم .ومنها أعتق النسمة ،ثم سميت بها لنفس ،نسيم الريح من النفس :النسمة    

 :معنىعلى  ،على الحال العبد نسمةً على بيع  :هفي قول قوله نسمةً انتصاب 

وإنما صح هذا لأنه لما كثر ذكرها في باب العتق خصوصاً  ؛معرضاً للعتق

  (6)«النسمةعتق أالرقبة و ك  ف  » : لهفي قو

فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة  ،وصارت كأنها اسم لما هو يعرض العتق

 .(7)كذا في المغرب .الأفعالبمعنى 

 (8)(فالحجة عليه ما ذكرناه)

                                                

صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المكاتب, باب المكاتب, ونجومه في كل سنة  (1)

( وفي باب ما يجوز من شروط المكاتب, ومن اشترط شرطاً في كتاب الله, 2560نجم, رقم )

(, ومسلم في صحيحه, كتاب العتق, باب: إنما الولاء لمن أعتق, رقم 3/152(, )2561رقم )

(6-1504( , )2/1141 .) 

 .(15 /13المبسوط للسرخسي ) (2)
 .سقط من )ب( (3)

 .(16 /13المبسوط للسرخسي ) (4)

 .سقط من )ب( (5)

فقال: يا رسول  عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي أخرجه أحمد في مسنده  (6)

 :يدخلني الجنة، فقال: "لئن كنت أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة الله، علمني عملاً 

أعتق النسمة، وفك الرقبة". فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ قال: "لا، إن عتق النسمة أن 

تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم 

الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، 

(, والطحاوي في 30/600(, )18647برقم ) تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير"فإن لم 

في تفريقه بين عتق النسمة  باب بيان مسكل ما روي عن رسول الله شرح مسكل الآثار, 

(, وابن حبان في صحيحه, كتاب البر والإحسان, ذكر 7/164(, )2743برقم ) وفك الرقبة

(, 2/97(, )347بعضها كان من أهل الجنة, برقم ) الخصال التي إذا استعملها المرء أو

(, 2055والدارقطني في سننه, كتاب اللكاة, باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها, )

(, والبيهقي في 2/236(, )2861(, والحاكم في مستدركه, كتاب المكتاب, برقم )3/54)

ذا في الكبرى, كتاب العتق, ( وك4/200(, )3410الصغرى, كتاب العتق, باب العتق, برقم )

رواه ( قال في مجمع اللوائد: 10/461(, )21313باب فضل إعتاب النسمة وفك الرقبة, )

 .  (240 /4مجمع اللوائد ومنبع الفوائد ). أحمد، ورجاله ثقات
 .(463المغرب في ترتيب المعرب )ب:  (7)

وتفسير المبيع نسمة أن يباع ممن يعلم أنه يعتقه لا أن يسترط فيه، فلو أعتقه قال في الهداية: " (8)

رحمه -المستري بعدما اشتراه بسرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة 

 "فلا ينقلب جائلاً  حتى يجب عليه القيمة؛ لأن البيع قد وقع فاسداً  وقالا: يبقى فاسداً  -الله
                                                                                                                                 = 
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نهى عن بيع » :من الحديث والمعقول، فالحديث قوله  :أي

ه من وقوع المنازعة بسبب ذلك السرط، ناركوالمعقول ما ذ (1)«وشرط

 .وكونه مخالفاً لمقتضى العقد

 (كما إذا تلف)
 .كما إذا تلف الملك :أي

 (بوجه آخر)
الاستيلاء، فإن ومن الموت والقتل والبيع، ولأنهما يقيسان على التدبير 

فكذلك ههنا  ,السرط أو لم يف ىف  ومضمونة بالقيمة سواء  (2)هناك بقي

 .الحرية، إلى هذا أشار في المبسوطاعتباراً لحقيقة الحرية بحق 

: إل   ى قول   ه...  (3)أن ش   رط العت   ق –رحم   ه الله  –حنيف   ة ولب   ي )
  (5)(حيث حكمه يلائمه (4)ولكن

 
نْ نل)  (ه  للملكه م 

كان  ,بالسرط ءافالو (7)العقد إلى الجواز عند (6)تنقل : فلمافإن قلت

ً ينبغي أن يقع هذا الس السرط  لما أن تحقيق, رط جائلاً في ابتداء العقد أيضا

، وتحقيق السرط الجائل يوجب تحقيق الجواز، الفاسد يوجب تحقيق الفساد

فع ذلك السرط ر الواقع فاسداً بالسرط إنما ينقلب إلى الجواز إذاوالعقد 

ههنا و ،ز والمهرجاننيروكما في البيع إلى ال ,ي  إذا وف (8)بالمخالفة لا ما

  ،حيث انقلب إلى الجواز عند الوفاء بالسرط ؛انعكس الحكم

فما ، (9)جماعوليس كذلك بالإ ،ينبغي على هذا أن يقع من الابتداء جائلاً  فكان

 .؟وجهه

                                                
= 

 ( .982 /3بداية المبتدي )الهداية في شرح 

 .143سبق تخريجه ب (1)
 ."هي" في )ب( (2)

 سقط من )ب( وهي في هامسه. (3)

  "من" في )ب(، وهي في هامش )أ(.(4)
أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد على  -رحمه الله-ولأبي حنيفة  قال في الهداية: " (5)

ما ذكرناه، ولكن من حيث حكمه يلائمه؛ لأنه منه للملك والسيء بانتهائه يتقرر، ولهذا لا 

يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب، فإذا تلف من وجه آخر لم تتحقق الملاءمة فيتقرر الفساد، 

ً وإذا وجد العتق تحققت الملاءمة فيرجح جانب ال الهداية " جواز فكان الحال قبل ذلك موقوفا

 . (982 /3في شرح بداية المبتدي )
 ."انقلب" في )ب( (6)

 ."في" في )ب( (7)

 .في )ب( طموسةم (8)

 .(327 /7المحلى بالآثار ) (9)
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 شرط فاسد من حيث الذات :: هو أن هذا السرط ذو وجهين(1)قلنا

من حيث الحكم  ائلٌ ج وشرطٌ , لعدم ملائمة العقد صورة ؛والصورة

في  تهصوربفعملنا  ,لملائمته العقد حكماً على ما ذكر في الكتاب ؛والمعنى

بالجواز  بالسرط، وقلنا ىوعملنا بحكمه إذا وف   ,وقلنا بالفساد ابتداء العقد

عملاً بالوجهين، أما الجواب عن الاستيلاء والتدبير فإن الملك لا ينتهي 

عين جهة الفساد هناك تومعنى الملائمة باعتبار إنهاء الملك به فلذلك  ،بهما

  /.بالسرط أو لم يفِّ  وف ى

( ً ب عتافكان حال العقد قبل الإ :أي (وكان الحال قبل ذلك موقوفا

  ؛عتابأو ينقلب إلى الجواز بالإ ،أن يبقى فاسداً كما كانموقوفاً بين 

رازاً عن تاح (3)د بالعينقي   (باطل (2)لن الجل في المبيع العين)

ح الأجل صف ،م فيه مبيع، ولكن ليس بعينل  المسَ فإن , لمم فيه في الس  ل  المسَ 

لأن فائدة شرط ؛ هيرفللت (4)لأن الدين غير حاصل، فكان الأجل؛ وذلك

 ,حصيل الثمن فيهاالأجل في الديون هي اتساع المدة التي يتمكن المستري ت

فيه، والأصل أن ما لا ر، فلا حاجة إلى ذلك الأجل للتأما العين فحاصل

العقد فراده بإلأن عدم صحة ؛ اؤه من العقدثنفراده بالعقد لا يصح استإيصح 

فلا , (5)ن الت بع يدخل عند دخول المتبوعلما أ, دليل على أنه تبع لا مقصود

لأن الاستثناء ؛ مثل هذا لا يصح واستثناء ,حاجة إلى إيراد العقد على التبع

ً كأطراف علِّ ي   م أن المستثنى مقصود موجب العقد أن يكون الحمل تابعا

ً لموجب العقدفكان الاستثناء مخالف ،الحيوان فلذلك لا , في استثناء الحمل ا

 .ثناء الحمل في العقديصح است

الاستثناء لما ": في شرح الطحاوي فقالالمسألة ما ذكره  وحاصل هذه

والاستثناء ]العقد فاسد  في وجهٍ , البطن في العقود على ثلاث مراتب في

فاسد، وفي وجه العقد جائل والاستثناء فاسد، وفي وجه الاستثناء جائل 

 .(6) [العقد جائلو

                                                

 و )ج(. في )ب("وجهه" زيادة  (1)

 ." المعين"في )ب( (2)

 .سقط من )ب( (3)

 .في )ب(" فيه" زيادة  (4)

كثير من الأشَياء لها أصول ولأصولها توابع وفروع، فالأصَل هو , وحكم التبع حكم المتبوع (5)

المتبوع والفرع هو التابع والتبع. ولما كان التابع وجوده بوجود أصله كان حكمه تابعاً لحكم 

المبسوط  .أصله، فلا يفرد بالحكم إلا استثناءً، وبالمقابل يسقط حكم الفرع إذا سقط أصله

 .(167 /3موسوعة القواعد الفقهية ) ,(178 /3رخسي )للس

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 6)

 أ[/75]

بيع العين بشرط ]

  الأجل[

جارية إلا  ا شِر]

 [حملها
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 ،جارةالإو ،د فيه فاسد والاستثناء فاسد فهو البيعقعأما الوجه الذي ال

ا في ماء ط الفاسدة واستثنولأن هذه العقود يبطلها السر ؛والرهن ،والكتابة

 .للة شرط فاسدالبطن بمنْ 

 يبطل الاستثناء فهو الهبة،وأما الوجه الذي يجوز العقد فيه و

 لالأن هذه العقود ؛ والصدقة، والنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد

الولد م وودخل في العقد الأ .يبطلها السروط الفاسدة فيصح ويبطل الاستثناء

ولم  قعتح الما في بطنها ص ىك العتق إذا أعتق الجارية واستثنجميعاً، وكذل

 .يصح الاستثناء

الوجه الذي يجوز فيه كلاهما فهو الوصية، إذا أوصى بجاريته  وأما

لأن الوصية أخت الميراث، فقد ؛ جل واستثنى ما في بطنها فإنه يصحلر

جعل الجارية وصية وما في بطنها ميراث، والميراث يجري فيما في 

 غلتها للورثة،البطن، وليس هذا كما أوصى بجاريته لرجل استثنى خدمتها و

لة لا يجري فيهما غلأن الخدمة وال؛ فالوصية صحيحة، والاستثناء باطل

لتها لإنسان ثم غى بخدمتها وصرى أنه لو أوتالميراث بدون الأصل، ألا 

 ،فإنها تعود إلى ورثة الموب, الوصية لهمات الموصى له بعدما صحت 

لو أوصى بما في  الموصى له، وبمثله دلة والخدمة موروثة عنغولا يكون ال

ً عن الموصى  بطن جاريته لإنسان والمسألة بحالها فإن الولد يكون موروثا

الكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها بأن  (2))المفسد في( غير أن, (1)"له 

لتمكن  ؛فالكتابة فاسدة ,لير أو على قيمتهنْ خعبده على خمر أو  كاتب المسلم

ن لا يخرج من لو شرط على المكاتب أفسد في صلب العقد، وأما مالسرط ال

لأن هذا السرط يخالف مقتضى العقد، وهو مالكية ؛ فله أن يخرج (3)الكوفة

لم  (6)لأنه شرط ؛العقد (5)السرط وصح (4)، فبطلداداليد على جهة الاستب

                                                

 .(207 /10البناية ), (203 /1الجوهرة النيرة ) (,118 -6/117بدائع الصنائع )ينظر:  (1)
 في )ب( وهي في هامش )أ(. (2)

يت الكوفة لاستدارتها :-بالضم–الكوفة  (3)  ،المصر المسهور بأرض بابل من سواد العراب، سم 

يت كوفة بموضعها من الأرض، وذلك أن  كل رملة يخالطها  أو لاجتماع الناس بها. وقيل: سم 

ى كوفة، وقيل غير ذلك. وماؤها عذب.  ،هي على الفرات، وهواؤها صحيح حصى سم 

والكوفة مدينة العراب الكبرى، وقبة الإسلام، ودار هجرة المسلمين، وهي خطط لقبائل 

في  وبالكوفة قبر أمير المؤمنين علي  صلوات الله عليه. مص رها سعد بن أبي وقاب العرب.

: كوفان. يقال لها أيضاً  وهي أول مدينة اختطها المسلمون بعد البصرة. ،خلافة ابن الخطاب

معجم ما استعجم من , (38آكام المرجان فى ذكر المدائن المسهورة فى كل مكان )ب: 

 /3مكنة والبقاع )سماء الأأمراصد الاطلاع على  ,(4/1141سماء البلاد والمواضع )أ

1187). 
 ."قبل" في )ب( (4)

 .طمس من )ب( (5)

 .هامش )ب( (6)
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أي انتهاء، وتسبه النكاح  لأن الكتابة تسبه البيع ؛وذلك يتمكن في صلب العقد

وبالنكاح في شرط لم يتمكن  ,بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد ااهحقنلأف

الكتاب إن شاء الله  ذاإلى آخره على ما يجيء في مكاتب ه .في صلب العقد

  (2)(وكذا الوصية لا تبطل به). (1)تعالى
 ،: أوصيت بهذه الجارية لفلان إلا حملهاالحمل بأن قال] اءتثنسبا :أي

صح الوصية بأن قال: تبل يبطل، و ،(4) (3)[حيث تصح الوصية والاستثناء

ى له الجارية مع بهذه الجارية لفلان إلا خدمتها يستحق الموص أوصيت

 .خدمتها

  :ل على الأصل الذي ذكره أولاً وهو قولهيسك: هذا فإن قيل

 (هؤلا يصح افراده بالعقد لا يصح استثناما والصل: أن )
 .(5)[استثناؤهفراده بالعقد إويللم من هذا أن ما يصح ]

 .لذلك الأصل ءً راجإدمة في الوصية مما يصح استثناؤه والخ

رى أنه ذكر في الإجارات تلا , أم ذلك العكس: يمنع أولاً للوقلنا

ً في البيع جاز أن يكون أجرة": بقوله ، ولم يللم (6)"وما جاز أن يكون ثمنا

ً لا  من هذا أن كل ما وإن لم بل يصلح أجرة , صلح أجرةيلا يصح ثمنا

ً ليص ً وتفإنها لا , كالأعيان التي لا تجب في الذمة ,ح ثمنا صلح تصلح أثمانا

 :وجوه]أجرة، ثم لو سلمنا ذلك فالجواب من عدم صحة الاستثناء 

ل دخفيما ي (7)[فيصح الاستثناء ،: أن الاستثناء تصرف في اللفظأحدها

 .فلم يصح استثناؤها ،خدمةولفظ الجارية لا يتناول ال ,منه فيه المستثنى

قبول الموصي يصح  /رى أنه تألا , والثاني: أن الوصية ليست بعقد

                                                

 .103-97أ وب /364ب و /863رقم اللوح ( 1)
والأصل أن ما لا يصح  ،قال: ومن اشترى جارية إلا حملها فالبيع فاسدقال في الهداية: " (2)

للة أطراف وهذا لأنه بمنْ  ؛إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد، والحمل من هذا القبيل

فلا  ،وبيع الأصل يتناولهما فالاستثناء يكون على خلاف الموجب ،لاتصاله به خلقة ؛الحيوان

ً  ،يصح للة البيع؛ لأنها والكتابة والإجارة والرهن بمنْ  ،، والبيع يبطل بهفاسداً  فيصير شرطا

تبطل السروط الفاسدة، غير أن المفسد في الكتابة ما يتمكن في صلب العقد منها، والهبة 

والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد لا تبطل باستثناء الحمل، بل يبطل الاستثناء؛ 

العقود لا تبطل السروط الفاسدة، وكذا الوصية لا تبطل به، لكن يصح الاستثناء حتى  لأن هذه

ً  يكون والميراث يجري فيما في  ،والجارية وصية؛ لأن الوصية أخت الميراث ،الحمل ميراثا

الهداية في شرح بداية  "البطن، بخلاف ما إذا استثنى خدمتها؛ لأن الميراث لا يجري فيها

 .(983 /3المبتدي )
 .في )ب( وهي في هامش )أ("بخلاف ما إذا استثنى خدمتها حيث لا يصح الاستثناء"  (3)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 4)
 .سقط من )ب( وهي في هامش )ب(ما بين المعقوفتين  (5)

 (.3/1267الهداية )( 6)
 .سقط من )ب ( وهي في هامش )ب( ا بين المعقوفتينم (7)

 ب[/75]
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لفظ العقد، وكذلك يدخل  منلهما ما ذكره ناوله بعد موت الموصى فلا يت

ن مات الموصى له بأله بدون القبول،  صَىالموصى به في ملك رؤية المو

 .قبل القبول، فلا يكون عقداً 

م أن يرد الخدمة إلى قلنا بصحة الاستثناء والخدمة يللا لو ن: أالثالثو

لأن الإرث يجري في ؛ والإرث لا يجري في الخدمة, ورثة الموصي

 : هو قولهور مبالاستثناء لا يصح على ما  (1)الأعيان دون المنافع، فلذلك قلنا
  

                                                

 .)ب(في "أن" زيادة  (1)
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 .(1)(لنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن إلى آخره)     

 يحذوهالاً على أن نعومن اشتراى 

 ,ل إليهوطلاب اسم على السيء باسم ما يؤإ، وهذا رمَ عل الص  نأراد بال

التسريك  من :شرك النعل" ,لهامِّ عَ  نعلاً  (2)اوحذ ،النعل بالمثال قطعها به احذ

وهو مثل في  ،وهو سيرها الذي على ظهر القدم ،وضع عليها السراك (3)أن

لنه شرط لا يقتضيه ): نا وهو قوله، ووجهه ما بي  (4)كذا في المغرب "القلة
 :وفي الاستحسان) (6)(خرهآلحد المتعاقدين إلى  (5)صفقةالعقد، وفيه 
 (يجوز للتعامل
ً ما ذكره في شرح الطحاويأومن  هو أن يستري "، (7)نواعه أيضا

ً صَرْ  بسرط أن ينظر له  (9)البائع له خفاً، أو قلنسوة (8)زرخعلى أن ي   ما

 .(11)"لأن للناس فيه تعاملاً  ؛، فالبيع بهذا السرط جائل(10)البائع

 (12)(الثوب بغفصار كص)

                                                

على أن  أو داراً  ،على أن يستخدمه البائع شهراً  قال: وكذلك لو باع عبداً قال في الهداية: " (1)

ً  ،يسكنها أو على أن يهدي له هدية؛ لأنه شرط لا يقتضيه  ،أو على أن يقرضه المستري درهما

نهى عن بيع وسلف؛ ولأنه لو كان الخدمة والسكنى  وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ ولأنه  ،العقد

يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع. وقد نهى 

ً . النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة على أن لا يسلمه إلى  قال: ومن باع عينا

ً رأس السهر فالبيع فاسد؛ لأن الأجل في ال وهذا لأن ا؛ً فاسد مبيع العين باطل فيكون شرطا

 .(982 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "الأجل شرع ترفيها فيليق بالديون دون الأعيان
 .في )ب("لي" زيادة  (2)

 .سقط من )ب( (3)

  .(249المغرب في ترتيب المعرب )ب:  (4)

 "منفعة " في )ب(. (5)
ً قال: ومن قال في الهداية: " (6) ً  اشترى ثوبا فالبيع  أو قباءً  على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا

وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ ولأنه يصير صفقة في صفقة  ،فاسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد

 .(984 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) ر"على ما م

 .(386 /21الفتاوى الهندية ) (7)
 ."يجد" في )ب( (8)

 .(177التعريفات الفقهية )ب: , (181 /6شيء من ملابس الرأس معروفٌ.. لسان العرب ) (9)

 .في )ب(زيادة  "من عنده" (10)

ً : "(451 /6العناية شرح الهداية ) قال (11) على  أو نعلاً  ،واشترط أن يحذوه فمن اشترى صرما

وفيه  ووجهه ما بيناه أنه شرط لا يقتضيه العقد ،أن يسركها البائع فالبيع فاسد في القياس

منفعة لأحد المتعاقدين. وفي الاستحسان: يجوز للتعامل، والتعامل قاض على القياس لكونه 

 ً  ا".فعليًّ  إجماعا
فالبيع  ،أو يسركها :على أن يحذوها البائع قال قال: ومن اشترى نعلاً قال في الهداية: " (12)

، وفي الاستحسان: يجوز اما ذكره جواب القياس، ووجهه ما بين   :-رضي الله عنه-فاسد" قال 

الهداية في شرح بداية  "للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب، وللتعامل جوزنا الاستصناع

 .(984 /3المبتدي )

شرا  الثوِ أو ]

النعل  من البائع 

 [ شرطالب
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الثوب،  (1)با  لصبغئجار الص  تترك القياس للتعامل كما في اسي :أي

 ِّ بيع المنافع لا بيع  يلأن الإجارة ه ؛ز هذا الاستئجارفإن القياس لا يجو 

 ،لا المنفعة المجردة ،با  يللم بيع العين هو الصبغغ الص  بْ العين، وفي صَ 

فينبغي أن لا يجوز، كما إذا استأجر بقرة ليسرب لبنها لكن جواز استئجار 

 في ترك لأن للتعامل تأثيراً ؛ وترك القياس فيه (2)با  مع ذلك للتعاملالص  

فينبغي أن  ،ستصناع أيضاً، وهو بيع المعدومفي الا القياس كما ترك القياس

بيع  (3) ع الموجود وهو غير مقدور التسليم لا يجوزبيما أن ل ؛لا يجوز

وصورة الاستصناع سيجيء في باب , لك للتعاملز ذولكن جو   ،المعدوم

  .اء الله تعالىشالس لم إن 

 ؛امدخول الحم :ومن صورة الاستئجار التي ترك فيها القياس للتعامل

ن وهو للبير، ومنه استهلاك ائواستئجار الظ ,إذ فيه استهلاك الماء وهو عين

  .عين

: كل فقال ، فقد تكلم به عمر (4)وهما تعربان النيروز أصله النوردز

حين كان يبتهجون باليوم الذي يسمونه النوروز وهو يوم  (5)يوم لنا نورز

)تعريب مهر كان آن  طرف الخريف يع، والمهرجان يوم فيفي طرف الرب

 (7)يروزنوالبيع إلى ال: ثم معنى قوله (6)(كه برك ديلر ودرتير ماه وقت

، غير معلوم و يوموه ،تأجيل الثمن على المستري إلى النيروز :يأ

 : فلذلك فسد البيع، والدليل على هذا تعليله في الفساد بقوله

 : بقوله هوعند معلوم (8) (وارتفاع الفساد لجهالة الجل)

  (هإلا إذا كانا يعرفان)
لأنه لو كان المراد ] ؛حينئذ يجوز تأجيل الثمن إلى هذه الأوقات :أي

لا  (9)[لا يسلمه إلى هذه الأوقات :منه تأجيل المبيع إلى هذه الأوقات أي

                                                

في هامش )أ( "مطلب في ترجيح التعامل على ]القياس[" ما بين المعقوفتين من كلامي؛ لعدم  (1)

 ملته بما يناسب المعنى العام للمسألة.اكتمال المعنى فأك
 .سقط من )ب( وهي في هامسه (2)

 في )ب( وهي في هامش )ب(."فأولى أن لا يجوز"  (3)
 ."معربان" في )ب( (4)

 بعد البحث لم أقف على هذا الأثر من مصادره. (5)
(6)  
وفطر اليهود إذا لم قال: "والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى قال في الهداية: " (7)

 .(98450 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" يعرف المتبايعان ذلك فاسد

 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "وهي مفضية إلى المنازعة في البيعقال في الهداية: " (8)

984). 
 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (9)

البيع بجهالة ]

 [ الأجل
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ت المعلوم مفسد للبيع لأن تأجيل المبيع إلى الوق ؛يصح التعليل بالجهالة

 : قوله بدليل
يسددلمها إلددى رأس الشددهر فددالبيع  (2)(لا) عيندداً علددى أن (1)ومددن بدداع

 دفاس
 ً مع أنه لا يساعده لتعليله بالجهالة،  ،وقد ذكره مرة فلا يذكره ثانيا

فإن ذلك  ،إلى هذه الأوقات (3)وكذلك لا يجوز أن يراد منه توقيت البيع

ً أو مجهولاً سواء ك ،باطل نفس التوقيت مفسد لأن ؛ ان ذلك الأجل معلوما

 (4)به نإ: ن ما قلناييد فتعبلكونه على خلاف موجبه الذي هو التأ ؛للبيع

تلك  الثمن إلى هذه الأوقات المجهولة، فعند عرفان المراد منه تأجيل

ذكر الثمن ب (5))صرح( ولأنه ؛لأن الثمن قابل للتأجيل؛ وقات يرتفع الفسادالأ

بخلاف البيع فإنه لا " :، فقال(6)الكتابوتأجيله في آخر هذه المسألة في 

ً ثم أجل  مابخلاف  ,يحتملها في أصل الثمن فكذا في وصفه إذا باع مطلقا

في  –ه الله رحم –لأجل أبو الفضل االإمام  (7) وكذا صرح] , "الثمن

ً فالأ: فقال (8) [الإيضاح بالثمن فيه جائل،  (9)ل معلومجوإن كان الثمن دينا

: الأجل المجهول هو أن يبيع إلى المجهول لا يجوز، ثم قال (10)والأصل

 ،وذلك مما يتقدم ويتأخر، وكذلك التأجيل إلى قدوم الحاج ،الحصاد والد ياس

إلى النيروز والمهرجان إذا كان لا يعرفان، ثم اعلم أو  ،(11)طافقأو إلى ال

وكذا إلى غيره من الآجال  ،يروزنوهو أن البيع إلى ال-كرنا ذأن هذا الذي 

وأما إذا كانت  لا يصح في الثمن الذي هو الدراهم والدنانير، -المجهولة

ً فضرب فيه الأجل فسد  الآجال معلومة فيجوز، وأما إذا كان الثمن عينا

وكذا , لأن الأجل في العين باطل؛ كان الأجل معلوماً أو مجهولاً  سواء ،البيع

 .(12)يع فهو باطل، كذا في شرح الطحاويبمإذا ضرب الأجل في تسليم ال

 (13)(على المماكسة تنائهابلا)
                                                

 .سقطتا من )ب( (1)

 .في )ب( (2)

 .في )ب("المبيع"  (3)

 , وإسقاطها أولى.سقط من )ب( "به " (4)

 .في )ب( (5)

 (.3/984الهداية )( 6)
 .في )ب("به" زيادة   (7)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 8)
 .في )ب("المعلوم"  (9)

 و )ج(. "الاجل" في )ب( (10)

 ."الحصاد" في )ب( (11)

 (.2/479, فتح باب العناية )(59 /4تبيين الحقائق ) (12)
ً  ؛إلا إذا كانا يعرفانه ،بتنائها على المماكسةقال في الهداية: " لا (13) عندهما، أو  لكونه معلوما

                                                                                                                                 = 
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في البيع ة موجود / والمماكسة ،ناء المنازعة على المماكسةتبلا :أي

 (1)في المغرب ازعة موجودة لوجود موجبها، وذكرعادة، فكانت المن

رب، والمماكسة والمماكس باب ض المكس في البيع استنقاب الثمن من"

  ."في معناه

 مرتاشيتلذكره ا اً.وهي خمسون يوم (لن مدة صومهم باليام معلومة)    

/.  

 (الحصاد (2)وكذلك إلى)
ه هو إلى وقت الحصاد، وكذلك في غير :أي ،بفتح الحاء وكسرها 

 : (3)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ): قال الله تعالىقطع اللروع، 

  (6)عفانو (5)ابن كثيرأ قر (4)سيريوفي الت

 ،وهما لغتان :ها، ثم قالبفتحن اقوببكسر الحاء، وال (8)والكسائي (7)وحملة

له حصداً جحصد اللرع ": (9)، وفي المغربفداد والقطاجكما في ال

 ءً اياس فصار ووالدياس أصله الدِّ  ."ابي ضرب وطلببوحصاداً من 

السيء بالقدم، فإن  ءوهو شدة وط ،وسكالقيام من الد   ,نكسار ما قبلهالا

ع العنب والقطاف قط, وابفي الطعام أن يوطأ بقوائم الد  الدياسة والدياس 

والنخل إذا صرمه فهو . الجلاز من جل الصوف. والفتح فيه لغة ،من الكرم

لا أن الجداد خاب في النخل، والجلاز فيه وفي اللرع والصوف إكالجداد و

 : هلوفق .والسعر

                                                
= 

كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم؛ لأن مدة صومهم معلومة بالأيام 

 .(50 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "فلا جهالة فيه
 .(444 المغرب في ترتيب المعرب )ب: (1)

 سقطتا من )ج(.( 2)

 .[141]الأنعام:  (3)
 (.1/107ينظر: التيسير في القراءات السبع، )  (4)
ي والدار ي،مولى عمرو بن علقمة الكنان ي،هو عبد الله بن كثير الدار يابن كثير المك (5)

وتوفى بمكة سنة عسرين ومائة. التيسير في  ،با معبد وهو من التابعينأويكنى  ،العطار

 (4القراءات السبع )ب: 

حليف  ،مولى جعونة ابن شعوب الليثى ،نعيم يبأنافع المدنى هو نافع بن عبد الرحمن بن  (6)

با عبد أ :وقيل ،با الحسنأ :وقيل ،با رويمأويكنى  ،صبهانأصله من أحملة بن عبد المطلب 

 .(4سع وستين ومائة. التيسير في القراءات السبع )ب: وتوفى بالمدينة سنة ت .الرحمن

مولى  ي،التميم يعيل الليات الفرضاسمإهو حملة بن حبيب بن عمارة بن  يحملة الكوف (7)

سنة ست وخمسين  ،جعفر المنصور يبأبحلوان فى خلافة  يبا عمارة وتوفأويكنى  ،لهم

 .(6/7ومائة. التيسير في القراءات السبع )ب:

توفي في الري، سنة تسع وثمانين  ،أحد القراء السبعة ،الحسن علي بن حملة الكسائيأبو  (8)

 .(192ومائة، تاريخ العلماء النحويين للتنوخي )ب: 

 .(117المغرب في ترتيب المعرب )ب:  (9)

 أ[/76]
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 (1)(لن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة)
متحملة في موضع لا يدل على أن  (2)[كون الجهالة اليسيرة :قيل فإن]

رى أن الصداب تألا , إلى هذه الأوقات المجهولة متحملاً يكون التأجيل 

ثم لا يصح فيه  ،مل جهالة الوصفتحيالجهالة اليسيرة حيث  (3)ملتحي

 – هذا إشكال ذكره شمس الأئمة السرخسي (4)اشتراط هذه الآجال، وفي

, اب هذا الفصل غير محفوظ في الكتبجو :ثم أجاب عنه فقال –رحمه الله 

؛ ثبت هذه الآجال في الصدابت، والأصح أنه (5)وبين مسائخنا فيه اختلاف

بخلاف , ذه الآجال لا تؤثر في أصل النكاحلا شك أن اشتراط ه (6)لأنه

: لا يثبت بقول ما ومن يقول ,ي الدين المستحق بالعقدف هذا آجلاً  قيب, فالبيع

فكذا الأجل في  ،تمل الجهالةهو المعقود عليه في النكاح وهو المرأة لا يح

بخلاف الكفالة كذا في الفوائد  ،المسروط فيه (7)وهو الصداب البدل

  .(8)الظهيرية
 .التهاحوإزالة  ،يمكن تداركها :أي (9)(سيرة مستدركة)ي

 (فيها لاختلاف الصحابة )
الجهالات هل هى مانعة لجواز البيع أم لا، فقالت عائسة هذه  في :أي

وكان ابن  ،فإنها كانت تجيل البيع إلى العطاء ,بالجواز –رضي الله عنها  –

رضي الله عنهما لا يجيل ذلك، ونحن أخذنا بقول ابن عباس،  – (10)عباس

 .(1)كذا في المبسوط
                                                

قال: ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج"، وكذلك إلى الحصاد والدياس قال في الهداية: " (1)

والجلاز؛ لأنها تتقدم وتتأخر، ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز؛ لأن الجهالة اليسيرة والقطاف 

 .(984 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "متحملة في الكفالة
 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (2)

 ."يتحمله" في )ب( (3)

 .سقط من )ب( (4)

 ."خلاف" في )ب( (5)

 .سقط من )ب( (6)

 .)ب(سقطتا من  (7)

 .(96 /6البحر الرائق ) ,(173 /19المبسوط للسرخسي )ينظر:  (8)

الهداية في شرح بداية "فيها لاختلاف الصحابة  ؛وهذه الجهالة يسيرة مستدركةقال في الهداية: " (9)

 .(3/984المبتدي )
 ،القرشي الهاشمي ،عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس (10)

كني بابنه العباس، وهو أكبر ولده، وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن  ،ابن عم رسول الله 

لسعة علمه، ويسمى حبر  ؛وكان يسمى البحر, بن الوليداحلن الهلالية، وهو ابن خالة خالد 

فحنكه بريقه، وذلك قبل  وأهل بيته بالسعب من مكة، فأتي به النبي  الأمة، ولد والنبي 

قال ابن مسعود: نعم , وقيل غير ذلك، ورأى جبريل عند النبي  ،رة بثلاث سنينالهج

سنة سبعين، وصلى  :وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين. وقيل .ترجمان القرآن ابن عباس

تهذيب الأسماء  ,(3/291أسد الغابة ). هذه الأمة ي  وسماه ربان ،عليه محمد بن الحنفية
                                                                                                                                 = 
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الجهالة اليسيرة هى ما كان لاختلاف في التقدم والتأخر، فأما : (2)ليثم ق

 .في وجوده كهبوب الريح كانت فاحسةإذا اختلف 

 (ولنه معلوم الصل) 
 .ين معلوم أصلهلأن الد   :أي

 (3)(على فلان فإنه لا يحتملها ا ذابمكفل بتبأن )
 .فإن البيع لا يحتمل الجهالة :أي

 (فكذا في وصفه ،في أصل الثمن)
لما  ؛لجهالةا: لا يللم من عدم تحمل أصل الثمن وهو الأجل، فإن قلت

 دون]لأصل يوجد بدون الوصف إذ ا ؛أن الوصف أضعف من الأصل

، فكانت (4)[فحينئذ جاز أن لا يبالي بجهالة الوصف دون الأصل ،عكسه

رى أن تألا  ,راً في إفساد البيع من جهالة الوصفيجهالة الأصل أكثر تأث

بأصل النهي عنه أكثر تأثيراً من الفتح المقترن بوصف  (5)المقترنالفتح 

فيجوز أن , لأنه المراد من الوصف ههنا الأجل ؛المنهي عنه في النهي وذلك

 (6)عأن لا يوجد في البي :لا يكون في الثمن أجل أصلاً، ولا يجوز أن يقال

 .تحمل الأصل على عدم تحمل الوصففكيف استدل بعدم , ثمن أصلاً 

عدم  أسنوما  ,(7): الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في الحكمقلت

وذلك , لأداء تلك الجهالة إلى المنازعة إلا ،تحمل أصل الثمن للجهالة

ه ذلك الحكم الذي ترتب على موجود في جهالة الوصف فيترتب علي

  .الأصل

 (وهذه الجهالة فيه)
 : قولهفي أيضاً  هلوين متحملة، وقفي الد   :أي

                                                
= 

 .(331 /3سير أعلام النبلاء ) ,(12/296خ دمسق )مختصر تاري ,(1/274واللغات )
 .(27-13/26)للسرخسي  المبسوط :ظرين (1)

 ."قال" في )ب( (2)

قال في الهداية: " ألا ترى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن تكفل بما ذاب على فلان  (3)

الهداية في ففي الوصف أولى, بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن، فكذا في وصفه" 

 .(984 /3شرح بداية المبتدي )
 .سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (4)

  ."المقرون" في )ب( (5)

 ."المبيع" في )ب( (6)

ً قال اللركسي: " (7) ، على علة كما لو قال: حرمت الخمر لكونه مسكراً  إذا علق السارع حكما

، حتى يؤخذ الحكم في جميع صور وجود العلة، فيعم كل مسكر على قول فإذا قلنا: ؟هل يعم

 ً ً  ،يعم فعمومه بالسرع قياسا  ,أو باللغة يجتمع ثلاثة أقوال: أصحها أن عمومه بالسرع قياسا

والاشتراك في العلية،  ،على الاشتراك في العلة، فإن ذكر الوصف عقب الحكم تفيد عليته بناءً 

افيكون الحكم عا ،يوجب الاشتراك في الحكم تسنيف  "لأن اللفظ يفيد تعميمه لا ،لعموم علته مًّ

 .(287 /2الأشباه والنظائر للسبكي ) ,(698 /2المسامع بجمع الجوامع )
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 (جاز)
  :أيضاً متصل بالمتصل الذي قبله وهو قولهالبيع  

 (1)(إلى هذه الوقات)
  .حيث جاز

  

                                                

بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن، فكذا في وصفه، بخلاف ما إذا  قال في الهداية: " (1)

 ً ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جاز؛ لأن هذا تأجيل في الدين وهذه الجهالة  باع مطلقا

 "اشتراطه في أصل العقد؛ لأنه يبطل بالسرط الفاسدللة الكفالة، ولا كذلك فيه متحملة بمنْ 

 .(985 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )

البيع  جلا ]

 [بشرط  الرضى
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 ، (1)إلى  خره... ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا 

يروز والمهرجان، وصوم ن: إلى هذه الآجال وهي الإنما قيد بقوله

ثم ء, إلى هبوب الريح وأمطار الس ما النصارى وغيرها احترازاً عن البيع

لأن ؛ هناك لا ينقلب العقد إلى الجواز تراضيا على إسقاط تلك الأجال، فإن

لأنه جهالة المدة هكذا صرح به الإمام  ؛هذا غرر بخلاف الأول

 .(2)مرتاشيتال

وهذا بخلاف البيع إلى هبوب ": أيضاً فقال  (3)أشار إليه في المبسوطو

لأن ذلك ليس بأجل ما يكون منتظر الوجود وهبوب  ؛السماءالريح وأمطار 

بل هو شرط  ،فعرفنا أنه ليس بأجل ،الريح وأمطار السماء قد يتصل بكلامه

  ."ولأجله فسد العقد ،فاسد

 .(5)الأجل في النباح إلى أجل (4)فصار كاسقاط

: فالنكاح إلى أجل جائل والسرط على أصلكم، وأما على قول زفر :أي

مانع من صحة البيع زال قبل ال: نا نقولإ، و(6)باطل لما مر في النكاح

ً ف ،ا في خاتمكما لو باع فصًّ  /عفيصبح البي, تقرره ثم  ،ي سقفأو جذعا

 .ن البيع صحيحاً، فكذا هذاكا ،نلعه وسلمه إلى المست

فإنه لا ينقلب صحيحاً ؛ سكل هذا بالنكاح بغير شهود: يفإن قلت

النكاح، وكذا إذا باع بألف ورطل من خمر ثم أسقط الخمر لا بالإشهاد بعد 

هب ت، وكذا لو باع إلى أن (7)الجواز، ذكره في الفوائد الظهيرية إلىقلب ني

 .الريح ثم أسقط الأجل

وهو ترك , ن المفسد هناك انعدام شرط الجوازأما النكاح فإ": قلت

الأجل غير  (8))فنفس( الإشهاد ولا يلول ذلك بالإشهاد بعد العقد، وأما ههنا

وذلك غير موجود في  ،وإنما المفسد جهالة في وقت الحصاد, للبيع مفسدٍ 

                                                

ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في  ،"ولو باع إلى هذه الآجالقال في الهداية:  (1)

 ً نه : لا يجوز؛ لأ-رحمه الله-. وقال زفر الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضا

 .(985 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "فلا ينقلب جائلاً  وقع فاسداً 

 .(405 /6المحيط البرهاني )ينظر:  (2)
 .(28 -13/27المبسوط للسرخسي ) (3)

 .شراط" في )ب(أ"ك (4)

وقد  ،ولنا أن الفساد للمنازعة ،وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجلقال في الهداية: " (5)

ارتفع قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه، بخلاف ما إذا 

باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقطا الدرهم اللائد؛ لأن الفساد في صلب العقد، وبخلاف النكاح 

 ً ن ؛ لأإلى أجل؛ لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح، وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقا

 . (985 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) ".من له الأجل يستبد بإسقاطه؛ لأنه خالص حقه

 .(455 /6العناية شرح الهداية ) , (27 /13المبسوط للسرخسي ) (6)

 .(405 /6المحيط البرهاني ) (7)
 و )ج(, وهي في هامش )أ(. في )ب("فنفس"  (8)

 ب[/76]
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بقى العقد فنفصال قد تحقق الافأوان الحصاد  (1)الحال، فإذا أسقطه قبل

 ً تصال على وجه لا يمكن حتى لو جاء أوان الحصاد وتحقق الا, صحيحا

من خمر فإن ذلك العقد ينقلب فصله يتقرر الفساد، وأما إذا باع بألف ورطل 

إلا , فرنص عليه في آخر الص خمر.صحيحاً عندنا إذا اتفقنا على إسقاط ال

وههنا , ل فلا يتم إلا بهمالأنه تصرف في البد؛ أن هناك لا يتفرد به البائع

، وأما الجواب عن "سقاطهإسقط بفيلأنه خالص حقه  ؛يتفرد من له الأجل

هذا كله من  ،إلى آخره ... بأن ذلك ليس بأجلهبوب الريح فقد ذكرنا جوابه 

 .(2)المبسوط

 .(رحمه الله  –وهذا عند أبي حنيفة ) (3)بطل البيع فيهما
لأن  ؛: وهذا إشارة إلى مطلق الجمع بين الحر والعبد في البيعهلووق 

ً  في (4)عنده يفسد البيع  ةولفظ ,سواء فصل الثمن أو لم يفصل ،القن أيضا

 ,"إذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيهماف" :بلفظ الفساد فيهما فقال (5)المبسوط

وما ذكر في  ,ن لفظ الفساد هناك في حق الحر مستعار عن البطلانأولاشك 

يدل على أن العقد في القن فاسد لا  –رحمه الله  –أصول الفقه لسمس الأئمة 

وعبداً  افيما إذا باع حرًّ  –رحمه الله  – أبو حنيفة :قال :حيث قال ؛باطل

م ل :(6)وسمى ثمن كل واحد منهما لم ينعقد العقد في العبد صحيحاً، ولم يقل

أن  –رحمهما الله  –وسف ومحمد وعند أبي ي .ينعقد العقد في العبد أصلاً 

ً  سمى اشتريتها بألف كل واحد منهما  :(7)ن قالأب لكل واحد منهما ثمنا

  .(8)ةجاز في العبد والذكيبخمسمائة 
 (9)(فيهما د: فس-رحمه الله  –وقال زفر )

 بين والجمع ،ا الجمع بين الحر والعبدوهم،في الجمعين المذكورين:أي

وحاصل ذلك أنه لا تفاوت عنده في جميع الصور في أنه , المدبر والعبد

  .في الكل على ما يجيء (10)يفسد البيع
                                                

 "مجيء" في هامش )أ( , وسقط من )ب(. (1)

 (.2/612, المسائل البدرية )(28-27 /13المبسوط للسرخسي ) (2)
الهداية  قال: ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما"قال في الهداية: " (3)

 .(985 /3في شرح بداية المبتدي )
 ."العقد" في )ب( (4)

  .(3 /13المبسوط للسرخسي ) (5)

 .سقط من )ب( (6)

 .)ب(سقط من  (7)

 (.6/419ينظر: فتح القدير )( 8)
صح البيع في العبد  ،أو بين عبده وعبد غيره ،"وإن جمع بين عبد ومدبرقال في الهداية:  (9)

الهداية في شرح " : فسد فيهما-رحمه الله-بحصته من الثمن" عند علمائنا الثلاثة، وقال زفر 

 .(985 /3بداية المبتدي )
 .سقط من )ب( (10)

 نيشيئبيع ]

ا لا يجوز أحدهم

 [البيع فيه
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 (ومتروك التسمية عامداً كالميتة)
ية : كان ينبغي أن يكون الجمع من الذبيحة ومتروك التسمفإن قيل

 ؛لضعف الفساد في متروك التسمية عامداً  ؛ربعامداً كالجمع بين القن والمد

فحينئذ يصلح البيع , (1)هقال بحل –رحمه  –فإن السافعي  ،لكونه مجتهداً فيه

إذا جمع  (2)كما هو الحكم فيما ،لصفصل الثمن أو لم يف سواء ،الذبيحة في

 .ن ومدبر في البيعقبين 

ً  ؛: هو ليس بمجتهد فيهقلنا فته الدليل لمخال نا؛ًبي ِّ  لوقوع ذلك خطأ

ن القاضي لو قضى بحل إحتى  (3) ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: الظاهر من قوله تعالى

للة من بمنْ عامداً لا ينفذ القضاء، فلما كان كذلك كان هو  متروك التسمية

ً للبيع في العبدالقب جمع حراً وعبداً فكان وهذا شرط ، ول في الحر شرطا

 .فاسدٌ 

ئذ لا حينف ،ن ثمن كل واحد منهما يكون الصفقة متفرقة: إذا بي  فإن قيل

 .لبيع في العبدليكون قبول الحر شرطاً 

أن البائع إذا فرب  (4)ل البيوع من رواية الذخيرة: وقد ذكرنا في أوائناقل

ً على ح ى لكل بعض من المبيع ثمنا دةٍ واتحد الباقي بأن قال الثمن فإن سم 

: بعتك هذه الأثواب العسرة كل ثوب منها بعسرة كانت الصفقة متحدة البائع

صحة البيع في  لكل واحد منهما شرطَ  أيضاً، فعند اتحاد الصفقة كان قبولٌ 

ً لصحة البيع , في العبد وهو شرط فاسد (5)الآخر، فكان قبول الحر شرطا

 .فيفسد به البيع

ى حت اقدينة لأحد المتععهو ما يكون منه منف : السرط الفاسدفإن قيل

قن ق الأفلا يوجد ذلك في اشتراط قبول الحر في ح, يكون هو في معنى الربا

 .فلا يفسد

ذاك غير مسلم في كل شرط، بل وجود شرط هو مخالف  :قلنا

وجود في : هو مولئن سلمنا ذلك، قلنا ,في إفساد البيع فبمقتضى العقد كا

 ً  ,لأن قبول الحر قبول لبدله، وبدل الحر مال متقوم وذلك ؛قبول الحرية أيضا

ً عن العوض ,  بمالوالحر ليس بمال فلا يكون بدله مقابلاً  فكان بدله خاليا

ً فكا هذا العبد بعت  :، وذلك لأنه إذا باعهما بألف صار كأن البائع قالن ربا

                                                

 .(412 /8المجموع شرح المهذب ) ,(36 /12شرح الوجيل )العليل  (1)
 ."كما" في )ب( (2)

 .[119]الأنعام:  (3)

  .(279 /6المحيط البرهاني )ينظر:  (4)
 ."العقد" في )ب( (5)
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خمسمائة أخرى وهو عين الربا، باعتبار أنه  بخمسمائة على أن ت سلم إلى  

 .خال عن العوض في البيع (1)فضل

 ( ً  (2)(إلى آخره ... فكان القبول في الحر شرطا
وقالا إنما يسترط قبول ": جوابهما عن هذا فقال (3)في المبسوط وذكر 

حتى لا  ,العقد في أحدهما لقبول العقد في الآخر إذا صح الإيجاب فيهما

ً للضرر بالبائع في قبول العقد في أحدهما دون  / يكون المستري ملحقا

صار هذا كما إذا ف ،الآخر وذلك ينعدم إذا لم يصح الإيجاب في أحدهما

ويبقى العقد  ،ربفالبيع يفسد في المدراً باشترى عبداً، أو مكاتباً، أو مد

ً في العبد كذا : البائع لما جمع يقول -رحمه الله-هنا، وأبو حنيفة  صحيحا

في كل منهما قبول العقد في بينهما في الإيجاب فقد شرط في قبول العقد 

بدليل أن المستري لا يملك قبول العقد في أحدهما دون الآخر، ، الآخر

ً فاسدواشترط قبول العقد في ا ، والبيع يبطل اً لحر في بيع العبد شرطا

عند صحة :إن هذا عند صحة الإيجاب، قلنا  :بالسرط الفاسد، وقولهما

رط الفاسد الإيجاب فيهما يكون هذا شرطاً صحيحاً، ونحن إنما ندعي الس

؛ لأن هذا السرط باعتبار جمع البائع بينهما في وذلك عند فساد الإيجاب

ة فيهما، وقد ذكر الكرخي رجوع أبي يوسف حلي  مد الكلامه لا باعتبار وجو

، -رحمه الله-ل من هذا الجنس، إلى قول أبي حنيفة صفي ف -رحمهما الله-

 ,نا في الصرفوالجارية إذا باعهما بثمن مؤجل كما بي   (4)وبوهي مسألة الط  

؛ المسائل (5)فاستدلوا برجوعه في تلك المسألة على رجوعه في جميع هذه

 ".تضحيلأن الفرب بينهما لا 

لم  ربإذا اشترى عبدين، فإذا أحدهما مد :-رحمه الله-وقال زفر " 

لأن : فقال, لكل واحد منهما ثمناً أو لم يكن ىالبيع في العبد سواء سم   (6)يجل

                                                

 ."حصال" في )ب( (1)

إذ محلية البيع منتفية  ؛والمكاتب وأم الولد كالمدبر له الاعتبار بالفصل الأولقال في الهداية: " (2)

بالإضافة إلى الكل ولهما أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن، كمن جمع بين الأجنبية 

-ثمن كل واحد منهما؛ لأنه مجهول ولأبي حنيفة  وأخته في النكاح، بخلاف ما إذا لم يسم ِّ 

 ،؛ لأنه ليس بمالوهو الفرب بين الفصلين أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلاً  -رحمه الله

ً  ،والبيع صفقة واحدة وهذا شرط فاسد، بخلاف  ،للبيع في العبد فكان القبول في الحر شرطا

وقد دخلوا تحت العقد  ،موقوففوأما البيع في هؤلاء , النكاح؛ لأنه لا يبطل بالسروط الفاسدة

 .(985 /3لمبتدي )الهداية في شرح بداية ا ".تهرولهذا ينفذ في عبد الغير بإجا, لقيام المالية
 .(4 /13المبسوط للسرخسي ) (3)

ير الق طْب  (4) ي ي دِّ حى ال ذِّ . وَك لُّ شَيْءٍ اسْتدَاَرَ فَه وَ طَوْبٌ كطَوْب الر  : حَلْيٌ ي جْعلَ  فِّي الْع ن قِّ الط وْب 

بَ: لبَِّسَه طْوابٌ.وجمعها أ وَنَحْوِّ ذلَِّك   .وتطََو 

 .(905القاموس المحيط )ب:  ,(231 /10لسان العرب ) ,(194مختار الصحاح )ب: 

 .سقط من )ب( (5)

 .سقط من )ب( وهي في هامسه (6)

 أ[/77]
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لما ثبت لهم من حق العتق،  ؛ر والمكاتب وأم الولد فاسدبالإيجاب في المد

ً لقبول العقد في القن منهما كما في  ،هفيفسد العقد كل (1)وقد جعل ذلك شرطا

 .مسألة الحر

في  دمي؛ لأن دخول الآدخل في العقد :لكل واحد منهما (2)قولنا هوج

وذلك موجود فيهما، ثم استحق أحدهما نفسه , مالعقد باعتبار الرب والتقوُّ 

بأن باع عبدين فاستحق أحدهما، وهناك  , لو استحقه غيرهللة ما فكان بمنْ 

ى لكل واحد منهما ثمناً، أو لم يسم ،البيع جائل في الآخر ، (3)"سواء سم 

  قوله:

 (وفي المكاتب برضاه في الصح)
ا روى عن أبي حنيفة وأبي يوسف " في  -رحمهما الله-احتراز عم 

 .(4)"الن وادر بخلافه، وذلك غير معتمد عليه

 (-رحمهما الله-وكذلك في أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) 

ً فيها في الصدر الأول، فكان عمر "  ومسألة أم الولد كانت مختلفا

ثم من  ،(5)"كان يقول بأنه يجوز بأن بيع أم الولد لا يجوز، وعلي " :يقول

لحاصل أن ابعدهم من السلف اتفقوا على أن بيع أم الولد لا يجوز، و

-الإجماع المتأخر هل يرفع الاختلاف المتقدم عند أبي حنيفة وأبي يوسف 

القاضي بخلاف الإجماع  ءوقضا ،لا يرفع، وعند محمد يرفع ؟-رحمهما الله

يرفع الخلاف الذي كان ما  ةوقوعندهما ليس لإجماع التابعين من ال, لا ينفذ

                                                

 "بينهما" في )ج(.( 1)
 و )ج(. في )ب("أن" زيادة  (2)

 .(4 /13المبسوط للسرخسي ) (3)

 .(5 /13المبسوط للسرخسي ) (4)

ادٍ، 192الآثار )ب: قال أبو يوسف في ( 5) ( قاَلَ: حَد ثنَاَ ي وس ف  عَنْ أبَِّيهِّ عَنْ أبَِّي حَنِّيفَةَ، عَنْ حَم 

 ِّ نْبرَِّ رَس ولِّ اللَّ  ي عَلىَ مِّ يَ اللَّ   عَنْه  أنَ ه  كَانَ ي ناَدِّ يمَ، عَنْ ع مَرَ بْنِّ الْخَط ابِّ رَضِّ أنَ   عَنْ إِّبْرَاهِّ

هَاتِّ الْأوَْلَادِّ » بٌّ بَعْدهَ  بَيْعَ أ م  هَا فلَيَْسَ عَليَْهَا رِّ وأخرج عبدالرزاب  «حَرَامٌ، إِّذاَ وَلَدتَِّ الْأمََة  لِّسَي ِّدِّ

عَنْ مَعْمَرٍ، عنَْ  ( قال:7/292(, )13229في مصنفه, كتاب الطلاب, باب بيع الأمهات, رقم)

لٌ ابْنِّ ع مَرَ، فقَاَلَ: إِّن  ابْ  هَاتِّ الْأوَْلَادِّ أيُّوبَ، عَنْ ناَفِّعٍ قاَلَ: جَاءَ رَج  نَ بِّبيَْعِّ أ م  بيَْرِّ قدَْ أذَِّ نَ اللُّ

نِّينَ  ؤْمِّ يرَ الْم  ن  أبَاَ حَفْصٍ ع مَرَ بْنَ الْخَط ابِّ أمَِّ ف ونَه ؟  -قاَلَ: فقَاَلَ ابْنِّ ع مَرَ: لَكِّ لَمْ يَأذْنَْ »أتَعَْرِّ

ه ن  وَأعَْتقََه ن   تق أمهات الأولاد, باب الرجل يطأ وأخرج البيهقي في الكبرى, كتاب ع,  «بِّبيَْعِّ

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف  ( قال:10/575(, )21776أمته بالملك فتلد منه, رقم )

الأصبهاني , أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي , ثنا الحسن بن محمد اللعفراني , ثنا محمد بن عبيد 

، قال: قال علي بن أبي طالب , ثنا إسماعيل بن أبي خالد , عن عامر , عن عبيدة السلماني

رضي الله عنه: " استسارني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد , فرأيت 

أنا وهو أنها عتيقة , فقضى بها عمر حياته , وعثمان رضي الله عنهما بعده , فلما وليت أنا , 

ذلك , فقال: " أيهما رأيت أن أرقهن ". قال: فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن 

أحب إليك " , قال: " رأي عمر وعلي رضي الله عنهما جميعا أحب إلي من رأي علي رضي 

 الله عنه حين أدرك الاختلاف ".

الجمع بين ] 

 [العبد والمباتب
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مجتهد فيه، وإذا  (2)صلففي  فكان هذا قضاءً  ،(1)أجمعين بين الصحابة 

ثبت أن المحل قابل للبيع حتى ينفذ قضاء القاضي منه، وقضاء القاضي في 

غير محله لا ينف ذ عرفنا أنه دخل العقد ثم خرج فصار كما لو خرج بالهلاك 

ً في الآ خر حتى إذا كان قبضهما للم البيع قبل القبض، فبقي العقد صحيحا

ً وقت البيع فإن لم يكن في القن بحصته من الثمن، وكذلك إن كان عالِّ  ما

ن منهما لتفرب ماً به وقت البيع ثم علم بذلك قبل القبض كان له أن يرد القعالِّ 

للة خيار العيب، فإنما يثبت فإن خيار تفرب الصفقة بمنْ , الصفقة قبل التمام

  .(3)كذا في المبسوط" علوماً إذا لم يكن م
 .(منفسهإلا  أن المالك باستحقاق المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أ)

 وقززد دخلززوا تحززت العقززد، فكززان هززذا إشززارة إلززى :هززذا اسززتثناء عززن قولززه

  :قوله

 (ردوا البيع كان إشارة إلى بقاء البيع في حق هؤلاء)
لا  لبيعاالبيع بدون انعقاد  ؛ لأن ردإشارة إلى دخولهم تحت البيع :أي

فسد يء لا لأن البيع بالحصة بقا؛ بالحصة ابتداءً بما ذكر هذا يعولا ب, يصح

 .البيع

  :قوله .(كما إذا اشترى عبدين فمات أحدهما قبل القبض)

وهذا لا يكون شرطاً لقبول البيع في غير المبيع، ولا بيعاً بالحصة )
 (4)(ابتداءً 

ك ناذهما فإن هناك يللم عافبجمع القن مع الحر  (5)احترازاً عما

في  ر ومثلهبلدخول المد, ر في البيع فلابدان، وأما جمع القن مع المداالفس

  والله أعلم. ،ر مع القنبفيما إذا باع المد :أي ،البيع على ما ذكرنا فيه

                                                

 .سقط من )ب( (1)

 .سقط من )ب( (2)

 .(5 /13المبسوط للسرخسي ) (3)

 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "ولهذا لا يسترط بيان ثمن كل واحد فيهقال في الهداية: " (4)

987) . 
 .في )ب("إذا" زيادة  (5)
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 (1)(فصل في أحبامه)                           

الحكم أثر  إذلما ذكر أنواع البيع الفاسد، ذكر في هذا الفصل أحكامه 

 ,رفوه وجوداً وكذا ذكبعو  (3)موصيه (2)ببيع

د العق وفي, عأمر البائبأو إذا  بض المشتري المبيع في البيع الفاسد 

  ملك المبيع ولزمته  يمته: عوضان كل واحد منهما مال
؛ لأن قبض المستري لترتيب الملك عليهر ففي هذه القيود فائدة، ذك

وذكر البيع الفاسد احترازاً عن  ,قبل القبض (4)الملك لما ثبت في البيع الفاسد

 ،وإن اتصل القبض به ،لما أن الملك لا يثبت في البيع الباطل ؛البيع الباطل

نه ذكر في الكتاب ذلك إالإذن حتى  /وذكر بأمر البائع المراد منه ،ر  م دقو

 .الافتراب هذا، أو أراد به الأمر بعد دذن بعلإبلفظ ا

 .ليلدصريح و :ثم الإذن بالقبض على ضربين

 (6)المستري بحضرة البائع أو بعد (5)قبضهففالصريح أن يأمره بقبضه 

 .حضرته

ا الدليل فهو أن يقبضه المستري عقيب العقد بحضرة البائع ولم  فأم 

ً  ينهه حضرته لم يملكه إذا لم يوجد  ولو قبضه بغير, عن القبض ملكه أيضا

وفي العقد . (7)اويحمن البائع صريح الأمر بالقبض، كذا في شرح الط

ك المبيع هذا قول لَ ذكر فائدة في الكتاب مَ , عوضان كل واحد منهما مال

ا قول مسائخنا من أهل العراب أن المبيع في البيع الفاسد  عامة مسائخنا، وأم 

ً (9)، وهذا غير صحيح(8)بالتصرف غير مملوك العيلوك مم -؛ لأن محمدا

 .(10)السهاداتنص  في كتاب  -رحمه الله

؛ لأنه يملك الرقبة، عليه السيء فهو خصم فيه (11)دعىا: إذا وقال

ً شواهد الأصول، وهي أن المستري إذا أعتق العبد ثبت  ويدل عليه أيضا

ً لل ،الولاء منه دون البا  لما ثبت الولاء منه، ولو رقبة ولو لم يكن مالكا
                                                

 .في )ب( (1)

 "ممتنع" في )ج(.( 2)

 "موجبه" في )ج(.( 3)
 .سقط من )ب( (4)

 .ي )ب(ف"فيقبضه"  (5)

 ."بغير" في )ب( (6)

 (.3/117ينظر: مختصر الطحاوي ) (7)
 ."العين" في )ب( (8)

 .(459 /6العناية شرح الهداية ), (62 /4تبيين الحقائق ) (9)
أبو موسى  ،بان بن صدقه بن عدى بن مروانساه القاضىأعيسى بن كتاب السهادات ل (10)

عسرين ومائتين. كسف الظنون عن أسامي  هـ،220المتوفى بالبصرة سنة  ،البغدادي الحنفي

 .(1431 /2الكتب والفنون )
 .سقط من )ب((11)

 ب[/77]

أحبام البيع  ]

 [الفاسد



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
357 

عليه القيمة لبائعه، ولو كان تصرفه بتسليط البائع وباعه المستري فالثمن له 

 ردابيعت فداراً  ىكان يرتفع عن الضمان والثمن للبائع، ولو كان المستر

ثبت السفعة للمستري دون البائع، ولو كان عبداً فأعتقه البائع لا ينفذ تها جنبب

 .(1)ح الطحاويعتقه فيه كذا في شر

ه ب (2)يتسبثوقد ذكرنا فيما ذكرنا مرة في أوائل باب البيع الفاسد ما 

 . ، وجوابه هناك(3)بارعمسائخ ال

 .(5)((4): لا يملكه وأن قبضه-رحمه الله-وقال الشافعي )
بيع جائل، وبيع باطل،  :وحاصله أن عند السافعي البيع على ضربين 

، بيع باطل, بيع جائل، وبيع فاسد وعندنا البيع على أربعة أوجه: ،غيرلا 

هذا التقسيم من حيث إثبات الملك , (6)ويبع موقوف، كذا في شرح الطحاوي

ه، أو إثباته على طريق التوقف، وأما تقسمه فيما سوى ذلك فأكثر تاثبوعدم إ

 .وقد ذكرناه في أول كتاب البيوع ،همن

ك عمة ملكن ,احإنما تنال بالمببل نعمة الملك  (فلا ينال به نعمة الملك)

  .ال بالنكاح الصحيح والسرى الصحيحالمتعة أصالة أو تبعاً إنما تن

 (ولن النهي نسخ للمشروعية للتضاد)
ً يقتضي أن يكونيلأن المسروعية  ً وكونه منهيا  قتضي كونه حسنا

 ً  وبين  ,قبيحا

لا  هأي رفع ،هسخفالقبح والحسن تضاد، فأيما ورد أحدهما على الآخر 

على  نيبنوفي الحقيقة هذه المسألة ت" (7)محالة للتضاد، وذكر في المبسوط

لا تخرجها  (9)، وهي أن النهي عن العقود السرعية(8)أصول الفقه منمسألة 

النسخ، والنهي غير , سخنعندنا فإن ذلك موجب ال]كون مسروعية يمن أن 

القبح  (1)فإن (11)النهي ة بمقتضىمسروع (10)[وعنده يخرجها من أن يكون

                                                

 .(171 /16المبسوط للسرخسي ) (1)

. جمهرة اللغة ) (2) مقاييس اللغة  ,(284 /1الصحاح ) ,(259 /1تسبثت بالس يْء إِّذا تعل قت بِّهِّ

(3/ 239). 
 .سقطتا من )ب( (3)

 . (410 /3روضة الطالبين ) ,(212 /8فتح العليل )ينظر:  (4)
فلا ينال به نعمة الملك؛ ولأن النهي نسخ للمسروعية للتضاد،  ،لأنه محظورقال في الهداية: " (5)

الهداية في  "ولهذا لا يفيده قبض القبض، وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم

 .(986 /3شرح بداية المبتدي )

 .(200 /1الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )ينظر:  (6)
 .(23 /13المبسوط للسرخسي ) (7)

 .(87-86 /1أصول السرخسي ) (8)
 ."المسروعية" في )ب( (9)

 .)ب( ما بين المعقوفتين سقط من (10)

 زيادة في )ب(. "عن العقود المسروعة" (11)
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المسروع ما و ,كما أن صفة الحسن من ضرورة الأمر ،ن ضرورة النهيم

دم أصل العقد لضرورة النهي عفين ا،ن مرضياً، والقبيح لا يكون مرضيًّ يكو

مختاراً موجب النهي الانتهاء على وجه يكون المنتهي  :لكنا نقول ،ومقتضاه

، لى وجه يكون المؤتمر مختاراً فيهتمار عئلاامنه، كما أن موجب الأمر 

فإن استحقاب الثواب والعقاب ينبني على ذلك، وذلك لا يكون إلا  بعد تقرر 

ً باعتبار هذا الأصلال ى عليه بحسب ثم نخرج المقتضَ ، مسروع مسروعا

وأما ، ، وهذه في أصول الفقهىبالمقتضَ  يضأولى من إعدام المقتالإمكان 

تى كان لمعنى مهو أن النهي و ،ههنا على الأصل المتفق عليه (2)التخريج

كالنهي عن البيع وقت النداء،  (3)في غير المنهي عنه لا يعدم المسروعية

نى في عين المنهي عنه يعدمه كالنهي عن بيع المضامين عومتى كان لم

النهي لمعنى في  :يقول في البيوع الفاسدة -رحمه الله-والملاقيح، والسافعي 

البيع و، ويتضح هذا في البيع بالخمر (4)غير المنهي عنه، ولهذا فسد البيع

بمال متقوم حتى لا يملك  (6)(ليس) ، والخمر(5)مبادلة مال متقوم لمال

ً حكمه، فعرفنا أنه غير منعقد في حق ب العقد، وإن قبضت فلا ينعقد موجبا

 . "حكمه وهو الملك

انعقاد العقد كالمقبوض على  (7)وثبوت الضمان بالقبض ليس من حكم

لأن الملك مسروع محبوب ؛ سوم البيع مضمون بالقيمة ولا عقد، وهذا

 ً ً  (8)فيستدعي سببا ً شرعيا حيث انعقدت مع  ؛الفاسدةبخلاف الكتابة ، مرضيا

؛ لأن تعليق العتق اليمينوولأن فيها معنيين معنى المعاوضة  ؛صفة الفساد

: إن زنيت فأنت ، كما لو قالبسرط الأداء والحرمة لا تمنع صحة التعليق

العتق هناك لمعنى التعليق دون المعاوضة، وحجتنا في  (9)حرة، فإنما يقول

ا النهي هذ: قوليأن , ]مجمع عليهث التخريج على الأصل الذلك من حي

ل محوالقبول في  (10)[؛ لأن البيع ينعقد بالإيجابلمعنى في غير المنهي عنه

بالسرط الفاسد، وانعقاد العقد بوجود ركنه  ل شيء من ذلكيختولا , قابل له

                                                
= 

 .في )ب( وهي في هامش )أ("صفة"  (1)

 ."نخرج" في )ب( (2)

 .(ب" المسروع" كذا في )(3)

 ."به" في )ب((4)

 و )ج(. في )ب("متقوم" زيادة  (5)

 , وفي هامش )أ(.في )ب( (6)

 ."أحكام" في )ب( (7)

 .سقط من )ب( (8)

 "يترك " في )ب(. (9) 
 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (10) 
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والنهي كان للسرط وهو وراء ما يتم العقد به، وكذلك النهي عن , لهجمن أ

 به   يتم  ما  وراء  وهو ،  عن المقابلةفضل الخالي للالربا 

ً حكمه فلا العقد ً إلا  موجبا  ،ينعدم به/ أصل العقد، والعقد لا ينعقد شرعا

لأحكامها، فإذا كانت خالية عن الحكم يكون   (1)والأسباب السرعية تطلب

فإنها عقد تمليك، ثم ؛ لغواً، ولكن الحكم يتصل بها تارة ويتأخر أخرى كالهبة

لأن النهي اتصل : قلنا, بأن البيع يفسد به: وقوله ,الملك يتأخر بها إلى القبض

فإن الخيار والأجل لو كان جائلاً كان عمله في تغير وصف العقد  ،بوصفه

وصف  (2)[، فكذلك إذا كان فاسداً يكون عمله في تغيرأصله]لا في تغير 

العقد حتى يصير العقد فاسداً، وليس من ضرورة انعدام الوصف انعدام 

كون بدون تضرورته انعقاد الأصل، فالصفة لا الأجل، بل من 

والدليل عليه أن المقبوض يصير مضموناً، والضمان إنما  ,(3)الموصوف

وههنا وجوب الضمان ليس بطريق , ، أو بالعقديجب بطريق الجبران

؛ لأنه يقبض بإذن المالك، فعرفنا أن وجوب الضمان بالعقد، وهكذا انبرجال

ولكن على وجه , نه مضمون بالعقدإ :على سوم السراءنقول في المقبوض 

مع السرط  العقد كالمتحقق، وإذا ثبت هذا في البيع منهو أن يجعل الموعود 

الفضل كون لمعنى في وصف العقد فإن بي؛ لأن الفساد الفاسد فكذلك في الربا

  . يصير البائع رائجاً، وكذلك في البيع بالخمر، وقد ذكرناه

 (4)(وفيه الكلام)
  .المسألة مصورة فيما إذا كان العوضان مالاً  :أي

 (5)(لاقتضائه التصور)
ي لا يللم ورود النهي فإو ،لاقتضاء النهي يصور المنهي عنه :أي

 لاولا للأعمى  ،لا نظر :حتى لا يقال للآدمي وهو سفه ,شيء لا يتكون

 .لئلا يللم هذا ؛بصرت
                                                

 "تبطل" في )ج(.( 1)
 .سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (2) 

"الأمر بإيجاد الصفة وإدخالها في الوجود يقتضي الأمر  :قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (3)

لاستحالة دخول الصفة في الوجود بدون الموصوف، وما لا يتم الواجب إلا به  ؛بالموصوف

فهو واجب، وقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود الموصوف، وقد يحتمل الحال الأمرين 

بأصل  إفساء السلام في الوجود فيكون أمراً  هل المراد إدخال« أفسوا السلام بينكم: »كقوله 

 ً البحر المحيط في  .السلام، أو المراد إفساؤه على تقدير وجوده أي: إذا سلمتم فليكن فاشيا

 .(24 /13المبسوط للسرخسي ) ,(351 /3أصول الفقه )
ً  ،ولنا أن ركن البيع صدر من أهلهقال في الهداية: " (4) إلى محله فوجب القول بانعقاده،  مضافا

ولا خفاء في الأهلية والمحلية. وركنه: مبادلة المال بالمال، وفيه الكلام والنهي يقرر 

 . (3/986الهداية في شرح بداية المبتدي ) "المسروعية عندنا
الهداية في  "لاقتضائه التصور فنفس البيع مسروع، وبه تنال نعمة الملكقال في الهداية: " (5)

 .(3/986شرح بداية المبتدي )

 أ[/78]
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 (اوره كما في البيع وقت النداءجإنما المحظور ما ي)
 :تانهفي هذا اللفظ شب :فإن قلت 

ما تنازعنا فيه بالبيع وقت الن ِّداء من حيث  بلحاإهي أن : إحداهما

فإن في رواية , نهي عنه مخالف لرواية أصول الفقهورة المحظور المجام

ً جأصول الفقه جعل البيع وقت الن ِّداء من قبيل ما  ، (1)اوره المعنى جمعا

ً  (2)والذي تنازعنا فيه مع الخصم من قبيل ما اتصل به المعنى  .وصفا

إن ف ؟ذاك مع اختلافهما في الحكمب كيف يصبح إلحاب هذا :والثانية

 .ناك الكراهة، والحكم ههنا الفسادالحكم ه

 أن من ذكر المجاورة بيان -رحمه الله- لمصنفارض غ :قلت

المحظور ليس لمعنى في عين المنهي عنه كما هو ملعوم الخصم، 

معنى ن لوصفاً يت حدان في أنهما ليسا بمحظوري لاور جمعاً مع المتصجفالم

ً كحكم  من هذا الوجهو ,في عين المنهي عنه صار حكم المتصل وصفا

 هو لاشتراكهما في أمر ؛ما على الآخرعاً، فيصبح قياس أحدهاور جمجالم

ً الجواب عن السبهة الثانية  .رحمه الله نفصممقصود ال إن فوكذلك أيضا

ما كبيان أن حكم المنهي عنه ليس هو البطلان  -رحمه الله- نفصمال رضغ

من  يسترطان في عدم البطلان هو ذلك عند الخصم، ثم الكراهة مع الفساد

 .ليس بباطلن حكم كل واحد منهما إحيث 

  (3)(إلى آخره... وإنما لا يثبت الملك قبل القبض )
؛ عد القبض أيضاً كما لا يثبت قبله: ينبغي أن لا يثبت الملك بفإن قيل

لأن كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض كخيار 

ً نمعفي السرط، وهذا   كذلكف ،؛ لأن الرضاء لا يتم مع خيار السرطاه أيضا

لتصور  ؛القيمة الثمن لا في (4)من؛ لأن رضاه فلا يتم رضاء البائع بالفساد

 .زيادته على القيمة

غير المانع في البيع الفاسد، ]المانع في ثبوت الملك في الخيار : قلنا

عدم ثبوته في البيع  (5)[فلم يللم من عدم ثبوت الملك بعد القبض في الخيار

؛ لأنه بسقوط الخيار ىالخيار معلق معنً  وذلك لأن ثبوت الملك في ؛الفاسد

, (6)والمتعلق بالسرط معدوم قبل وجود السرط ,على أني بالخيار :يقول
                                                

 .(52تقويم الأدلة في أصول الفقه )ب: ينظر:  (1)
 ."المنهي" في )ب( (2)

 ر""وإنما لا يثبت الملك قبل القبض كي لا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاو: الهداية قال في  (3)

 . (986 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )

 ."في" في )ب( (4)

 .سقط من )ب( المعقوفتينبين  ام (5)

جعل التعليق  -رحمه الله  -من العمل بالوجوه الفاسدة أن السافعي قال في كسف الأسرار: " (6)

ولكن هذا العدم  ،لا خلاف أن المعلق بالسرط معدوم قبل وجود السرط ،بالسرط يوجب العدم
                                                                                                                                 = 
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فلم يثبت الملك بعد  ،وعدمه يختلف بين وجود القبض (1)وتعلق بالسرط لم

ا هنا لو ثبت الملك قبل القبض يثبت بغيرالقبض  ؛ لعدم سقوط الخيار، وأم 

ى , عوض , ب إلا  بالقبضجوالضمان لا ي, ب لفساد العقدجلا يفإن المسم 

لأنه  وأليكون الملك بمقابله الضمان،  ؛هذا تأخر الملك إلى ما بعد القبضفل

لضعف في البيع الفاسد، واحتاج إلى  ؛أي وقت القبض ،تأخر الملك ههنا

إلى هذا أشار في  "عتبرقويه إليه وهو القبض، كعقد اليانضمام ما 

 .(2)المبسوط

 (يؤدي إلى تقرير الفساد يلاك)
إذا ولأنه لو ثبت الملك قبل القبض يجب على البائع تسليم المبيع، 

 جباوجب عليه تسليم المبيع يجب على المستري تسليم الثمن، وهما من مو

ير من تقرالثو؛ لأن في المطالبة بتسليم المبيع فيؤدي إلى تقرير الفساد ،العقد

قرير تلى إب الرفع، فيجب أن نقول قولاً لا يؤدي فساد، والعقد الفاسد واجلل

 .م ثبوت الملك قبل القبضالفساد لذلك، وليس ذلك إلا  أن يقول بعد

ً فإن قلت نبغي  في: لو ثبت الملك بعد القبض كان فيه تقرير الفساد أيضا

 أن لا يثبت بعده أيضاً على ذلك التقدير.  

لنا لا إلغاء/  (3)سَنَحَتعمالها على حسب ما إ: الأصل في الدلائل قلت 

قبل  أوصافها من القوة والضعف، فإن ا لو قلنا في البيع الفاسد بثبوت الملك

القبض لسويناه مع البيع الصحيح، ولو ألغينا الملك مع وجود القبض لس ويناه 

 (4)فلا يجوز لنا إلغاؤها، وقد ظهر لنا ،مع البيع الباطل، وتثبت اقتدار الأدلة

ي البيع الصحيح والبيع الباطل، جببالدليل أن موجب البيع الفاسد هو بين مو

ً بين حكمي البيع الصحيح والبيع الباطل، وذلك يفلا ب د  أن  ثبت حكمه أيضا

قبض، فاخترنا فيما قلناه من عدم ثبوت الملك قبل القبض، وثبوته بعد ال

فصار كأن إيجاب البيع  ,الإيجاب شبهلقبض ل؛ لأن لضعفه االقبض مقويًّ 

, ع الصحيح عند ذلك في إثبات الملكلحق بالبيأالفاسد ازداد قوة في نفسه ف

؛ لأنه موجب ين ذلك بالبيع الفاسدتبمثقبل القبض لكنا ]ولأن ا لو أثبتنا الملك 

                                                
= 

إن دخلت  :ففي قوله ،وعنده هو ثابت بالتعليق ،عندنا هو العدم الأصلي الذي كان قبل التعليق

 ،عدم الطلاب قبل وجود السرط ولكن بالعدم الأصلي الذي كان قبل التعليق ،الدار فأنت طالق

وحاصله  ،وعنده هو ثابت بالتعليق مضاف إلى عدم السرط ،واستمر إلى زمان وجود السرط

نتفائه عند القائلين بالمفهوم وعدمه يدل على ا ،أن وجود السرط يدل على وجود المسروط

 .(475 /9موسوعة القواعد الفقهية ) ,(271 /2كسف الأسرار ) ".أجمع
 ."لا" في )ب( (1)

 .(24 /13المبسوط للسرخسي ) (2)

 .(أفي )"أي ظهرت"  (3)

 .سقط من )ب( (4)

 ب[/78]
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والبيع , وجهههناك سواه ، فكان فيه تقرير الفساد على ما قلنا  (1)[للملك

تعالى فكان الفساد حينئذ مضافاً إلى السارع، ولا يجوز المسروع بسرع الله 

ا لو قلنا بثبوت الملك ب ً للملكذلك، أم  ؛ لوجوب عد القبض كان القبض مثبتا

فكان تقرير الفساد  ،كما في القبض على سوم السراء ،الضمان على القابض

 .وذلك ليس ببعيد, افاً إلى العبادمض

 (إذ هو واجب الرفع بالاسترداد)
 .فسادب الرفع بالاسترداد رفعاً للالبيع الفاسد بعد القبض واج :أي

 (2)(فبالامتناع عن المطالبة أولى)
الفاسد بامتناع المستري عن مطالبة  (3)وجوب رفع البيع :لو قلنا :أي

بوجوب الرفع بالاسترداد؛ لأن هذا تسليم المبيع عن البائع أولى عن قولنا 

يسلم لم يسترد المبيع  :علينا رفع الفساد، فلو قلنالأن ؛ أسهل وأبعد عن العبث

؛ لأن معنى العبث هو أن يفعل مستري بعد القبض كان فيه نوع عبثمن ال

لأن  رفع الفساد يوجد بدون ذلك، وهو أن ؛ ، وفيه ذلكفعلاً بلا فائدة حكمةٍ 

 قثم ذلك الامتناع إنما يتحق, عن مطالبة البائع بتسليم المبيع يمتنع المستري

؛ لأنه لو ثبت الملك في المبيع للمستري قبل إن لو لم يثبت الملك قبل القبض

القبض يطالب المستري البائع بتسليم المبيع فيقبضه فيثبت الملك له بعد 

ا أن يرد أو لا يرد، فإن رد  يللم فيه نوع  القبض، ثم بعد ذلك لا يخلو إم 

لذلك كان القول بوجوب رفع ، وإن لم يرد يللم تقرير الفساد، فناعبث لما قل

  .الفساد بالامتناع عن المطالبة أولى عن القول بوجوب الرفع بالاسترداد

 ه(اخرجنولو كان الخمر مثمناً فقد )
لو كان الخمر مثمناً فيما إذا اشترى الخمر بالدراهم والدنانير يقع  :أي

جه وو" :ولناوهو ق ،البيع الفاسد (4)جة في أوائليخرت، فقد ذكرنا البيع باطلاً 

فلا يللم حينئذ ما  ،إلى آخره..." لير وكذا الخنْ  ،الفرب وهو الخمر مال

ً بطلان البيع فيما  ذكره الخصم من بطلان البيع فيما إذا كان الخمر مثمنا

  .تنازعنا فيه

 (وشيء آخر)
 .غير ذلك الدليل الذي ذكرنا هناك ودليل آخر :أي

 (هو القيمة وهيالخمر الواجب  (5)(في)وهو أن )
                                                

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (1)

اقترانه بالقبيح فيسترط اعتضاده بالقبض في ولأن السبب قد ضعف لمكان قال في الهداية: " (2)

الهداية في شرح بداية المبتدي  "للة الهبة، والميتة ليست بمال فانعدم الركنإفادة الحكم بمنْ 

(3/ 986). 
 .سقط من )ب( (3)

 .في )ب("باب" زيادة  (4)

 في )ب( وهي في هامش )أ(. (5)
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 .القيمة :أي 

( ً  (تصلح ثمناً لا مثمنا
ن ؛ لأخمر يجب قيمة الخمر لا عين الخمريعني لو انعقد البيع على ال

ي فيما فيه أ لبيعثم لو قلنا بانعقاد ا, هامسلم ممنوع عن تسليم الخمر وتسلُّ م  الْ 

ً إذا اشترى الخمر بالدراهم، أ ن مل عين كن ؛ لأو الدنانير لجعلنا القيمة مثمنا

ن تعي  ل ؛أي مبيع ،راهم والدنانير في البيع هو مثمنالأعيان بمقابلة الد

ً  قةالدراهم والدنانير للثمنية خل ً في ثمنمأن تكون القيمة  دوما عه ،شرعا ا

ك ذلفل ،صورة من صور البياعات، فلو قلنا بذلك يؤدي إلى تغيير المسروع

ا إذا ج   إلى  ك يؤديذللنا ببلة الخمر، فلو قعل بمقاحكمنا عليه بالبطلان، وأم 

ا إذا جعل بمقا, تغيير المسروع لخمر ابلة فلذلك حكمنا عليه بالبطلان، وأم 

ً و غيره من العروض كانت الخمر ثمنثوباً أ صف جرى الوموالثمن يجري  ,ا

 ,لانلبطلها فلا يحكم باحفيجب على المستري قيمة الثوب فكانت القيمة في م

  .نيالمسلم م في حق؛ لأن الخمر مال غير متقو  ع ذلكلكنه يفسد البيع م

  (ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع)
 .ذنأن المراد من الأمر الإ بهذا أراد به قوله بأمر البائع، فعلم

(به ىإلا  أنه يكتف)  

  وله:وق ,بالإذن :أي

(1)(هو الصحيح)
اها الرواية المسهورة،  ،احترازاً عما ذكره صاحب الإيضاح  وسم 

وما قبضه بغير إذن البائع في البيع الفاسد فهو كما لم يقبض، وهذه : فقال"

: أنه إذا قبضه بحضرته وذكر في الليادات :ورة. ث م  قالالرواية هي المسه

ً حولم ينهه أنه يثبت الملك، ولم ي ؛ لأن العقد تسليط له على القبض، ك خلافا

منه ولم يمنع ثبت الملك، ووجه المسهور في الرواية  (2)حضرموإذا قبضه ب

؛ لأن التسليط لو ثبت سداً لم يتضمن تسليطاً على القبضأن العقد إذا وقع فا

وهو  ،يإنما يثبت بمقتضاه شرعاً، والفاسد يجب إعدامه فلم يثبت المقتض

 ً على  / التسليط على القبض، وهذا بخلاف ما إذا وهب أن يكون تسليطا

ً ستحساناً ما دام في المجلسلقبض اا فجاز أن  ،؛ لأن التصرف وقع صحيحا

                                                

استحسانا وهو الصحيح دلالة كما إذا قبضه في مجلس العقد قال في الهداية " إلا أن يكتفى به  (1)

لأن البيع تسليط منه على القبض، فإذا قبضه بحضرته قبل الافتراب ولم ينهه كان بحكم ؛ 

التسليط السابق، وكذا القبض في الهبة في مجلس العقد يصح استحسانا، وشرط أن يكون في 

الهداية في شرح "  لبيع وهو مبادلة المالالعقد عوضان كل واحد منهما مال ليتحقق ركن ا

 .(987 /3بداية المبتدي )

 ."بحضرته" في )ب( (2)
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ً تيكون  ؛ لأن القبض ركن في لمقتضاه، وإنما توقف على المجلس (1)سليطا

للة القبول في حق الحكم، فكما أن القبول يتوقف لل منْ باب الهبة، وأنه ينْ 

 .(2)"على المجلس فكذا التسليط على القبض يتوقف عليه

: يجب أن أنه قال -رحمه الله- أبي جعفر يهقفالذخيرة وعن الوفي "

الثمن،  دىيكون القبض بعد الافتراب عن المجلس بغير إذنه إذا كان أ

  .(3)"قبضبوالتخلية في البيع الفاسد ليس 

 (فيخرج عليه)
 لملكاعلى اشتراط المال في العوضين في البيع الفاسد حتى يثبت  :أي

 .عند القبض

  (4)(حيبالميتة والد م والحر والرلبيع ا)

 .هبتح الذي يبيع السيء بالر :أي
  (البيع مع نفي الثمن)و

أن  لفاسدفاسد، لما ذكر أن شرط البيع ا هذا كل ه من البيوع باطل لا

 ،لاً هذه الأشياء ليست بأموال أص ,لاً مايكون العوضان كل واحد منهما 

 :أي ،وجهينالأشياء كان باطلاً في ال ذههبالبيع  وفيكون بيع هذه الأشياء أ

ً كان فيما إذا كانت مبيعة أو ثمناً، إلا  أنه ذكر البطلان فيما إذا  ليستدل ت ثمنا

مر الخ بخلاف, إذا كانت مبيعة، بالطريق الأولى به على بطلان البيع فيما

ً  حيث يبطل البيع فيما إذا كانت مبيعة لا  .فيما إذا كانت ثمنا

 (5)ولبل واحد  من المتعا دين فسخه
ويجب على كل واحد من المتعاقدين  :أن يقول هكان من حق]

لكيلا يقع  ؛لفاسد فيما فيه ولاية الفسخ واجب؛ لأن فسخ البيع ا(6)[فسخه

ً  ىتصرفه على العين المستر ً أو حراما فإنه ذكر في  ,بالفساد مكروها

الفسخ  نتفاع؛ لأنتمليك، أو ابللمستري أن يتصرف فيه  رهالإيضاح ويك

                                                

 , وفي )أ( "سليطا". "تسليطا" في )ب( (1)

 /6العناية شرح الهداية ) , (421_420 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني )ينظر:  (2)

463). 

  .(421 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (3)

 :فيخرج عليه البيع بالميتة والدم والحر والريح والبيع مع نفي الثمن، وقولهقال في الهداية: "  (4)

للمته قيمته، في ذوات القيم، فأما في ذوات الأمثال فيللمه المثل؛ لأنه مضمون بنفسه 

ي الهداية ف" وهذا لأن المثل صورة ومعنى أعدل من المثل معنى ؛بالقبض فسابه الغصب

  . (987 /3شرح بداية المبتدي )
ً  ؛قال: ولكل واحد من المتعاقدين فسخهقال في الهداية: " (5) للفساد، وهذا قبل القبض ظاهر؛  رفعا

 ً الهداية في شرح بداية المبتدي  "منه، وكذا بعد القبض لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعا

(3/ 987). 
 .سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (6)

 أ[/79

أمثلة البيع ]

 [الباطل
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التصرف فيه تقرير , و؛ لأن إعدام الفساد واجبىلله تعال امستحق حقًّ 

هذا إثبات ولاية الفسخ لكل  من -رحمه الله- نفصمإلا  أن مراد ال, للفساد

 .واحد من المتعاقدين

 (1)(إذا كان الفساد في صلب العقد) 
في صلب العقد هو أن يكون لمعنى في البدل  المراد من الفساد"

في  (2)والمبدل، كبيع درهم بدرهمين، وبيع ثوب بخمر، وكل واحدٍ منهما

وعند أبي يوسف رحمه الله  ,صاحبه عندهماهذه الصورة يملك فسخه بحضرة 

ا إذا لم (3)"بحضرة صاحبه وبغير حضرته  ،الفساد قوياً دخل في صلبهيكن ، وأم 

وإنما الفساد بسرط منفعة لأحد المتعاقدين، فكل واحد منهما يملك فسخه قبل 

 ،القبض، وأما بعد القبض فالذي له السرط له أن يفسخه بحضرة صاحبه
ً ب (4)وليس للآخر الفسخ، هذا إذا كان المبيع اله في يد المستري لم يلود حقائما

ا لو"ينقص،ولم  ا أن  (5)وأم  ازداد المبيع في يد المستري فالليادة لا تخلو إم 

ا أن يكون ، فكل واحدةٍ منهما على ضربينيكون متصلة أو منفصلة : إم 

، وكذلك في جانب الانتقاب (6)[متولدة من الأصلأو غير ]متولدة من الأصل، 

ا أن سماوية، أو بفعل الغير، وذلك الغير متنوع إلى أن يكون النقصان بآفة  إم 

 ً في شرح  " يعرف ذلك ،هه كثيرةوفوج ,يكون بائعاً، أو مسترياً، أو أجنبيا

 .(7)الطحاوي

ملحق  -وجوه الليادة والنقصان :أي–وأكثر أحكام هذه الوجوه 

، وههنا للبائع فيه (8)ب، ففي كل موضع للمالك ولاية الاستردادصبأحكام الغ

التفاوت بينهما في بعض الأحكام، وإنما أريد وإن كان يقع  ,ولاية الاسترداد

                                                

إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته، وإن كان الفساد بسرط زائد فلمن له  قال في الهداية: " (1)

" السرط ذلك دون من عليه لقوة العقد، إلا أنه لم تتحقق المراضاة في حق من له السرط

 (.3/987الهداية في شرح بداية المبتدي )
 .طمس منة )ب( (2)

 .(465 /6العناية شرح الهداية ), (64 /4تبيين الحقائق )ينظر:  (3)

 "البيع" في )ج(. (4)
 ."إذا" في )ب( (5)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(. (6)

 .(553 /6المحيط البرهاني ) ,(302 /5بدائع الصنائع )ينظر:  (7)

أو نواة فغرسها حتى نبتت، أو  ،إذا كان المغصوب حنطة فلرعها الغاصبقال الكاساني: "( 8)

 ً فغلله،  باقلة فغرسها حتى صارت شجرة، أو بيضة فحضنها حتى صارت دجاجة، أو قطنا

ً  أو غللاً  ً  ،فقطعه فنسجه، أو ثوبا ً أو خاطه قميصا فسواه أو طبخه، أو شاة فذبحها  ، أو لحما

 ً ً  وشواها أو طبخها، أو حنطة فطحنها، أو دقيقا ً  فعصره، فخبله، أو سمسما فعصره،  أو عنبا

ً  أو حديداً  ً فضربه سيفا ً  أو صفراً  ، أو سكينا ً  أو نحاسا له قيمة فلبنه أو اتخذه  فعمله آنية، أو ترابا

 ً ً خلفا ً فطبخه آجراً  ، أو لبنا من ذلك عندنا، ويلول  ، ونحو ذلك: أنه ليس للمالك أن يسترد شيئا

 .(148 /7. بدائع الصنائع )"ملكه بضمان المثل أو القيمة
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ً إلى البدل والمبدل]بالفساد في صلب العقد  ؛ لأن صلب ما كان راجعا

السيء ما يقوم به ذلك السيء وقيام البيع بالعوضين، فكل فساد يمكن في 

  .(1)[أحد العوضين يكون فساداً في صلب العقد

 .هفاسداً ما قبض فإن باع المستري شراءً  :أي فإن باعه المشتري

 (ك التصرف فيهلَ مَ فَ ه، كَ لَ لنه مَ )؛  (2)نفذ بيعه فيه
 .من البيع، والهبة، والإعتاب :أي 

ا لو كان مأكولاً ل   ،هاؤيحل له أكله، ولو كان جارية لا يحل له وط ماأم 

.(3)على ما ذكرناه من رواية شرح الطحاوي
((4)الاسترداد لتعلق حق العبد الثانيوسقط حق )
 : (6)، وذكر في الذخيرة(5)وهو المستري الثاني 

ويبطل به حق البائع في الاسترداد، وسواء كان تصرفاً يحتمل النقص "

لا تبطل حق  فإن هذه ،كالبيع، أو لا يحتمل كالإعتاب، إلا  الإجارة والنكاح

 ىوفساد السر, الإجارة عقد ضعيف يفسخ بالإعذار ؛ لأنالبائع في الاسترداد

في  (7)من يفسخ الإجارة، وذكر -رحمه الله عذر في فسخها، ولم يذكر محمد

لوروده على  ؛النوادر أن القاضي هو الذي يفسخ، والتلويج يسبه الإجارة

ة أيضاً، بوالفسخ يرد على ملك الرق, ةبالمنفعة، والبيع يرد على ملك الرق

بالمنفعة لا يمنع الفسخ على الرقبة، والنكاح على حاله  (8)اللوجفتعلق حق 

 .(9)، وكذا أيضاً في الإيضاح"قائم

وإنما نعذر الرد باعتبار هذه التصرفات نحو " (10)وذكر في المبسوط

شراءً فاسداً لما باع من غيره  ىالبيع والهبة، وما أشبه ذلك فإن المستر

ً من  وسلمه إليه تعلق بهذا العين حق المستري الثاني وحق الله تعالى أيضا

حيث فسخ العقد بالرد على البائع الأول، وحق الله تعالى مع حق العباد إذا 

لا تهاوناً في حق الله تعالى، ولكن لأن الله تعالى أغنى  ،عبدالقدم حق ياجتمعا 

؛ المستري بخلاف المستري من الغاضببخلاف  ،رجىأ /عنهوالعفو عنه 

 لأن ثم تعلق به حق المستري وحق المغصوب منه، وكل واحد من الحقين

                                                

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(. (1)
 .في هامش )أ( وهي سقط من )ب( (2)

 (.118-3/117ينظر: مختصر الطحاوي )( 3)

 "بالثاني" في )ب(.( 4)
 .سقط من )ب( وهي في هامسه (5)

 .(422-421 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (6)
 .سقط من )ب( وهي في هامسه (7)

 ."الرجوع" في )ب( (8)

 .(64 /4تبيين الحقائق ) (9)
 .(26 -13/25المبسوط للسرخسي ) (10)

 ب[/79]

التصرف في ]

 [البيع الباطل
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وسقط حق وقوله:".؛ لأنه أسبقحق العبد فيترجح حق المغصوب منه

 .الاسترداد لتعلق حق العبد وهو المستري الثاني

 امشراءً فاسداً فملك  يهذا ما إذا مات المستر (1)يسكل على :فإن قلت

قطع حق استرداد البائع من وارث المستري وإن نشتراه وارثه بالإرث لم يا

بخلاف ما إذا , بل له أن يسترده من وارث المستريتعلق به حق الوارث، 

لاسترداد من ا لم يبق للبائع حق أوصى المستري بما اشتراه لآخر ثم مات

 .له الموصي

الوارث في حكم عين ما كان  ملك (2)(لأن) إنما كان كذلك :قلت

 ،(3)ضوذلك الملك كان مستحق النق, عليه بالعيب ويردُّ  ولهذا يردُّ  ث،للمور

حتى لو مات البائع كان لوارثه أن يسترد المبيع  ,إلى الوارث كذلك فانتقل

للة المستري الثاني؛ له فهو بمنْ  ىالمستري بحكم الفساد، وأما الموصَ  (4)من

 ً ،  "ولهذا لا يرد بالعيب, إٍ منسلثبوته بسبب اختياري  ؛متجدداً  لأن له ملكا

 : وقوله. (5)إلى هذا أشار في الذخيرة

 (7)(لحاجته (6)دميقوحق العبد )
 ،ثم أحرم ،صيديسكل على هذا ما إذا كان حلالاً وفي يده  :(8)فإن قلت

 .ق الله تعالى على حق العبدإرساله وفيه تقديم لحيجب عليه 

ا موإن ,؛ لأنه ممكن لا الترجيحبل الواجب فيه الجمع بين الحقين :قلنا

وههنا ممكن بأن يرسل من يده في موضع ، كنميصار إلى الترجيح إذا لم ي

  :(9) )وقوله(.يث لا يضيع ملكهبح

 (ولنه)
  .ولأن البيع الثاني وهو بيع المستري شراءً فاسداً  :أي

 (حصل بتسليط من جهة البائع)
ً فاسداً، فلا يتمكن البائع ،البائع الأول :أي من  وهو البائع بيعا

بتسليط منه، ثم  (10) [لوجود ذلك البيع الثاني]؛ الاسترداد من المستري الثاني

                                                

 .سقط من )ب( (1)

 .في )ب( وهي في هامش )أ( (2)

 "البعض" في )ج(.( 3)
 .في )ب("يد" زيادة  (4)

 .(467 /6العناية شرح الهداية ), (422 /6المحيط البرهاني ) (5)
 .غير منقوطة في )أ( وهي في )ب( (6)

ولأن الأول مسروع بأصله دون وصفه، والثاني قال في الهداية: "ونقض الأول لحق السرع،  (7)

  ( .3/987" الهداية )مسروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف
 ."قيل" في )ب( (8)

 في )ج(.( 9)

 سقط من )ج( ما بين المعقوفتين (10)
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لا وهو , كان سعياً في نقص ما تم من جهته لو يمكن من الاسترداد مع ذلك

 .لأدائه إلى المناقضة؛ يجوز

ن إحتى , ل وجود البيع الثانيبق بيع نفسه: ما اعتبرتم ذلك في فإن قيل

قض ما نه  وإن للم فيله ولاية الاسترداد قبل أن يبيع المستري شراءً فاسداً 

 .تم من جهته

وبقاء  حق البائع لسبق حترج]إذا لم يبعه المستري شراءً فاسداً  :قلنا

لوهاء في بيعه , والمحل على ما كان من غير تعلق حق المستري الثاني

وكان ذلك التمكن منه باعتبار رفع الفساد لا باعتبار نقض ما تم من ، هلفساد

؛ جعل ذلك العين غير ذلك العين (1)[جهته، فلما باع المستري شراءً فاسداً 

فلم يبق له حق للاسترداد بعد  ،للة تبدل الأعيانلل منْ لأن تبدل الأسباب ينَ

إذ لو بقي له حق الاسترداد يكون فيه السعي في نقض ما تم من جهته  ؛ذلك

ً لما أتى البيع ل تمكن حاحتى ب ،ولا فساد فيه ،الثاني صحيح .خالصا

 قوله: ف ,بخلاف البيع الأول ،الاسترداد منه إلى رفع الفساد

بخلاف تصرف المشتري في الدار  (2)[يعارضه مجرد الوصف)]فلا 
 (المشفوعة
الورود هو أنه لما ذكر أن تصرفات المستري شراءً فاسداً فيما وجه 

ية بحيث لم يبق للبائع بيعاً فاسداً ولا, ه من البيع والهبة وغيرها معتبرةاشترا

 لتعلق حق المستري الثاني بما اشتراه، أو ؛الاسترداد من المستري الثاني

وإن كان ]ذلك صحيح فإن تصرفه , عتبار تصرف المستري شراءً فاسداً لا

 ً ، البيعورد عليه تصرفات المستري في الدار المسفوعة من  (3)[شراه فاسدا

 ،هذه التصرفات كلها ضَ للسفيع أن ينق ىيبق حيث ؛والهبة، والبناء وغيرها

 : عنه بقوله -رحمه الله- وإن تعلق بها حق الغير، فأجاب

 (لن كل واحد منهما حق العبد)
وكل  (4)[السفيع حق العبد ذخأكل واحد من تصرف المستري و :أي]

ً مسروع غير موصوف بالفساد، فلما استويا أي  واحد من التصرف أيضا

في  :أي ،حق السفيع وحق المستري الدار المسفوعة في هذين الوصفين

 :مسروعان ترجح حق السفيع لمعنيين وأنهما ،أنهما حق العبد

  .(5)أن حق السفيع مقدم فالترجيح للأسبق :أحدهما

                                                

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (1)

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (2)

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (3)

 .سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (4)

 ."للسابق" في )ب( (5)
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ن هذه التصرفات التي وجدت من المستري في الدار أ: والثاني

نقضها سعي  في (1)المسفوعة ما وجدت بتسليط من السفيع حتى يقال كان

ً فاسداً، فإن تصرف المستري , في نقض ما تم من جهته بخلاف البيع بيعا

إذ  ؛يجوز له نقض تصرفات المستري منهد بتسليط من البائع فلا جهناك و

ا ههنا فبخلافهلو جاز يللم السعي في نقض ما  م ل(2)لأنه؛ تم من جهته، وأم 

  .يوجد منه التسليط

، أو بإثبات ان التسليط إنما يثبت بالإذن نصًّ لأ" (3)وذكر في الذخيرة

 ؛القيمةوعليه من السفيع  "الملك المطلق للتصرف، ولم يوجد واحد منهما

إلا  أنه يعود حق , لأنه مضمون بنفسه بالقبض :لما ذكرنا وهو قوله

وليس لتحقيقها في عود الاسترداد  ،(4)الاسترداد بعجل المكاتب، وفك الرهن

ابت في جميع الصور إذا انتقض هذه ث /لما أن عود الاسترداد ؛زيادة فائدة

د  عليه بعيب إحتى  ،وهذين التصرفين، والهبة، عالتصرفات من البي نه لو ر 

كذلك إذا , "وبالقيمة كان له ولاية الاسترداد في البيع قبل أن يقضي القاضي

؛ لأنه عاد ر قضاء يعود للبائع حق الاستردادرجع في الهبة بقضاء أو بغي

إليه قديم ملكه في الوجهين، ثم عود حق الاسترداد في جميع هذه الصور 

ا إذا ]ضى على المستري بالقيمة، قاضي للبائع إنما يكون إذا لم يكن الق وأم 

الواهب، ورد وفك الرهن، ورجوع  ،عني عجل المكاتبأ-ذلك كله كان 

فلا لقيمة فقد تم تحويل الحق إلى ا -(5) [المبيع إلى البائع بعد قضاء القاضي بالقيمة

على  تهوب وقضى القاضي بقيمصكما لو أبق المغ, يعود في العين بعد ذلك

 . (6)كذا في المبسوط "الغاصب ثم عاد

 (7)وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن

ً خصوصمليس  ،خذها من المستري هذا الحكمالقيمة التي أ :أي   ا

ً فاسداً، بل هذا الحكم ثابت في الإجارة الفاسدة، والرهن الفاسد،  بالبائع بيعا
                                                

 .سقط من )ب( (1)

 .في )ب("لو" زيادة  (2)

 . (422 /6المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (3)
 ،أو وهبه ،أو باعه ،لير فقبضه وأعتقهبخمر أو خنْ  قال: ومن اشترى عبداً قال في الهداية: " (4)

لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته، وبالإعتاب قد  ؛فهو جائل وعليه القيمة ،وسلمه

هلك فتللمه القيمة، وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد على ما مر، والكتابة والرهن نظير البيع؛ 

وهذا  ،ترداد بعجل المكاتب وفك الرهن للوال المانعإلا أنه يعود حق الاس ،لأنهما لازمان

 ً ً  بخلاف الإجارة؛ لأنها تفسخ بالأعذار، ورفع الفساد عذر؛ ولأنها تنعقد شيئا فيكون الرد  فسيئا

 .(987 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" امتناعاً 

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 5)

 .(26 /13المبسوط للسرخسي ) (6)
الهداية في شرح بداية قال في الهداية: "لأن المبيع مقابل به فيصير محبويا به كالرهن"  (7)

 .(988 /3المبتدي )

 أ[/80]

رد الثمن  بل ]

أخذ المبيع 

 [الفاسد
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: لو اشترى عبداً بيعاً -رحمه الله-والقرض الفاسد، فقال الإمام التمرتاشي 

فاسداً، أو استأجره إجارة فاسدة ونقد الثمن والأجرة، أو ارتهن رهناً فاسداً، 

ً فاسداً، أو أخذ به ره قرضهأ أو ً قرضا فله أن يحبس ما اشترى، وما ، نا

؛ لأن تباراً بالعقد الجائل إذا تفاسخااستأجر، وما ارتهن حتى يقبض ما نقد اع

هذه عقود معاوضة فيوجب التسوية بين البدلين، فإن مات البائع، أو 

ثمنه ر، أو الراهن، أو المستقرض فالذي في يده العبد والرهن أحق بالمؤاجِّ 

ولم يكن قبض  ،ما إذا مات المحيل وعليه دين بخلاف، من غرماء الميت

 (1)ال عليه، حيث لا يختص المحتالتال له الدين أو الوديعة من المحتالمح

 .دين الحوالة والوديعةب

تال دين المحيل على المحتال عليه صار مسغولاً بحق المح :فإن قيل

 .يجب أن يكون المحتال له أخص به كما في الرهن له

ذا إكالمأذون  ،بدون ثبوت اليد لا يوجب الاختصاب مجرد الحق :قلنا

ن كا ثم لو لحقه دين آخر ،لحقه دين يتعلق حق صاحب الدين برقبته وكسبه

 . ه وكسبه بين الكل بالحصصبترق

 (فيصير محبوساً به كالرهن)
ً به :أي في يد المستري بمقابله الثمن الذي  (2)المبيع يصير محبوسا

خذ الثمن من أداه إلى البائع حتى صار له ولاية أن لا يرفع المبيع إلى أن يأ

ولكنهما يفترقان من  ,والإلحاب بالرهن من هذا الوجه, البائع كما في الرهن

جهة آخر وهو أن الرهن مضمون بقدر الدين لا غير، وههنا المبيع 

 .بصمضمون بجميع قيمته كما في الغ

  (3) (تهيالنه تقد م عليه في ح)
 اةيلأن المستري بسراء فاسد يقدم على البائع في المبيع في ح :أي

من  داهحتى كان للمستري منع المبيع من البائع إلى أن يأخذ ما أ ،البائع

 .القيمة، فكذا بعد الممات فقد م على ورثته
  (وغرمائه بعد وفاته، كالمرتهن (4)[فكذا على ورثته)]
ن إذا مات الراهن وله ورثة وغرماء فالمرتهن أحق بالرهن م نيعي

 أحق ههنا كان المستري ستوفي الدين، فكذايالورثة، وسائر الغرماء حتى 

  :بالمبيع من ورثة البائع وغرمائه حتى يستوفي ما أداه. وقوله

 .(1)(هو الصح)

                                                

 "له" في هامش )ب(. (1)
 و )ج(. سقط من )ب( (2)

وإن مات البائع فالمستري أحق به حتى يستوفي الثمن" الهداية في شرح قال في الهداية: " (3)

 .(3/988بداية المبتدي )
 .سقط من )ب( ا بين المعقوفتينم (4)
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 . تعالى رحمه الله (2)أبي حفص احتراز عن رواية

إن كان ف -رحمه الله- (3)ذكر بكر: "-رحمه الله-قال الإمام التمرتاشي ]

ً هل يتعي ن ، وعلى رواية أبي (4)[لا :؟ على رواية أبي حفصالمفقود قائما

 .لو باع دراهم بدراهم إلى أجلٍ فهو فاسد (6)يتعي ن، وكذا :(5)سليمان

لأظهر أنه يتعي ن، اوفهو على الروايتين،  ؟وهل يتعي ن المقبوض للرد

رحمه - (7)يروعلى هذا يجب أن يكون المقبوض بقرض فاسد، ذكر البرغ

في الجامع الدراهم في البيع الفاسد إنما يتعي ن إذا كان البيع الفاسد  -الله

ً ]صريحاً،    .(9)لا يتعي ن (8)[وإن لم يكن صريحا

 (بصلنه بمنزلة الغ)
وب، وبه صرح الإمام قاضي صللة المغالثمن في يد البائع بمنْ  :أي

  .(10)"خان

 (وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها)
وإن كان البائع استهلك الثمن بيع المبيع  :الظهيريةذكر في الفوائد "

ولكن ذكر الإمام قاضي خان كما هو المذكور  ،بحق المستري :أي ،بحقه

؛ لأن المقبوض بالبيع استهلك الثمن يرد مثلهالبائع ن وإن كا :في الكتاب فقال

 : (12)ولهوق .(11)"مثليًّاالفاسد مضمون بالمثل إن كان 

                                                
= 

ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها؛ لأنها تتعين في البيع الفاسد، قال في الهداية: " (1)

 . (988 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "وهو الأصح
أخذ العلم عن  ،الإمام المسهور ،البخاري ،المعروف بأبي حفص الكبير ،أحمد بن حفص (2)

 .(1/67الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) .وله أصحاب لا يحصون ،محمد بن الحسن

 .(70 /1الدر المختار ) , سبق ترجمته.المعروف بخواهر زاده ،شيخ الإسلام بكر (3)

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (4)

 ،وكتاب الصلاة ،الصغيرير . من تصانيفه: السأبو سليمان الجوزجاني ،موسى بن سليمان (5)

 .(187 /2الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) . وكتاب الرهن

 ."وذلك" في )ب( (6)

قلت: هل يقصد بهذا اللفظ "البلدوي" رحمه الله؟ لأني لم أقف على ترجمة أو لفظ  (7)

 "البرغري" لا  في كتب الفقه ولا في كتب التراجم عند الأحناف حسب بحثي. 

 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (8)

 (.6/431ينظر : فتح القدير )( 9)

 .(206 /8البناية شرح الهداية ) ,(470 /6العناية شرح الهداية ) (10)

 :قال فخر الدين قاضي خان في شرحه للجامع الصغير: "(66 /4تبيين الحقائق )قال في  (11)

فإن كان البائع استهلك الثمن يرد مثله؛ لأن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون بالمثل إن كان 

ً يًّامثل فيه روايتان في رواية كتاب  ؟فهل يتعين للرد ، وأما إذا كان الثمن الذي أخذه البائع قائما

 وذلك لأن البيع الفاسد في حكم ؛يتعين وإليه ذهب فخر الإسلام والصدر السهيد الصرف

قال علاء الدين العالم  .النقض والاسترداد كالغصب وفي رواية لا يتعين كما في البيع الجائل

  ".في طريقة الخلاف والمختار عدم التعيين يعني في العقود الفاسدة

 سقط من )ج(.( 12)
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وب صب فالحكم في المغصللة الغلأنه بمنْ  :إشارة إلى قوله (لما بي نا)

 .كذلك

  (1)(ث م  شك بعد ذلك في الرواية)
لا في مذهب أبي  -رحمه الله-في حفظ الرواية عن أبي حنيفة  :أي

أنه ينقطع حق البائع بالبناء من غير شك  بل مذهب أبي حنيفة ،(2)حنيفة

 (4()3)هذه المسألة -رحمه الله-وقال شمس الأئمة السرخسي " .على ما يذكر

، -ا اللهرحمهم-الثالثة التي جرت المحاورة فيها بين أبي يوسف ومحمد 

أنه  -رحمه الله-: ما رويت عن أبي حنيفة -رحمه الله-وقال أبو يوسف ]

 : بلنقض البناء، وقال محمد رحمه اللها رويت لك أنه يميأخذ قيمتها وإن

 (6)رحمه-ث م  قال شمس الأئمة هذا  (5)"أخذ قيمتهايأنه  /لي عنه رويت

 : أشار إلى ذلك في بعض النسخ فقال ، وقد-(7)[الله

 .في هذه المسألة بعد ذلك (8)ثم شك يعقوب

 (حتى يحتاج فيه إلى القضاء)
 .لا يورثوالرضاء  وأ

 (9)(بخلاف حق البائع)
ً فاسداً إذا مات فلوا  ق حرثه فإنه يورث، وقد ذكرنا أن البايع بيعا

 الاسترداد. 

 (10) (أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام :وله)
نه وإن كان ضعيفاً إة بخلاف حق السفيع، ورهذا احتراز عن الإجا

بخلاف  ,فلذلك كان له حق نقض البناء ،لكن لم يوجد منه التسليط على البناء

                                                

ً  قال: ومن باع داراً قال في الهداية: " (1) -فبناها المستري فعليه قيمتها" عند أبي حنيفة  فاسداً  بيعا

ثم شك بعد ذلك في الرواية. "وقالا: ينقض  ،رواه يعقوب عنه في الجامع الصغير -رحمه الله

والغرس على هذا الاختلاف. لهما أن حق السفيع أضعف من حق البائع  ،البناء وترد الدار

 . (988 /3في شرح بداية المبتدي ) الهداية "حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير

 .(255 /7المحيط البرهاني ) (2)
 سقط من )ب(. (3)
 في )ب(, وهي في  هامش )أ(.  " المسألة "هي(4)

 .(472 /6العناية شرح الهداية ) (5)
 " في )ب(.ةمَ حْ رَ " (6)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 7)
 ه., وقد سبق ترجمتبو يوسفأالقاضي  أي: (8)

الهداية في شرح بداية  "ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولىقال في الهداية: "  (9)

 . (989 /3المبتدي )
وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة قال في الهداية: " (10)

 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع، بخلاف حق السفيع

989) . 

 ب[/80]

الدار بيعا بيع ]

 [فاسدا
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رى أن المستري لو بنى في الدار ثم استحق موضع البناء ونقض يألا  ,البائع

 تفيع لو بنى ثم استحقسوالائع, البناء رجع المستري بقيمة البناء على الب

بت بما ذكرنا أن حق البائع قد انقطع في الاسترداد ثلا يرجع، فإذا  ضونق

ع الفاسد لا يوجب السفعة ما دام ة بالقيمة؛ لأن البيتسفعبكان للسفيع أن يأخذ 

 ً فلما انقطع حق البائع بالبناء في الاسترداد عند أبي  ،(1)حق الاسترداد باقيا

؛ لأنه لما انقطع حق البائع صار هذا كان للسفيع السفعةرحمه الله  حنيفة

فينقض السفيع بناء المستري، وإن باعها المستري من  للة البيع الصحيحبمنْ 

وإن كان لا , بالثمن أو بالبيع الأول بالقيمة أخذها بالبيع الثانيآخر فالسفيع 

؛ لأن ههنا انقطع حق البائع، وإن وهبها المستري شفعة في البيع الفاسد

الطلب في البيع  نالروايات أ (3)واتفقت, السفيع بالبيع الفاسد بالقيمة (2)يأخذ

 .(4)ىالفاسد يعتبر وقت انقطاع حق البائع لا وقت السر

ع في إذا انقطع حق البائ -رحمه الله-على قول أبي حنيفة  :إن قيلف

غرس الونقض البناء يو ،الاسترداد بالغرس والبناء فالسفيع يأخذها بالسفعة

د لعقالحق السفيع، فإذا وجب نقض البناء والغرس لحق السفيع وفيه تقرير 

 .ىالأولوفيه إعدام الفاسد بالطريق ] ,الفاسد وجب نقضهما لحق البائع

لأن ؛ (5) [بناء لحق السفيع نقضه لحق البائع: لا يللم من نقض القلنا

غرس على ال هولأن البائع سلط؛ عن الجناية  ربوالسفيع  (6)البائع جان

 .والبناء دون السفيع

: إذا نقض البناء والغرس على تقدير الأخذ بالسفعة يجب أن فإن قيل

المقتضى لولاية الاسترداد وزوال المانع يعود حق البائع في الاسترداد لقيام 

بيعاً صحيحاً،  ذا باع المستري شراءً فاسداً من إنسانكما إ ,منه وهو البناء

 ائع في الاسترداديعود حق الب, من كل وجه ضثم انتقض البيع بما هو نق

 .(7)للوال المانع

من نه مانع إللسفيع، و قلنا: المانع من الاسترداد يلول بعد ثبوت الملك

 ً ألا يرى أن المستري لو باعها ينقض السفيع البيع الثاني، , الاسترداد أيضا

كأن البيع الثاني لم يكن فيجب أن  (8)الثاني صارولم يقل هناك لما نقض البيع 

حق البائع في الاسترداد؛ لأن نقض  ودلا يع يعود حق البائع في الاسترداد، بل
                                                

 ."قائما" في )ب( (1)

 .في )ب("يأخذها" الهاء زيادة  (2)

 .ثبتت" في )ب(أ"و (3)

 .(480 /2مجمع الأنهر ) ,(433 /6شرح فتح القدير ) ,(271 /7المحيط البرهاني )ينظر: ( 4)

 ما بين المعقوفتين سقط من )ج(.( 5)

 "خان" في )ب(.( 6)

 "لمانع من الاسترداد للوال المانع" زيادة في )ج(.( 7)
 .سقط من )ب( وهي في هامسه (8)
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إنما كان لحق السفيع ومقتضى التملك بالسفعة إنما كان بذلك  البيع الثاني

وذلك لأن النقض إنما وجب  ؛يثبت على وجه يبطل به حق السفيعالبيع فلا 

ى صحة التسليم إلى السفيع، مقتضَ  ضضرورة إبقاء حق السفيع، فصار النق

ً نى مفلم يجل أن يثبت المقتضَ  نه ؛ ولأوهو التسليم إلى السفيع يللمقتضِّ  اقضا

، (1)، كذا ذكره فخر الإسلاميخلفهلم ينتقض إلا وحق السفيع 

رحمه -عن أبي حنيفة  رواية] -رحمهم الله-، والتمرتاشي (2)والمرغيناني

رضي - يعقوب في حفظه الرواية لا في مذهب أبي حنيفة شكو" ، (3)[-الله

بأن حق البائع قد انقطع في الاسترداد بسبب البناء والغرس،  (4)-عنه الله

على الاختلاف في السفعة  -رحمه الله-والدليل على ذلك: ما نصه محمد 

للسفيع السفعة في هذه الدار التي اشتراها  -رحمه الله-فعند أبي حنيفة  ,(5)فيه

، فيهاالمستري شراءً فاسداً، وبنى فيها أو غرس، وعندهما لا شفعة للسفيع 

فاستحقاب السفعة مبني على انقطاع حق البائع في الاسترداد، وعدم 

وذلك لأنه لا  ؛على بقاء حق البائع في الاسترداداستحقاب السفعة مبني 

ً شفعة في البيع الفاس كيلا يؤدي إلى تقرير  ؛د ما دام حق الاسترداد باقيا

في حق ولاية طلب  -رحمه الله-الفساد، ولما لم يسك في مذهب أبي حنيفة 

السفعة للسفيع في هذهِّ الدار التي اشتراها المستري شراءً فاسداً، وبنى فيها 

غرس وجب أن لا يسك في مذهبه أيضاً في أن حق البائع قد انقطع عن أو 

غرس الأشجار فيها، ولما انقطع حقه عن بالمستري فيها أو  ءناببسترداد الا

إلى هذا أشار شيخ الإسلام رحمه  "الاسترداد، وجبت القيمة على المستري

  : ، فعلى هذا كان قوله (6)في المبسوط -الله

  (7)(إلى آخره ... وقد نص محمد على الاختلاف)
 -رحمه الله-في حفظ رواية عن أبي حنيفة  /وشك يعقوب  :لتأكيد قوله

 .-رحمه الله-مذهب أبي حنيفة   فيلا

 ((1)مبني على انقطاع حق البائع بالبناء)

                                                

 (.6/433ينظر: فتح القدير )( 1)

 (.3/988الهداية )( 2)
 .سقط من )ب(ا بين المعقوفتين م (3)

 .سقطتا من )ب( (4)

مسايخنا  م لا وحتى أبطلأوأما شك يعقوب في الرواية يريد به أنه سمع منه قال محمد: "  (5)

الجامع الصغير وشرحه  "لكن ذكر في كتاب السفعة في غير موضع من غير شك ،الاختلاف

 .(332النافع الكبير )ب: 

 (.6/432, شرح فتح القدير )(472 /6العناية شرح الهداية ) (6)
وقد نص محمد ، -رحمه الله-وشك يعقوب في حفظ الرواية عن أبي حنيفة " :في الهداية قال (7)

مبني على انقطاع حق البائع بالبناء؛ وثبوته  الاختلاف في كتاب السفعة، فإن حق السفعةعلى 

 .(3/988الهداية شرح البداية ) "على الاختلاف

 أ[/81]
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، وكل من يقول (3)بثبوت السفعة (2)(بانقطاع حق البائع) فكل من يقول

 : هلووق .لا شفعة للسفيع (4)البائع في الاسترداد يقول بأنهببقاء حق 

ً على قوله مبنى على انقطاع حق البائع (هوثبوت  ) )أي  بالرفع عطفا

فعند ابي حنيفة يثبت حق السفعة فكأن  على الاختلافوثبوت حق السفعة 

، وعندهما لا يثبت حق (7)بالبناء (6)الاستردادفي  (5) انقطاع حق البائع(

 قطع حق البائع عندهما في ن؛ لأنه لم يالسفعة

 .الاسترداد

ً فاسداً فتقابضا  ،وربح فيها ،فباع الجارية ،ومن اشترى جارية بيعا

  (8)وتطيب للبائع ما ربح في الثمن ،تصدق بالربح

 لانوع يتعي ن في العقد، ونوع : والأصل فيه أن المال على نوعين

 .يتعي ن

الخبث لعدم وخبث لعدم الملك، وخبث لفساد الملك،  :والخبث نوعان

ف في ن الغاصب أو المودَ أملك يعمل في النوعين جميعاً حتى ال ع إذا تصر 

ض أو من النقود وأد ى رْ وب عَ صالمغأو والوديعة , أو الوديعة وبصالمغ

-ب بالربح في قول أبي حنيفة، ومحمد ضمانها للمالك وبقي الربح يتصد  

حقيقة فيثبت ]لأن فيما يتعي ن بالتعين هذا بدل مال الغير و؛ (9)-رحمهما الله

؛ لأن العقد لا يتعلق (10)[لم يكن بدل مال الغير الخبث، وفيما لا يتعين بالتعين إن

 وبصتوس ل إلى الربح بأداء المغ (11)إنماة، لكن ذميتعلق بمثل ذلك في البل به 

والخبث لفساد الملك ، بالربحصدب تشبهة الربح فيفيه  (12)والوديعة يمكن

دون الخبث لعدم الملك، فيوجب شبهة الخبث فيما يتعي ن وشبهة السهبة فيما 

 منلا يتعي ن، فلهذا قال يتصدب المستري بالربح ويطيب للبائع ما ربح 

لا يتعين الدراهم والدنانير للرد في البيع  الثمن، وهذا على الرواية التي

                                                
= 

 "بالبيع" في )ج(.( 1)
 .وهي في هامش )أ(و )ج(, في )ب(  (2)

 .في )ب("للسفيع" زيادة  (3)

 .سقط من )ب( (4)

 في )ب( و )ج(. (5)
 و )ج(. في )ب(" ثابتا" زيادة  (6)

 .سقط من )ب( (7)

قال في الهداية: "والفرب: أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح"  (8)

 (.3/988الهداية شرح بداية المبتدي )

 .(138 /15المبسوط للسرخسي ) (9)
 و )ج(. سقط من )ب( ما بين المعقوفتين (10)

 )أ( "لما".وفي هامش  (11)
 .سقط من )ب( (12)

البيع الربح في ]

 دالفاسد بع

التقابض في 

 [الجارية
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ا على الرواية كذا في الجامع  ،التي يتعي ن يكون بمنللة المغصوب الفاسد، أم 

  .(1)-رحمه الله-الصغير لقاضي خان 

 (والدراهم والدنانير لا يتعينان)
: اشتريت منك إليها بأن قال (2)ىرسبمعنى عدم التعين فيها أنه لو أشار ال

بهذه الدراهم كان له أن يتركها، ويدفع إلى البائع غيرها من هذا العبد 

يجب في ذمة المستري لا باعتبار تلك  (3)الدراهم لما أن الثمن عند السرى

  .الدراهم المسار إليها

 (في العقود)
 ، والودائع،وبصعقود البياعات، وبه يقع الاحتراز عن المغ :أي 

 .والسركات

تعين في البيع الفاسد وهو يأنها  (4)طوطبح: قد ذكر قبيل هذا فإن قلت

 ؟.يف ذكر ههنا بأنها لا يتعينوب فكصللة المغ؛ لأنها بمنْ الأصح

مسألة ذه الر هفذكْ  ,تعينيلا  اختلاف الروايتين بأنها يتعين أو: فيه قلت

كرنا ا ذوإن لم يكن هي أصح على م ,مبنية على قول من يقول بأنها لا يتعين

  .في رواية الجامع الصغير لقاضي خان

 (5)(فلم يتعلق العقد الثاني بعينها)
  .لم يتعين شرى البائع بعين دراهم الجارية التي باعها :أي

 (وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك)
  .بين ما يتعي ن وبين ما لا يتعي نوهذا الفرب  :أي

ا الخبث لعدم الملك)  (6)(أم 
وبة، والوديعة تسمل النوعين والدراهم المغص كالجارية المغصوبة، 

  .(7): النقود، والعروضوهما

 .بما لا يتعي ن :أي  (8)(يتعلق به حيث إنهمن )

 (سلامة المبيع)
  .بأن نقد من الدراهم المغصوبة 

                                                

 (.6/434, فتح القدير )(333الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ب: ينظر:  (1)
 ."المستري" في )ب( (2)

 .(5كما في هامش ) (3)

 "الخطوط" في )ب( و )ج(.( 4)
فلم  ،فلم يتعلق العقد الثاني بعينها ،والدراهم والدنانير لا يتعينان على العقودقال في الهداية: " (5)

 .(988 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" يتمكن الخبث فلا يجب التصدب
أما الخبث لعدم الملك فعند أبي حنيفة ومحمد يسمل النوعين لتعلق العقد فيما قال في الهداية: " (6)

 .(988 /3دي )الهداية في شرح بداية المبت" يتعين حقيقة، وفيما لا يتعين شبهة
 .سقط من )ب( (7)

 .(988 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" سلامة المبيع أو تقدير الثمنقال في الهداية: " (8)
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  (1)([أو تقدير الثمن])
 بأن أشار إلى الدارهم المغصوبة، ونقد من غيرها. 

نزل إلى شبهة تنقلب الحقيقة شبهة، والشبهة تالملك  دسافوعند )
 (2)(الشبهة
حقيقة الخبث فيما يتعي ن بالتعين، وشبهة الخبث فيما لا يتعين بالتعين  

وفيما  ،صار الخبث بين الفساد :أي ،واللام في الحقيقة والسبهة للمعهود

ا  ،لعدم الملك فيما لا يتعي ن فوجب التصدب بالربح ؛يتعي ن نظير الخبث فأم 

لا يثبت إلا  شبهة الخبث،  فيما لا يتعي ن لما كان عند حقيقة الخبث لعدم الملك

فعند شبهة الخبث وهي الخبث بسبب الفساد لو ثبت يثبت شبهة السبهة، 

يبة» ذلك غير معتبر بالحديث، وما روى أنه و ، (3)«نهى عن الربا والر ِ

؛ لأن شبهة السبهة لو كانت النازل عنها والريبة هي السبهة، ولم يعتبر

السبهة  (4)فإذن لا يكون البيع خالياً عما يسبهلكانت دونها معتبرة أيضاً، معتبرة 

انسداد باب التجارة وهو مفتوح، ولأن الأصل في الكسب فيؤدي حينئذٍ إلى 

التوسعة، وقد عدل عن هذا الأصل في حق السبهة فبقي ما انحط عنها على 

 .(5)الأصل

  (6)(لن الخبث لفساد الملك ههنا)
نه أظهر  وهو الدين، فإذا ه  ملكلأنه قبض الدراهم بدلاً عما يلعم أنه 

 لم يكن عليه 

دين كان المقبوض بدل المستحق، وبدل المستحق مملوك فاسداً، والخبث 

  .(7)لفساد الملك لا يظهر فيما لا يتعي ن كذا، ذكره الإمام قاضي خان

 (وبدل المستحق)

                                                

 .سقط من )ب( (1)

 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "والسبهة هي المعتبرة دون النازل عنهاقال في الهداية: " (2)

988). 
يدَ بْنَ  :عَنْ قتَاَدةََ اللفظ, والحديث عن عمر بن الخطاب بلفظ "لم أقف عليه بهذا  (3) سَألَْت  سَعِّ

لٌ ع مَرَ بْنَ الْخَط ابِّ  سَي ِّبِّ عَنْ شَاةٍ بِّسَاتيَْنِّ إِّلىَ الْحَياَةِّ، فقَاَلَ: سَألََ رَج  يَ اللَّ   عَنْه   -الْم  فقَاَلَ  -رَضِّ

رَ مَا أنَْلَلَ اللَّ   -رضي الله عنه -عمر باَ، وَإِّن  الن بِّي  : إِّن  آخِّ رَهَا لنَاَ،   آيَةَ الر ِّ ق بِّضَ قبَْلَ أنَْ ي فَس ِّ

يحٌ. يثٌ صَحِّ يبَةَ". هَذاَ حَدِّ باَ وَالر ِّ , وابن ماجه ,(246، رقم  1/361خرجه أحمد )أ فَدعَ وا الر ِّ

وائد إتحاف الخيرة المهرة بل. (2276، رقم 3/380كتاب التجارات، باب التغليط في الربا )

 .(312 /3المسانيد العسرة )
 ."شبهة" في )ب( (4)

جْمَاعِّ ": (4/153) الرائق يقول ابن نجيم في البحر (5)  الاعْتِّباَرِّ بِّالإِّ
بْهَةِّ سَاقِّطَة   ."ش بْهَة  السُّ

فقضاه إياه، ثم تصادقا أنه لم يكن عليه  قال: "وكذلك إذا ادعى على آخر مالاً قال في الهداية: " (6)

الهداية في  "شيء وقد ربح المدعي في الدراهم يطيب له الربح؛ لأن الخبث لفساد الملك هاهنا

  .  (989 /3شرح بداية المبتدي )

  (.3/208ينظر: الفتاوى الهندية ) (7)
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  .راهم المقبوضة والمستحق هو الدينهو الدالبدل  

 (بالتسميةلن الدين وجب )
 .خر مالاً آوهو دعواه على  

  (ثم استحق)
 .الدين :أي

 (بالتصادق وبدل المستحق مملوك)
  ً ً أو دينا ً  ,سواء كان المستحق عينا فإنه إذا اشترى عبداً  /أما عينا

العبد، فلو لم يكن بدل ستحقت الجارية يصح عتق فابجارية ثم أعتق العبد 

المستحق مملوكاً لما صح عتق العبد مع أن العبد هنا بدل الجارية المستحقة، 

لا عتق فيما لا يملبه ابن »: والعتق لا يجوز في غير الملك لقوله 

كان المستحق مما يتعي ن فأولى أن  (2)لاف، فلما ملك بدل المستحق (1)« دم

 .الذي نحن فيه وهو ,(3)يملك بدل المستحق فيما لا يتعي ن وهو الدين

في تعليل ما نحن فيه،  (4)وذكر الإمام قاضي خان في الجامع الكبير

ا يلعم أنهلأنه  :وقال إذ  ؛ملكه وهو الدين في الذمة قبض الدراهم بدلاً عم 

وهو  ،بأمثالها، ث م  لما ظهر أنه لم يكن عليه دين كان المستحق ىالديون تقض

بدليل ما  ،والدراهم بدل المستحق، وبدل المستحق مملوك ،الدين في الذمة

: والله لا أفارقك حتى استوفي منك حقي، ث م  باعه وقال لغريمه فحللو 

العبد، ث م  إن  المديون عبداً لغيره بذلك الدين، ث م  فارقه الحالف بعدما قبض

لأن المديون ملك ما ) ؛مولى العبد استحقه ولم يجل البيع، لا يحنث الحالف

 (6)(في أن ثمن المستحق ممك فلا يحنث الحالف (5)في ذمته في هذا البيع

 .والله أعلم بالصواب

                                                

لا »قال:  لنبي جده، أن ا عن عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أخرجه أبو داود في سننه، (1)

ولا »زاد ابن الصباح:  «طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك

(, 2190كتاب الطلاب, باب في الطلاف قبل النكاح, رقم )« وفا  نذر إلا فيما تملك

رقم (، والترمذي, كتاب أبواب الطلاب واللعان, باب ما جاء: لا طلاب قبل النكاح, 3/513)

ليس على رجل بيع فيما لا »: قال رسول الله (, واالنسائي بلفظ: 3/478(, )1181)

 (.7/288(, ) 4612كتاب البيوع, باب بيع ما ليس عندك ), «يملك

نصب . : حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، انتهىقال الترمذي

 .(44 /4الراية )
 ."فيما" في )ب( (2)

 .)ب(سقطتا من  (3)

 (.6/435فتح القدير ) (4)
 .ي )ب(ف"المبيع"  (5)

 , وفي هامش )أ(.في )ب( (6)

 ب[/81]
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 :(1)فصل فيما يبره                                 

، ولكن هو شعبة من شعب الفاسد ،والمكروه أدنى درجة في الفساد 

 .ر ذكرهافلذلك الحق المكروه بالفاسد، وأخ  

أن تتسام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد  -بفتحتين–النجش 

 الحديث:وكذا في النكاح وغيره، منه  ,بل ليراك الآخر فيقع فيه ،شراءها

لا تفعلوا  :أي" (3)«ولا تناجسوا»، بالسكون، ورواه (2)«نهى عن النجش»

 .(4)ذلك كذا في المغرب

فيما  -أي النهي-في مسألة النجش، وهذا  (5)وذكر في شرح الطحاوي

إذا طلب الراغب فيها من صاحبها بمثل ثمنها، وأما إذا كان الراغب فيها 

يطلب السلعة من صاحبها بدون ثمنها فلاد رجل في ثمنها إلى ما يبلغ 

الرجل على  (7)في ذلك لا يسام ة، وإن لم يكن له رغب(6)قيمتها فلا بأس به

أبلغ ار السارع بخإ كما أن, عنى النهي، وهذا أبلغمسوم غيره، هذا أنقى في 

غيره هي ما على سوم وصورة السوم ، في استدعاء الوجوب مع الآخر

: صورته أن يتساوم الرجلان على السلعة، قالذكره في شرح الطحاوي، ف

والبائع رضيا بذلك، ولم يعقد عقد البيع حتى دخل آخر على  والمستري

 منه فإنه يجوز في الحكم ولكنه يكره،  ىسومه، واشتر

من الأول بما يطلب منه من  (9)(إلى البيع) قلب البائع (8)ا إذا جنحوهذ

ا إذا لم ي ؛ ض بذلك فلا بأس للثاني أن يستريهقلبه إليه ولم ير حنجالثمن، وأم 

باع قدحاً » أن رسول الله   (10)لأن هذا بيع من يريد، وقد روى عن أنس
                                                

 في )ب(. (1)

البخاري من حديث نافع عن عبدالله ابن عمر بلفظه, كتاب الحيل, باب ما يكره من  أخرجه (2)

(, ومسلم في صحيحه, كتاب البيوع, باب تحريم بيع الرجل 9/24(, )6963التناجش, رقم )

(, 1516-13بيع أخيه, وسومه على سومه, وتحريم النجش, وتحريم التصرية, رقم )على 

(3/1156.) 

قال:  ، أن رسول الله -رضي الله عنه-أبي هريرة  أخرجه البخاري في صحيحه من حديث (3)

إياكم والظن، فإن الظن أكذِ الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا »

ً تحاسدوا، ولا تباغ كتاب الأدب, باب "يأيها , «ضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا

[ , رقم 12الذين ءامنوا اجتبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا " ]الحجرات: 

(, ومسلم, كتاب االبر والصلة والأدب, باب تحريم الظن والتجسس 8/19(, )6066)

 ( .4/1985( , )2563-30والتنافس والتناجش ونحوها, رقم )
 .(456المغرب )ب:  (4)

 .(233 /5بدائع الصنائع ) (5)
 .سقط من )ب( (6)

 و )ج(. "يستام" في )ب( (7)

 مال" في )أ(. "أي (8)
 .في )ب( وهي في هامش )أ( (9)

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد النجاري الخلرجي الأنصاري، أبو ثمامة، أو  (10)
                                                                                                                                 = 

ما يبره من ]

 يوع النجش[ب
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 قلبها إليه (2)وجنح ، وكذلك الرجل إذا خطب امرأة(1)«وحلساً ببيع من يزيد

وإن لم يجنح قلبها إلى الأول فلا بأس لغيره أن ، لغيره أن يخطبها رهيك

  .يخطبها

( ً   (3)(وما ذكرناه مجمل النهي في النكاح أيضا
 مهر،المتعاقدان على ال ىيكره الخطبة على خطبة غيره إذا تراض :أي

ا إذا لم يركن أح س بأ الآخر فلادهما إلى وركن أحدهما إلى الآخر، وأم 

 .بالخطبة

 (4)وعن تلقي الجلب

 .جاء به من بلدٍ إلى بلدٍ للتجارة جلباً، والمجلوب  :السيء بَ لَ جَ  

 .(7)كذا في المغرب (6)(5)نهى عن تلقي الجلبومنه 

وصورته هي أن واحداً من أهل المصر " (8)وذكر في شرح الطحاوي

 ،(10)حط وجدوبةقي ف عظيمة، وأهل المصر (9)ر بمجيء قافلة بميرةبأخ

 ،وأدخله المصر ،واشترى منهم جميع ما يمتارون ،ذلك الواحد (11)فتلقاهم
                                                

= 

إلى أن  ، وخدم النبي وخادمه. ولد بالمدينة، وأسلم صغيراً  صاحب رسول الله  أبو حملة:

قبض. روى عن النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم. يعد من مفسري 

ومنها إلى البصرة، فكان  ليس لهم تصانيف. رحل إلى دمسق بعد وفاة النبى  الصحابة الذين

ً  2286وى عنه رجال الحديث آخر من مات فيها من الصحابة. ر  /1). تهذيب التهذيب حديثا

 .(120 /1المتفق والمفترب ) ,(27 /2التاريخ الكبير ) ,(674 /11اريخ الطبري )(, ت376
، رقم -رضي الله عنه-أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك  (1)

 (. 7/259(, )4508البيع فيمن يليد, رقم )(, والنسائي في سننه, كتاب البيوع، باب 11968)

 "مال" في )أ(.(2)

وهو أن يليد في الثمن ولا يريد  ،عن النجش قال: ونهى رسول الله قال في الهداية: " (3)

 السراء ليرغب غيره وقال: "لا تناجسوا".

ب على : "لا يستم الرجل على سوم أخيه ولا يخطقال: "وعن السوم على سوم غيره" قال 

 ً ً بلغ ثم، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على وإضراراً  خطبة أخيه"؛ ولأن في ذلك إيحاشا  في منا

 نذكره، لى ماعولا بأس به  ،المساومة، فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يليد

 .(989 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضاً 
فإن كان لا يضر فلا بأس به، إلا إذا لبس  ،وهذا إذا كان يضر بأهل البلدل في الهداية: "قا (4)

الهداية في شرح بداية " السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرور والضرر.

 .(989 /3المبتدي )
 .سقط من )ب( وهي في هامسه (5)

 (.3/1157(, )1519تلقي الجلب, رقم) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البيوع, باب تحريم (6)
 .(86المغرب في ترتيب المعرب )ب:  (7)

 .(232 /5بدائع الصنائع )ينظر:  (8)
  ژ ڃ ڃژ . ومنه قوله تعالى: ميرة وهي الطعام. يقال: مار الرجل أهله يميرهم ميراً ال (9)

 .(301مختار الصحاح )ب:  ,(289 /5مقاييس اللغة ) ,(821 /2الصحاح ) [.65]يوسف:

 .كذا في هامش )أ( "الجدب نقيض الخصب" (10) 

 ."فتلقى منهم" في )ب( (11) 

صورة تلقي ]

 [الجلب
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يرتهم بأنفسهم وباعوها مدخلوا أفلو تركهم و، ه على ما أراده من الثمنبيعيو

ً توسع أهل المصر بذلك، فإذا كان الأمر على ما  من أهل المصر متفرقا

لا يتضررون بذلك فإنه لا  (1)وإن كان أهل الحضروضعنا فهو مكروه، 

صورته أن يتلقاهم رجل من أهل المصر  :وقال بعضهم :يكره، ثم قال

، ر المصر وهم لا يعلمون سعر المصرفاشترى منهم بأرخص من سع

سواء تضرر به أهل  ،؛ لأنه غرهملسرى جائل في الحكم، ولكنه مكروهفا

  ."بها المصر، أو لم يتضررو

 (2)بيع الحاضر للباديعن و

اء خارج المصر ليغالي في جن مالمصري عى ولتهو أن ي :ليق  

 . القيمة

صورته أن الرجل إذا كان له طعام " (3)وذكر في شرح الطحاوي

ا وهو لا يبيعهما من أهل المصر حتى موعلف، وأهل المصر في قحط منه

ولكنه يبيعهما من أهل البادية بثمن غال، وهم يتضررون بذلك  ،يتوسعوا

ا إذا كان أهل المصر في سعة فلا  ،ولا يتضررون بذلك ،فهو مكروه، وأم 

 . "ا منهممبأس ببيعه

ي من أ ىفعلى ما ذكره في شرح الطحاوي كان اللام في البادي بمعن

  .من البادي

وأنت محتاج  ،عندكقل ي :ز الضيق، وأن يعوزك السيء أيوَ العَ "

  .(4)ربغكذا في الم "عجلنيأ :وزني المطلوب أيأع :يقال ،إليه

 (5)(على بعض الوجوه ىث م  فيه إخلال بواجب السع)
ا إذا كان يمسيان فيعني إذا قعدا أو وق ا قائمين لأجل البيع، وأم 

  .في أصول الفقه (6)ريسويبيعان، فلا بأس بذلك، كذا ذكره أبو ال

  (7)(وقد ذكرنا الذان المعتبر فيه)
 .إذا كان بعد اللوال الأذان الأول /المعتبر هو :وهو قوله

                                                

 ."المصر" في )ب( (1) 

: "لا يبع الحاضر للبادي" وهذا إذا كان أهل -عليه الصلاة والسلام-فقد قال قال في الهداية: " (2) 

 ً لما فيه من الإضرار  ؛في الثمن الغالي البلد في قحط وعوز، وهو أن يبيع من أهل البدو طمعا

 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "بهم أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر.

989). 

 (.438-6/437, فتح القدير )(478 /6العناية شرح الهداية ) (3)
 (. 331المغرب في ترتيب المعرب )ب:  (4)

ثم فيه  [9]الجمعة:(   ٺ ٺ)قال الله تعالى:  ،قال: والبيع عند أذان الجمعةقال في الهداية: " (5)

 .(990 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه
 .95ب سبق ترجمته (6)

 .(990 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "في كتاب الصلاةقال في الهداية: " (7)

 أ[/82]

البيع عند أذان ]

 [الجمعة
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 كل ذلك يبره
 . (1)المذكور من أول الفصل إلى هنا :أي 

 علا يفسد به البيو
 وهو ،حتى يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض، وتفسيره ما بيناه

  :الن قإلى أ .على سوم الآخر قبل أن يركن أحدهما إلى الآخرام الرجل ياست

 (2)فهو بيع من يزيد نوع منه

؛ لأن هذا الذي ، وإنما فصل هذا عن ذلكنوع من البيع المكروه :يأ

تفريق، فكأنه يذكر مسائل مختلفة يجمعها معنى واحد في الكراهة وهو ال

على حدة، وإن كان أصله يكفي لفصل  قهتفري (3)كثرةبأشار بذلك إلى أنه 

لكونها قرية  ؛يكفي قراباتلة اجتمعت ولها يكقب (4))واحد( يرجع إلى معنى

مسائل شتى، ولها أصول مختلفة، أو ه في فإن ،بخلاف الأول ،بقبيلتها نفسها

 والكراهة في ، عنى راجع إلى المعقود عليهلملأن الكراهة في الذي يذكر 

 .المعقود عليهالذي ذكره لمعان راجعة إلى غير 

 (5)ومن ملك مملوكين

ية، ذكر لفظ الملك ليتناول وجوه سبب الملك من قبل الهبة، والوص 

  .والسرى، والإرث

الحديث، فالوعيد جاء  (1)((6): )من فرق بين والدة وولدهاقوله 

قل بعدم نللتفريق، فكان التفريق غير مباح، ولم يتعرض للبيع فلذلك لم 

                                                

عَن النجش وَعَن الس وم  وَنهى رَس ول الله : " (137بداية المبتدي )ب: قال المرغيناني في ( 1)

عَة كل ذلَِّك  ،وَعَن تلقي الجلب ،على سوم غَيره م  نْد أذَاَن الْج  ر للبادي وَالْبيع عِّ وَعَن بيع الْحَاضِّ

 ".يكره
لما ذكرنا، ولا يفسد به البيع؛ لأن الفساد في معنى  ؛قال: وكل ذلك يكرهقال في الهداية: " (2)

  في صلب العقد ولا في شرائط الصحة.خارج زائد لا

 -سلامة والعليه الصلا-"ولا بأس ببيع من يليد" وتفسيره ما ذكرنا. وقد صح أن النبي  :قال

 ً ً  باع قدحا ي فلهداية نه" اببيع من يليد؛ ولأنه بيع الفقراء والحاجة ماسة إلى "نوع م وحلسا

 .(3/990شرح بداية المبتدي )
 ."يكره" في )ب( (3)

 .وهي في هامش )أ( و )ج(, في )ب( (4)

قال: ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرب قال في الهداية: " (5)

 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )"  والأصل فيه ،بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيراً 

990) . 

(, 38/485(, )23499رقم )أخرجه أحمد في مسنده, حديث أبي أيوب الأنصاري,  (6)

(, 4/134(, )1566والترمذي, أبواب السير, باب في كراهية التفريق بين السبي, برقم )

والطبراني في المعجم الكبير, باب الخاء, عبدالله ابن يليد أبو عبدالرحمن الحبلي, عن أبي 

بين ذوي  (, والبيهقي في الصغرى، كتاب السير, باب التفريق4/182(, )4080أيوب, رقم )

(, وكذا في الكبرى, جماع أبواب السير, باب التفريق بين 3/410(, )2903الأرحام, رقم )
                                                                                                                                 = 

التفر ة بين ]

مملوكين 

 ص يرين[
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ث للوعيد البيع قلنا بكراهة جواز البيع، ولكن لما كان سبب التفريق المور

 ع.البي

 (3)((2)أردد ىويرو) 
د   :أي    .استرِّ

 (وقد أوعد عليه) 

فرق بين من » :لقوله (4)(بالتفريق) محمن لم ير أوعد النبي  :أي 

  .(5)الحديث «لدةاو

 (6)(ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح)
 ولكن بسرط أن يكون كلاهما أ ،المنع عن التفريق معلول بها :أي

 ،يرتينبين أمتين كب لما نذكر بعد هذا من تفريق النبي  ؛اً صغير أحدهما

 الكل، في ثم المنع معلول إلى آخره مقيد بالصغير :فعلم بهذا أن إطلاب قوله

 .في البعضأو 

                                                
= 

انفرد بهذا الحديث الترمذيُّ من بين أصحاب  (.9/212(, )18309المرأة وولدها, رقم )

والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط , "السنن"، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ 

جاهمسلم، ولم ي المستدرك على الصحيحين , (100 /4تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ), خر ِّ

   . (63 /2للحاكم )

: "من فرب بين والدة وولدها فرب الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". قوله قال في الهداية: " (1)

فعل  غلامين أخوين صغيرين ثم قال له: "ما -رضي الله تعالى عنه-لعلي  ووهب النبي 

 /3الغلامان؟" فقال: بعت أحدهما، فقال: "أدرك أدرك" الهداية في شرح بداية المبتدي )

990). 

(, 1284أخرجه الترمذي, كتاب البيوع, باب ما جاء في كراهة الفراب بين الأخوين, رقم )( 2)

ادِّ بْنِّ سَلَمَةَ، ( 3/580) ٍ، عَنْ حَم  ي  حْمَنِّ بْن  مَهْدِّ حَد ثنَاَ الحَسَن  بْن  عَرَفَةَ، قاَلَ: أخَْبَرَناَ عَبْد  الر 

ٍ قاَلَ: وَهَبَ لِّي رَس ول  اللهِّ  ونِّ بْنِّ أبَِّي شَبِّيبٍ، عَنْ عَلِّي  ، عَنْ مَيْم  اجِّ، عَنِّ الحَكَمِّ  عَنِّ الحَج 

كَ، فأَخَْبرَْت ه ، فقَاَلَ: بِّعْت  أحََدهَ مَا، فقَاَلَ لِّي رَس ول  اللهِّ غ لاَمَيْنِّ أخََوَيْنِّ فَ  : ياَ عَلِّيُّ مَا فَعلََ غ لاَم 

د ه . د ه  ر  ِّ  ر  نْ أصَْحَابِّ الن بِّي  لْمِّ مِّ هَ بَعْض  أهَْلِّ العِّ يبٌ, وَقدَْ كَرِّ يثٌ حَسَنٌ غَرِّ م   هَذاَ حَدِّ هِّ وَغَيْرِّ

يقَ بيَْنَ ال لِّد وا  س بْيِّ فِّي البيَْعِّ.الت فْرِّ ينَ و  وَل داَتِّ ال ذِّ يقِّ بيَْنَ الْم  لْمِّ فِّي الت فْرِّ صَ بَعْض  أهَْلِّ العِّ وَرَخ 

. سْلاَمِّ . فِّي أرَْضِّ الإِّ ل  أصََحُّ هَا  وَالقوَْل  الأوَ  بَ بيَْنَ وَالِّدةٍَ وَوَلَدِّ ِّ أنَ ه  فرَ  ي  يمَ الن خَعِّ يَ عَنْ إِّبْرَاهِّ وِّ وَر 

يتَْ  فِّي  .البيَْعِّ، فقَِّيلَ لَه  فِّي ذلَِّكَ، فقَاَلَ: إِّن ِّي قَدْ اسْتأَذْنَْت هَا بِّذلَِّكَ فرََضِّ
"؛ ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير اردد ارددويروى: "قال في الهداية: " (3) 

المرحمة على يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس، والمنع من التعاهد وفيه ترك 

 .(991 /3الهداية في شرح بداية المبتدي )" الصغار
 .وهي في هامش )أ(و )ج(, في )ب(  (4)

 .405سبق تخريجه ب( 5)
"ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير  قال في الهداية: (6)

ولا قريب غير محرم، ولا يدخل فيه اللوجان حتى جاز التفريق بينهما؛ لأن النص  ،قريب

 .(992 /3ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده" الهداية في شرح بداية المبتدي )
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 ما جازاح ل: لو كان منع التفريق معلولاً بالقرابة المحرمة للنكفإن قلت

ع مضع وجود هذه العلة، وقد جاز التفريق في سبعة موا ندالتفريق أبداً ع

ا أن يقول إوجود هذه العلة، وإن كان أحدهما صغيراً فبعد ذلك،   ي حقفم 

 سادتلك المواضع بتخصيص العلة وهو غير جائل عند عامة مسائخنا، أو لف

 .عند الكل الكل وهو غير جائل

ا المواضع فالأول م ذو رحوهما  ،ما إذا صار أحد المملوكين: أم 

و هي يع الذفلا بأس بأن يب ،محرم في ملكه إلى حال لا يمكن للمولى بيعه

ن إر أحدهما، أو يستولد بنحو أن يد ، وإن حصل فيه التفريقمحل البيع

 .كانت أمة

أنه إذا جنى أحدهما جناية في بني آدم فلا بأس بأن يدفع  :والثاني

 لتفريق مع المولى مخير بين الدفعالجاني منهما، وإن حصل فيه ا (1)المولى

مع  ،والفداء في الجناية، وكذا إذا استهلك أحدهما مال إنسان، فإنه يباع فيه

 .البيع بأداء قيمته (2)ولاية المنع عن أن للمولى

رم وهما ذو رحم مح ،مملوكان صغيران هن الحربي الذي لأ :والثالث

يق يبيع أحدهما يجوز للمسلم أن يستريه، وفي الموضع الذي يكره التفر

 لم فيهلإن أيضاً، وههنا لا يكره شراؤه و اؤهبالبيع للبائع يكره للمستري شر

 .التفريق

هم صغير حدألو كان ثلاثة أخوة في ملك رجل و أنه :والرابع

لم لإن ووالأخوان كبيران، يجوز للمالك أن يبيع أحد الكبيرين استحساناً، 

 .وأحدهما صغيرفيه تفريق أحد المملوكين 

أنه لو اشتراهما جميعاً لنفسه، ثم وجد بأحدهما عيباً كان له  :والخامس

 .رواية مع للوم التفريق باختياره، هذا هو ظاهر ال(3)أن يرده ويمسك الباقي

ر أو يعتق على مال، أو غي ،أنه يجوز أن يكاتب أحدهما :والسادس

 .لإخراجتفريق باعتبار اوفيه إخراج عن ملكه، فكان فيه  مال،

أنه إذا كان في ملك رجل أمة ولها ولد صغير مراهق يجوز  :والسابع

 (4)في المبسوطله أن يبيع الصغير باختياره ورضاء أمه، والمسائل 

 .والإيضاح، وشرح الطحاوي

قول في هذه المواضع كما يقول في الصورة التي يدعي فيها ي :قلت

ة المحرمة للنكاح المنع معلول بالقراب :فنقول ،جوزهتتخصيص العلة من 

 ؛لف الحكم هناكخنعدم عند وجود علة أقوى منها، وكان تتلكن هذه العلة 

                                                

  .سقط من )ب( (1)

 "ولاية البيع على البيع" في )ج(.( 2)

 "الثاني" في )ج(.( 3)

  .(140 -13/139المبسوط للسرخسي )ينظر:  (4)
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لانعدام علتنا هذه عند عامة مسائخنا، وعند من يجوز تخصيص العلة، 

فكان فيه  منهالوجود علة أقوى , عملتكانت هذه العلة موجودة، إلا  أنها لم 

هي (2)التيذكر تلك العلة , (1)تخصيص هذه العلة فنبين بتوفيق الله تعالى

هذه المواضع  ة هذه العلة، وهي أقوى من هذه، فعمل بالأقوى فيمَ دِّ عْ م  

ا الأول ثم ، كن بيع أحدهما لمعنى شرعيمفإنه لما لم ي :بطريق التفصيل، أم 

 ح بين لا  إنما   (3)(ونحن) لو منعناه عن بيع الآخر لحق المولى الضرر فيه

 ن الدليل يقتضي جواز التفريق لمامع أ ،التفريق بينهما

مملوك، وذلك إنما يتحمل يللم نوع ضرر بال (4)في ملكه لئلايتصرف/ أنه 

 أن لو 

فعند  (5)(ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ): الله تعالى يتضرر المولى فيه قال لم

في الضرر إلى جانب المولى أولى من الحمل إلى نل مْ حتعارض الضررين 

 .ه؛ لئلا يللم الحجر عن التصرف في ملكجانب المملوك

ن ى بدوعلى المول الفداءنا لو أللمنا إف :وكذلك نقول في جواب الثاني

وليس من  ,اختياره بسبب نفي ضرر التفريق على الصغير لتضرر المولى

 .شرط رفع الضرر عن شخص إلحاب الضرر لغيره

لئلا يتضرر الصغير  ؛جوز التفريقنفإنا إنما  :ا الجواب عن الثالثوأم  

إلى دار  ربي بهماالح (7)شرى المسلم منه عند بيع أحدهما لذهب (6)ولو لم يجوز

ا في الدنيا ثابالحرب ه في دار ئالحرب، وضرر نسِّ  ت في الدنيا الآخرة، أم 

؛ لأن الظاهر من ينسأ في حال صغره بينهم كان على رضية الأمر القتلفع

 .دينهم وفيه ذلك، وأما ضرر الآخرة فظاهر

ا الرابع عه ان مفإن منع التفريق لحق الصغير وحقه مرعي إذا ك :وأم 

يع ن بين فإنه يستأنس به ويقوم الكبير بحوائجه، فلذلك لم يمكبرأحد الك

جميع للق الآخر باس عملاً بالدليل الذي هو قيام الملك، فإن قيام الملك يط

 مع أن فيه رواية عن أبي يوسف ،التصرفات

ً  -رحمه الله  .(8)أنه يكره أيضا

                                                

 .سقط من )ب( (1)

 سقط في )ب( وهي في هامسه. (2)

 في )ب( و )ج(, وهي في هامش )أ(.( 3)
 .سقط من )ب( (4)

 .[78]الحج:  (5)
 ."نجل" في )ب( (6)

 ."لهذب" في )ب( (7)

وفي القياس يكره ذلك، وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن :" (142 /13) قال في المبسوط( 8)

يمنع لحق  هذا :واحد منهما في حقه كالمنفرد به وفي الاستحسان قالالصغير يستأنس بكل 

الصغير وحقه مراعى إذا ترك معه أحد الكبيرين فإنه يستأنس به ويقوم الكبير بحوائجه فلا 
                                                                                                                                 = 

 ب[/82]
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ا الجواب عن السؤال ؛ فهو الجواب عن السؤال الثاني :امسالخ (1)وأم 

والبيع  (2)بالجناية لأن هذا تفريق لحق مستحق في أحدهما فيجوز كالدفع

 (3)ت لحق الرد له هو العيب وهو مقصور علىثببالدين؛ وذلك لأن الم

د الآخر بعد تمام الصفقة فللم ن رالمعيب حقيقة وحكماً، فلا يتمكن به م

السالم عن  لما أن رد (4)غير العيب جواز التفريق ضرورة عدم جواز رد  

والاحتراز عن  ,كراهةالالتفريق مكروه فيما فيه , والعيب حرام من كل وجه

 .الحرام أوجب عن الاحتراز عن المكروه

ا السادس فإن الإعتاب هو عين الجمع بأ ؛ قفريتل الوجوه لا الكموأم 

 ،هخوأ فيدور هو حيثما دار ،وذلك لأن المعتق أو المكاتب صار أحق بنفسه

ل لا اعتبار لخروجه عن ملكه بعدما حص، وويتعاهد أموره على ما أراد

 .هعاً مع زيادة وصفٍ وهي استبداد بنفسيى الموجب وإبقائهما جمعنالم

ا السابع بعض  (6)اختيار (5)فإن ما هو المذكور من الجواب فيه :وأم 

فلما , التفريق للاحتراز عن الضرر بهما ه أن المنع عنهجوو ،المسائخ

رضيا بالتفريق لم يبق الضرر فيجوز، وهذا كله مما أشارت إليه تلك الكتب 

لرضاع التي عددتها في السؤال حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب، كا

وامرأة أبيه  ابيًّ صوابنها من الرضاع، أو كان ة والمصاهرة فإنه لو كان أم

 .يجوز التفريق بينهما
 (7)(ولا قريب غير محرم)
 ولاد الأعمام، والعمات، والخالات؛ لأن النص ورد على خلافكأ 

 ن ؛ لأالقياس

اء ؛ لأن المالك يتصرف في ملكه كيف يسالقياس يقتضي أن يجوز التفريق

 .ان كبيرين، وكما في غير بني آدممن الجمع والتفريق، كما لو ك

القياس مخالف لما ذكر  فلاخ: هذا الذي ذكره من دعوى فإن قلت

ولأن الصغير يستأنس بالصغير  :قبله من المعنى المعقول وهو قوله

                                                
= 

 ".بأس ببيع الآخر
 .سقط من )ب( (1)

 ."بالخيار" في )ب( (2)

 ."عن" في )ب( (3)

 .)ب( في "المعيب" (4)

 .في)ب("فهو" زيادة  (5)

 ."احتراز" في )ب( (6)

الهداية في شرح بداية المبتدي  "حتى لا يدخل فيه محرم غير قريبقال في الهداية: " (7)

(3/990). 
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ً ورد هذا النص موافق ما، فل(1)وبالكبير إلى آخرهِّ  قول كيف يصح للمعنى المع ا

 .خالف للقياس؟ مالدعوى بعد ذلك أنه 

أن لا يتناقض  (2)الحكمة هو ومن: السارع موصوف بالحكمة، قلت

 حججه، 

ً للمعنى  والعقل حجة شرعية كالنص، فلا ب د  أن يكون ورود النص موافقا

دركه من ندرك حقيقة في نص معنى معقول، ولم ن (3)لاأنا المعقول، إلا 

ورد  انصًّ سمى بدليل القياس لقصور فهمنا سميناه محيث الظاهر الذي هو 

في نقض الطهارة ورد  (4)ةهقهحديث الققول أن ن بخلاف القياس، ألا يرى أنا

مخالفاً للقياس، وإن كان فيه معنى معقول في نقض الطهارة من وجه آخر، 

ا صدر منماعلى مقاأوهو  ,وهو أن الصلاة مناجاة الرب  فعلا هت العبد، فلم 

بمنع مقصوده من  يزهو معصية في مثل هذا المقام ينبئ عن الغفلة جوْ 

: قولن، وكذلك (5)نقض الطهارةعلى الصلاة بتلك الطهارة، فأوجب  المضي  

في أكل الناس ورد بخلاف القياس، وإن كان فيه  (6)إن حديث بقاء الصوم

د الصوم إذا ترك الإتمام معنى معقول وهو أن كتاب الله تعالى يوجب فسا

مام هو ، والإت(7)( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ): ك بقوله؛ لأن الله تعالى أمرنا بذلمختاراً 

و محمول عليه من ه بل ،راختوهذا ليس بم، مختاراً أن لا يترك الصوم 

قدر على أن لا ينسى، فعلى هذا كان بقاء صوم ي؛ لأنه لا جانب من له الحق

                                                

فكان في بيع  ،ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهدهقال في الهداية: "( 1)

أحدهما قطع الاستئناس، والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار، وقد أوعد 

 .(991 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "عليه
 .سقط من )ب( (2)

 ."لم" في )ب((3)

من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء »: رواه ابن عمر. قال: قال رسول الله  (4)

( 3/46كتاب الوضوء, باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر, )«, والصلاة

حدثنا أبي عمرو بن قيس عن عطاء عن ابن  ،رواه ابن عدي في )الكامل( من حديث بقية

 ً فإن بقية  ؛ن قيل: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحإ. فعمر، والأحاديث يفسر بعضها بعضا

فتلخص من  كلها ساقطة. ،بعدة أسانيد ،الدارقطني من عدة وجوه ورواه. من عادته التدليس

عمدة القاري شرح صحيح البخاري . كلام الأئمة ضعف رفع هذا الحديث )و(صحة وقفه

 .(2/405البدر المنير ) ,(6/225فيض القدير شرح الجامع الصغير ), (3/48)

ً  لا -والحنابلة ،والسافعية ،وهم المالكية-جمهور الفقهاء  (5) ، يعتبرون القهقهة من الأحداث مطلقا

لأنها لا تنقض الوضوء خارج  ؛ولا يجعلون فيها وضوءاً  فلا ينتقض الوضوء بها أصلاً 

ً  ،الصلاة ً  فلا تنقضه داخلها، ولأنها ليست خارجا  .كالكلام والبكاء ،، بل هي صوتنجسا

المجتهد ونهاية بداية  ,(114اختلاف الفقهاء للمروزي )ب:  ,(1/205الحاوي الكبير )

 .(1/46المقتصد )
 .في )ب( "على الصلاة بتلك الطهارة" زيادة (6) 

 .[187]البقرة:  (7)
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معقولاً، وكذلك نقول في نص السلم أنه ورد على خلاف القياس وإن  يالناس

 لأجل  ه ـوشرع الحاجة، وإنه بيع المفاليس،   (3)لأجل دفع (2)شرعه (1)كان

ً في الحال، وكذلك في عامة  /الحاجة معنىً معقول، وإن كان معدوما

ما ورد في النصوب بخلاف القياس، ع لم بهذا أن مطلق وجود المعنى لا 

ً للقياس  يدل على أن يكون النص معقول المعنى، بل كان النص مخالفا

 ،ه؛ لأن المملوكين الصغيرين ملك  لفته الدليل الظاهرة، وههنا كذلكلمخا

يجوز  والملك عبارة عن المطلق الحاجر، والقياس الظاهر يقتضي أن

كما يجوز تصرفه في سائر الأملاك سوى ، تصرفه فيه بالجمع والتفريق

ً في الكبيرين، فلما ورد النص بالحجر عن (4)العبيد والإماء ، وفيهما أيضا

ً بخلاف القياس لمخالفته الدل ى النص نصا يل التفريق في الصغيرين، سم 

 .(5)الظاهر، وإن كان فيه معنى معقول في وجهٍ آخر كما في النظائر
 (6) (لا بأس ببيع واحد منهما ،حتى لو كان أحد الصغيرين له، والآخر لغيره)

ً في قوله، والآخر لغير ه اعتباراً للتفرب الملك حقيقة، ثم ذكر الغير مطلقا

ً صغيراً الغير  (7)سواء كان, جميع من هو غير للمالكليتناول  أو , له (8)ابنا

كان زوجته أو مكاتبه فإنه ذكر في  سواء، في مؤنته أولاً  (9)كبيراً، أو هو

وإن كان أحدهما في ملكه والآخر في ملك ولده الصغير،  (10)شرح الطحاوي

ً فلا بأس ببيع أحدهماوهو يملك بي ؛ لأنهما لم يجتمعا في ملك عهما جميعا

حدهما فيما إذا كان أحدهما في ملك ولده مالكٍ واحد، فلما لم يكره بيع أ

لا يكره بيع أحدهما فيما إذا كان أحد المملوكين  (11)الصغير، أو زوجته فلان

ثم كما  ،وأقرب به بالطريق الأولى  (12)في ملك الآخر، وإن كان ألصق

يجوز بيع أحدهما إذا كان أحد المملوكين في ملكه، والآخر في ملك ولده 

 ً بأن اجتمع أخوان في ملك رجل لا " ،الصغير كذلك لا يجوز في ضده أيضا

                                                

 .في )ب("دفعه" زيادة  (1)

 ."شرع" في )ب( (2)

 .سقط من )ب( (3)

 سقط من )ج(.( 4)

  .(311 /3كسف الأسرار شرح أصول البلدوي )ينظر:  (5)

اللوجان حتى جاز التفريق بينهما؛ لأن النص ورد بخلاف ولا يدخل فيه قال في الهداية: "( 6)

الهداية في شرح بداية  "القياس فيقتصر على مورده، ولا بد من اجتماعهما في ملكه لما ذكرنا

 .(990 /3المبتدي )

 في )ب( وهي في هامش )أ(. "ذلك" (7)
 .سقطتا من )ب( وهي في الهامش (8)

 و )ج(. "هما" في )ب( (9)

 .(229 /5بدائع الصنائع في ترتيب السرائع )ينظر: ( 10)

 "فلا يكره" في )ج(.( 11)

 "الصغير" في )ج(.( 12)

 أ[/83]
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؛ لأن هذا تفريق بينهما لهينبغي له أن يبيع أحدهما من ابن صغير له في عيا

  .(2)، كذا في المبسوط" والملك (1)بيعمفي ال
  (كان التفريق لحق مستحق لا بأس به ولو)

 .بالتفريق :أي
 (3) (كدفع أحدهما بالجناية)
: إذا جنى أحدهما أنه يستحب أنه قال -رحمه الله-وعن أبي حنيفة (4)

، كذا في "لأنه مخير بين أن يدفع أو يفدي، فكان الفداء أولى ؛الفداء

 .(5)الإيضاح
  (6) (الولاد قرابةأنه لا يجوز في  -رحمه الله-وعن أبي يوسف )
 (7)؛ لقوة الولادة، وضعف القرابةلى هذه الرواية فرب بين القراباتفع

ك لعلي  وحمل قوله "المتجردة عن الولاد  في هذه الرواية أدرِّ
على  (8)

هو تأويل الحديثين عند و ،طلب الإقالة أوسع الآخر ممن باع من أحدهما

فإن النهي عن بيع أحدهما  ؛، والقياس لهما-اللهرحمهما -ومحمد  أبي حنيفة

، وذلك ليس من البيع حسةوهو الو ،لمعنى في غير البيع غير متصل بالبيع

 ،في شيء، والنهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يفسد العقد

 .(9)كذا في المبسوط ،"كالنهي عن البيع وقت النداء

" ً ً له،  احرًّ وهذا كله إذا كان المالك مسلما كان، أو مكاتباً، أو مأذونا

ا إذا كان المالك كافر ؛ لأن ما فيه من الكفر أعظم فلا يكره التفريق اً وأم 

 . (10)، كذا في شرح الطحاوي"والكفار غير مخاطبين بالسرائع

  والله أعلم بالصواب.
 

                                                

 ."البيع" في )ب( (1)

 .(142 /13المبسوط للسرخسي ) (2)

لا  ،وبيعه بالدين ورده بالعيب؛ لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيرهقال في الهداية: "( 3)

 .(992 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "الإضرار به
 .في )ب("وروي" زيادة  (4)

 ( .6/446، فتح القدير )(483 /6العناية شرح الهداية ) (5)

أنه لا  -رحمه الله-وعن أبي يوسف  ،قال: فإن فرب كره له ذلك وجاز العقدقال في الهداية: "( 6)

ويجوز في غيرها. وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا، فإن  ،يجوز في قرابة الولاد

الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد. ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في 

وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق  ،محله، وإنما الكراهة لمعنى مجاور فسابه كراهة الاستيام

فرب بين  -عليه الصلاة والسلام-ما ورد به النص، وقد صح أنه  بينهما؛ لأنه ليس في معنى

 .(992 /3الهداية في شرح بداية المبتدي ) "والله أعلم ،وكانتا أمتين أختين ،مارية وسيرين

 كذا في هامش )أ(. "ممن باع منه" (7)
 .410سبق تخريجه ب (8) 

 .(140 /13المبسوط للسرخسي ) (9) 

 (.6/447, شرح فتح القدير ) (485 /6)العناية شرح الهداية  (10)



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
390 

 

 الفهارس العلمية
 

 تشَْتمَِل  عَلَى الْفَهَارِسِ التَّالِيَةِ:

 رآنية.الق   الآياتِّ فهرس  -
يثِّ  - ي ةِّ  فهرس الأحَادِّ  .الن بَوِّ
 .ثارِّ فهرس الآ -
دةَِّ  فهرس الأعَْلامَِّ  - . الْوَارِّ  فِّي الْبحَْثِّ
صْطَلحََات -  والغريب. فهرس الْم 
 .الأصوليةفهرس القواعد  -
 فهرس العناوين الجانبية -
 فهرس الأشَْعَار. -
نِّ  -  .وَالْب لْدانِّ  فهرس الأمََاكِّ
رِّ  - ع فهرس الْمصَادِّ  .وَالْمَرَاجِّ
  .فهرس الْمَوْض وعَات -
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 فهرس الآيات القرآنية .1

 ر م الآية نص الآية م
ر م 

 الصفحة

 سورة البقرة

 335 29 (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)  .1

 415 187 (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  )  .2

 325-69 205 ژ ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ  .3

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )  .4

 304 219 (ی ي ي ئى ی

 123 223 ژ ې ې ژ  .5

 270 249 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )  .6

 68 252 ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ  .7

 67 271 ژ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ژ  .8

 346 275 (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)  .9

 86 285 (ہ ہ ہ ہ ه ه)  .10

 سورة النسا 

 68 29 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)  .11

 87 130 (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)  .12

 4 165 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)  .13

 سورة المائدة

 172 2 ژ ۇٴ ۋ ۋژ   .14

 225 67 (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )  .15

 سورة الأنعام

 343 23 (ہ ه ه ه ه ے ے)  .16

 225 66 (ئە ئە ئو  )  .17

 343 76 (ڄ ڄ ڄ )  .18

 225 107 (ہ ہ ہ ه  )  .19

 375 119 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  .20

 369 141 (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)  .21
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 ر م الآية نص الآية م
ر م 

 الصفحة

 سورة الأعراف

 235 4 ژچ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ  .22

 سورة يوس 

23.  
 (ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے )

20 
89-312-

348 

 سورة الحجر

 4 9 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )  .24

 سورة الحج

 313 78 (ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ )  .25

 سورة الروم

 317 4 ژ ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴۈ ۆۈ ژ  .26

 سورة محمد

ئۇ ئۆ  ئۇئا ئا ئە ئە ئو ئو ىۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىژ   .27
 ژئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ي ئۈئۆ ئۈ

38 66 

 سورة الفتح

 (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)  .28
 

25 294 

 الرحمنسورة 

 (ٹ ڤ ڤ ڤ )  .29
 

22 194 

 سورة المجادلة

 5 11 (بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم)  .30

 الحشرسورة 

 221-97 20 (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)  .31

 سورة البينة

 86 4 (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  .32
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 النبوية فهرس الأحاديث 

 الصفحة طرف الحديث  م

 148 ... إذا بايعت فقل لا خلابة  .1

 130 لم يستحل أحدكم مال أخيه أرأيت لو أذهب الله الثمرة  .2

 410 أردد  .3

  311 اأعتقها ولده  .4

 213 ...ي سلعة ليست عنديمن يطلب إن الرجل  .5

 407 باع قدحاً وحلساً ببيع من يليد أن رسول الله   .6

يبةنهى » أنه   .7  404 «عن الربا والر ِّ

 238 ...أنه اشترى من عدا بن خالد  .8

  338أبا طيبة الحجام شرب دم رسول الله   .9

 316 ...بنهيه عن بيع المضامين  .10

 323 ...فوا في الخربخف  .11

 337 بين أصحابه فكانوا يتبركون به شعرهحلق رأسه قسم   .12

 248 ...ذاك عرب انقطع  .13

 149 بثلاثة أيامقدر الخيار  فإن النبي   .14

 360 عتق النسمةأفك الرقبة و  .15

 415 في نقض الطهارة ةهقهالق  .16

صاعاً من طعام أو صاعاً  كنا نخرج على عهد رسول الله   .17

 من شعير
93 
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 الصفحة طرف الحديث  م

 405 لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم  .18

 337 لعن الله الواصلة والمستوصلة  .19

 69 عن بيع ما لم يقبضلنهي النبي  .20

 211 عن بيع ما ليس عند إنسان لنهي النبي   .21

 260 مفرجٌ دم ليس في الإسلام   .22

 211 آهمن اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا ر  .23

ً  أو مالا تركمن   .24  183 فلورثته  حقا

 411 ... من فرب بين والدة وولدها  .25

 4 من يرد الله به خيراً يفقه في الدين  .26

 326 روالكلأ والنا الماء، :الناس شركاء في الثلاث  .27

 315 لةبل الحبنهى عن ح  .28

 150 عن بيع الغرر نهى   .29

 325 «ن بيع الملامسة والمنابذةع»  نهى النبي  .30

 407 نهى عن تلقي الجلب  .31

 407 ولا تناجسوا  .32

 407 نهى عن النجش  .33

 143 نهى من بيع وشرط  .34

عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وحتى  نهي النبي   .35

 «تلهى ، أو قال حتى تؤمن العاهة
130 
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 الصفحة طرف الحديث  م

 319 عن بيعه على ظهر الغنم نهي النبي   .36

 232 عن تفريق الصفقة نهي النبي   .37

 323 والتمر بالتمر كيل بكيل  .38

  360وإنما اشترتها بسرط العتق، وقد أجاز ذلك رسول الله   .39

 86 وتفترب أمتي على ثلاث وسبعين ملة  .40

 347 عن ربح ما لم يضمن ونهى رسول الله   .41

 67 ...يا معسر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو  .42

 147 ... إذا بايعت فقل لا خلابة  .43
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 فهرس الآثار .3

راوي  الأثر م

 الأثر

الصفح

 ة

 215 جبير ...اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالاً   .1

2.  
لت على عائسة وقالت: إني بعت من زيد دخأن امرأة 

 ن أرقمب

 346 عائسة

3.  

بأن بيع أم الولد لا يجوز، وعلي " :يقول فكان عمر 

 كان يقول بأنه يجوز 

عمر 

وعلي 

رضي الله 
 عنهما

379 

 154 عمر ...أنه أجاز الخيار  .4

 231 عمر البيع صفقة أو خيار  .5

 367 عمر كل يوم لنا نورز  .6

 

| | | 
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 الأعلام الواردة في البحثفهرس  .4

 الصفحة العلم م

 158 أبي ليلى ابن  .1

 209 إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزيابن رستم   .2

 146 ن شبرمةاب  .3

4.  
محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر ابن سماعة :
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الصفح القائل البيت م
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 فهرس الأمثال .8

الصفح المثل م

 ة

 65 "الإنسان عبيد الإحسان"  .1

 269 علفتهما تبناً وماءً بارداً   .2

 244 العقل معدنه القلب, وشعاعه الدما    .3
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 فهرس الأماكن والبلدان .9

الصفح البلد م

 ة

 89 بخارى  .1

 229 بلخ  .2

 116 خرسان  .3

 345 زندنة  .4

 89 سمرقند  .5

 364 الكوفة  .6

 116 مرو  .7

 271 مصر  .8
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 فهرس مصادر البحث .11
 القرآن الكريم. .1

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري أبو يوسف ، الآثار .2
، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، أبو الوفا -المحقق، هـ(182 -)المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء

إسحاب بن الحسين المنجم ، آكام المرجان في ذكر المدائن المسهورة في كل مكان .3
عدد ، هـ1408الطبعة الأولى، ، الناشر: عالم الكتب، بيروت، هـ(4ب -)المتوفى

 .1 -الأجلاء

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ، إتحاف الخيرة المهرة بلوائد المسانيد العسرة .4
أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني السافعي 

، فضيلة السيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم -تقديم، هـ(840 -)المتوفى

دار ، دار المسكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم -قالمحق
عدد ، م 1999 -هـ  1420الطبعة الأولى، ، دار الوطن للنسر، الرياض -النسر

 .ومجلد فهارس( 8) 9 -الأجلاء
أبو الفضل أحمد بن علي ، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العسرة .5

تحقيق مركل خدمة ، هـ(852 -العسقلاني )المتوفى بن حجر ابن محمد بن أحمد 

بن ناصر الناصر )راجعه ووحد منهج التعليق ازهير .السنة والسيرة، بإشراف د
 -الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف السريف )بالمدينة( ، والإخراج(

 -هـ  1415الطبعة الأولى ، ، ومركل خدمة السنة والسيرة النبوية )بالمدينة(

 .19عدد الأجلاء ، م 1994
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .6

 -ترتيب، هـ(354 -معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي )المتوفى

حققه وخرج ، هـ( 739 -الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى
، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لأرنؤوطشعيب ا -أحاديثه وعلق عليه

 .18 -عدد الأجلاء، م1988 -هـ  1408الطبعة الأولى، 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن ، اختلاف أبي حَنيفة وابن أبي ليلى .7
 -عني بتصحيحه والتعليق عليه، هـ(182 -سعد بن حبتة الأنصاري )المتوفى

، الطبعة الأولى، إحياء المعارف النعمانية، الهند الناشر: لجنة، أبو الوفا الأفغاني

 .1 -عدد الأجلاء
ي )المتوفى، اختلاف الفقهاء .8  -أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِّ

يْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام  -المحقق، هـ(294 د طَاهِّر حَكِّ حَم  الدُّكْت وْر م 

الطبعة الأولى ، الرياض -اء السلفالناشر: أضو، محمد بن سعود الإسلامية
 .1-عدد الأجلاء، م2000هـ =1420الكاملة، 

عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد ، المختار الاختيار لتعليل .9

السيخ محمود أبو  -عليها تعليقات، هـ(683 -الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى
ً  دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الناشر: مطبعة ، (الدين سابقا

تاريخ ، بيروت، وغيرها( -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية  -الحلبي 

  .5 -عدد الأجلاء، م 1937 -هـ  1356 -النسر
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أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، اللمخسري جار الله ، أساس البلاغة .10
الناشر: دار الكتب ، محمد باسل عيون السود -تحقيق، هـ(538 -)المتوفى

 .2 -عدد الأجلاء، م1998 -هـ1419الطبعة الأولى، ، لبنان –العلمية، بيروت 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ  .11
أبو عمر يوسف ، ختصارمن معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والا

عبدالمعطي  -تحقيق، هـ463 -هـ 368ري القرطبي بن عبد الله بن عبد البر النم

الطبعة الأولى ، حلب -دار الوعي، دمسق –الناشر: دار قتيبة ، امين قلعجي
 .فهارس3مجلد +  27 -عدد الأجلاء، م1993 -هـ 1414

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب .12

علي محمد  -المحقق، هـ(463 -لمتوفىالبر بن عاصم النمري القرطبي )ا
عدد ، م 1992 -هـ  1412الطبعة الأولى، ، الناشر: دار الجيل، بيروت، البجاوي

 .4 -الأجلاء

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ، أسد الغابة في معرفة الصحابة .13
 -فىبن عبد الكريم بن عبدالواحد السيباني الجلري، عل الدين ابن الأثير )المتو

الناشر: دار ، عادل أحمد عبد الموجود -علي محمد معوض -المحقق، هـ(630

 8 -عدد الأجلاء، م1994 -هـ 1415 -سنة النسر، الطبعة الأولى، الكتب العلمية
 .ومجلد فهارس( 7)

 .الإسلام في حضارته ونظمه، لأنور الرفاعي: دار الفكر  .14

زين الدين بن إبراهيم بن ، أبَِّيْ حَنِّيْفةََ النُّعْمَانِّ الأشَْباَه  وَالن ظَائِّر  عَلىَ مَذهَْبِّ  .15
وضع حواشيه وخرج ، هـ(970 -محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى

، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، السيخ زكريا عميرات -أحاديثه

 .1 -عدد الأجلاء، م1999 -هـ  1419الطبعة الأولى، 
 -تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى، الأشباه والنظائر .16

عدد ، م1991 -هـ1411الطبعة الأولى ، الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(771

 .2 -الأجلاء
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الإشراف على مذاهب العلماء .17

الناشر: مكتبة ، ادصغير أحمد الأنصاري أبو حم -المحقق، هـ(319 -)المتوفى

هـ 1425الطبعة الأولى، ، الإمارات العربية المتحدة -مكة الثقافية، رأس الخيمة 
 .ومجلدان للفهارس( 8) 10 -عدد الأجلاء، م 2004 -

القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف .18

الناشر: دار ابن ، اهرالحبيب بن ط -المحقق، هـ(422نصر البغدادي المالكي )
)في ترقيم مسلسل  2 -عدد الأجلاء، م1999 -هـ1420الطبعة الأولى، ، حلم

 .واحد(
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ، الإصابة في تمييل الصحابة .19

عادل أحمد عبد الموجود وعلى  -تحقيق، هـ(852 -حجر العسقلاني )المتوفى

، هـ1415 -الطبعة الأولى ، بيروت –العلمية الناشر: دار الكتب ، محمد معوض
 .8 -عدد الأجلاء
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أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد السيباني ، الأصل المعروف بالمبسوط .20
الناشر: إدارة القرآن والعلوم ، أبو الوفا الأفغاني -المحقق، هـ(189 -)المتوفى

 .5 -عدد الأجلاء، كراتسي –الإسلامية 

بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي محمد ، أصول السرخسي .21
 .2 -عدد الأجلاء، بيروت –الناشر: دار المعرفة ، هـ(483 -)المتوفى

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين ، أصول الفقه .22

حققه وعلق عليه ، هـ(763 -المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى
الطبعة الأولى، ، الناشر: مكتبة العبيكان، بن محمد الس دحََان الدكتور فهد -وقدم له

 .)في ترقيم مسلسل واحد( 4 -عدد الأجلاء، م 1999 -هـ  1420

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، اللركلي الدمسقي ، الأعلام .23
أيار /  -الطبعة الخامسة عسر ، الناشر: دار العلم للملايين، هـ(1396 -)المتوفى

 .م2002مايو 

 .الإعلام بما في تاريخ الهند من الأعلام للسيخ : عبدالحي الحسني  .24
إعلام النبلاء بتاريخ حلب السهباء ، لمحمد راغب الطب اخ الحلبي ، تحقيق  .25

 .هـ 1409وتصحيح محمد كمال، الناشر دار القلم العربي ، الطبعة الثانية 

بن عبد الملك الكتامي الحميري  علي بن محمد، الإقناع في مسائل الإجماع .26
حسن فوزي  -المحقق، هـ(628 -الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )المتوفى

 -هـ  1424الطبعة الأولى، ، الناشر: الفاروب الحديثة للطباعة والنسر، الصعيدي

 .2 -عدد الأجلاء، م 2004
 -ي )المتوفىأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابور، الإقناع لابن المنذر .27

، الناشر: )بدون(، الدكتور عبد الله بن عبد العليل الجبرين -تحقيق، هـ(319

 .2عدد الأجلاء، هـ 1408الطبعة الأولى، 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، أشهر التآليف العربية في المطابع السرقية  .28

 -صححه وزاد عليه، هـ(1313 -ادوارد كرنيليوس فانديك )المتوفى، والغربية

 -عام النسر، الناشر: مطبعة التأليف )الهلال( ، مصر، السيد محمد علي الببلاوي
 .1 -عدد الأجلاء، م 1896-هـ1313

مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري ، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال .29

 -المحقق، هـ(762 -المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين )المتوفى
الناشر: الفاروب ، أبو محمد أسامة بن إبراهيم -د الرحمن عادل بن محمد أبو عب

 -عدد الأجلاء، م2001 - هـ 1422الطبعة الأولى، ، الحديثة للطباعة والنسر

12. 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى  .30

 -بن ماكولا )المتوفى سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر، والأنساب
الطبعة الطبعة الأولى ، لبنان-بيروت-الناشر: دار الكتب العلمية ، هـ(475

 .7 -عدد الأجلاء، م1990-هـ1411

السافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن ، الأم .31
الناشر: ، هـ(204 -عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى

عدد ، م1990هـ/1410 -سنة النسر، بدون طبعة، بيروت –دار المعرفة 

 .8 -الأجلاء
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أبو بكر محمد بن موسى ، الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترب مسماه من الأمكنة .32
حمد بن  -المحقق، هـ(584 -بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين )المتوفى

 -عام النسر، بحث والترجمة والنسرالناشر: دار اليمامة لل، محمد الجاسر

 .1 -عدد الأجلاء، هـ1415
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال ، أمالي ابن الحاجب .33

د. فخر  -دراسة وتحقيق، هـ(646 -الدين ابن الحاجب الكردي المالكي )المتوفى

عام  ،بيروت –الأردن، دار الجيل  -الناشر: دار عمار ، صالح سليمان قدارة
 .م1989 -هـ  1409 -النسر

ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حملة، ، أمالي ابن السجري .34

الدكتور محمود محمد  -المحقق، هـ(542 -المعروف بابن السجري )المتوفى
، م1991 -هـ  1413الطبعة الأولى، ، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطناحي

 .3 -عدد الأجلاء

سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني،  أبوالمؤلف:  ،بالأنسا .35
 .دار الجنان  دار النسر: تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي،

علاء الدين أبو الحسن علي بن ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .36

دار الناشر: ، هـ(885 -سليمان المرداوي الدمسقي الصالحي الحنبلي )المتوفى
 .12 -عدد الأجلاء، بدون تاريخ -الطبعة الثانية، إحياء التراث العربي

قاسم بن عبد الله بن أمير ، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء .37

، يحيى حسن مراد -المحقق، هـ(978 -علي القونوي الرومي الحنفي )المتوفى
 .1 -عدد الأجلاء، هـ1424-م2004الطبعة ، الناشر: دار الكتب العلمية

إسماعيل بن محمد أمين بن مير ، إيضاح المكنون في الذيل على كسف الظنون .38

الناشر: دار إحياء التراث العربي، ، هـ(1399 -سليم الباباني البغدادي )المتوفى
 .لبنان –بيروت 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن ، ل الدقائقالبحر الرائق شرح كنْ  .39

تكملة البحر الرائق لمحمد بن  -وفي آخره، هـ(970 -نجيم المصري )المتوفى
منحة  -وبالحاشية، هـ( 1138حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

عدد ، بدون تاريخ -الطبعة الثانية ، الناشر: دار * الإسلامي، الخالق لابن عابدين

 .8-الأجلاء
بد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر أبو ع، البحر المحيط في أصول الفقه .40

-هـ1414الطبعة الأولى، ، الناشر: دار الكتبي، هـ(794اللركسي )المتوفى 

 .8 -عدد الأجلاء، م1994
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد .41

الناشر: دار الحديث ، هـ(595 -رشد القرطبي السهير بابن رشد الحفيد )المتوفى
 .4 -عدد الأجلاء، م 2004 -هـ 1425 -تاريخ النسر، بدون طبعة، القاهرة –

تحقيق  -هـ(  774البداية والنهاية, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمسقي )ت  .42

علي شيري , الناشر دار إحياء التراث العربي , الطبعة الأولى, سنة النسر 
 .هـ 1408

ابن الملقن ، ير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في السرح الكبيرالبدر المن .43

 -سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد السافعي المصري )المتوفى
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، مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال -المحقق، هـ(804
ولى، لأالطبعة ا، السعودية-الرياض -الناشر: دار الهجرة للنسر والتوزيع 

 .9 -عدد الأجلاء، م2004-هـ1425

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة المؤلف : جلال الدين السيوطي ، تحقيق  .44
 .محمد أبي الفضل إبراهيم ، طبعته دار عيسى البابي وشركاه 

أحمد بن إسحاب )أبي يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي ، البلدان .45

الطبعة الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، هـ(292بعد  -)المتوفى
 .1 -عدد الأجلاء، هـ1422

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ، البناية شرح الهداية .46

 -الناشر: دار الكتب العلمية ، هـ(855 -الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى
 .13 -عدد الأجلاء، م2000 -هـ1420الطبعة الأولى، ، بيروت، لبنان

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم ، البيان في مذهب الإمام السافعي .47

، قاسم محمد النوري -المحقق، هـ(558 -العمراني اليمني السافعي )المتوفى
 -عدد الأجلاء، م 2000 -هـ1421الطبعة الأولى، ، جدة –الناشر: دار المنهاج 

13. 

الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ق طل وبغا السودوني )نسبة أبو ، تاج التراجم .48
 -المحقق، هـ(879 -إلى معتق أبيه سودون السيخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى

هـ  1413الطبعة الأولى، ، دمسق –الناشر: دار القلم، محمد خير رمضان يوسف

 .1 -عدد الأجلاء، م1992-
اب الحسيني، ، تاج العروس من جواهر القاموس .49 د بن عبد الرز  د بن محم  محم 

بيدي )المتوفى مجموعة  -المحقق، هـ(1205 -أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الل 

 .الناشر: دار الهداية، من المحققين
ربلي، ، تاريخ إربل .50 المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإِّ

سامي بن سيد خماس  -المحقق، هـ(637 -المعروف بابن المستوفي )المتوفى

 -عام النسر، الناشر: وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنسر، العراب، الصقار
 .2 -عدد الأجلاء، م 1980

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ، تاريخ الإسلام وَوَفيات المساهير وَالأعلام .51

تور بسار الدك -المحقق، هـ(748 -أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى
اد معروف عدد ، م 2003الطبعة الأولى، ، الناشر: دار الغرب الإسلامي، عو 

 .15 -الأجلاء

محمد بن جرير ، تاريخ الطبري= تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري .52
)صلة ، هـ(310 -بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفىابن يليد بن كثير 

الناشر: دار التراث ، هـ(369 -لقرطبي، المتوفىتاريخ الطبري لعريب بن سعد ا
 .11 -عدد الأجلاء، هـ1387 -الطبعة الثانية ، بيروت –

 .التاريخ العباسي والأندلسي، لأحمد مختار: دار النهضة العربية، بيروت  .53

تاريخ العراب في العصر الحديث الأخير، لبدري محمد، مطبعة الإرشاد، بغداد  .54
. 

أبو المحاسن المفضل ، النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهمتاريخ العلماء  .55

الدكتور عبد  -تحقيق، هـ(442 -بن محمد بن مسعر التنوخي المعري )المتوفى
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، الناشر: هجر للطباعة والنسر والتوزيع والإعلان، القاهرة، الفتاح محمد الحلو
 .1 -عدد الأجلاء، م1992 -هـ 1412الطبعة الثانية 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ، لكبيرالتاريخ ا .56

طبع ، الدكن –الطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ، هـ(256 -)المتوفى
 .8 -عدد الأجلاء، محمد عبدالمعيد خان -تحت مراقبة

 -وفىأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المت، تأويل مسكل القرآن .57

 –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، إبراهيم شمس الدين -المحقق، هـ(276
 .لبنان

عبد العظيم بن ، تحرير التحبير في صناعة السعر والنثر وبيان إعجاز القرآن .58

 -الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني، البغدادي ثم المصري )المتوفى
الناشر: الجمهورية العربية ، محمد شرفالدكتور حفني  -تقديم وتحقيق، هـ(654

عدد ، لجنة إحياء التراث الإسلامي -المجلس الأعلى للسئون الإسلامية  -المتحدة 

 .1 -الأجلاء
 -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى، تحرير ألفاظ التنبيه .59

الطبعة الأولى، ، دمسق -الناشر: دار القلم، عبدالغني الدقر -المحقق، هـ(676

 .1 -عدد الأجلاء، 1408
محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي ، تحفة الفقهاء .60

الطبعة ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، هـ(540نحو  -)المتوفى

 م. 1994 -هـ 1414الثانية، 
و الخير محمد بن عبد شمس الدين أب، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة السريفة .61

، هـ(902 -الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى

عدد ، م1993هـ/1414ولى الطبعة الأ، لبنان–الناشر: الكتب العلميه، بيروت 
 .2 -الأجلاء

شهاب الدين أحْمَد ، تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح )السفر الأول( .62

بن ي وس ف الل بْلِّيُّ أبَ و جَعْفرَ الفهرى المقرى اللغوى المالكى  بن ي وس ف بن على
د.عبد الملك بن عيضة الثبيتي، الأستاذ المساعد في  -المحقق، هـ(691 -)المتوفى

أصل * رسالة دكتوراة لفرع اللغة العربية، جامعة ، كلية المعلمين بمكة المكرمة

، م1997 -هـ 1418 -سنة النسر، هـ 1417مكة المكرمة، في المحرم  -أم القرى 
 .1 -عدد الأجلاء

أبو عبد الله بدر الدين محمد ، تسنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي .63

د  -دراسة وتحقيق، هـ(794 -بن عبد الله بن بهادر اللركسي السافعي )المتوفى
ة والعربية د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامي -سيد عبد العليل 

توزيع  -الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث ، بجامعة الأزهر
 .4 -عدد الأجلاء، م1998 -هـ  1418الطبعة الأولى، ، المكتبة المكية

أبو الوليد سليمان ، التعديل والتجريح, لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح .64

القرطبي الباجي الأندلسي بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي 
الناشر: دار اللواء للنسر ، د. أبو لبابة حسين -المحقق، هـ(474 -)المتوفى

 .3 -عدد الأجلاء، 1986 – 1406الطبعة الأولى، ، الرياض –والتوزيع 
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 -علي بن محمد بن علي اللين السريف الجرجاني )المتوفى، التعريفات .65
الناشر: ، العلماء بإشراف الناشرضبطه وصححه جماعة من  -المحقق، هـ(816

عدد ، م1983-هـ 1403الطبعة الأولى ، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت 

 .1 -الأجلاء
الناشر: دار الكتب ، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التعريفات الفقهية .66

الطبعة ، م(1986 -هـ 1407العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 

 .1 -عدد الأجلاء، م2003 -هـ 1424 الأولى،
تعليم المتعلم طريق التعلم، لبرهان الدين اللرنجوي ، تحقيق الدكتور السيخ  .67

 .هـ 1417الطبعة الثانية  مروان قباني، الناشر المكتب الإسلامي ، بيروت ،

محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور ، تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة( .68
الناشر: دار الكتب ، د. مجدي باسلوم -المحقق، هـ(333 -لمتوفىالماتريدي )ا

 -عدد الأجلاء، م 2005 -هـ  1426الطبعة الأولى، ، بيروت، لبنان -العلمية 

10. 
محمد بن فتوح بن عبد الله بن ، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم .69

يدي أبو عبد الله بن   -أبي نصر )المتوفىفتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَمِّ

الناشر: مكتبة السنة ، زبيدة محمد سعيد عبد العليل -الدكتورة -المحقق، هـ(488
 .1عدد الأجلاء، 1995 – 1415الطبعة الأولى، ، مصر –القاهرة  -

أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف ، التقرير والتحبير .70

الناشر: دار ، هـ(879 -الحنفي )المتوفى ابن الموقت :بابن أمير حاج ويقال له
 .3 -عدد الأجلاء، م1983 -هـ 1403الطبعة الثانية، ، الكتب العلمية

أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الد بوسي  ، تقويم الأدلة في أصول الفقه .71

الناشر: دار ، خليل محيي الدين الميس -المحقق، هـ(430 -الحنفي )المتوفى
 .م2001 -هـ 1421طبعة الأولى، ال، الكتب العلمية

محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد .72

، هـ(629 -شجاع، أبو بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى
 1408الطبعة الأولى ، الناشر: دار الكتب العلمية، كمال يوسف الحوت -المحقق

 .1 -الأجلاء عدد، م 1988 -هـ 

أبو الفضل أحمد بن علي ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .73
الناشر: دار الكتب ، هـ(852 -بن حجر العسقلاني )المتوفىابن محمد بن أحمد 

 .4 -عدد الأجلاء، م1989هـ. 1419الطبعة الأولى ، العلمية

ر يوسف بن عبد الله بن أبو عم، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .74
 -تحقيق، هـ(463 -محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى

الناشر: وزارة عموم ، مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري
 .24عدد الأجلاء، هـ1387 -عام النسر، المغرب –الأوقاف والسؤون الإسلامية 

داَيةَ ، لصدر الدين علي بن علي بن  .75 العل الحنفي ،  أبيالتنبيه على مسكلات الهِّ

 الأولىتحقيق عبدالحكيم محمد شاكر ،الناشر مكتبة الرشد بالرياض الطبعة 
 .هـ 1424

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .76

مصطفى أبو الغيط عبد  -المحقق ، هـ(748 -ى عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوف
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 -هـ  1421الأولى ،  -الطبعة ، الرياض –دار الوطن  -الناشر ، الحي عجيب
 .م 2000

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق .77

ل بن سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العلي -تحقيق ، هـ(744-الحنبلي )المتوفى 
الأولى ،  -الطبعة ، الرياض –أضواء السلف  -دار النسر ، ناصر الخباني

 .5 –عدد الأجلاء ، م 2007 -هـ 1428

رضي الله  -لعبد الله بن عباس  -ينسب، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .78
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  -جمعه هـ(68 -)المتوفى -عنهما 

عدد ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية ، هـ(817 -ىالفيروزآبادى )المتوف

 .1 -الأجلاء
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، تهذيب الأسماء واللغات .79

 -عنيت بنسره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله، هـ(676 -)المتوفى

لعلمية، دار الكتب ا -يطلب من، شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية
 .4 -عدد الأجلاء، لبنان –بيروت 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب .80

الطبعة ، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، هـ(852 -)المتوفى
 .12 -عدد الأجلاء، هـ1326الأولى، 

تهذيب سير أعلام النبلاء ، لسمس الدين الذهبي ، طبعة مؤسسة الرسالة  .81

 .هـ 1412
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال .82

 -الحجاج، جمال الدين ابن اللكي أبي محمد القضاعي الكلبي الملي )المتوفى

، بيروت–لرسالةالناشر: مؤسسة ا، د. بسار عواد معروف -المحقق، هـ(742
 .35 -عدد الأجلاء، 1980–1400الطبعة الأولى، 

 -محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى، تهذيب اللغة .83

 –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، محمد عوض مرعب -المحقق، هـ(370
 .8 -عدد الأجلاء، م2001الطبعة الأولى، ، بيروت

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج ، يفالتوقيف على مهمات التعار .84

 -بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفىاالعارفين بن علي 
الطبعة الأولى، ، القاهرة-عبد الخالق ثروت 38الناشر: عالم الكتب ، هـ(1031

 .1 -عدد الأجلاء، م1990-هـ1410

ي المعروف بأمير بادشاه الحنفي محمد أمين بن محمود البخار، تيسير التحرير .85
 .2×  4 -عدد الأجلاء، بيروت –الناشر: دار الفكر ، هـ(972 -)المتوفى

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، ، الثقات .86
وزارة المعارف للحكومة  -طبع بإعانة، هـ(354 -الدارمي، الب ستي )المتوفى

الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف  -تحت مراقبة، العالية الهندية

الطبعة ، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، العثمانية
 .9 -عدد الأجلاء، 1973=  ه 1393الأولى، 

مؤلف الجامع ، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير .87

مؤلف النافع ، هـ(189 -و عبدالله محمد بن الحسن السيباني )المتوفىأب -الصغير
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محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو  -الكبير
الطبعة الأولى، ، بيروت –الناشر: عالم الكتب، هـ(1304 -الحسنات )المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء، هـ 1406

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن ، سنن الترمذي -الجامع الكبير  .88
بسار عواد  -المحقق، هـ(279 -الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى

عدد ، م 1998 -سنة النسر، بيروت –الناشر: دار الغرب الإسلامي ، معروف

 .6 -الأجلاء
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  .89

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري ، حيح البخاريوسننه وأيامه = ص

الناشر: دار طوب النجاة ، محمد زهير بن ناصر الناصر -المحقق، الجعفي
الطبعة ، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

 .9 -عدد الأجلاء، هـ1422الأولى، 

عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  أبو، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي .90
 -تحقيق، هـ(671 -بن فرح الأنصاري الخلرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى

الطبعة ، القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

 .مجلدات( 10)في  جلءاً  20 -عدد الأجلاء، م 1964 -هـ 1384الثانية، 
 -بي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفىينسب لأ، الجراثيم .91

الناشر: ، الدكتور مسعود بوبو -قدم له، محمد جاسم الحميدي -حققه، هـ(276

 .2 -عدد الأجلاء، وزارة الثقافة، دمسق
، هـ(321 -أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى، جمهرة اللغة .92

الطبعة ، بيروت –الناشر: دار العلم للملايين ، رملي منير بعلبكي -المحقق

 .3 -عدد الأجلاء، م1987الأولى، 
عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية .93

الناشر: مير محمد كتب خانه ، هـ(775 -أبو محمد، محيي الدين الحنفي )المتوفى

 .2 -عدد الأجلاء، كراتسي –
ي  اليمني ، رةالجوهرة الني .94 بِّيدِّ أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الل 

، هـ1322الطبعة الأولى، ، الناشر: المطبعة الخيرية هـ(800 -الحنفي )المتوفى

 .2 -عدد الأجلاء
داَيةَحاشية اللكنوي على ا .95 ، مطبوع ي اللكنويلأبي الحسنات محمد بن عبدالح ،لهِّ

 .باكستان  ،. طبعة لاهوربهامش الهداية

أبو ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام السافعي وهو شرح مختصر الملني .96
بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، السهير بالماوردي االحسن علي بن محمد 

السيخ عادل أحمد عبد  -السيخ علي محمد معوض -المحقق، هـ(450 -)المتوفى
هـ  1419الطبعة الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، الموجود

 .19 -عدد الأجلاء، م 1999-

أحمد بن فارس بن زكرياء القلويني الرازي، أبو الحسين ، حلية الفقهاء .97
الناشر: السركة ، د.عبد الله بن عبد المحسن التركي -المحقق، هـ(395 -)المتوفى

 -الأجلاء عدد، م(1983 -هـ 1403الطبعة الأولى )، بيروت –المتحدة للتوزيع 

1. 
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أبو الفداء زين الدين قاسم بن ق طْل وْبغَاَ ، خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار .98
، حافظ ثناء الله اللاهدي -المحقق، هـ(879 -السُّوْد وْنِّي الجمالي الحنفي )المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء، م 2003 -هـ1424الطبعة الأولى، ، الناشر: دار ابن حلم

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، أحاديث الهدايةالدراية في تخريج  .99
السيد عبد الله هاشم اليماني  -المحقق ، هـ(852 -بن حجر العسقلاني )المتوفى 

 .2 –عدد الأجلاء ، بيروت –دار المعرفة  -الناشر ، المدني

أو  -محمد بن فرامرز بن علي السهير بملا ، درر الحكام شرح غرر الأحكام .100
، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، هـ(885 -خسرو )المتوفى -المولى  منلا أو

 .2عدد الأجلاء، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لسيخ الإسلام: شهاب الدين أحمد بن  .101
هـ ( ، تحقيق : محمد سيد جاد الحق , الناشر : أم  852حجر العسقلاني )ت 

 .القرى للطباعة بمصر 

القاضي عبد النبي بن ، دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون .102
حسن  -عرب عباراته الفارسية، هـ(12ب  -متوفىعبد الرسول الأحمد نكري )ال

الطبعة الأولى، ، لبنان/ بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية ، هاني فحص

 .4 -عدد الأجلاء، م2000 -هـ 1421
ويهَ ، رجال صحيح مسلم .103 أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن مَنْج 

، بيروت –لناشر: دار المعرفة ا، عبد الله الليثي -المحقق، هـ(428 -)المتوفى

 .2 -عدد الأجلاء، 1407الطبعة الأولى، 
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد ، رد المحتار على الدر المختار .104

، بيروت-الناشر: دار الفكر، هـ(1252 -العليل عابدين الدمسقي الحنفي )المتوفى

 .6 -عدد الأجلاء، م1992 -هـ 1412الطبعة الثانية، 
أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة ، رَفْع  الن ِّقاَبِّ عَن تنقِّيح الس هابِّ  .105

مْلالي )المتوفى د. أحَْمَد بن  -المحقق، هـ(899 -الرجراجي ثم السوشاوي الس ِّ

د السراح، د. عبد الرحمن  ، ماجستير اأصل هذا * رسالت بن عبد الله الجبرينامحم 
الطبعة ، المملكة العربية السعودية -ع، الرياضالناشر: مكتبة الرشد للنسر والتوزي

 .6 -عدد الأجلاء، م 2004 -هـ  1425الأولى، 

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن ، الروض المربع شرح زاد المستقنع .106
حاشية السيخ  -ومعه، هـ(1051 -الحنبلى )المتوفى حسن بن إدريس البهوتى

، عبد القدوس محمد نذير :ثهأحادي خرج، العثيمين وتعليقات السيخ السعدي

 1 -عدد الأجلاء، مؤسسة الرسالة -الناشر: دار المؤيد 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد ، الروض المعطار في خبر الأقطار .107

ميرى )المتوفى الناشر: مؤسسة ، إحسان عباس -المحقق، هـ(900 -المنعم الحِّ
، م1980الطبعة الثانية، ، راجطبع على مطابع دار الس -بيروت  -ناصر للثقافة 

 .1 -عدد الأجلاء

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، روضة الطالبين وعمدة المفتين .108
الناشر: المكتب الإسلامي، ، زهير الساويش -تحقيق، هـ(676 -النووي )المتوفى

 .12 -عدد الأجلاء، م1991هـ/ 1412الطبعة الثالثة، ، عمان -دمسق -بيروت
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محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو ، غريب ألفاظ السافعياللاهر في  .109
الناشر: دار ، مسعد عبد الحميد السعدني -المحقق، هـ(370 -منصور )المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء، الطلائع

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاب بن بسير بن شداد بن ، سنن أبي داود .110
سْتاني )المتوفى جِّ د  -شعيَب الأرنؤوط  -المحقق، هـ(275 -عمرو الأزدي الس ِّ محَم 

ل قره بللي  2009 -هـ  1430الطبعة الأولى، ، الناشر: دار الرسالة العالمية، كامِّ

 .7 -عدد الأجلاء، م
أبو عبد الله محمد بن يليد  -وماجة اسم أبيه يليد  -ابن ماجة ، سنن ابن ماجه .111

د  -عادل مرشد  -شعيب الأرنؤوط  -المحقق، هـ(273 -القلويني )المتوفى محم 

الطبعة ، الناشر: دار الرسالة العالمية عَبدالل طيف حرز الله -كامل قره بللي 
 .5 -عدد الأجلاء، م2009 -هـ  1430الأولى، 

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ، سنن الترمذي .112

، (2، 1)جـ أحمد محمد شاكر  -تحقيق وتعليق، هـ(279 -أبو عيسى )المتوفى
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر ، (3ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 

 –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، (5، 4السريف )جـ 

 .أجلاء 5 -عدد الأجلاء، م 1975 -هـ  1395الطبعة الثانية، ، مصر
ن مسعود بن أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ب، سنن الدارقطني .113

حققه وضبط نصه ، هـ(385 -النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله،  -وعلق عليه
 1424الطبعة الأولى، ، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ، أحمد برهوم

 .5 -عدد الأجلاء، م 2004 -هـ 

ردي ، يرالسنن الصغ .114 سْرَوْجِّ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
عبد المعطي أمين  -المحقق، هـ(458 -الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى

الطبعة ، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتسي ـ باكستان -دار النسر، قلعجي

 .4 -عدد الأجلاء، م1989 -هـ 1410الأولى، 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  أبو عبد الرحمن، السنن الكبرى .115

 -أشرف عليه، حسن عبد المنعم شلبي -حققه وخرج أحاديثه، هـ(303 -)المتوفى

الناشر: مؤسسة ، عبد الله بن عبدالمحسن التركي -قدم له، شعيب الأرناؤوط
 2و  10) -عدد الأجلاء، م2001 -هـ  1421الطبعة الأولى، ، بيروت –الرسالة 

 .فهارس(

ردي ، لسنن الكبرىا .116 سْرَوْجِّ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
، محمد عبد القادر عطا -المحقق، هـ(458 -الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى

 .م 2003 -هـ  1424الطبعة الثالثة، ن، لبنا –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
بن أحمد بن عثمان بن شمس الدين أبو عبد الله محمد ، سير أعلام النبلاء .117

مجموعة من المحققين بإشراف  -المحقق ، هـ(748 -قاَيْماز الذهبي )المتوفى

هـ /  1405الثالثة ،  -الطبعة ، مؤسسة الرسالة -الناشر ، السيخ شعيب الأرناؤوط
 .ومجلدان فهارس( 23) 25 -عدد الأجلاء ، م1985
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أحمد بن محمد شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المؤلف: عبدالحي بن  .118
العكري الحنبلي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، الناشر دار 

 .هـ، مكان النسر دمسق 1406ابن كثير، سنة النسر 

سعد الدين مسعود ، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه .119
، زكريا عميرات -المحقق ، هـ(793 -بن عمر التفتازاني السافعي )المتوفى 

 1996 -هـ  1416الأولى  -الطبعة ، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  -الناشر 

 .م
، هـ[1357 -هـ 1285أحمد بن السيخ محمد اللرقا ]، شرح القواعد الفقهية .120

، سوريادمسق/ -الناشر: دار القلم ، مصطفى أحمد اللرقا -صححه وعلق عليه

 .1 -الأجلاء عدد، م1989هـ 1409الطبعة الثانية، 
يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن ، شرح المفصل لللمخسري .121

علي، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن 

الناشر: دار ، الدكتور إميل بديع يعقوب -قدم له، هـ(643 -الصانع )المتوفى
عدد . م2001 -هـ 1422ولى، الطبعة الأ، لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

 .وجلء للفهارس( 5) 6 -الأجلاء

حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الأستراباذي، ، شرح شافية ابن الحاجب .122
د. عبد المقصود محمد عبد المقصود  -المحقق، هـ(715 -ركن الدين )المتوفى

 -هـ 1425الطبعة الأولي ، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، (ه)رسالة الدكتورا

 .2 -عدد الأجلاء، م2004
، محمد محفوظ -المحقق، هـ(5ب  -الجبي )المتوفى، شرح غريب ألفاظ المدونة .123

 -هـ  1425الطبعة الثانية، ، لبنان –الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 .1 -عدد الأجلاء، م2005
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي ، شرح مختصر الروضة .124

المحقق عبد الله بن عبد ، هـ(716 -الربيع، نجم الدين )المتوفى الصرصري، أبو 

 1987هـ /  1407الأولى ،  -الطبعة ، مؤسسة الرسالة -الناشر ، المحسن التركي
 .3 –عدد الأجلاء ، م

أ.د. سائد  -شرح مختصر الطحاوي، أبو بكر الرازي الجصاب، المحقق .125

 .8-جلاءدار البسائر الإسلامية، عدد الأ -بكدش، الناشر
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة ، شرح مسكل الآثار .126

 -تحقيق، هـ(321 -الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى

 1494هـ،  1415 -الطبعة الأولى ، الناشر: مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط
 .وجلء للفهارس(  15) 16 -عدد الأجلاء، م

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة ، الآثار شرح معاني .127
حققه وقدم ، هـ(321 -الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى

، محمد سيد جاد الحق( من علماء الأزهر السريف -)محمد زهري النجار -له

الباحث  -د يوسف عبد الرحمن المرعسلي  -راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه
 -الطبعة الأولى، الناشر: عالم الكتب، بمركل خدمة السنة بالمدينة النبوية

 .وجلء للفهارس( 4) 5 -عدد الأجلاء، م1994هـ، 1414



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
434 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، السعر أو شرح الأبيات المسكلة الإعراب .128
محمود الدكتور  -تحقيق وشرح، هـ(377 -الفارسي  الأصل، أبو علي )المتوفى

 1408الطبعة الأولى، ، مصر -الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، محمد الطناحي

 .1 -عدد الأجلاء، م1988 -هـ 
نسوان بن سعيد الحميرى اليمني ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم .129

مطهر بن علي  -د حسين بن عبد الله العمري  -المحقق، هـ(573 -)المتوفى

لبنان(،  -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت ، محمد عبد الله د يوسف -الإرياني 
 -عدد الأجلاء م1999 -هـ  1420الطبعة الأولى، ، سورية( -دار الفكر )دمسق 

11 . 

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .130
اشر: دار العلم الن، أحمد عبد الغفور عطار -تحقيق هـ(393 -الفارابي )المتوفى

 .6 -عدد الأجلاء، م 1987 - هـ1407الطبعة الرابعة ، بيروت –للملايين 

الطبقات السنية, لتقي الدين بن عبد القادر الغلي التميمي الحنفي )ت  .131
هـ(, تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو , الناشر : دار الرفاعي بالرياض, 1005

 .هـ1403الطبعة الأولى, سنة النسر 

 .ات السنية في تراجم الحنفية، المؤلف: التقي الغلي الطبق .132
المؤلف: الإمام العلامة / تاج الدين بن علي بن عبد  طبقات السافعية الكبرى، .133

الطبعة  هـ،1413 -دار النسر: هجر للطباعة والنسر والتوزيع  الكافي السبكي،

 .د.عبد الفتاح محمد الحلو ،تحقيق : د. محمود محمد الطناحي الثانية،
طبقات السافعية الكبرى، لأبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي  .134

هـ، تحقيق: د.عبدالفتاح محمد الحلو ، د.محمود محمد 771ت: السبكي،

الطناحي،دار: هجر للطباعة والنسر والتوزيع / الجيلة مصر/الطبعة 
 .م 1992الثانية:

، هـ(476 -متوفىأبو اسحاب إبراهيم بن علي السيرازي )ال، طبقات الفقهاء .135

، إحسان عباس -المحقق، هـ(711 -محمد بن مكرم ابن منظور )المتوفى -هذبه  
 .1970الطبعة الأولى، ، لبنان –لناشر: دار الرائد العربي، بيروتا

أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، ، الطبقات الكبرى .136

محمد عبد  -تحقيق، هـ(230 -البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى
 -هـ  1410الطبعة الأولى، ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، القادر عطا

 .8 -عدد الأجلاء، م 1990

محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي ، طبقات المفسرين للداوودي .137
 راجع النسخة، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، هـ(945 -المالكي )المتوفى

 .2 -عدد الأجلاء، لجنة من العلماء بإشراف الناشر -وضبط أعلامها
عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين ، طلبة الطلبة .138

بدون ، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، هـ(537 -النسفي )المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء، هـ1311 -تاريخ النسر، طبعة
 -هـ( 748ر من غبر لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ) ت العبر في خب .139

 .بيروت  –تحقيق محمد السعيد زغلول, الناشر : دار الكتب العلمية 
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عبد الكريم بن محمد بن عبد ، العليل شرح الوجيل المعروف بالسرح الكبير .140
علي محمد  -المحقق، هـ(623 -الكريم، أبو القاسم الرافعي القلويني )المتوفى

، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، عادل أحمد عبد الموجود -وض ع

 .13 -عدد الأجلاء، م 1997 -هـ  1417الطبعة الأولى، 
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري .141

دار الناشر: ، هـ(855 -أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى

 .12×  25 -عدد الأجلاء، بيروت –إحياء التراث العربي 
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن ، العناية شرح الهداية .142

(، هـ786 -السيخ شمس الدين ابن السيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى

 .10 -الأجلاءعدد ، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ، العين .143

الناشر: ، د مهدي المخلومي، د إبراهيم السامرائي -المحقق، هـ(170 -)المتوفى

 .8 -عدد الأجلاء، دار ومكتبة الهلال
قندي أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمر، ع ي ون الْمَسَائِّل .144

ين الناهي -تحقيق، هـ(373 -)المتوفى ، الناشر: مطبعة أسعد، بغَْداَد، د. صلاح الد ِّ

 .1 -عدد الأجلاء، هـ1386 -عام النسر
، [285 - 198إبراهيم بن إسحاب الحربي أبو إسحاب ]، غريب الحديث .145

، مكة المكرمة -الناشر: جامعة أم القرى ، د. سليمان إبراهيم محمد العايد -المحقق

 .3 -عدد الأجلاء، 1405الطبعة الأولى، 
أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ، غريب الحديث .146

عبد الكريم إبراهيم الغرباوي,  -المحقق، هـ(388 -المعروف بالخطابي )المتوفى

 -هـ 1402الطبعة ، الناشر: دار الفكر، عبد القيوم عبد رب النبي -وخرج أحاديثه
 .3 -د الأجلاءعد، م1982

أبو ع بيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهروي البغدادي ، غريب الحديث .147

الناشر: مطبعة دائرة ، د. محمد عبد المعيد خان -المحقق، هـ(224 -)المتوفى
عدد ، م 1964 -هـ  1384الطبعة الأولى، ، الدكن -المعارف العثمانية، حيدر آباد

 .4 -الأجلاء

الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال ، غريب الحديث .148
الناشر: دار ، الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي -المحقق، هـ(597 -)المتوفى

 -عدد الأجلاء، 1985 – 1405الطبعة الأولى، ، لبنان –بيروت  -الكتب العلمية 

2. 
أبو أحمد بن محمد مكي، ، غمل عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .149

الناشر: دار ، هـ(1098 -العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي )المتوفى
 .4-عدد الأجلاء، م1985 -هـ1405الطبعة الأولى، ، الكتب العلمية

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ، الفائق في غريب الحديث والأثر .150

محمد أبو -جاوي علي محمد الب -المحقق، هـ(538 -اللمخسري جار الله )المتوفى
 .4 -عدد الأجلاء، الطبعة الثانية، لبنان –الناشر: دار المعرفة، الفضل إبراهيم
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فتاوى النوازل، الإمام الفقيه اللاهد أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي  .151
دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  -السيد يوسف أحمد ، الناشر  -الحنفي، تحقيق 

 هـ.1425

ية المسماه بالفتاوى العالمكيرية، الإمام فخر الدين حسن بن الفتاوى الهند .152
، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاب 1310منصور الأوزجندي، الطبعة الثانية 

 مصر المحمية.

فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي ، فتاوى قاضيخان .153
، 403، 402ب -من المجلد الثاني -فيها بعض النقص وهو 592المتوفى سنة 

 151إلى الصفحة 131يوجد نقص من  -من المجلد الثالث، 419، 418

 .472،473وب
فتح العليل بسرح الوجيل = السرح الكبير ]وهو شرح لكتاب الوجيل في الفقه  .154

عبد الكريم بن محمد الرافعي ، هـ( [ 505 -السافعي لأبي حامد الغلالي )المتوفى

 .ر: دار الفكرالناش، هـ(623 -القلويني )المتوفى
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ، فتح القدير .155

 .10 -عدد الأجلاءدار الكتب العلمية، الناشر: ، هـ(861 -)المتوفى

الفتح المبين في طبقات الأصوليين ، للسيخ عبدالله المراغي ، طبعة دار الكتب  .156
 .هـ 1394العلمية ، بيروت 

بسرح منهج الطلاب )هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج فتح الوهاب  .157

زكريا بن محمد بن أحمد بن  ،الطلاب الذي اختصره من منهاج الطالبين للنووي(
الناشر: دار ، هـ(926 -زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى

 .2-عدد الأجلاء، م1994هـ/1414الطبعة ، الفكر للطباعة والنسر

باب العناية في شرح كتاب النقاية، السيخ العلامة الملا على القاري فتح  .158
 .3 –، الأجلاء 1429دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  -الهروي، الناشر 

، الفرب بين الضاد والظاء فى كتاب الله عل وجل وفى المسهور من الكلام .159

، هـ(444 -عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى
امن -المحقق الطبعة الأولى، ، دمسق –الناشر: دار البسائر ، حاتم صالح الض 

 .1 -عدد الأجلاء، م 2007 -هـ  1428

 -أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجسمي السجستاني )المتوفى، الفرب .160
الناشر: مجلة المجمع العلمي العراقي، ، حاتم صالح الضامن -المحقق، هـ(248

 .م 1986 -هـ  1406، 37المجلد 

هاب الدين أحمد بن أبو العباس ش، الفروب = أنوار البروب في أنواء الفروب .161
الناشر: عالم ، هـ(684 -الرحمن المالكي السهير بالقرافي )المتوفىإدريس بن عبد

 .4 -عدد الأجلاء، بدون طبعة وبدون تاريخ، الكتب
بن سعيد بن يحيى بن  أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، الفروب اللغوية .162

، محمد إبراهيم سليم -حققه وعلق عليه، هـ(395نحو  -مهران العسكري )المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء، مصر –الناشر: دار العلم والثقافة للنسر والتوزيع، القاهرة 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاب الحنفي ، الفصول في الأصول .163

 -هـ 1414الطبعة الثانية، ، الأوقاف الكويتيةالناشر: وزارة ، هـ(370 -)المتوفى

 .4-عدد الأجلاء، م1994
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أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني ، فهرسة ابن خير الإشبيلي .164
الناشر: دار ، محمد فؤاد منصور -المحقق، هـ(575 -الأموي الإشبيلي )المتوفى

 -عدد الأجلاء، م1998/هـ1419الطبعة الأولى، ، بيروت/ لبنان -الكتب العلمية 

1. 
أبو الفرج محمد بن إسحاب بن محمد الوراب البغدادي المعتللي ، الفهرست .165

، إبراهيم رمضان -المحقق، هـ(438 -السيعي المعروف بابن النديم )المتوفى

عدد ، م 1997 -هـ 1417الطبعة الثانية ، لبنان –الناشر: دار المعرفة بيروت 
 1 -الأجلاء

ي تراجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، الناشر دار الفوائد البهية ف .166

 .1 -، الأجلاء1418الأرقم بن ابي الأرقم 
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن ، فيض القدير شرح الجامع الصغير .167

 -تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى

، 1356الطبعة الأولى، ، مصر –مكتبة التجارية الكبرى الناشر: ال، هـ(1031
 .6 -عدد الأجلاء

ً  القاموس الفقهي لغةً  .168 الناشر: دار الفكر. ، الدكتور سعدي أبو حبيب، واصطلاحا

عدد ، م 1993 -تصوير، م 1988هـ =  1408الطبعة الثانية ، سورية –دمسق 
 .1 -الأجلاء

بن يعقوب الفيروزآبادى  مجد الدين أبو طاهر محمد، القاموس المحيط .169

 -بإشراف، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة -تحقيق، هـ(817 -)المتوفى
الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنسر والتوزيع، ، محمد نعيم العرقس وسي

 .1 -عدد الأجلاء، م2005 -هـ  1426الطبعة الثامنة، ، لبنان –بيروت 

ن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد ب، القراءات السبع .170
الطبعة ، بيروت –الناشر: دار العربي ، اوتو تريلل -المحقق، هـ(444 -)المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء، م1984هـ/ 1404الثانية، 

، د. محمد مصطفى اللحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة .171
 –الناشر: دار الفكر ، معة السارقةجا -عميد كلية السريعة والدراسات الإسلامية 

 .2 -عدد الأجلاء، م 2006 -هـ1427الطبعة الأولى، ، دمسق

الكافي شرح البلدوي المؤلف: حسام الدين السغناقي رحمه الله تحقيق فخر  .172
 .الدين سيد محمد قانت وطبعة مكتبة الرشد 

عبد العليل بن أحمد بن محمد، علاء ، كسف الأسرار شرح أصول البلدوي .173

الطبعة بدون ، دار الإسلاميالالناشر: ، هـ(730 -الدين البخاري الحنفي )المتوفى
 .4 -عدد الأجلاء، طبعة وبدون تاريخ

مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي ، كسف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .174
، هـ(1067 -القسطنطيني المسهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )المتوفى

بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها،  -لمثنى الناشر: مكتبة ا

تاريخ  دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية( -مثل
 .6 -عدد الأجلاء، م1941 -النسر

أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، ، كفاية النبيه في شرح التنبيه .175

مجدي محمد  -المحقق، هـ(710 -بابن الرفعة )المتوفى نجم الدين، المعروف
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عدد ، 2009الطبعة الأولى، م ، الناشر: دار الكتب العلمية، سرور باسلوم
  (.19) 21 -الأجلاء

أيوب بن موسى الحسيني ، الكليات معجم في المصطلحات والفروب اللغوية .176

عدنان درويش  -ققالمح، هـ(1094 -القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى
 .1 -عدد الأجلاء، بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة، محمد المصري -

: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن المؤلف اللباب في تهذيب الأنساب، .177

 م،1980 -هـ 1400سنة النسر  الناشر دار صادر، محمد السيباني الجلري،
 .مكان النسر بيروت 

جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى والكتاب، اللباب في الجمع بين السنة  .178

د.  -المحقق، هـ(686 -زكريا بن مسعود الأنصاري الخلرجي المنبجي )المتوفى
سوريا /  -الدار السامية  -الناشر: دار القلم ، محمد فضل عبد العليل المراد

 .2 -عدد الأجلاء، م1994 -هـ 1414الطبعة الثانية، ، لبنان / بيروت -دمسق 

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو ، اللباب في الفقه السافعي .179
عبد الكريم بن  -المحقق، هـ(415 -الحسن ابن المحاملي السافعي  )المتوفى

الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية ، صنيتان العمري

 .1 -عدد الأجلاء، هـ1416الطبعة الأولى، ، السعودية
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ، ن العربلسا .180

، بيروت –الناشر: دار صادر، هـ(711-الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى

 .15 -عدد الأجلاء، هـ1414 -الطبعة الثالثة
أحمد بن مصطفى الل باَبِّيدي ، اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشياء .181

 .1 -عدد الأجلاء، القاهرة –الناشر: دار الفضيلة ، هـ(1318 -الدمسقي )المتوفى

تنَبَ ِّي .182 اح ديوان أبي الط يب الم  أحمد بن علي بن معقل، أبو ، المآخذ على ش ر 
هَل بي )المتوفى الدكتور عبد  -المحقق، هـ(644 -العباس، عل الدين الأزدي الم 

حوث والدراسات الناشر: مركل الملك فيصل للب، العليل بن ناصر المانع

 .5 -عدد الأجلاء، م2003 -هـ  1424الطبعة الثانية، ، الإسلامية، الرياض
 -محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى، المبسوط .183

 -هـ 1414 -تاريخ النسر، بدون طبعة، بيروت -الناشر: دار المعرفة، هـ(483

 .30 -عدد الأجلاء، م1993
 -و بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )المتوفىأب، المتفق والمفترب .184

الناشر: دار ، الدكتور محمد صادب آيدن الحامدي -دراسة وتحقيق، هـ(463

، م 1997 -هـ  1417الطبعة الأولى، ، القادري للطباعة والنسر والتوزيع، دمسق
 .3 -عدد الأجلاء

أبي بكر بن عبد الجليل علي بن ، متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة .185
الناشر: مكتبة ، هـ(593 -الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )المتوفى

 .القاهرة –ومطبعة محمد علي صبح 

، هـ(209 -أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )المتوفى، مجاز القرآن .186
 1381الطبعة ، القاهرة –الناشر: مكتبة الخانجى ، محمد فواد سلگين -المحقق

 .هـ
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أبو عبد الرحمن أحمد بن ، المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي .187
عبد الفتاح أبو  -تحقيق، هـ(303 -شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى

 – 1406الطبعة الثانية، ، حلب –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ، غدة

 .(ومجلد للفهارس 8) 9 -عدد الأجلاء، 1986
، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية .188

الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِّ كتب، آرام با ، ، نجيب هواويني -المحقق

 .1 -عدد الأجلاء، كراتسي
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .189

الناشر: دار ، هـ(1078 -يعرف بداماد أفندي )المتوفىالمدعو بسيخي زاده, 

 .2 -عدد الأجلاء، بدون طبعة وبدون تاريخ، إحياء التراث العربي
أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ، مجمع اللوائد ومنبع الفوائد .190

 الناشر: مكتبة القدسي،، حسام الدين القدسي -المحقق، هـ(807 -الهيثمي )المتوفى

 .10 -عدد الأجلاء، م 1994هـ،  1414 -عام النسر، القاهرة
جمال الدين، محمد ، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنليل ولطائف الأخبار .191

الناشر: ، هـ(986 -طاهر بن علي الصديقي الهندي الفتَ نِّي الكجراتي )المتوفى

عدد ، م1967 -هـ  1387الطبعة الثالثة، ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية
 .5 -الأجلاء

أحمد بن فارس بن زكرياء القلويني الرازي، أبو ، مجمل اللغة لابن فارس .192

دار ، زهير عبد المحسن سلطان -دراسة وتحقيق، هـ(395 -الحسين )المتوفى
عدد ، م1986 -هـ  1406 -الطبعة الثانية ، بيروت –مؤسسة الرسالة  -النسر

 .2 -الأجلاء

محمد بن عمر بن أحمد بن ، ريبي القرآن والحديثالمجموع المغيث في غ .193
عبد  -المحقق، هـ(581 -عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو موسى )المتوفى

دار المدني للطباعة والنسر والتوزيع،  الناشر:جامعة أم القرى، الكريم العلباوي

جـ  ،م(1986 -هـ1406) 1جـ، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية -جدة 
 .3 -عدد الأجلاء، م(1988 -هـ1408) 3، 2

أبو زكريا محيي ، المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي(( .194

 .الناشر: دار الفكر، هـ(676 -الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى
 -أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت، المحكم والمحيط الأعظم .195

، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، عبدالحميد هنداوي -المحقق، هـ[458

 .11 -عدد الأجلاء، م2000 -هـ 1421الطبعة الأولى، 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حلم الأندلسي القرطبي ، المحلى بالآثار .196

بدون طبعة وبدون ، بيروت –الناشر: دار الفكر ، هـ(456 -الظاهري )المتوفى
 .12 -الأجلاءعدد ، تاريخ

الصاحب الكافي الكفاة أب القاسم إسماعيل ابن عباد بن ، المحيط في اللغة .197

 -بيروت / لبنان  -عالم الكتب  -دار النسر ، العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني
عدد ، السيخ محمد حسن آل ياسين -تحقيق ، الأولى –الطبعة، م 1994-هـ 1414

 .10الأجلاء / 
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ن الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر زي، مختار الصحاح .198
الناشر: المكتبة ، يوسف السيخ محمد -المحقق، هـ(666 -الحنفي الرازي )المتوفى

هـ / 1420الطبعة الخامسة، ، صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 

 .1 -عدد الأجلاء، م1999
أ.د. سائد بكداش،  -قيق المختار للفتوى، عبدالله بن محمد الموصلي، تح .199

 .1433الناشر: دار البسائر الإسلامية ودار السراج، الطبعة الاولى 

200.  ً إسماعيل بن يحيى بن ، بالأم للسافعي( مختصر الملني )مطبوع ملحقا
 –الناشر: دار المعرفة ، هـ(264 -إسماعيل، أبو إبراهيم الملني )المتوفى

من  8)يقع في الجلء  1 -الأجلاءعدد ، م1990هـ/1410 -سنة النسر، بيروت

 .كتاب الأم(
مختصر الوقاية وشرحه اختصار الرواية، للإمام العلامة الفقيه عبيد الله بن  .201

دار الكتب -مسعود الملقب بصدر السريعة وشرحه لنجم الدين الدركاني، الناشر 

 هـ.1426العلمية، الطبعة الأولى  سنة 
مكرم بن على، أبو الفضل،  محمد بن، مختصر تاريخ دمسق لابن عساكر .202

، هـ(711 -جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى

دار  -دار النسر، روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع -المحقق
 -هـ 1402الطبعة الأولى، ، سوريا –الفكر للطباعة والتوزيع والنسر، دمسق 

 .29 -عدد الأجلاء، م1984

بن عبد الرحمن بن  محمد، مخلصيات وأجلاء أخرى لأبي طاهر المخلصال .203
، هـ(393 -بن زكريا البغدادي المخَل ِّص )المتوفىاالرحمن العباس بن عبد

الناشر: وزارة الأوقاف والسؤون الإسلامية ، نبيل سعد الدين جرار -المحقق

 .م2008 -هـ  1429الطبعة الأولى، ، لدولة قطر
الناشر: ، جمعة محمد عبد الوهاب يعل، المذاهب الفقهيةالمدخل إلى دراسة  .204

 .1 -عدد الأجلاء، م 2001 -هـ  1422 -الطبعة الثانية ، القاهرة –دار السلام 

، هـ 275 -المتوفى، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، المراسيل .205
بعة الط، الرياض –الناشر: دار الصميعي، عبد الله بن مساعد اللهراني -المحقق

 .1 -عدد الأجَلاء، هـ1408الأولى، 

عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن ، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .206
الناشر: دار ، هـ(739 -شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفي  الدين )المتوفى

 .3 -عدد الأجلاء، هـ1412الطبعة الأولى، ، الجيل، بيروت

علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن ، مسكاة المصابيحمرقاة المفاتيح شرح  .207
الناشر: دار الفكر، بيروت ، هـ(1014 -نور الدين الملا الهروي القاري )المتوفى

 .9 -عدد الأجلاء، م2002 -هـ 1422الطبعة الأولى، ، لبنان –
أبو عبيد عبد الله بن عبد العليل بن محمد البكري الأندلسي ، المسالك والممالك .208

عدد ، م 1992 -عام النسر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، هـ(487 -وفى)المت

 .2 -الأجلاء
المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهرية ، بدر الدين أبي محمد بن أحمد  .209

دار العاصمة، الطبعة  -أ.د. سليمان بن عبدالله ابا الخيل، الناشر -العيبني، تحقيق 

 .1435الأولى 



 ــــةايَ دَ ــالهِّ  الن ِّهَايَـــة شَـــرح  
 

 
441 

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن ، صحيحينالمستدرك على ال .210
بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع احمدويه بن ن عيم 

الناشر: دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا -تحقيق، هـ(405 -)المتوفى

 .4 -عدد الأجلاء، 1990 – 1411الطبعة الأولى، ، بيروت –
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن ، د الإمام أحمد بن حنبلمسن .211

عادل مرشد،  -شعيب الأرنؤوط  -المحقق، هـ(241 -أسد السيباني )المتوفى

، الناشر: مؤسسة الرسالة، بن عبد المحسن التركياد عبد الله  -إشراف، وآخرون
 .م 2001 -هـ  1421الطبعة الأولى، 

بكر عبد الله بن اللبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي  أبو، مسند الحميدي .212

 -حقق نصوصه وخرج أحاديثه، هـ(219 -الأسدي الحميدي المكي )المتوفى
الطبعة الأولى، ، سوريا –الناشر: دار السقا، دمسق ، حسن سليم أسد الد ارَاني  

 .2 -عدد الأجلاء، م 1996

محمد عبد الله بن عبد الرحمن  أبو، مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي( .213
 -بن الفضل بن بهَرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي )المتوفى

الناشر: دار المغني للنسر والتوزيع، ، حسين سليم أسد الداراني -تحقيق، هـ(255

 .4 -عدد الأجلاء، م 2000 -هـ1412الطبعة الأولى، ، المملكة العربية السعودية
يح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه المسند الصح .214

، هـ(261 -مسلم بن الحجاج أبو الحسن القسيري النيسابوري )المتوفى، وسلم

عدد ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي -المحقق
 .5 -الأجلاء

ى بن عياض بن عمرون عياض بن موس، مسارب الأنوار على صحاح الآثار .215

المكتبة العتيقة  -دار النسر، هـ(544 -اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى
 .2 -عدد الأجلاء، ودار التراث

محمد بن حبان بن أحمد بن ، مساهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار .216

، هـ(354 -حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي )المتوفى
الناشر: دار الوفاء للطباعة ، مرزوب على ابراهيم -حققه ووثقه وعلق عليه

عدد . م1991 -هـ  1411الطبعة الأولى ، المنصورة –والنسر والتوزيع 

 .1 -الأجلاء
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم ، المصباح المنير في غريب السرح الكبير .217

، بيروت –الناشر: المكتبة العلمية ، هـ(770نحو  -الحموي، أبو العباس )المتوفى

 .2 -عدد الأجلاء
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب  .218

، دار 1422والأراء والترجيحات، مريم محمد صالح الظفيري، الطبعة الأولى 
 بن حلم.

مد بن أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن مح، المصنف في الأحاديث والآثار .219

كمال  -المحقق، هـ(235 -بن خواستي العبسي )المتوفىاإبراهيم بن عثمان 
عدد ، 1409الطبعة الأولى، ، الرياض –الناشر: مكتبة الرشد، يوسف الحوت

 .7 -الأجلاء
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أبو بكر عبد الرزاب بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ، المصنف .220
 -الناشر: المجلس العلمي، الأعظميحبيب الرحمن  -المحقق، هـ(211 -)المتوفى

عدد ، 1403الطبعة الثانية، ، بيروت –المكتب الإسلامي  -يطلب من، الهند

 .11 -الأجلاء
محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد ، المطلع على ألفاظ المقنع .221

محمود الأرناؤوط وياسين محمود  -المحقق، هـ(709 -الله، شمس الدين )المتوفى

 -هـ 1423الطبعة الطبعة الأولى ، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، لخطيبا
 1 -عدد الأجلاء، م 2003

اب، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة .222 الناشر: دار ، محمد بن محمد حسن ش ر 

 -عدد الأجلاء، هـ 1411 -الطبعة الأولى ، بيروت -دمسق -القلم، الدار السامية
1. 

محيي السنة، أبو محمد ، تفسير القرآن = تفسير البغوي ليل فيمعالم التنْ  .223

، هـ(510 -الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي السافعي )المتوفى 
، بيروت–دار إحياء التراث العربي  -الناشر ، عبد الرزاب المهدي :المحقق

 .5-عدد الأجلاء ، هـ1420الأولى ،  -الطبعة 

أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي السامي، أبو سليمان بن ، المعجم الأوسط .224
طارب بن عوض الله بن محمد ,  -المحقق، هـ(360 -القاسم الطبراني )المتوفى

 -عدد الأجلاء، القاهرة –الناشر: دار الحرمين ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

10. 
ي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحمو، معجم البلدان .225

عدد ، م 1995الطبعة الثانية، ، الناشر: دار صادر، بيروت، هـ(626 -)المتوفى

 .7 -الأجلاء
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي السامي، أبو القاسم ، المعجم الكبير .226

 -دار النسر، حمدي بن عبد المجيد السلفي -المحقق، هـ(360-)المتوفى الطبراني

 .25-عدد الأجلاء، الطبعة الثانية، القاهرة –مكتبة ابن تيمية 
 -د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى، معجم اللغة العربية المعاصرة .227

 -هـ  1429الطبعة الأولى، ، الناشر: عالم الكتب، هـ( بمساعدة فريق عمل1424

 .ومجلد للفهارس( في ترقيم مسلسل واحد 3) 4 -عدد الأجلاء، م2008
الناشر: ، نليه حماد، والاقتصادية في لغة الفقهاءمعجم المصطلحات المالية  .228

عدد ، م2008هـ /1429 -تاريخ النسر، الطبعة الأولى، دمسق –دار القلم 

 .1 -الأجلاء
محمود عبد الرحمن عبد المنعم،  .د، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .229

الناشر: دار ، جامعة الأزهر -مدرس أصول الفقه بكلية السريعة والقانون 
 . الفضيلة

يوسف بن إليان بن موسى سركيس ، معجم المطبوعات العربية والمعربة .230

عدد ، م 1928 -هـ  1346الناشر: مطبعة سركيس بمصر ، هـ(1351 -)المتوفى
 .2-الأجلاء

مصطفى / أحمد  )إبراهيم، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط .231

 .اشر: دار الدعوةالن القادر / محمد النجار(الليات / حامد عبد
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أبو إبراهيم إسحاب بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، ، معجم ديوان الأدب .232
دكتور إبراهيم  -مراجعة، دكتور أحمد مختار عمر -تحقيق، هـ(350 -)المتوفى

عام ، مؤسسة دار السعب للصحافة والطباعة والنسر، القاهرة -طبعة، أنيس

 .4 -عدد الأجلاء، م2003 -هـ  1424 -النسر
أبو عبيد عبد الله بن عبد العليل ، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع .233

، الناشر: عالم الكتب، بيروت، هـ(487 -بن محمد البكري الأندلسي )المتوفى

 .4 -عدد الأجلاء، هـ 1403الطبعة الثالثة، 
ن عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم .234

الناشر: مكتبة ، أ. د محمد إبراهيم عبادة -المحقق، هـ(911 -السيوطي )المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء، م 2004 -هـ 1424الطبعة الأولى، ، القاهرة / مصر -الآداب 
أحمد بن فارس بن زكرياء القلويني الرازي، أبو الحسين ، معجم مقاييس اللغة .235

عام ، الناشر: دار الفكر، مد هارونعبد السلام مح -المحقق، هـ(395 -)المتوفى

 .6 -عدد الأجلاء م.1979 -هـ 1399 -النسر
ردي ، معرفة السنن والآثار .236 سْرَوْجِّ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

عبد المعطي أمين  -المحقق، هـ(458 -الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى

باكستان(، دار قتيبة  -ي جامعة الدراسات الإسلامية )كراتس -الناشرون، قلعجي
، القاهرة( -دمسق(، دار الوفاء )المنصورة -بيروت(، دار الوعي )حلب -)دمسق 

 .15 -عدد الأجلاء، م1991 -هـ 1412الطبعة الأولى، 

أبو عبد الله محمد بن إسحاب بن محمد بن يحيى بن ، معرفة الصحابة لابن منده .237
الأستاذ الدكتور/  -له وعلق عليه حققه وقدم، هـ(395 -مَنْدهَ العبدي )المتوفى

الطبعة ، الناشر: مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، عامر حسن صبري

 .1 -عدد الأجلاء، م 2005 -هـ  1426الأولى، 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاب بن موسى بن ، معرفة الصحابة .238

، دل بن يوسف العلازيعا -تحقيق، هـ(430 -مهران الأصبهاني )المتوفى

عدد ، م 1998 -هـ  1419الطبعة الأولى ، الناشر: دار الوطن للنسر، الرياض
  (.6) 7 -عدد الأجلاء -الأجلاء

معين الأمة على معرفة الوفاب والخلاف بين الأئمة، أحمد بن محمد الحسيني  .239

دار الكتب  -محمد حسن محمد إسماعيل، الناشر  -السمرقندي الحنفي، تحقيق
 .2 -الطبعة الأولى، الأجلاء 2008العلمية، 

ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين ، المغرب .240

ى  )المتوفى زِّ طَر ِّ بدون طبعة ، الناشر: دار العربي، هـ(610 -الخوارزمي الم 
 .1 -عدد الأجلاء، وبدون تاريخ

شمس الدين، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .241
، الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(977 -الخطيب السربيني السافعي )المتوفى

 .6 -عدد الأجلاء، م1994 -هـ 1415الطبعة الأولى، 

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ، المغني .242
، هـ(620 -ة المقدسي )المتوفىالمقدسي ثم الدمسقي الحنبلي، السهير بابن قدام

 -هـ 1388 -تاريخ النسر، 10 -عدد الأجلاء، بدون طبعة، الناشر: مكتبة القاهرة

 .م1968
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محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي ، مفاتيح العلوم .243
، الناشر: دار العربي، إبراهيم الأبياري -المحقق هـ(387 -الخوارزمي )المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء، انيةالطبعة الث

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن ، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير .244
 -الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى

 .هـ1420 -الطبعة الثالثة ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، هـ(606

دة لأحمد بن مصطفى طاش كبري زادة ، طبعة مفتاح السعادة ومصباح السيا .245
 دار الكتب العلمية ببيروت .

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب ، المفردات في غريب القرآن .246

الناشر: دار ، صفوان عدنان الداودي -المحقق، هـ(502 -الأصفهانى )المتوفى
 .هـ1412 -الطبعة الأولى ، دمسق بيروت -القلم، الدار السامية 

مقدمة محقق كتاب النهاية شرح الهداية , سعيد عبدالله ال موسى , رسالة  .247

 ماجستير , جامعة أم القرى.
مقدمة محقق كتاب النهايه شرح الهداية, خالد بن تركي الوحداني, رسالة  .248

 ماجستير , جامعة أم القرى.

 -الدكتور جواد علي )المتوفى، المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام .249
 -عدد الأجلاء، م2001هـ/ 1422الطبعة الرابعة ، الناشر: دار الساقي، هـ(1408

20. 

ينسب لأبي بكر الخوارزمي محمد بن العباس ، مفيد العلوم ومبيد الهموم .250
، هـ1418 -عام النسر، الناشر: المكتبة العنصرية، بيروت، هـ(383 -)المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء

بو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر أ، المنثور في القواعد الفقهية .251
الطبعة الثانية، ، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، هـ(794 -اللركسي )المتوفى

 .3 -عدد الأجلاء، م1985 -هـ 1405

أبو اسحاب إبراهيم بن علي بن يوسف ، المهذب في فقة الإمام السافعي .252
 .3 -عدد الأجلاء، الكتب العلميةالناشر: دار ، هـ(476 -السيرازي )المتوفى

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .253

عيني المالكي  محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
عدد ، م1992 -هـ 1412الطبعة الثالثة، ، الناشر: دار الفكر، هـ(954 -)المتوفى

 .6 -الأجلاء

وْس   .254 ي ةم  قْهِّ د  الفِّ محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو ، وعَة القوَاعِّ
الطبعة الأولى، ، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ، الحارث الغلي

 .12 -عدد الأجلاء، م 2003 -هـ  1424
أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي ، النتف في الفتاوى .255

شر: دار النا، المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي -المحقق، هـ(461 -)المتوفى

 1404الطبعة الثانية، ، عمان الأردن / بيروت لبنان -الفرقان / مؤسسة الرسالة
– 1984. 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ، نلهة الألباب في الألقاب .256

د بن صالح عبد العليل محم -المحقق، هـ(852 -حجر العسقلاني )المتوفى
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، م1989-هـ1409الطبعة الأولى، ، الرياض –الناشر: مكتبة الرشد ، السديري
 .2 -عدد الأجلاء

، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الليلعي .257

، هـ(762 -جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الليلعي )المتوفى
عبد العليل  -صححه ووضع الحاشية، لبنَ وريمحمد يوسف ا -قدم للكتاب

، الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري

لبنان/ -بيروت  -الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنسر ، محمد عوامة -المحقق
، م1997هـ/1418الطبعة الأولى، ، السعودية –جدة  -دار القبلة للثقافة الإسلامية

 .4 -د الأجلاءعد

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .258
، الناشر: دار الفكر، بيروت، هـ(1004 -حملة شهاب الدين الرملي )المتوفى

 .8 -عدد الأجلاء، م1984هـ/1404 -الطبعة ط أخيرة 

بن محمد  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، نهاية المطلب في دراية المذهب .259
، هـ(478 -الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى

، الناشر: دار المنهاج، أ. د/ عبد العظيم محمود الد يب -حققه وصنع فهارسه

 .م2007-هـ1428الطبعة الأولى، 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ، النهاية في غريب الحديث والأثر .260

 -د بن محمد ابن عبدالكريم السيباني الجلري ابن الأثير )المتوفىبن محم

طاهر  -تحقيق، م1979 -هـ 1399بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية ، هـ(606
 .5 -عدد الأجلاء، محمود محمد الطناحي -أحمد اللاوى 

الهداية الكافية السافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن  .261

محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي ، رفة للرصاع(ع
، هـ1350الطبعة الأولى، ، الناشر: المكتبة العلمية، هـ(894 -المالكي )المتوفى

 .1 -عدد الأجلاء

إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم ، وآثار المصنفين هدية العارفين أسماء .262
الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف ، هـ(1399 -الباباني البغدادي )المتوفى

دار إحياء  -أعادت طبعه بالأوفست، 1951الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 

 .2 -عدد الأجلاء، لبنان –التراث العربي بيروت 
ح في أص ولِّ الفِّقه .263 أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ، الوَاضِّ

الدكتور عَبد الله بن عَبد الم حسن  -المحقق ،هـ(513 -البغدادي الظفري، )المتوفى

، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنسر والتوزيع، بيروت ، التركي
 .5عدد الأجلاء، م1999 -هـ1420الطبعة الأولى، 

الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي، تحقيق: أحمد  .264
الأرناؤوط، وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث العربي, سنة النسر 

 .هـ 1420

 -صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى، الوافي بالوفيات .265
شر: دار إحياء التراث النا، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى -المحقق، هـ(764

 .29 -عدد الأجلاء، م2000 -هـ1420-عام النسر، بيروت –
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الوافي شرح المنتخب للسغناقي، تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت ، طبعة  .266
 .مكتبة الرشد بالرياض 

بن محمد  العباس شمس الدين أحمد يب، لأوفيات الأعيان وأنباء أبناء اللمان .267

 المحقق:، هـ(681خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: بن بن إبراهيم بن أبي بكر 
، 0الطبعة:  - 1 الجلء: الطبعة:، بيروت –دار صادر الناشر:، إحسان عباس

 الجلء:، 1900، 0الطبعة:  - 3 الجلء:، 1900، 0الطبعة:  - 2 الجلء:، 1900

، 0الطبعة:  -6 الجلء:، 1994، 1الطبعة:  - 5 الجلء:، 1971، 1الطبعة:  -4
 .7 عدد الأجلاء:، 1994، 1الطبعة:  - 7 الجلء:، 1900

| | | 
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 فهرس الموضوعات   .12

 الموضوع
الصفح

 ة

 2 دراسةص اللخستم

 .4 المقدمة 

 7 خطة البحث

 12 الدراسة – الأولالقسم 

  : 13 .مختصرة عن صاحب الهدايةنبذة المبحث الأول 

  :14 .ومولده ونسأته مه ونسبهاسالمطلب الأول 

  :16 .شيوخه وتلاميذهالمطلب الثاني 

  :20 .حياته وآثاره العلمية وثناء العلماء عليهالمطلب الثالث 

 22 .مذهبه وعقيدته : المطلب الرابع 

 23 .وفاته: المطلب الخامس 

 .24 المبحث الثاني : نبذة مختصرة عن كتاِ الهداية 

 25 .التمهيد 

 .26 المطلب الأول: أهمية الكتاب 

 .27 المطلب الثاني: منللته في المذهب 

 .28 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب 

  29 .الثالث: نبذة مختصرة عن صاحب النهايةالمبحث 

 .30 المطلب الأول: اسمه، ولقبه, ونسبته 

 .32 المطلب الثاني: ولادته ونسأته, ورحلاته 

 .34 المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه 

  36 الرابع: مذهبه وعقيدته.المطلب 

 .38 المطلب الخامس: مصنفاته 

 .40 المطلب السادس: وفاته, وأقوال العلماء فيه 

 .41 المبحث الرابع: التعري  بالبتاِ المحقق 

 .42 المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب 

 .43 المطلب الثاني :نسبة الكتاب للمؤلف 

 .44 المطلب الثالث: أهمية الكتاب 

 .45 المطلب لرابع: الكتب الناقلة عنه 

 .46 المطلب الخامس: موارد الكنتاب ومصطلحاته 

 50 المطلب السادس: محاسن الكتاب ومصطلحاته 
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 الموضوع
الصفح

 ة

 52 المبحث الخامس: وص  المخطوط ونسخه والمنهج 

 .53 المطلب الأول: وصف النسخ 

 .56 المطلب الثاني:  نماذج من المخطوط 

  59 منهج التحقيق.المطلب الثالث: بيان 

 62 النص المحقق. -الثاني القسم 

 63 كتاب البيوع 

 121 فصل في بيع العقار 

 141 باب خيار السرط 

 206 باب خيار الرؤية 

 236 باب خيار العيب 

 301 باب البيع الفاسد 

 380 فصل في أحكام البيع الفاسد 

 406 فصل فيما يكره 

 419 الفهارس العلمية 

  420 القرآنيةفهرس الآيات 

 423 فهرس الأحاديث النبوية 

 426 فهرس الآثار 

 427 فهرس الأعلام الواردة في البحث 

 431 فهرس الغريب 

 441 فهرس القواعد الفقهية 

 442 فهرس العناوين الجانبية 

 449 فهرس الأشعار 

 450 فهرس الأمثال 

 451 فهرس الأماكن والبلدان 

 452 فهرس مصادر البحث 

  379 الموضوعاتفهرس 
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